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  .ياوالد.......... 

  .لأخ أحمد و الأخواتا........  لكل أفراد العائلة-

  .زوجتي..............  لمن علمني الأمل في هذه الحياة -

  .ولدي عبد الرحمان............  لمن أرجو االله أن يحفظه لي-

  .محمد ، مختار ،سيد أحمد، ياسين:لكل أفراد عائلة لبتر-

لمعلمين ،الأسـاتذة ، التلاميـذ و       ا............. العلم و المعرفة    لرجال -

  .الطلبة 

 ابـن عمـر ، حمـزة ، الطيـب،  فريـد               للأصدقاء عبد الـرحيم ،     -

  .و غيرهم... قادة،لخضر،أحمد،
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  تشــــــكر

، إنجاز هذا العمل  لي   و علا على توفيقه      حمد االله جلّ    بعد  

المؤطرة دليلة زناكي أود التقدم بالشكر الجزيل للأستاذة 

عداده من أجل إخراجه على مرافقتها و توجيهها لنا طيلة إ

  .نفس الشكر للأستاذة فتيحة ناصركما أتقدم ب.بهذا الشكل
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 ةـــالمقدم
  

وظا من حیث    لقد عرف نشاط التوزیع في السنوات التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة، تطورا ملح

و یرجع سبب ذلك لاحتدام المنافسة بین مختلف . الأنماط المنتھجة في ھذا القطاع الاقتصادي الھام

المؤسسات الاقتصادیة بغرض السیطرة على الأسواق و اجتذاب المستھلكین، الأمر الذي أدى إلى 

 .إدخال العدید من مناھج التوزیع لم تكن معروفة من قبل

، إلى مرحلة التوزیع مرحلة التوزیع الذاتي لمنتوجاتھا المؤسسات الاقتصادیة من بالفعل انتقلتو    

عن طریق الوسطاء و الوكلاء التجاریین، و أصبحت في الوقت الراھن تعتمد آلیات أكثر تعقیدا تقوم 

  و بقیة عناصر الملكیة الفكریة الجاذبة للزبائن مثل الاسم و،على أساس استغلال العلامة التجاریة

و في ھذا الإطار یشكل  .العنوان التجاریین، و ذلك بمنح مؤسسات أخرى حق استخدام ھذه العناصر

إحدى ھذه النماذج الحدیثة في قطاع التوزیع ، التي ) contrat de franchise(عقد الامتیاز التجاري 

 التي تتمیز تعرف الیوم استخداما واسعا من قبل المؤسسات التجاریة و الخدماتیة ، و خصوصا تلك

  . بشھرة علاماتھا و شعاراتھا التجاریة

) Franchises(   من جانب المدلول اللغوي،تعد كلمة الامتیاز التجاري الترجمة العربیة لمصطلح 

و یعود أصل ھذین . في اللغة الانكلیزیة) Franchising(الموجود في اللغة الفرنسیة ، و مصطلح

و الذي ) Affranchir(أو ) Franchir(رنسیة ، و بالضبط للفعل  إلى اللغة الفنالمصطلحین الأجنبیی

  .1یعني التحرر و الإعتاق من العبودیة أو القید

في فرنسا خلال القرن الثاني عشر ، للتعبیر عن میثاق الامتیاز ) Franchises(     و ظھر مصطلح 

)La charte de franchise (الأسیاد أو الإقطاعیون ، و الذي كان عبارة عن الترخیص الذي یمنحھ 

)Les souverains ( لبعض المدن)Villefranchie (بمقتضاه عن بعض حقوقھم نو الذي یتنازلو 

ثم . في استغلال الأراضي الزراعیة و كذا عن جزء من سلطاتھم الإداریة و القضائیة مقابل مبلغ مالي

الجدیدة التي كان الملوك یرغبون تطور الأمر و أصبح میثاق الامتیاز یمنح دون مقابل مالي للمدن 

 2.آنذاك تطویرھا و تنمیتھا لأسباب أمنیة و اقتصادیة و حتى إستراتجیة

                                                
تصادي و القانوني ، منشأة المعارف، الإسكندریة  لعقد الامتیاز التجاري في الفكر الاقي یاسر سید محمد الحدیدي ، النظام القانون- 1

  . 57.،ص2006
2 -Ph.Le Tourneau, Les contrats de franchisage, Litec,Paris ,2003,n°12,p.6. 
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 لكن و نظرا لكون عقد الامتیاز التجاري ظھر في بدایة الأمر بالولایات المتحدة الأمریكیة، فإن    

و بغرض تعمیم استعمال . فرنسیةتسمیة ھذا العقد في اللغة الإنكلیزیة كانت ھي السائدة في المؤلفات ال

 29 صدر بفرنسا قرار بتاریخ ،اللغة الفرنسیة و مواجھة غزو المصطلحات الإنكلیزیة لھذه اللغة

من أجل تعویض كلمة ) franchisage( لیفرض إجباریة استعمال كلمة 1973نوفمبر 

)Franchising (و تطبیقا لھذا ظھر مصطلح . الإنكلیزیة)Franchisage (نون المصطلحات في قا

لكن بالبرغم من ذلك فإن . 19961 منذ طبعتھ السادسة سنة Gérard Cornuالقانونیة للأستاذ 

، و لیس كلمة ) Franchise(المصطلح الأكثر تداولا من قبل معظم الفقھ الفرنسي یتمثل في كلمة 

)Franchisage ( مارس 11  المؤرخ في439- 86، و ما یعتبره البعض مخالفة لأحكام المرسوم 

  .  2 ، الذي یفرض استعمال اللغة الفرنسیة في التعلیم و المؤلفات المخصصة لذلك1986

) Franchising(   و أما فیما یخص اللغة العربیة فإنھ لا یوجد في الواقع ترجمة رسمیة لمصطلح 

 للدلالة 4لتجاريلكن الفقھ العربي یكاد یجمع على استعمال مصطلح الامتیاز ا. 3بالمفھوم القانوني كعقد

و اللغة الفرنسیة ) franchising( المعروف باللغة الإنكلیزیة بـ قعلى العقد أو الاتفا

)Franchisage .( كما یستعمل ھذا الفقھ مصطلح المانح للتعبیر عن)Franchiseur ( و المتلقي

رى للتعبیر عن و أما بعض الفقھ العربي فإنھ یفضل استعمال عبارات أخ) . Franchisé(للتعبیر عن 

 .6 ، و الإعفاء التجاري5العقد محل الدراسة ، مثل مصطلح الترخیص التجاري

، تجدر الإشارة بكون طائفة  موضوع الدراسة   و دائما في إطار الحدیث عن المصطلح العربي للعقد

د ، و ذلك بحجة عدم وجو) فرانشیز(من الفقھ تفضل عدم إعمال الترجمة و استعمال مباشرة كلمة 

بحجة أیضا كون كلمة امتیاز و . Franchising(7(مصطلح في اللغة العربیة یعطي نفس مفھوم كلمة 

                                                
1 - Gérard Cornu,Vocabulaire juridique, PUF,6e éd, 1996. 
2 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°4,p.2. 

 و یرجع سبب ذلك لغیاب سیاسة عربیة للترجمة و توحید المصطلحات القانونیة، الأمر الذي أدى إلى تداول الكثیر من المصطلحات كما - 3
و لا یقتصر الأمر على المصطلحات العلمیة ، بل حتى المصطلحات القانونیة ، مثل مصطلح . ھي في اللغات الأجنبیة دون ترجمة للعربیة

  .   للتعبیر عن عقد البیع الإیجاري) Leasing(للتعبیر عن عقد تحویل الفاتورة ، و عبارة اللیزنغ ) Factoring(الفاكتورینغ 
 و من أمثلة ذلك ، یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق، و محمد محسن إبراھیم النجار، عقد الامتیاز التجاري ، دراسة في نقل - 4

  .   2007جدیدة ، الإسكندریة المعارف الفنیة، دار الجامعة ال
وفقا لأحكام مشروع قانون التجارة الفلسطیني، مجلة الجامعة " الفرانشیز"  حمدي محمود بارود ،عقد الترخیص التجاري - 5

لجلاء ؛ثروت حبیب ، القانون التجاري، النظریة العامة ، دار ا854-811. ،ص2008الإسلامیة،المجلد السادس عشر، العدد الثاني ، یونیو 
  .43.،ص1999الجدیدة ، المنصورة 

إدارة ، كأداة قانونیة و اقتصادیة لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،مجلة ) Franchising( نعیمي فوزي ، عقد الإعفاء التجاري- 6
  .135.،ص2،2000المجلد العاشر،العدد

  . 14.ص2006بي الحقوقیة، بیروت  نعیم مغبغب، الفرانشیز، دراسة في القانون المقارن، منشورا الحل- 7
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و ھو ما قد یثیر ) concession(و إنما عن مصطلح ) Franchise(، لا تعبر عن مصطلح تجاري

  . concession( 1(و عقد) Franchise(الالتباس لدى القارئ ین عقد 

لملتزم بضرورة ترجمة المصطلحات الأجنبیة، یحرص على إطلاق تعبیر     غیر أن الفقھ العربي ا

،و تعبیر الالتزام التجاري للدلالة على )Franchise(الامتیاز التجاري للدلالة على عقد

  .و ھو نفس الأمر الذي اخترناه في ھذه الدراسة). concession(عقد

قد الامتیاز التجـــــــاري حسب  یقصد بعھ    و أما فیما یتعلق بالمدلول الاصطلاحي ،فإن

العقد الذي بمقتضاه یقوم المانح صاحب علامة تجاریة و معرفة فنیة " بكونھ  D.Ferrierالأســــــتاذ

اقتصادیة أو تقنیة مختبرة، بالتعھد بتبلیغ ھذه العناصر للمتلقي، مقابل دفع ھذا الأخیر رسم الدخول 

كما .2". بغرض تكرار النجاح الذي حققھ المانح في نشاطھ، وذلكشبكة الامتیاز و الأتاوى الدوریةل

عقد ملزم لجانبین و مستمر التنفیذ ، بمقتضاه تقوم مؤسسة تسمى " بأنھ j.-M.Leloupیعرفھ الأستاذ 

المانح بمنح مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى تسمى المتلقي حق تكرار نظام التسییر المختبر مسبقا من 

ال شعار المانح و بمساعدة شارات جلب الزبائن و المساعدة التقنیة قبل المانح ، وذلك باستعم

  ".  3المستمرة، و بفضل أیضا المیزة التنافسیة التي یمتلكھا ، مما یسمح للمتلقي بإنجاز أعمال مربحة

إحدى "    و أما من جانب الفقھ العربي ، فیعرف الأستاذ ثروت حبیب عقد الامتیاز التجاري ، بكونھ 

عاون بین مشروعات مستقلة، یقوم إحداھا و یسمى المانح بالترخیص لآخرین باستغلال اسمھ صور الت

و علامتھ التجاریة و الشارات المصاحبة لھا حصریا، في مقابل یتقاضاه عند التعاقد فضلا عن أقساط 

وسیلة عقدیة "في حین یعرفھ یاسر سید محمد الحدیدي بأنھ      . 4"دوریة طوال مدة الترخیص

للتعاون بین المشروعات المستقلة، و التي تعتمد على نقل المعارف الفنیة و التجاریة و ما یرتبط بھا 
                                                

و یذكر ھذا الكاتب . 6.،ص2008 حسن محمد حمدان، الحمایة القانونیة للفرانشیزي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت- 1
و نحن لا نتفق مع ...سیة  بالفرنFranchisage باللغة الإنكلیزیة ، و أحیانا Franchisingالتي ترادفھا كلمة " فرانشیز" إن كلمة «:بالقول 

 لذا من الأجدى الإبقاء على ھذا المصطلح كما ھو في اللغة اللاتینیة تجنبا Concessionأولئك الذین یعربون ھذا المصطلح بتعبیر امتیاز 
  .   »لإیقاع القارئ بأي لبس

2 - D.Ferrier, Droit de la distribution, Litec,3e éd,2002,n°672,p.301 :«Le contrat de franchise est un 
contrat par lequel un franchiseur titulaire d’une marque et d’un savoir-faire économique ou technique 
éprouvé ,s’engage à communiquer au franchisé l’usage de ces éléments ,moyennant le paiement d’un 
droit d’entrée et d’une redevance, afin de reproduire la réussite commerciale qu’il a connue dans son 
activité ». 
3 - J.-M.Leloup,La franchise,Droit et pratique, Delmas,3e éd ,2000,n°111,p.12 :«Il est préférable de 
définir le contrat de franchise comme le contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une 
entreprise ,dénommée franchiseur,confère à une ou plusieurs autres entreprise, dénommée franchisées,le 
droit de réitérer,sous l’enseigne de franchiseur ,à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de 
son assistance continue ,le système de gestion préalablement expérimente par le franchiseur et devant 
,grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure ,raisonnablement permettre à un franchisé diligent de 
faire des affaires profitables » 

 مما یؤخذ على ھذا التعریف إغفالھ للعدید من عناصر عقد الامتیاز التجاري ، و لاسیما عنصر و.43. ثروت حبیب المرجع السابق،ص- 4
  .و كذا ضرورة احترام المتلقي لمعاییر النشاط المحددة من قبل المانح. التزام المانح بتبلیغ المعرفة الفنیة للمتلقي و مساعدتھ فنیا و تقنیا



10 
 

من حقوق الملكیة الفكریة و الصناعیة ، و المساعدة الفنیة من المانح للمتلقي الذي یمارس نشاطا وفقا 

 أي -  تكرار الذي حققھ لمعاییر و شروط یضعھا المانح في مقابل دفع آداءات مادیة للأخیر ، بھدف

  .1" في نشاطھ التجاري–المانح 

ریف السابقة الذكر أنھا تشترك في النص على بعض المحددات التي یتعین   و علیھ یتبین من التع

توافرھا لوصف علاقة تعاقدیة ما بأنھا عقد الامتیاز التجاري، و تتمثل ھذه المحددات في ضرورة أن 

ن قانونیا و اقتصادیا، و كذا ضرورة أن یتعھد أحدھما و یسمى المانح یربط العقد بین شخصین مستقلی

بأن یضع تحت تصرف الآخر المسمى المتلقي حق استعمال علامة تجاریة و بقیة الشارات الممیزة 

الجاذبة للزبائن، و كذا معرفة فنیة مختبرة، و مده أیضا مساعدة فنیة مستمرة طوال فترة التعاقد على 

لقي بأن یدفع للمانح مقابل مالي یتمثل في حقوق الانضمام لشبكة الامتیاز و الأتاوى أن یلتزم المت

  .الدوریة، و الالتزام أیضا باستغلال نشاطھ وفق المعاییر المحددة من قبل المانح

    فیما یتعلق بالجانب التاریخي لعقد الامتیاز التجاري، فإن مصادر البحث تتفق كلھا على أن بدایة 

 حینما واجھت 1851انت بالولایات المتحدة الأمریكیة، إذ بدأت أولى تجارب ھذا العقد سنة ظھوره ك

كانت لآلات الخیاطة مشكلة تسویق منتوجاتھا داخل الولایات المتحدة، التي ) Senger(شركة سنجر 

ت ، لكن و لمواجھة عائق افتقارھا لأنظمة الاتصالات لتسھیل عملیاتعد آنذاك سوقا ضخمة لسلعھا

التسویق و البیع، عمدت الشركة إلى منح بعض رجال الأعمال المستقلین مالیا الحق الحصري في بیع 

  . 2منتوجات الشركة و تقدیم خدماتھا في مناطق محددة

                  و)Ford(    و مع بدایة القرن العشرین،بدأت شركات تصنیع السیارات مثل 

)Général motors(و ذلك لمواجھة نقص الموارد المالیة و  الامتیاز التجاري في إنشاء شبكات ،

، و كذا تجنب الوقوع تحت طائلة القوانین الصادرة سنة التي تتطلبھا عملیة إنشاء الفروعالبشریة 

، و التي تمنع البیع المباشر للسیارات من )La loi anti-trust( المتعلقة بمنع الاحتكار1929

مواجھة ذلك قامت ھذه الشركات بمنح موزعین حق حصري لتوزیع و ل .3المنتجین للمستھلكین

             و بھذا الصدد تعد شركة. منتوجاتھا على أن یلتزموا بالمقابل بالتعامل حصریا معھا

)General motors(4 أول شركة تنتھج سیاسة عقود الامتیاز التجاري  .  

                                                
  .29.سابق،ص یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع ال- 1
  .7. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق،ص- 2

3 - J.-M.Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°103,p.10. 
4 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques, Gualino éditeur, 2005,n°26,p.30. 
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طاع توزیع السیارات ، بل امتد لیشمل جمیع    غیر أن مفھوم الامتیاز التجاري لم یقتصر على ق

القطاعات الاقتصادیة الأخرى مثل الفنادق و المطاعم و تقدیم الوجبات السریعة و محطات الوقود و 

وساعد على ھذا الانتشار مسایرة القوانین الأمریكیة للتوجھ الجدید في استثمار حقوق الملكیة . غیرھا

 و الذي 1946الصادر سنة   )Lanham Act(انون لانھام الفكریة، و نقصد ھنا على الخصوص ق

و تشیر الإحصائیات أن نظام الامتیاز . سمح لمالك العلامة التجاري الترخیص للغیر باستخدامھا

 قطاع نشاط موزعة على مختلف المجالات 75التجاري ینتشر الیوم بالولایات المتحدة في 

أبرز شبكات الامتیاز التجاري الأمریكیة ، بسبب ) Mac Donald(ھذا و تعد شبكة . 1الاقتصادیة

انتشارھا الواسع لیس فقط بالولایات المتحدة ، حیث تضم خمسة عشر ألف متلقي ، و إنما عبر كافة 

  .2 ألف محل40العالم بحوالي 

،  التجاري، لتنتشر في كامل أوروبا، انتقلت عقود الامتیازا من الولایات المتحدة الأمریكیة   و انطلاق

 .یاز التجاري ثلاث  فترات متعاقبة، ھذه الأخیرة عرف بھا نظام الامتو على وجھ الخصوص فرنسا

 أین تم إحصاء ،1990 إلى سنة 1970من سنة ، امتدت لأولى في مرحلة النمو و الازدھارتمثلت ا

 أما و.  متلقي32500 مانح و 740 إلى 1989، ثم ارتفع العدد سنة 3 متلقي2000 مانح و 34حوالي 

 حیث انخفض نشاط  ، فتعرف بمرحلة التراجع،1995لى  إ1990سنة  المرحلة الثانیة الممتدة من

 متلقي ، أي 21300 مانح و 400، حیث سجل وجود  إلى أدنى مستواه1994لتجاري سنة الامتیاز ا

تیال في و أرجع الفقھ سبب ھذا التراجع إلى تنامي حالات الاح.  من شبكات الامتیاز% 52تم اختفاء 

، حیث ازداد عدد المانحین المحتالین الذین لا یملكون العناصر الثمانیاتالنشاط خصوصا مع بدایة ھذا 

الھامة لنجاح الامتیاز التجاري و خصوصا العلامة التجاریة و المعرفة الفنیة المختبرة ،لكنھم یَدَّعون 

 دفع أموال، ثم ما یلبث أن یكتشف م عقود امتیاز تجاري وذلك بقصد إیھام المتلقین لدفعھم لإبرا

 أنھم ضحیة احتیال، حیث لا یحصلون على المنافع التجاریة و التنافسیة الموعود بھا من قبل المتلقین

  .المانحین المحتالین

عد بقانون ب إلى إصدار قانون عرف فیما 1989  و لمواجھة ھذا الوضع سارع البرلمان الفرنسي سنة 

)Doubin(إذ ألزم المانح إعلام المتلقي  في إبرام عقود الامتیاز التجاريلشفافیة فرض ا، و الذي ،

 .    مسبقا عن العناصر الھامة التي تتیح لھ اتخاذ قرار إبرام عقد الامتیاز التجاري عن وعي و تبصر

                                                
مستقبل للمنشآت الصغیرة و المتوسطة ،مجلة رواد الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا، یونیو  الامتیاز التجاري ، بوابة ال- 1

  . 16.، العدد الأول ،ص2008
  .  الامتیاز التجاري ، بوابة المستقبل للمنشآت الصغیرة و المتوسطة ،المرجع السابق- 2

3 - Annuaire de la franchise, 1981 ; Fédération française de la franchise(FFF),31 décembre 2002. 
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ة  ثالثة منذ سن قطاع الامتیاز التجاري في فرنسا، و بدأت مرحلة  و نتیجة لسریان ھذا القانون تحسن  

 یمونون 835 إلى 2005و ارتفع عدد المانحین سنة .، عرفت بمرحلة عودة نمو ھذا القطاع1995

و أصبحت فرنسا تحتل المرتبة الخامسة عالمیا بعد كل من الولایات المتحدة و كندا و . 1 متلقي36773

 .متیاز التجاريالبرازیل و الیابان، و الأولى أوروبیا، فیما یتعلق برقم الأعمال المحقق في قطاع الا

، فلقد تأخر ظھور ھذا النمط من النشاط لغایة شاط الامتیاز التجاري في الجزائر    فیما یتعلق بواقع ن  

، و خصوصا بتحریر التجارة د الجزائري على الاقتصاد العالميبدایة التسعینات بعد انفتاح الاقتصا

، و ھو 4ن الأنشطة التجاریة للمبادرة الخاصة، و فتح العدید م3 و تسھیل الاستثمار الأجنبي2الخارجیة

الأمر الذي سمح بتواجد عدة علامات مشھورة عالمیا بفعل نظام الامتیاز التجاري، منھا على 

  .Yves Rocher، Celio،Carrefour Swatcheالخصوص علامات 

ریین العاملین في و على غرار بقیة دول العالم تم تأسیس جمعیة تضم المتعاملین الاقتصادیین الجزائ  

 2006، كما تم سنة 5مجال الامتیاز التجاري، و یتعلق الأمر بالفدرالیة الجزائریة للامتیاز التجاري

 ، و الثانیة بالفترة 6 فیفري5 إلى 3عقد منتدى دولي للامتیاز التجاري مرتین، الأولى في الفترة من 

  . 7 نوفمبر27 إلى 25من 

ري في الجزائر لا یزال ضعیفا مقارنة مع واقع ھذا القطاع في الدول غیر أن نشاط الامتیاز التجا   

و بالفعل فعدد شبكات الامتیاز التجاري العاملة في الجزائر لا یتعدى العشرین . العربیة و المغاربیة

كما أن معظم شبكات . شبكة في المغرب210 شبكة في العربیة السعودیة و 200، و ذلك مقابل 8شبكة

جاري المتواجدة بالجزائر تعد شبكات عالمیة و لیست وطنیة، و ھذا عكس ما ھو علیھ الامتیاز الت

                                                
1 -Fédération française de la franchise(FFF),Toute la franchise 2005,Les textes ,les chiffres,les 
réseaux,p.54. 

ر المؤرخة  .، انظر جـ المتعلق بشروط تدخل الدولة في التجارة الخارجیة1991فبرایر 13 المؤرخ في  91-37 راجع المرسوم التنفیذي     -2
  418.،ص12،العدد1991مارس20في 

شریعي            -3 وم الت سوق  للمرس صاد ال ي ظل اقت تثمار ف ق بالاس انوني متعل سبة     12-93 یعود أول نص ق تثمارات ، بالن ة الاس ق بترقی  المتعل
  .لمتمم  المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و ا2001 أوت 20 المؤرخ في 03-01للتنظیم الحالي راجع الأمر 

ي    22-95 تم  إصدار أول نص قانوني  یتعلق بالخوصصة بمقتضى الأمر    -4 ؤرخ ف ة الم  أوت 26 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومی
 أوت 20 المؤرخ في 04-01و بالنسبة للقانون الساري المفعول ، راجع الأمر . 3.،ص48،العدد1995 دیسمبر13ر المؤرخة في.جـ.1995
  .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا  المتعلق بتنظیم 2001

5 - Fédération Algérienne de la Franchise (FAF), créée en  sous la présidente de Mme Hind Benmiloud, 
Site internet: www.ac-franchise.com 
6-Le dossier complet du salon est téléchargeable sur:www.franchise-expo-algerie.com   
7 - Pour plus informations sur ce forum consultez le site internet www.algerie-dz.com 
8 - D.Kadour,L’Algérie compte vingt marques en franchise, Journal d'Horizon du 8 janvier 2007.  



13 
 

، و أخیرا فإن معظم شبكات 1، أین تتوفر شبكات امتیاز محلیةالأمر في دول مثل مصر و السینغال

  . 2الامتیاز التجاري الناشطة بالجزائر تتعلق بقطاع التوزیع فقط دون غیره من القطاعات الاقتصادیة

، تتعلق أساسا بغیاب ثقافة ز التجاري في الجزائر لعدة عواملو یرجع سبب ضعف نشاط الامتیا   

كما أن غیاب تنظیم . بشأن ھذا الأسلوب التجاري لدى العدید من المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین

صعب اللجوء ، یجعل من الحدد بدقة التزامات و حقوق أطرافھقانوني خاص بعقد الامتیاز التجاري ی

لكن تبقى أھم عقبة أمام نمو قطاع الامتیاز التجاري في الجزائر تتمثل في صعوبة . لمثل ھذه الأسلوب

  ك ــنض البــ، حیث یرفیةــمستحقة للشركات المانحة الأجنبال) Les Royalties(تحویل مبالغ الأتاوى 

، أو بتعاملات عینیة 3ركات، إلا إذا تعلق الأمر بأرباح الشالمركزي تحویل الأموال للخارج

)Transaction réelles (و ھو الأمر . 4من شأنھا دخول منتوج أو خدمة یمكن تحدید كمیتھا و قیمتھا

، أین یتعلق الأمر تورید عناصر معنویة و لیست د الامتیاز التجاريالذي یصعب إجراؤه بالنسبة لعقو

 ذلك یأمل المتعاملون الجزائریون في كون انضمام و مع. 5مادیة مثل العلامة التجاریة و المعرفة الفنیة

   .1الجزائر لمنظمة التجارة العالمیة من شأنھ حل ھذا الإشكال

                                                
1 - Par exemple la marque Sénégalaise "Pridoux" qui dispose de plusieurs magasins à l’échelle nationale. 

     و  Danone ، Coca-colaمثل شبكات ) (Franchise de production و ذلك باستثناء شبكات قلیلة تتعلق بامتیاز الإنتاج -2
Pepsi- cola.   

3 -Salah Slimani, Commercialisation en franchise: Un casse-tête dénommé transfert des royalties,El 
Watan Economie du 20 février 2006:« Pour beaucoup d’entre eux(d’experts et d’économistes), un 
principal écueil se dresse aujourd’hui devant le développement de la franchise en Algérie à savoir celui 
du transfert des royalties qui représente la contrepartie versée par les franchisés aux franchiseurs au 
titre de l’exploitation de leurs marques et enseignes. Cette question n’est pas encore réglée du point de 
vue légal. Interrogés sur ce sujet, des cadres du ministère du Commerce se sont déclarés dépassés par la 
question tout en indiquant que son règlement passe par la Banque centrale. Ce qui est autorisé pour le 
moment, c’est le transfert des bénéfices et dividendes et non celui des royalties. Cette contrainte est 
considérée comme étant un véritable frein à certains franchiseurs.»; Salah Benreguia, La franchise reste 
l’otage de l’arsenal juridique en Algérie,Journal de la Tribune du 1 septembre 2008:« La législation 
algérienne ne facilite guère la mise sur pied des contrats de franchise, car le code de commerce algérien 
n’a pas pris en compte la notion de franchise, et la Banque d’Algérie interdit le versement des royalties». 

4 - M. Mamart,Développement de la franchise en Algérie: Un rempart contre la contrefaçon, Journal El 
Watan Economie du 4  décembre 2006:« Cependant, en matière de paiement des redevances (royalties), il 
est reconnu toute la difficulté à la mettre en œuvre, car pour les transactions commerciales 
internationales, les transferts ne sont reconnus par la Banque d’Algérie que pour des transactions 
réelles, donnant lieu à un flux de biens ou de services, quantifiables et quantifiés pour chaque opération 
d’importation ». 

ز التجاري إلى لجوء المتلقین الجزائرین إلى بعض التسویات و لقد أدت ھذه الصعوبات في تحویل الأتاوات المستحقة عن عقود الامتیا - 5
  :راجع في ھذا الشأن . التي یمكن أن تكون مخالفة لقوانین الصرف و تحویل الأموال للخارج 

Nora Boudedj, Franchise, Une réglementation pour le premier semestre 2007,El Watan Economie du 26 
novembre 2006:« Le problème du transfert des royalties (redevances que payent les franchisés aux 
franchiseurs) reste posé. La Banque d’Algérie n’autorise pas ce genre d’opérations. Cet état de fait 
représente un frein pour l’essor de la franchise en Algérie. Aussi, les opérateurs liés par ce genre de 
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و إضافة لمشكلة دفع الأتاوى یعاني المتلقین الجزائریین من إشكال ضریبي ، إذ أن نشاط الامتیاز    

  ب ـــــ ما زالت ھذه الأخیرة تحسالتجاري ما زال غیر مفھرس على مستوى إدارة الضرائب، و بالتالي

  

كما . 2قیمة الضرائب على نشاط ھؤلاء المتلقین على أساس أنھم موزعین حصریین للمنتوجات

 و التي تلزم بأن یكون رأسمال شركات 2005یخضعون أیضا لأحكام قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، لوحظ ادة على غلاء الإیجارات التجاریةإذن و نظرا لكل ھذه العوائق زی. 3 ملیون دینار20الاستیراد 

صمة ، تحت شكل عقود امتیاز اختفاء العدید من العلامات التجاریة الأجنبیة التي كانت متواجدة بالعا

 Naf-Naf، Etam، و منھا على الخصوص المتعلقة بالملابس الجاھزة مثل علامات تجاري

Célio4         .      

، فإنھ ما من شك أن ھذا الاتفاق ینطوي على صادیة لعقد الامتیاز التجاريلاقتفیما یتعلق بالمزایا ا   

، بل تمتد لتشمل حتى جمھور قتصر على طرفیھ المانح و المتلقيالعدید من الفوائد الاقتصادیة التي لا ت

  .المستھلكین

رھا في مناطق فبالنسبة للمانح یسمح لھ عقد الامتیاز التجاري زیادة شھرة علامتھ التجاریة و انتشا  

أخرى غیر مقر نشاطھ دون استثمار أموال، و ذلك من خلال إقامة شبكة من الموزعین المتلقیین الذین 

و بالتالي تنتشر العلامة في . تھیتولون إعادة بیع المنتوجات و الخدمات موضوع الامتیاز تحت علام

                                                                                                                                                       
contrats ont recours à « des arrangements » comme palliatif, a indiqué, de son côté, Mme Hind 
Benmiloud, présidente de la fédération de la franchise, sans préciser la nature de ces « arrangements ». 
1 -Ibid. 
2 -Salah Slimani, Commercialisation en franchise: Un casse-tête dénommé transfert des royalties,El 
Watan Economie du 20 février 2006:« Sur le plan fiscal, les franchisés algériens rencontrent par ailleurs 
plusieurs problèmes. Etant donné que le commerce en franchise n’est pas encore répertorié en tant que 
tel au niveau de l’administration fiscale, les franchisés algériens sont ainsi taxés en tant que distributeurs 
exclusifs de produits. Ils sont soumis aux nouvelles conditions exigées des importateurs au titre de la loi 
de finances complémentaire de 2005, notamment l’exigence de se constituer en Sarl avec un capital de 20 
millions de dinars». 

 و التي تنص على أنھ 2005قانون المالیة التكمیلي لسنة  و المتضمن 2005 جویلیة 25 المؤرخ في 05-05 من الأمر 13 راجع المادة - 3
شركات         "...  ل ال ن قب ا، إلا م ى حالتھ لا یمكن أن تمارس نشاطات استیراد المواد الأولیة و المنتوجات و البضائع الموجھة لإعادة البیع عل

  .3. ،ص52 ، العدد 2005 جویلیة 26ي ر المؤرخة ف.أنظر جـ... ".  ملیون دینار محرر كلیا20التي یساوي أو یفوق رأسمالھا 
4 - Mélanie Matarese, Les marques étrangères ont-elles intérêt à investir en Algérie ?,Journal El Watan du 
5 juin 2009:« Les « franchisés » de prêt-à-porter ferment les uns après les autres. D’autres envisagent de 
stopper leur politique de développement. Baux commerciaux inadaptés, interdiction de transférer les 
royalties, absence de législation… Pour de nombreux distributeurs de marques étrangères, une franchise 
en Algérie devient difficile à rentabiliser». 
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، لكون المتلقي یعد تاجرا مستقلا ةكلفھ ذلك إنفاق استثمارات معتبر، دون أن ی1مناطق و بلدان مختلفة

  .یتحمل لوحده جمیع مصاریف إنشاء و تسییر مؤسستھ

العلامة التجاریة    كما یتیح عقد الامتیاز التجاري للمانح، استرجاع المبالغ التي صرفھا بھدف امتلاك 

فة  العلمي و التوصل للمعر، و كذا المصاریف التي تحملھا بغرض جھود البحثو زیادة شھرتھا

  . ن المتلقيم، و ذلك من خلال رسوم الانضمام للشبكة و الأتاوى الدوریة التي یتحصل علیھا الفنیة

فھو یستفید أولا من .    و أما بالنسبة للمتلقي فإنھ یحقق بطریق الامتیاز التجاري عدة فوائد اقتصادیة

 بالتالي رقم مبیعاتھ، و ذلك شھرة العلامة التجاریة بسبب دورھا الھام في اجتذاب الزبائن ، و یرفع

بواسطة علامة مشھورة و موجودة مسبقا، مما یوفر علیھ إنشاء علامة جدیدة قد لا تلبي الغرض 

نیة المختبرة التي كما یتیح عقد الامتیاز التجاري للمتلقي أیضا الاستفادة من المعرفة الف. المقصود

سالیب علمیة و تقنیة ذات قیمة اقتصادیة و ، و ھو ما یمكنھ من استغلال مناھج و أیملكھا المانح

فر علیھ بالتالي تكالیف انجاز وتنافسیة، بالنظر لما تضفي علیھ من جودة عالیة للمنتوجات ، و ھو ما ی

و الخلاصة بھذا الصدد أن . 2الأبحاث و التجارب العلمیة التي یتطلبھا الوصول لھذه المعرفة الفنیة

متیاز التجاري من نظام جاھز و مختبر مسبقا من قبل المانح، یعتمد المتلقي یستفید من خلال عقد الا

على علامة تجاریة تتمتع بشھرة معتبرة لدى المستھلكین، و من معرفة فنیة مختبرة ذات قیمة 

سوى العمل على تكرار ھذا النظام لصالح الخاص بمساعدة المانح،  - أي المتلقي- اقتصادیة، و ما علیھ 

  .الأخیر على مقابل ماليعلى أن یتحصل ھذا 

و أما فیما یخص جمھور المستھلكین ، فإن اعتماد عقود الامتیاز التجاري، تمكنھم من توفر    

و بالفعل فإن المتلقي ملزم . المنتوجات و الخدمات ذات العلامات المشھورة غیر المشكوك في جودتھا

جھا المانح ، و ھو ما یسمح لھ بالتالي من وفقا لعقد الامتیاز التجاري بتبني معاییر الجودة التي ینتھ

  .إنتاج و تقدیم خدمات ذات خدمات عالیة الجودة یستفید منھا المستھلك المحلي المتعامل مع المتلقي

  و مما یضمن للمستھلك الحصول على منتوجات و خدمات تماثل في جودتھا تلك التي ینتجھا المانح، 

سمعة شبكتھ و علامتھا التجاریة بإعمال رقابة على نشاط أن ھذا الأخیر یعمد بقصد الحفاظ على 

و ھو . مؤسسة المتلقي، بغرض التأكد من إتباعھا لنفس المعاییر التقنیة و الفنیة المعتمدة من الشبكة

الأمر الذي یؤمن للمستھلك توفر مستوى جودة موحد للمنتوجات و الخدمات التي تحمل علامة الشبكة 

  .3متلقي المنتمي إلیھامھما كان موقع نشاط ال
                                                

   .57.المرجع السابق،ص یاسر سید محمد الحدیدي ، - 1
  .57. یاسر سید محمد الحدیدي، المرجع السابق ،ص- 2

3 - Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit., n°12,p.6. 
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  غیر أن ھذه المزایا الاقتصادیة المتعددة لعقد الامتیاز التجاري، یمكن أن تبقى نظریة فقط و لا تتحقق 

و یرجع ذلك لعدة عوامل تجد مصدرھا في التفاوت الاقتصادي لطرفي العقد، و تعارض . عملیا

  . ھة، و محتواه من جھة أخرىو ھو ما یؤثر دون شك في ظروف إبرام العقد من ج. مصالحھما

   و بالفعل فإن الممارسات العملیة لعقود الامتیاز التجاري في أمریكا و أوروبا، أظھرت العدید من 

حیث یقوم الأول بالإدعاء كذبا امتلاك مقومات . حالات الاحتیال و النصب من جانب المانح للمتلقي

اریة ذات الشھرة و المعرفة الفنیة ذات القیمة النجاح التجاري للنشاط المتمثلة في العلامة التج

الاقتصادیة، و ذلك بغرض اجتذاب المؤسسات المبتدئة بقصد إبرام عقود امتیاز تجاري، مما یجعل 

  .   ھذه المؤسسات ضحیة ھؤلاء المانحین المزیفین

ملحة للاستفادة من    كما أن التفوق الاقتصادي و المعرفي للمانح تجاه المتلقي، و حاجة ھذا الأخیرة ال

نظام تجاري ناجح و مختبر مسبقا، یجعل عقد الامتیاز التجاري من عقود الإذعان، و ھو ما یتیح 

للمانح إمكانیة فرض ما یشاء من الشروط على المتلقي الذي یقبل إبرام الموافقة على ھذه الشروط 

  .عن ذلكدون مناقشتھا في العدید من الأحیان، لعدم امتلاك مؤسستھ حل بدیل 

و ھو .    كما یلاحظ من جھة أخرى أن ھناك تعارضا شدیدا بین مصالح طرفي عقد الامتیاز التجاري

و بالفعل فإن المانح یخشى . الأمر الذي یحتم على كل منھما تضمین العقد عدة شروط لضمان مصالحھ

لآخرین لھ، مما یجعلھ دائما دائما انتقال مضمون المعرفة الفنیة المختبرة المنقولة للمتلقي للمنافسین ا

یضمن شرطا یلزم المتلقي بالإبقاء على سریة ھذه المعرفة، كما أنھ یعمد أیضا مخافة اندثار حقوق 

الملكیة الفكریة و إساءة استغلالھا، إلى إدراج شرط یلزم من خلالھ المتلقي بالحفاظ على ھذه الحقوق 

من ذلك یعمل المانح بغرض الإبقاء على تفوقھ و أكثر . و متابعة من یعتدي علیھا من قبل الغیر

الاقتصادي، إلزام المتلقي بعدة شروط تحد من حریتھ التنافسیة، مثل شرط   التزود الحصري من 

مؤسسة المانح أو من المؤسسات التي یحددھا ھذا الأخیر، و شرط قصر نشاطھ في النطاق الجغرافي 

ر محدد، و فرض سعر لإعادة البیع مثل شرط البیع بسعالممنوح لھ، و كذا شرط ممارسة أسعار معینة 

  . تجاوزه  أدنى لا یمكن

و أما من جانب المتلقي فإنھ یسعى بغرض الاستفادة بشكل أقصى من نظام امتیاز المانح، إلى إدراج    

س شرط یلتزم من خلالھ الأخیر بعدم منح عقود امتیاز لمتلقیین آخرین في المنطقة الجغرافیة التي یمار

و ھو ما یمكن أن یشكل أیضا خرقا لقواعد حریة المنافسة، وشكلا من أشكال . فیھا المتلقي نشاطھ

  .الممارسات المقیدة لھا
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و نظرا لھذا التعارض بین مصالح طرفي عقد الامتیاز التجاري ، فإن نھایة العقد لا تحررھما من    

عد تعاقدیة، تجد مصدرھا إما في طبیعة العقد كافة الالتزامات، بل یبقى كل منھما ملتزم بواجبات ما ب

في حد ذاتھ، مثل التزام المتلقي بالكف عن استعمال عناصر حقوق الملكیة الفكریة المرخصة لھ من 

كما تجد ھذه الالتزامات أساسھا في الشروط التعاقدیة، . قبل المانح، و كذا الالتزام بعدم  التي تلقاھا منھ

 المانح على المتلقي بعدم إفشاء سریة المعرفة الفنیة للغیر ، و شرط عدم مثل الشرطین الذین یفرضھا

  .المنافسة

، و مضمونھ الالتزامي الذي یقع على ظروف إبرام عقد الامتیاز التجاريیتبین أن ھذا    و على 

طرفیھ سواء المانح أو المتلقي، یتضمن اختلالا تعاقدیا، یؤثر دون شك لیس على مصلحة الطرف 

 و الضعیف اقتصادیا المتمثل في المتلقي، بل حتى على بقیة المنافسین و المتدخلین في قطاع نْعِذْالمُ

النشاط موضوع الامتیاز ، و ذلك بما تشكلھ الشروط التعاقدیة من اتفاقات محظورة تقید حریة 

حدید الأسعار المنافسة، و لا سیما تلك التي تنطوي على اقتسام الأسواق و الحد  من دخولھا و عرقلة ت

وفق قواعد السوق، و ممارسات احتكاریة و تعسف في استعمال وضعیة الھیمنة الاقتصادیة، و كذا 

  . شروط تحد من حق المتلقي في الحصول على التكنولوجیا و إجراء تحسینات علیھا

 فوائده    إذن و أمام ھذه المعوقات التي ترھن بشكل كبیر نجاح أسلوب الامتیاز التجاري، و تحد من

 -  أي دور المتلقي- الاقتصادیة بالنسبة للمتلقي و المؤسسات الجزائریة التي غالبا ما تلعب ھذا الدور 

في مواجھة الشركات العالمیة المانحة مالكة العلامات التجاریة المشھورة و المعرفة الفنیة ذات 

الملابسات التي یتم أحسن أجل بیان الأھمیة الاقتصادیة و التنافسیة، تظھر أھمیة الدراسة القانونیة من 

الالتزامات و الشروط التي یتحملھا كل طرف فیھ، أفضل أن یبرم خلالھا عقد الامتیاز التجاري، و كذا 

  .  أن یتم بھا انقضائھ و واجبات الأطراف التي تلي ھذا الانقضاءنو تحدید أحسن الطرق التي یمك

ه الدراسة الإحاطة كل الجوانب القانونیة المرتبطة بعقد و من أجل بیان كل ھذا حاولنا من خلال ھذ   

الامتیاز التجاري، و ذلك من خلال خطة تقلیدیة تتضمن كل من بیان الأحكام المتعلقة بإبرام العقد من 

ل التطرق لكل ھذه بلكن ق. من جھة أخرى) الباب الثاني( ثم بیان آثاره و انقضاءه ) الباب الأول( جھة 

 في فصل تمھیدي توطئة عامة لعقد الامتیاز التجاري، من خلال بیان تقسیماتھ الأحكام، سنعرض

  .المختلفة، كذا لإطاره القانوني العام
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  الفصل التمھیدي

  التقسیمات المختلفة لعقد الامتیاز التجاري

  . و إطاره القانوني العام

  
لال إبراز یتضمن ھذا الفصل توطئة عامة لعقد الامتیاز التجاري، من خ

، ثم لإطاره القانوني العام من )المبحث الأول( مختلف تقسیماتھ من جھة

  ).المبحث الثاني( جھة أخرى
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  المبحث الأول

   المختلفة لعقود الامتیاز التجاريتالتقسیما
رة و على ھذا یمكن الإشا.  تقسیمات لعقود الامتیاز التجاري، یعتمد كل منھا معیار معینتوجد عدة   

إلى ثلاث تقسیمات رئیسیة، تتمثل في كل من التقسیم القائم على أساس النشاط الاقتصادي موضوع 

، و أخیرا التقسیم )المطلب الثاني(، و كذا التقسیم القائم على أساس نطاق العقد)المطلب الأول(العقد

  ).المطلب الثالث(المبني بالنظر لعدد المانحین في العقد

  المطلب الأول

  عقود الامتیاز التجاري بحسب النشاط الاقتصادي موضوع العقدتقسیم 

و ذلك لبساطتھ، حیث یرتكز على نوع . یعتبر ھذا التقسیم أشھر تقسیمات عقود الامتیاز التجاري   

و بناء على ھذا یمكن التمییز بین ثلاث أنواع من عقود الامتیاز . النشاط الاقتصادي موضوع العقد

  .1 من امتیاز الإنتاج، امتیاز التوزیع و أخیرا امتیاز الخدماتالتجاري، تتمثل في كل

  الفرع الأول

  امتیاز الإنتاج
حسبما جاء في قرار محكمة العدل ) Franchise de production(یقصد بامتیاز الإنتاج    

، الاتفاق الذي بموجبھ یقوم المتلقي بنفسھ وفقا لتوجیھات المانح"، Pronuptiaالأوروبیة في قضیة 

                                                
1 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du 
traité à des catégories d'accords de franchise,préc,Considérant 3:«Plusieurs types de franchise peut être 
distingués en function de leur objet :la franchise industrielle concerne la fabrication de produits ,la 
franchise de de distribution concerne la vente de produits et la franchise de services concerne la 
prestation de services ».  
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 یقوم -أو التصنیع- و علیھ ففي امتیاز الإنتاج. 1"بصنع المنتوجات التي یبیعھا تحت علامة الأخیر

المانح بتزوید المتلقي بالمعرفة الفنیة المنتھجة في تصنیع منتوج معین و بمساعدة تقنیة، و كذا 

  .   باستعمال علامتھ التجاري-  أي للمتلقي-الترخیص لھ

اج لشركات التصنیع الكبرى، بالتمركز بشكل سریع في الأسواق الأجنبیة دون     و یسمح امتیاز الإنت

استثمار أموال معتبرة، و ذلك بمنح شركات أخرى تراخیص استعمال ما تملكھ من معرفة فنیة و 

و من بین أبرز شبكات امتیاز الإنتاج العالمیة، یمكن الإشارة لكل من شبكات . 2علامة تجاریة مشھورة

Coca-cola،Yoplait،Cofran،Standam،Lotus،Schweppes،Danone    .  

  الفرع الثاني

 امتیاز التوزیع
عقد الامتیاز التجاري الذي یكون ) Franchise de distribution(   یقصد بامتیاز التوزیع

العقد الذي یلتزم بموجبھ المتلقي "كما عرفتھ محكمة العدل الأوروبیة بأنھ . 3موضوعھ بیع منتوجات

و یعرفھ الفقھ على أنھ العقد الذي یقوم بمقتضاه . 4"منتوجات معینة بمحلات تحمل شعار المانحبیع 

المانح تورید المنتوجات محل نشاط الامتیاز خلال مدة العقد، بحیث یقوم التلقي بتسویقھا من خلال 

 بالمانح و نظام توزیعي معین، مستخدما الاسم و العلامة التجاریة ، و نظم أو طرق العمل الخاصة

  .5"تحت إشرافھ

   و على ھذا ففي امتیاز التوزیع لا یقوم المتلقي بصنع المنتوجات موضوع الامتیاز، و إنما یقتصر 

و یتخذ امتیاز التوزیع صورتین، و ذلك . دوره على بیع ھذه المنتوجات الموردة إلیھ من قبل المانح

  ).      ثانیا(أو مجرد منتقي لھا )  أولا(بحسب ما إذا كان المانح ھو نفسھ المصنع للمنتوجات

  أولا

                                                
1 - CJCE 28 janv.1986,Pronuptia,aff.16/84,préc: La cour de justice des communautés européenne a défini 
la franchise industrielle comme celle «Contrats en vertu desquels le franchisé fabrique lui-même,selon les 
indications du franchiseur,des produits qu'il vend sous la marque de celui-ci ».  
2 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°57,p.38. 
3 - Règl.C.E n° 4087/88 de la Commission du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 
paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise, préc,Considérant 3 .  
4 - CJCE 28 janv.1986,Pronuptia,aff.16/84,préc La cour de justice des communautés européenne a défini 
la franchises de distribution comme celle:«Contrats en vertu desquels le franchisé se borne à vendre 
crtains produits dans un magasin qui porte l'enseigne du  franchiseur ».  

ع ،    محمود أحمد الكندري ، أھم المشكلات التي تواجھ العملیة التي  -5 دد الراب یواجھھا عقد الامتیاز التجاري ، مجلة الحقوق الكویتیة ، الع
  .91.ص.200السنة الرابعة و العشرون دیسمر 
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 المانح المنتج
 أو -     في ھذه الصورة من امتیاز التوزیع یكون المانح ھو منتجا للسلع موضوع الامتیاز التجاري

 و یقوم بمنح امتیاز توزیعھا للمتلقي، مزودا إیاه بحق استعمال شعاره التجاري 1-مستوردا حصریا لھا

و یعتبر الكثیر من الفقھ أن ھذه الصورة تعد امتیاز إنتاج، إلا أن . نیة و المساعدة التقنیةو المعرفة الف

 یرى عكس ذلك و یعتبره امتیاز توزیع، لأنھ لا یقوم على نقل نظام Ph.Le Tourneauالأستاذ 

  .   2إنتاج، و إنما على نقل طریقة توزیع

 فیھا المانح منتجا للمنتوجات محل الامتیاز، على     و تتوزع أھم شبكات امتیاز التوزیع التي یكون

  :عدة قطاعات نشاط أھمھا

  .Berger du Nord،Phildar،Stemm Pingoinمثل شبكات :  النسیج و الألبسة الجاھزة- 

 محلا 150، اللتان تملك كل منھما  De Neuvile،Chocolat Françaisمثل شبكات:  الشكولاطة- 

 متلقي، و أخیرا شبكة 165 محلا منھا 180 التي تملك  ،Jef de Burgesفي فرنسا، و شبكة 

Pralusالتي تملك عشر محلات .  

   .Yves rocherو تمثلھ شبكة :  العطور و مواد الزینة- 

  .André،Bata،Eram،Gepو تمثلھ شبكات الامتیاز :  الأحذیة- 

 ثانیا

  المانح المنتقي 
                                 د المانح منتجا، و إنما یعد منتقیا    في ھذه الصورة من عقود امتیاز التوزیع لا یع

  )Franchiseur sélectionneur ( حیث یقتصر دوره فقط على انتقاء و اختیار المنتوجات محل ،

و . 3الامتیاز من مصانع مختلفة، ثم یقوم بتوریدھا للمتلقي الذي یتولى إعادة بیعھا تحت شعار المانح

   :4رة من صور امتیاز التوزیع، فإن دور المانح لا یخلو من ثلاث حالاتفي ھذه الصو

  . إما أن یقوم بشراء المنتوجات باسمھ و لحسابھ الخاص ، ثم یقوم ببیعھا للمتلقي- 

                                                
1 - Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit, n°77,p.29. 
2 - Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit, n°77,p.30:«En pratique , et , même dans la 
majorité de la doctrine ,ce contrat dénommé franchisage de production. L'expression est erronée,car le 
contrat ne porte pas sur un système de production mais sur une méthode de destribution ». 

  .32.بق ،ص یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السا- 3
4 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°52,p.36. 
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 إما أن یقوم بشراء المنتوجات من المصانع باسمھ الشخصي لكن لحساب المتلقي، و في ھذه الحالة - 

 مركز مشتریات یتلقى فیھ الطلبات الصادرة من رْیِسَعن المتلقي، و یُیكون المانح بمثابة وكیل 

  .المتلقیین أعضاء الشبكة

، ثم یقوم  ) Liste de produits référencés( و إما أن یقوم بإعداد قائمة مرجعیة للمنتوجات - 

  .بإرسالھا للمتلقیین، الذین یتولون شرائھا مباشرة من المصانع

 المانح في ھذه الصورة من امتیاز التوزیع، فإن یعمل على نقل نظام توزیع    لكن مھما كانت دور

                                   محدد یرتكز بالأساس على معرفة فنیة لاختیار المنتوجات و طریقة توزیعھا

)Un savoir faire de sélectionner et de distribuer les produits( 1 . كما یلتزم المانح

أیضا بتقدیم المساعدة الفنیة للمتلقي و التي تنصب بالأساس على كیفیات تصمیم نقطة البیع و تھیئة 

                            .   دیكورھا الداخلي و الخارجي، و كذا كیفیات التعامل مع الزبائن

ت محل الامتیاز، یمكن    و من أھم شبكات امتیاز التوزیع التي یكون فیھا المانح مجرد منتقیا للمنتوجا

  :من الإشارة حسب قطاعات النشاط لكل

مثل النسیج و الألبسة الجاھزة و العطور، و تشتغل في ھذا القطاع بفرنسا :  تجھیزات الأشخاص- 

. 2 متلقي5369 من مجموع شبكات الامتیاز، و ھي تضم بذلك 27,7% شبكة، و ما یعادل نسبة 227

  .Atout blanc،Carré blanc،Descamps،Body Oneو من أھمھا شبكات

 89و تعمل في ھذا القطاع بفرنسا حوالي . ثاث و أجھزة التكییف و النوافذمثل الأ:  المنازلات تجھیز- 

، و من أھمھا 3 متلقي3404 من مجموع الشبكات، وھي تحوي 10,6%شبكة امتیاز، تمثل نسبة 

  . Home Salon،Capitan Oliver،chauffaclimشبكات 

 شبكة بنسبة 79و توجد في فرنسا من ھذا النوع حوالي .  مثل الشكولاطة و الحلویات:یة الأغذ- 

و من أھم ھذه الشبكات یمكن  ذكر كل من .4 متلقي6438 من كل شبكات الامتیاز،و ھي تضم %9,5

Auchan،Carrefour،Pralus .  

  الفرع الثالث 

  امتیاز الخدمات

                                                
1 - Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit, n°81,p.31. 
2 - Sourrce FFF,Toute la franchise 2005,p.54. 
3 - Ibid. 
4 - Ibid. 
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للامتیاز التجاري، إذ تظھر أصالة ھذا العقد بشكل واضح في  یعد امتیاز الخدمات النموذج الأمثل    

و یقصد بامتیاز الخدمات التجاري حسب المفوضیة الأوروبیة، عقد الامتیاز . 1ھذا النوع من الامتیاز

ھ ـ بأنProunptiaكما عرفتھ محكمة العدل الأوروبیة في قرار . 2الذي یكون موضوعھ تقدیم خدمات

 یعرض المتلقي خدماتھ تحت شعار و الاسم و العلامة التجاریة للمانح، و ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه" 

  .3"طبقا لتوجیھات ھذا الأخیر

   و على ھذا یقوم امتیاز الخدمات التجاري على أساس قیام المانح بوضع نظام كامل لتقدي الخدمات، 

م اختباره مسبقا في منشئات و یتوجب أن یكون ھذا النظام قد ت. یتضمن علامات ممیزة لجذب الزبائن 

  . 4نموذجیة، كما یتعین أن یتضمن ھذا النظام معرفة فنیة و مساعدة تقنیة مستمرة

. 5 متلقي16000 من عقود الامتیاز الجاري في فرنسا، و ذلك بمقدار 40% و یمثل امتیاز الخدمات    

و امتیاز الخدمات غیر ) ثانیا(دیةو تتنوع ھذه العقود حسب نوع الخدمة المقدمة، إلى امتیاز تقدیم الما

، لكن یتعین قبل ذلك التطرق لامتیاز خدمات الفندقة و المطاعم، نظرا لأھمیة ھذا النوع )ثالثا(المادیة

  ).أولا(من امتیاز الخدمات

  أولا

 امتیاز خدمات الفندقة و المطاعم
ري، و ذلك تماما مثل بیع تمثل خدمات الفندقة و المطاعم النموذج الأمثل لعقود الامتیاز التجا   

و یتطلب ھذا النوع . Les contrats de concession( 6(السیارات بالنسبة لعقود الالتزام التجاري

، و ذلك بسبب التكلفة 7من امتیاز الخدمات التجاري، توظیف رؤوس أموال ھامة من قبل المتلقي

  . عملھاالمعتبرة لإنجاز الھیاكل المادیة للفنادق و المطاعم و انطلاق

                                                
1 -Ibid:«Le franchisage de service est le figure type du franchisage.C'est ici que l'originalilté du contrat 
du franchisage apparaît le plus nettement». 
2 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du 
traité à des catégories d'accords de franchise, préc,Considérant 3 .  
3 - CJCE 28 janv.1986,Pronuptia,préc:La cour de justice des communautés européenne a défini les 
franchises de services comme celles «  en vertu desquelles le franchisé offre un service sous l'enseigne et 
le nom commerciale ,voire la marque du franchiseur et en se conformant aux directives de ce drnier». 
4 - Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit, n°51,p.21. 
5 - Source FFF 2005,Toute la franchise,p.55. 
6 - Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit, n°62,p.25:«La restauration et plus encore 
l'hôtellerie sont les secteurs types du franchisage(comme l'automobile l'est de La concession commerciale 
exclusive).  
7 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,n°203,p.28. 
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 لقد عرفت شبكات امتیاز الفنادق تطورا ملحوظا، لدرجة أصبح الیوم لكل : امتیاز خدمات الفندقة-1

و ھكذا یمكن الإشارة إلى العلامات المشھورة العائدة لمحموعة . علامة فئة معینة من الزبائن
1Accor:  

وھي بدورھا تنقسم . یة و تختص بفئة رجال الأعمال و السیاح المحبین للرفاھ: Mercure علامة- 

 Les:إلى عدة فئات حسب درجة الرفاھیة، حیــــث یمــــكن التمییز بین الفئــــات الثـــلاث التالیـــــة

relais Mercure،Les Hôtels Mercure،Les grands Hôtels Mercure - علامة 

Novotel :و تحتل مركزا أدنى بقلیل من العلامة السابقة.  

 ھي موجھة أساسا لممثلي الشركات و للإطارات المتوسطة ، و السیاح ذوي الدخل و: Ibis علامة- 

  .المتواضع

 توجد ھناك عدة شركات فنادق تملك بكات امتیاز تجاري دولیة، یمكن Accor  و إضافة لمجموعة 

  :ذكر منھا

یق  مؤسسة فندقیة مسیرة بطر6625و ھي تحتل المرتبة الأولى عالمیا بـ  : Cendant شبكة - 

  .الامتیاز التجاري

  . دولة40 فندقا مسیرا في إطار الامتیاز تجاري في 4545تملك : Choci شبكة - 

  . متلقي عبر العالم1612و تضم : Hilton شبكة - 

  . متلقي عبر العالم1485و التي تتكون من  : Marriot International شبكة - 

طورت خدمات الفنادق بشكل ملحوظ في  تعلى غرار نشاط الفندقة،:  امتیاز خدمات الفندقة-2 

، و من أھم شبكات امتیاز  )Fast food(السنوات الأخیرة، خصوصا بانتشار ظاھرة الإطعام السریع

  :المطاعم یمكن الإشارة لكل من

و التي تعد الشبكة الأولى عالمیا في منح امتیاز المطاعم، وھي تضم : MacDonal's شبكة - 

  . محل عبر العالم40000

  . محل في فرنسا326و ھي تتكون من : Quickبكة  ش- 

                     ،La Boucherieو ھي تضم عدة علامات : Envergure شبكات مجموعة - 

Bufalo gril،Cote à cote،Hippoptanus.  

  ثانیا
                                                

لكننھا تحتل المرتبة الأولى عالمیا من حیث .تبة الأولى في ترتیب الفنادق في فرنسا و أوربا و الثالثة عالمیا المرAccor تحتل مجموعة - 1
قدرت نسبة المسیرة منھا بطریق الامتیاز التجاري .  فندقا عبر العالم3826 حوالي 2003الفنادق الاقتصادیة ، و بلغت المجموعة في سنة      

35 %.  
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 امتیاز الخدمات المادیة
، و شبكات تن ھذه الخدماتتمثل ھذه الخدمات في تقدیم نشاط عضلي، و ھناك عدة أنواع معتبرة م    

الامتیاز التجاري العاملة في ھذا المجال، و منھا تلك العاملة في مجال تصلیح و تأجیر السیارات، و 

  .الخدمات المتعلقة بالتنظیف

 Mondiale تعمل في ھذا المجال شبكات عدیدة في فرنسا، و منھا شبكة: امتیاز تصلیح السیارات-1

pare-brise )136نقطة نشاط ( شبكة ،Speedy)423 في إطار امتیاز 71 مركز نشاط منھا 

  ). متلقي امتیازتجاري165 مركز منھا 250 (Feu vert، شبكة )متلقي41 (Axto، شبكة )تجاري

 و التي تعد أول شبكة تأجیر Hertz تعمل في ھذا المجال كل من شبكة : امتیاز تأجیر السیارات-2

 مركبة 330000 ( avis،شبكة ) مركز نشاطAda) 411كة  مؤسسة، شب5100للسیارات في العالم بـ

  ). نقطة نشاط عبر العالم500و 

 5à و تشتغل في ھذا المجال كل من شبكات التنظیف الجاف، مثل شبكة : امتیاز خدمات التنظیف-3

sec)400مؤسسة ( و شبكة ،Clean city) 1و كذا شبكات غسیل السیارات مثل شبكة )  متلقي ،

Eléphant Bleu متلقي517 التي تملك .  

  ثالثا 

  امتیاز الخدمات غیر المادیة
تتعلق ھذه الخدمات بتقدیم نشاطات ذات طابع فكري، و یتعلق الأمر على الخصوص في    

  :و من أھم شبكات الامتیاز التجاري العاملة في ھذا المجال یمكن ذكر. الاستشارات في شتى المجالات

 العاملة في مجال تقدیم النصائح و الإرشادات MRI Worlwidمثل شبكة :  استشارات التوظیف- 

  .الخاصة بتوظیف الإطارات

  .EPAC Internationalمثل شبكة :  استشارات التسییر- 

  .Uni-centerمثل شبكة : استشارات العلاقات العامة- 

  .Riseمثل شبكة : استشارات تسییر المؤسسات الصغیرة- 

  المطلب الثاني

  ز التجاري بحسب نطاقھا الجغرافيتقسیم عقود الامتیا
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و . یقوم ھذا التقسیم على أساس مدى ارتباط عقد الامتیاز التجاري بدولة واحدة أو أكثر من دولة   

فإذا كان اتفاق الامتیاز . لإقامة ھذا التقسیم یتعین البحث عما إذا كان العقد یتضمن عنصرا أجنبیا أم لا

، و أما في حالة )الفرع الأول( لة واحدة اعتبر وطنیا أو محلیاالتجاري متعلقا في جمیع جوانبھ  بدو

  ).الفرع الثاني( ارتباطھ بأكثر من دولة اعتبر دولیا

  

  الفرع الأول

  عقد الامتیاز التجاري المحلي
، في حالة ما إذا كانت العلاقة )Franchise locale(     یكون عقد الامتیاز التجاري وطنیا أو محلیا 

و على ھذا یفترض في ھذا العقد . تي تجمع بین المانح و المتلقي خالیة من أیة عنصر أجنبيالتعاقدیة ال

أن یكون المانح و المتلقي من جنسیة واحدة، و أن یقع مقر مؤسسة كل منھما في دولة واحدة، الأمر 

  .الذي یترتب عنھ أن یقع تنفیذ العقد في ھذه الدولة

ائر عقود امتیاز تجاري محلیة، إذ أن أغلب عقود الامتیاز و كما سبق الذكر لا یوجد في الجز   

الأمر الذي یجعل من . المبرمة تربط بین شركات أجنبیة تملك علامات مشھورة و متلقیین جزائریین

و مع ذلك یلاحظ انطلاق مبادرات إنشاء شبكات امتیاز . ھذه العقود عقودا دولیة و لیست وطنیة

، و BKL( 1(المصنع الجزائري لأنظمة النوافذ و الإغلاق للعمارات تجاري محلیة، و ذلك مثل حالة 

 بروتوكول اتفاق مع البنك الخارجي الجزائري، لغرض تمویل شبكة امتیاز 2006الذي وقع سنة 

  .DAR BKL 2داخلیة تحت علامة 

از الدولي، حیث و لا تثیر عقود الامتیاز التجاري المحلیة، الإشكالات القانونیة المرتبطة بعقد الامتی   

یخضع النزاع بشأنھا للقانون الوطني، و ینعقد الاختصاص بالنظر فیھ مبدئیا للجھات القضائیة 

  .     الوطنیة

  الفرع الثاني 

  عقد الامتیاز التجاري الدولي

                                                
1 - Le fabricant algérien des systèmes de fenêtres et fermetures pour le bâtiment (BKL). 

2 - Développement de la franchise en Algérie, Le projet de loi fin prêt ,Journal El-Watan  Economie du 8 
janvier 2008. 
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و ھي تعبر عن إستراتجیة . تعد عقود الامتیاز التجاري الدولیة، شكلا من أشكال التجارة الدولیة   

و تلجأ الشركات لھذه .  و المؤسسات في توسیع نطاق نشاطھا خارج بلد مقرھا الرئیسيالشركات

الإستراتجیة في حالة تشبع السوق الوطنیة و احتدام المنافسة بھا، فتقوم عندئذ بمنح امتیاز لمتلقي یقع 

  .1مقره في الخارج

لاقتصادیة، إذ تقوم على أساس  التجاري الدولیة تمثل مظھرا من مظاھر العولمة ازإن عقود الامتیا   

قیام شركات عالمیة كبرى یقع مقرھا في إحدى عواصم الدول المتقدمة بمنح امتیازات تجاریة في 

  .جمیع بلدان العالم ، و لا سیما البلدان النامیة

بیة و على ھذا تمثل عقود الامتیاز التجاري الدولیة، النسبة الأكبر من عقود الامتیاز في البلدان العر   

و من أھم شبكات . و النامیة، و التي تعد بمثابة دول مستوردة للعلامات المشھورة و المعرفة الفنیة

 محل عبر 40000 التي تضم حوالي Mac Donal'sالامتیاز التجاري الدولیة، یمكن الإشارة لشبكة 

لد مقرھا  من رقم أعمالھا خارج ب51% نسبة 2002 التي حققت سنة Carrefourالعالم، و شبكة 

  .Ada،Yves Rocher،pronuptia 2، و كذا شبكات .الرئیسي

و بعكس عقد الامتیاز التجاري المحلي، فإن عقد الامتیاز التجاري الدولي، یثیر الكثیر من    

الإشكالات القانونیة المتعلقة أساسا بتحدید القانون الواجب التطبیق على ھذا العقد من جھة، و القاضي 

لكن یتعین قبل التعرض لذلك التطرق . 3 في النزاع الناشئ بشأنھ من جھة أخرىالمختص بالنظر

و شروط إقامة شبكة امتیاز تجاري ) أولا( لمعاییر تحدید الصفة الدولیة لعقد الامتیاز التجاري الدولي

  ).ثانیا( دولیة

  أولا 

  معاییر تحدید الصفة الدولیة لعقد الامتیاز التجاري الدولي
د القانون الدولي الخاص، یكون العقد دولیا إذا كان یتضمن عنصرا أجنبیا، و ذلك بحسب    طبقا لقواع

فطبقا للمعیار الشخصي یوصف العقد بأنھ دولي إذا كان یجمع . المعیارین الشخصي أو الموضوعي

                                                
1-Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit, n°161,p.53;J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et 
pratique,n°2402,p.367.  
2 - La Lettre de la FFF,n°117,mai 2000,p.6. 

  .طرق للتنظیم القانوني لعقود الامتیاز التجاري الدولیة بصدد الت لاحقا  و ھو ما سنتاولھ- 3
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و أما طبقا للمعیار الموضوعي فإن العقد یكون دولیا إذا ترتب عن . بین أطراف من جنسیات مختلفة

  .1فیذه انتقال محلھ من دولة لأخرىتن

 في إضفاء 2غیر أنھ یلاحظ بصدد عقد الامتیاز التجاري، أن الفقھ یرجح إعمال المعیار الموضوعي   

 أن عقد الامتیاز التجاري الدولي H.Kenfackو بھذا الشأن یرى الأستاذ . الصبغة الدولیة لھذا العقد

كما یرى . 3ري حیز التنفیذ في بلد یختلف عن بلده الأصليھو العقد الذي یسمح بوضع نظام امتیاز تجا

 أن عقد الامتیاز التجاري یصبح دولیا في قیام المانح بتطویر نظام بتطویر نظامھ D.Ferrierالأستاذ 

و على ھذا یكون القاضي الجزائري بصدد . 4التجاري في بلد آخر غیر الذي تقع فیھ مؤسستھ الخاصة

إذا كانت الجزائر محل استغلال امتیاز تجاري مرتبط بمانح یقع مقر نشاطھ عقد امتیاز تجاري دولي 

  .   في الخارج، أو إذا كان المانح ینشط في الجزائر و مرتبط بعقد امتیاز في بلد أجنبي

   ثانیا

  متطلبات نجاح شبكة الامتیاز التجاري الدولیة
، كخیار ) L’internationalisation du réseau(   إن قیام المانح  بتدویل شبكة الامتیاز 

استراتیجي لتطویرھا و تنمیتھا یفترض توفر بعض الشروط و الظروف الملائمة و التي یمكن 

  :تلخیصھا فیما یلي

إذا لا یمكن . 5 أن یحقق مفھوم الامتیاز المراد تصدیره للخارج نجاحا في السوق الداخلیة الأصلیة-1

  . إنشائھا دون أن یكون لھا نجاح في ھذا البلدتصور توسیع شبكة امتیاز تجاري خارج بلد

                                                
نة     - 1 اى س ة لاھ ضمنتھا اتفاقی د   1964 یمكن التذكیر بھذا الصدد المعاییر التي ت انون الموح شأن الق دولى     ب ع ال ذه    . للبی ام ھ ا لأحك إذ طبق

البائع والمشترى من جنسیة واحدة وإنما   دولیاً ولو كان كل منالاتفاقیة فإن البیع الدولى لا یرتبط باختلاف جنسیة المتعاقدین إذ قد یعد البیع
لاث                  ة ث افت الاتفاقی صى أض ار الشخ ذا المعی ى ھ افة إل ة وبالإض العبرة باختلاف مراكز أعمال الأطراف المتعاقدة أو محال إقامتھم العادی

  :معاییر موضوعیة تتمثل في كل من 
البیع محلاً  أو ستكون بعد إبرام) بیع البضاعة فى الطریق ( ع محلاً لنقل من دولة إلى أخرى البی  وقوع البیع على سلع تكون عند إبرام-أ 

 . لمثل ھذا النقل
 یشترط أن تكون الدولتین اللتین یقع فیھما مركز أعمال المتعاقدین أو محل إقامتھما  صدور الإیجاب والقبول فى دولتین مختلفتین ولا-ب

 . ولة الإیجاب عن دولة القبولالعادیة إذ العبرة باختلاف د
یقتض انتقال المبیع من دولة إلى  دولة غیر التى صدر فیھا الإیجاب والقبول ویعتبر البیع دولیاً فى ھذا الفرض ولو لم  تسلیم المبیع فى-ج

ع ، دار النھضة ـــائـي للبضـــراجع في ھذا الشأن ،محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة دراسة خاصة لعقد البیع الدول. أخرى
  .16. ص،1997العربیة ، 

  .    و المسمى أیضا بالمعیار الاقتصادي- 2
3 - H.Kenfack,La franchise internationale ,Thèse Toulouse I,1996,n°12:Selon cet auteur le contrat 
internationale de franchisage est celui qui permet la mise en œuvre du système franchisé  «dans un pays  
different de son pqys d'origine». 
4 - D.Ferrier,La franchise internationale,JDI, 1988,P.625. 
5 - Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage,op.cit, n°165,p.56. 
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 أن یكون مفھوم الامتیاز التجاري المراد تدویلھ قابلا للتأقلم مع الأسواق الدولیة، معنى أن لا یكون -2

  . 1متعلقا مرتبطا فقط بثقافة المستھلكین المحلیین

ة مختلف الجوانب القانونیة و  أن یراعي بدقة اختیار البلد المراد فیھ منح الامتیاز، و ذلك بدراس-3

ففیما یتعلق بالجوانب القانونیة، یتعین الأخذ بعین . 2الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة لھذا البلد

الاعتبار مدى كفالة قوانین بلد الاستقبال حمایة عناصر الامتیاز، و لا سیما ما یخص منھا حقوق 

كما یعتبر . فر قواعد قانونیة تضمن المنافسة الحرة و النزیھةو كذا تو. الملكیة الفكریة و المعرفة الفنیة

أیضا بمثابة اعتبارات قانونیة تساھم في دفع الشركات المانحة إبرام عقود امتیاز تجاري دولیة، مدى 

حیازة الدولة المختارة على نظام قانون إجراءات یكفل سھولة و سرعة فض المنازعات و تنفیذ 

  .الأحكام القضائیة

و أما فیما یتعلق بالجوانب الاقتصادیة یراعي المانح الذي یرغب في إبرام عقد امتیاز تجاري    

مدى ارتفاع الطلب على المنتوج أو الخدمات في بلد الاستقبال، و تكالیف الإنتاج و التسویق في  دولي،

  .ھذا البلد

 دولي الاعتبارات الدینیة    و أما بخصوص الاعتبارات الاجتماعیة، یراعي بصدد عقد امتیاز تجاري

ففیما یخص الاعتبارات . و العادات الاستھلاكیة للسكان في البلد المراد بھ توسیع شبكة الامتیاز 

مور بالنسبة الدینیة یتوجب الأخذ بعین الاعتبار تحریم الأغذیة في الأدیان مثل لحم الخنزیر و الخ

 على المانح مراعاة أذواق مستھلكین بلد الاستقبال و  و فیما یتعلق العادات الاستھلاكیة یتعین.للمسلمین

سلوكھم الاستھلاكي، مثل تفضیل سكان شرق آسیا للأغذیة المحتویة على التوابل و البھارات، و میل 

  .       سكان أوربا الغربیة و شمال أمریكا للوجبات السریعة

  المطلب الثالث

  تقسیم عقود الامتیاز التجاري بحسب عدد المانحین
    یأخذ ھذا التقسیم بعین الاعتبار مدى تعدد المانحین في عقد الامتیاز التجاري، و بناء علیھ تنقسم 

، و عقود امتیاز )الفرع الأول(ھذه العقود إلى عقود امتیاز تجاري بسیطة تضم مانح و احد فقط  

  ).الفرع الثاني( تجاري رئیسیة تضم مانح أو أكثر 

  الفرع الأول
                                                

1 - Ibid. 
2 - Pour une consultation du contexte socio-économique et de l'environnement juridiaue dans certanins 
pays.V.M.Kahn,Franchise et Partenariat ,Dalloz-Dunod 2002,p.260 et s. 
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  ز التجاري البسیط عقد الامتیا
و ھو بدوره یأخذ . یقصد بعقد الامتیاز التجاري البسیط أو العادي،ذلك الذي یضم مانحا واحدا   

، أین یقوم المانح )Franchise bipolaire(صورتین تتمثل الأولى في عقد الامتیاز التجاري الثنائي

التجاري التي تتكون فیھا شبكة بمنح الامتیاز لمتلقي واحد فقط،و ھذه الصورة من عقود الامتیاز 

الامتیاز من مانح واحد و متلقي واحد تعد نادرة، و تمثل في الغالب وضعیة البدایة لكل شبكة امتیاز، 

  .1لكن یمكن أن تستمر ھذه الوضعیة في مجال امتیاز الإنتاج

    و أما الصورة الثانیة من الامتیاز التجاري البسیط، فتتمثل في الامتیاز المتعدد

، أین یقوم المانح بمنح امتیاز لعدة متلقین، و ھي الصورة )Franchise multipolaire(الأقطاب

  .   2الأكثر انتشارا، و تمثل نظام أغلب شبكات الامتیاز التجاري

  الفرع الثاني

  عقد الامتیاز الرئیسي
ة تحت یفترض عقد الامتیاز التجاري الرئیسي الذي ظھر لأول مرة في الولایات المتحد   

حیث یقوم المانح صاحب شبكة الامتیاز . 3، قیام علاقة ثلاثیة الأطراف)Master Franchising(اسم

و عرفتھ . بمنح امتیاز لمتلقي رئیسي، لیقوم ھذا الأخیر بدوره بمنح امتیاز لمتلقین آخرین فرعیین

 رئیسي مقابل تعویض الاتفاق الذي بمقتضاه تمنح مؤسسة المانح لمتلقي" المفوضیة الأوروبیة بأنھ 

مالي مباشر أو غیر مباشر حق استغلال امتیاز بقصد إبرام اتفاقات امتیاز تجاري أخرى مع متلقین 

، نتطرق بعدھا لكشف )أولا( إذن و بعد التعرف على أطراف الامتیاز التجاري الرئیسي . 4"آخرین

  . تجاريھذا الشكل من عقود الامتیاز ال)ثالثا ( و عیوب ) ثانیا ( مزایا 

  أولا

  أطراف الامتیاز التجاري الرئیسي
                                                

1-J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,n°119,p.14:«Cette figure(Franchise bipolaire )c'est une 
situation de début de toute franchise et un état qui peut être durable,dans e domaine de la franchise de 
production notamment ». 
2 - Ibid.  
3 - C.Albaric,La franchise principale ,thèse.Montpellier I,1998. 
4 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du 
traité à des catégories d'accords de franchise, préc,art.1-3-c:«On entend par franchise principale ,un 
accord par lequele une entreprise ,le franchiseur ,accorde à une entre ,le franchisé principale ,en 
échange d'une compensation financière directe ou un directe ,le droit d'exploitater une franchise en vu de 
conclure des accords de franchise avec des tiers ,les franchisés». 
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    یربط عقد الامتیاز التجاري الرئیسي العلاقة بین ثلاثة أطراف فاعلین، ھم المانح و المتلقي 

  .الرئیسي و المتلقي الفرعي

 یعتبر المانح صاحب شبكة الامتیاز، و یقوم بمنح المتلقي الرئیسي حقا حصریا في : المانح-1

وم الامتیاز في نطاق إقلیمي محدد، یكون غالبا واسع جدا مقارنة مع ذلك الذي یمنح استغلال مفھ

  . 1بصدد الامتیاز البسیط، إذ یشمل غالبا دولة أو عدة دول

أو ما یسمى أحیانا ) Le franchisé principale( یلعب المتلقي الرئیسي: المتلقي الرئیسي-2

)Master franchisé ( أو)Maître franchisé( دورین في الامتیاز التجاري الرئیسي؛ فھو یعد 

متلقي بالنسبة للمانح صاحب شبكة الامتیاز، كما یعد من جھة أخرى مانحا فرعیا                     

)Sous franchiseur (بالنسبة للمتلقي الفرعي.  

 یتعھد بدفع رسم     فباعتباره متلقي في مواجھة المانح صاحب شبكة الامتیاز، فإن المتلقي الرئیسي

الدخول و الأتاوى الدوریة للمانح، و التي تتحدد عموما بسبة محددة من حقوق الدخول و الأتاوى التي 

  . 2 من المتلقیین الفرعیین- أي المتلقي الرئیسي- یتلقاھا 

تیاز،    و أما باعتباره مانح بالنسبة للمتلقیین الفرعیین، فإن المتلقي الرئیسي یقوم بتطویر مفھوم الام

باختیار ھؤلاء المتلقین و إبرام معھم عقود امتیاز تجاري، و ینقل إلیھم بالتالي المعرفة الفنیة و 

    .   المساعدة التقنیة التي تلقاھا من المانح صاحب شبكة الامتیاز

          أو ما یسمى أحیانا ) Le sous-franchisé( یمثل المتلقي الفرعي : المتلقي الفرعي-3

)Junior franchisé (و ھو یبرم العقد مع . الطرف الثالث في علاقة الامتیاز التجاري الرئیسي

المتلقي الرئیسي، و بالتالي تنقطع علاقتھ مع المانح صاحب الشبكة، إذ یتلقى عناصر مفھوم الامتیاز 

 یدفع لھ مقابل من المتلقي الرئیسي، و) العلامة التجاریة، المعرفة الفنیة، المساعدة التقنیة( التجاري 

  .ذلك حقوق الانضمام و الأتاوى الدوریة

  ثالثا

  مزایا الامتیاز التجاري الرئیسي
   لا شك أن الامتیاز التجاري الرئیسي ینطوي على الكثیر من الإیجابیات، فباعتباره أسلوب یقوم 

ین، فإنھ یسمح على إحلال المتلقي الرئیسي محل المانح صاحب شبكة الامتیاز في التعامل مع المتلقی

للمانح بالتطویر السریع لشبكتھ، حیث تنخفض بالنسبة إلیھ تكالیف توظیف متلقیي الشبكة التي یتكفل 
                                                

1 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°85,p.  49 . 
2 - Ibid. 
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و یلاحظ ھذا بشكل خاص بالنسبة لعقود الامتیاز التجاري الدولیة،حیث تلجأ نسبة . بھا المتلقي الرئیسي

 إذ تكتفي بإبرام عقد امتیاز تجاري مع  من الشركات العالمیة المانحة لطریق الامتیاز الرئیسي،%81

إحدى المؤسسات المحلیة كمتلقي رئیسي، لتتولى ھذه الأخیرة إبرام عقود امتیاز تجاري مع مؤسسات 

و ھذا ما یساعد على انتشار الشبكة، إذ أن المتلقي الرئیسي المحلي یكون دون شك . 1محلیة أخرى

   . 2لھ بتكییف مفھوم الامتیاز بشكل أسرعأدرى برغبات المستھلكین المحلیین، مما یسمح 

  

  ثالثا

  سلبیات الامتیاز التجاري الرئیسي

     لا یخلو نمط الامتیاز التجاري الرئیسي من عدة عیوب، تجد مصدرھا في انقطاع الصلة بین 

و ھو ما یمكن أن یؤدي إلى تدھور سمعة الشبكة في حالة عدم تمكن المانح . المانح و المتلقي الفرعي

  . 3في بلد ما من إیجاد متلقي رئیسي مؤھل یمكنھ تمویل و تطویر شبكة الامتیاز التجاري

     كما أن الامتیاز الرئیسي یتمیز عادة بارتفاع حقوق الانضمام للشبكة و الأتاوى الدوریة التي 

مما ینعكس ، 4یطلبھا المانح من المتلقي الرئیسي، و ھو الأمر الذي یزید من تكالیف نشاط ھذا الأخیر

سلبا على المستھلك النھائي الذي ترتفع بالنسبة إلیھ أسعار المنتوجات و الخدمات المرتبطة بشبكة 

  . الامتیاز

  المبحث الثاني

  الإطار القانوني العام لعقد الامتیاز التجاري
ھذا العقد، و    نقصد بالإطار القانوني العام لعقد الامتیاز التجاري، تحدید الجوانب القانونیة العامة ل

، و )المطلب الثاني(،ثم لأطرافھ )المطلب الأول( ذلك بتحدید النصوص القانونیة المنظمة لھ 

( ، و أخیرا التمییز بینھ و بین العقود الأخرى المشابھة لھ )المطلب الثالث(  التي یتمیز بھا صالخصائ

  ). المطلب الرابع

  المطلب الأول

                                                
1 - Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage,op.cit, n°171,p.58. 
2 -C.Albaric,L'adaptation de la franchise par la franchise principale,JCP E 1999,Cah.dr.entr,n°5-1999,p .30  
3 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°89,p.51. 
4-G.Thiriez et J.P.Pamier,Guide pratique de la franchise,Ed.d'organisation,4 eéd.,2003, p.45 : selon ces 
auteurs , l'achat  d'un master américain pour le territoire français, peut atteindre 1 500 000 eurros. 
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  لتجاريالتنظیم القانوني لعقد الامتیاز ا
    إن بحث مسألة التنظیم القانوني لعقد الامتیاز التجاري، تفرض ضرورة التمییز بین ثلاث طوائف 

تتمثل الأولى في الدول الإنجلوسكسونیة التي قطعت شوطا كبیرا في وضع أحكام قانونیة . من الدول

( از التجاري في ھذه الدولخاصة لتنظیم ھذا العقد، و ذلك نظرا للتطور الكبیر الذي شھده نشاط الامتی

و أما الطائفة الثانیة فتتمثل في دول الاتحاد الأوروبي التي لم تصل بعد لوضع أحكام ). الفرع الأول

( قانونیة خاصة بعقد الامتیاز التجاري، و إنما قامت بصیاغة أحام عامة تخص جمیع عقود التوزیع

لدول العربیة التي أبقت في معظمھا تنظیم علاقة فیما یخص الطائفة الثالثة فتتعلق با). الفرع الثاني

، و التي نخص )الفرع الثالث( الامتیاز التجاري لأحكام القواعد العامة للقانونین المدني و التجاري 

و أخیرا یتعین التطرق للتنظیم القانوني لعقود الامتیاز التجاري ). الفرع الرابع( بالدراسة منھا الجزائر

  ).خامسالفرع ال( الدولیة 

  الفرع الأول

  تنظیم عقد الامتیاز التجاري في الدول الأنجلوسكسونیة
     تعد الدول الأنجلوسكسونیة و لا سیما الولایات المتحدة الأمریكیة، مھد نشأة عقد الامتیاز 

و لذا یلاحظ في ھذه الدول تطور . التجاري، و أولى الدول التي یكثر فیھا التعامل بھذا الأسلوب

 القانوني الخاص بعقد الامتیاز التجاري، و صل لحد وضع أحكام قانونیة خاصة بھذا العقد، و التنظیم

  ). ثانیا( أو كندا) أولا(ھذا ما یمكن ملاحظتھ سواء بالنسبة للولایات المتحدة 

  أولا

  لتنظیم القانوني لعقد الامتیاز التجاري في الولایات المتحدة الأمریكیةا
و یتعلق . دة بكونھا أول دولة سنت قانونا وضعیا ینظم عقد الامتیاز التجاري  تتمیز الولایات المتح

الأمر بالقانون الفدرالي المتعلق بالإفشاء المطلوب و المحظورات المتعلقة بعقد الامتیاز التجاري، و 

، المعد من قبل لجنة التجارة Franchise rule(1(أو ) Full Disclosure act(المعروف بـ

                                                
1 - R.Fabre, Le contrat de franchise, Esquisse d'une philosophie ,Séminaire organisé à Liège le 29 
septembre 2000,Delta ,Beyrouth,2002,p.110. 
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ونظرا لطابعھ الفدرالي، فإن . 19861 سنة المعدل و 1978 دیسمبر 21، و الصادر بتاریخ الاتحادیة 

  .ھذا القانون یطبق في كافة الولایات الخمسین المشكلة للإتحاد الأمریكي

، حیث یھدف تفادي احتمالات وقوع المتلقي في شراكة 2    و تأخذ أحكام ھذا القانون الطابع الوقائي

و من ثم أرسى القانون حمایة قبل تعاقدیة للمتلقي، و . 3لا یملك نظام تجاري ناجحمع مانح مخادع و 

ذلك بإلزام المانح بالإعلام قبل التعاقدي لبعض عناصر مؤسستھ و نشاطھ، حتى یستطیع المتلقي اتخاذ 

و إضافة للقانون . قرار التعاقد عن وعي و تبصر و تقدیر فرص نجاح الانضمام لشبكة الامتیاز

درالي توجد ھناك عدة قوانین محلیة تطبق على مستوى الولایة التي أصدرتھا، ومنھا قانون الف

  .   الساري في ولایة كالیفورنیا) Lanham act(لانھام

  ثانیا

  التنظیم القانوني لعقد الامتیاز التجاري في كندا
 الامتیاز التجاري      نظرا للتداخل الحاصل بین نشاط الشركات الأمریكیة و الكندیة،یعرف قطاع

و ھو الأمر الذي حث العدید من المقاطعات الكندیة إلى سن قوانین تنظم ھذا . تطورا ملحوظا في كندا

  .النوع من النشاط

 في إصدار قانون عرف بقانون 1995 نوفمبر 1 السباقة بتاریخ Alberta    و ھكذا كانت مقاطعة 

)Franchise Alberta Act ( و یھدف ھذا القانون أساسا مساعدة المتلقي . 2000و المعدل سنة

  .4المترشح لإبرام عقد امتیاز تجار ي الحصول على المعلومات الضروریة قبل التعاقد

 قاونا یتصل بنشاط الامتیاز التجاري، و الذي دخل حیز 2000 سنة Ontario   كما تبنت مقاطعة 

ین قسما تغطي مختلف صور الامتیاز، و و یتألف القانون من عشر. التنفیذ منذ جوان من نفس السنة

  .5ینظم مختلف مراحل العقد، و یحدد بالتفصیل جمیع حقوق و التزامات الأطراف المترتبة عنھ

   و أخیرا تجدر الإشارة إلى أن بعض المقاطعات لم تضع لحد الآن قانون خاص ینظم عقد الامتیاز 

لة یخضع العقد للأحكام العامة للالتزامات ، و في ھذه الحاQuébec1التجاري، و ذلك مثل مقاطعة 

                                                
1 - La loi fédérale entrée en vigueur le 21 octobre 1979:«Disclosure requirements and prohibitions 
concerning franchising and business opportunity ventures ».Le texte intégrale a été publié dans le compte-
rendu du IV Symposium européen du franchising : La volonté de réussir ensemble,t.I,p.152,Comité Belge 
de la distribution. 
2 - D.Matray,Le contrat de franchise ,Introduction Générale,Séminaire organisé à Liège le 29 septembre 
2000,Delta ,Beyrouth,2002,p.11. 
3-O.Gast,Aperçu général de la loi américane sur le franchising,RTD com.,1982,p.225. 
4 - R.Fabre, Le contrat de franchise, Esquisse d'une philosophie,op.cit,.p.110. 

  .62. حسن محمد حمدان ، المرجع السابق ،ص- 5
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المقررة في القانون المدني لھذه المقاطعة، و القوانین الفدرالیة و المحلیة المتعلقة بالمنافسة غیر 

  .  2المشروعة، و العلامات التجاریة، و براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعیة

  الفرع الثاني

  یاز التجاري في الاتحاد الأوروبيالتنظیم القانوني لعقد الامت
إن أول ملاحظة یمكن إبداؤھا بصدد التنظیم القانوني لعقد الامتیاز التجاري في دول الاتحاد 

الأوروبي، أن ھذه الدول تحتل مركزا وسطا بین الدول الانكلوسكسونیة التي وضعت تنظیما قانونیا 

. 3 التجاري خاضعة لأحكام القانون المدني العامةخاصا لھذا العقد، و الدول التي أبقت علاقة الامتیاز

و بالبعل فإنھ رغم غیاب قانون خاص بعقد الامتیاز التجاري على المستوى الأوروبي، إلا أنھ تم تبني 

قوانین خاصة تحكم جمیع عقود التوزیع بما فیھا عقد الامتیاز التجاري، و ھذا ما یمكن ملاحظتھ سواء 

  ). ثانیا( أو الاتحادیة) أولا(النسبة للقوانین الوطنیة 

  أولا

التنظیم القانوني لعقد الامتیاز التجاري في القوانین الوطنیة لدول الاتحاد 

 الأوروبي
   لم تصل معظم الدول الأوروبیة لوضع قانون ینظم بشكل خاص عقد الامتیاز التجاري، و لكن أقرت 

و بالتالي یقع عقد الامتیاز التجاري . توزیعفي المقابل أحكام قانونیة خاصة تخضع لھا جمیع عقود ال

  . و ھذا ما یمكن توضیحھ بالتطرق للقانونین الفرنسي و الإسباني. تحت طائلة ھذه الأحكام

 یعقد عقد الامتیاز التجاري عقد غیر مسمى في : تنظیم عقد الامتیاز التجاري في القانون الفرنسي-1

اعد قانونیة خاصة، و لذا فإنھ یبقى خاضعا للقواعد القانون الفرنسي، بمعنى أنھ لیس موضوع قو

و إضافة لھذه القواعد و قانون المنافسة و الملكیة الفكریة، تم بتاریخ . 4العامة المتعلقة بالعقود التجاریة

                                                                                                                                                       
1-G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en 
droitquébécois,RevuejuridiqueThémis,n°32,EditionThémis,Montréal,1998,p.12. 
2 - Ibid. 

  .40. و ذلك مثل الدول العربیة ، راجع بشأن ھذه الفكرة ، حسن محمد حمدان ، المرجع السابق ،ص- 3
4 - Dictionnaire Permanent,Droit des affaires ,franchisage,op.cit.,p.999:«Le contrat de franchise n'a fait 
jusqu'à présent l'objet d'aucune réglementation légale spécifique:il reste soumis aux règles libérales 
conçernant les contrats commerciaux ». 
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 و المتعلق بتطویر المؤسسات التجاریة و الحرفیة و 1008- 89 إصدار قانون 1989 دیسمبر 31

 .)Doubin(، و الذي عرف فیما بعد بقانون1 القانوني و الاجتماعيتحسین محیطھا الاقتصادي و

 و رغم كون ھذا القانون لم یوضع خصیصا لعقد الامتیاز التجاري، و إنما لجمیع عقود التوزیع    

و عقد التوزیع الانتقائي                                     ) La concession(الأخرى مثل عقد الالتزام التجاري

)La distribution sélective( إلا أن الفقھ یعتبر أن إصداره تم لمواجھة عملیات الاحتیال التي ،

  .2شھدھا قطاع الامتیاز التجاري في فرنسا خلال سنوات الثمانیات

صراحة لعقد الامتیاز التجاري، بل جاء بصیغة عامة تخص جمیع ) Doubin(  و على لم یشر قانون 

و ھكذا نص .  وضع شخص علامة أو شعار تجاري تحت تصرف شخص آخر العلاقات التي تتضمن

كل شخص یضع تحت تصرف شخص آخر اسم تجاریا أو "القانون في مادتھ الأولى الوحیدة على أن 

علامة أو شعار مطالبا إیاه بالحصریة أو شبھ الحصریة في ممارسة نشاطھ، ملزم قبل توقیع أي عقد 

لطرف الآخر وثیقة تحتوي معلومات صحیحة تتیح لھ الإلمام بكافة للمصلحة المشتركة، أن یقدم ل

 .3"تفاصیل النشاط

لا یغطي جمیع الجوانب المتعلقة بعقد الامتیاز التجاري، و إنما ) Doubin(  و علیھ یتبین أن قانون   

خیر ملزم فقط بالمرحلة قبل التعاقدیة، حیث نص على الالتزام قبل التعاقدي للمانح، أین أصبح ھذا الأ

قبل توقیع العقد، بإبلاغ المتلقي وثیقة معلومات بخصوص بعض العناصر المھمة التي تسمح للمتلقي 

 إعطاء -أي المتلقي- الكشف و التحقق من الوضعیة المالیة و الاقتصادیة لمؤسسة المانح، حتى یمكنھ

  .  الموافقة على التعاقد عن وعي و تبصر

 مرسوم یحدد بدقة عناصر وثیقة المعلومات 1991 أفریل 4تاریخ    و تطبیقا لھذا القانون صدر ب

  .4المتوجب على المانح وضعھا تحت تصرف المتلقي قبل توقیع العقد

                                                
1 - Loi n°89-1989 du 31 décembre 1989 , relative au développement des entreprises commerciales et 
artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,juridique et social , (dite loi Doubin),  
JORF du 2janvier 1990,p.9.Le contenue de cette la loi a été codifié à l'article L.330-3 C.Com.Fr.     
2- J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,n°920,p.171 et s. 
3 - Loi n°89-1989 du 31 décembre 1989 , relative au développement des entreprises commerciales et 
artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,juridique et social, (dite loi Doubin), 
préc.,art.1er(art.L.330-3 C.Com.Fr):   « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un 
nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de 
quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat 
conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des 
informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause…»    
4 - Décret n°91-337 du 4 avril 1991 Portant application de l'article premier de Loi n°89-1989 du 31 
décembre 1989 ,dite loi Doubin  relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et 
à l'amélioration de leur environnement économique,juridique et social.Le cntenue de cet décret a été 
codifié aux articles R.330-1 et R.330-2 C.Com.Fr.  
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   و إضافة للنصوص الملزمة، ینظم عقد الامتیاز التجاري في فرنسا بموج نصوص غیر ملزمة ذات 

، و 1 الأوروبیة للامتیاز التجاريطابع استرشادي، و یتعلق الأمر على الخصوص بمدونة السلوك

ھذا الأخیر الذي حدد بعض عناصر الامتیاز التجاري، لكن لا یتعلق . NFZ 200002نظام التقییس

  :و من بین ھذه العناصر یمكن الإشارة لما یتعلق بكل من. 3الأمر بعقد نموذجي

  . تحویل المعلومات من المانح للمتلقي- 

  . كون أصیلة ، مختبرة، ذات خصوصیة، قابلة للنقل، مطورة، و مراقبة المعرفة الفنیة التي یجب أن ت- 

 وحدات النشاط النموذجیة التي یجب على المانح إقامتھا من أجل إثبات نجاح مفھوم الامتیاز - 

  . موضوع العقد

لا یتضمن النظام القانوني الإسباني أي نص :  تنظیم عقد الامتیاز التجاري في القانون الإسباني-2

و إضافة لھذه الأحكام تم . ص بعقد الامتیاز التجاري، و لذا یخضع ھذا العقد للأحكام العامة للعقودخا

، و الذي یمكن أن یطبق على جانب 4 إصدار قانون بشأن تجارة التجزئة1996 جویلیة 17بتاریخ 

  .معین من عقد الامتیاز التجاري

ھذا القانون الإسباني سوى المرحلة التي الفرنسي لا یغطي ) Doubin(   لكن و على غرار قانون 

 منھ على وجوب قیام المانح بالقید في 62و ذلك بنصھ في المادة . تسبق إبرام عقد الامتیاز التجاري

. سجل خاص المعلومات المتعلقة بمؤھلاتھ و رقم ضمانھ الاجتماعي و سندات ملكیتھ للعلامة الممیزة

و تكملة لھذا القانون صدر . ات و یعاقب على تخلف بغرامةو یتعین تجدید ھذا التسجیل كل عشر سنو

 مرسوم ملكي یحدد عناصر وثیقة المعلومات التي یجب على المانح تبلیغھا 1998 نوفمبر 13بتاریخ 

  .  للمتلقي قبل إبرام العقد

  ثانیا

  التنظیم القانوني لعقد الامتیاز التجاري في قانون الاتحاد الأوروبي
لاتحاد الأوروبي إلى إحداث مؤسسات تصدر نصوص قابلة للتطبیق على مستوى    لقد أدى تطور ا

و یتعلق الأمر بالأنظمة . كافة دول الاتحاد، و تفوق في قوتھا النصوص و القوانین الوطنیة

                                                
ذه    .  و التي تعھد أعضاء الفدرالیة الفرنسیة للامتیاز بتطبیقھا - 1 ام ھ یأتي التطرق لأحك ا   و س ة لاحق صفحة   .  المدون ع ال ذه    40راج ن ھ م
  .رسالةال

2 - La norme AFNOR Z 20000,publiée en 1987,non homologuée par les pouvoirs     publics.L'initiative de 
cette norme revient à M.Boce,Ministre délégué au commerce, les travaux furent confiés à une 
commission présider par le professeur JACQUES AZEMA. 
3 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°42,p.17.  
4 - La loi n°7/1996 du 17 janvier 1996 sur le commerce en détail. 
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و إضافة للأنظمة المتعلقة بعقد الامتیاز التجاري ذات ). Les règlements européens(الأوروبیة

ضع ھذا العقد لنص غیر ملزم یتمثل في مدونة السلوك الأوروبیة الخاصة بالامتیاز القوة الملزمة، یخ

  .التجاري

 نظرا لانتشار عقود الامتیاز التجاري في دول : الأنظمة الأوروبیة المتعلقة بالامتیاز التجاري-1

العقود، اضطرت الاتحاد الأوروبي، و كثرة المنازعات المتعلقة بالمنافسة و الاحتكار التي تسببھا ھذه 

و ذلك بقصد  ) Les règlements d’exemption(المفوضیة الأوروبیة لاستصدار أنظمة إعفاء

بیان الشروط الواجب توفرھا في عقود الامتیاز التجاري، حتى تسلم من الحظر المنصوص علیھ 

ة للنظام رقم و من ھذه الأنظمة یمكن الإشار. 1 الفقرة الثالثة من معاھدة الاتحاد81بموجب المادة 

  .2010/330، و أخیر النظام رقم 99/2790، و النظام رقم 88/4087

، و ھو یتعلق بتطبیق المادة 1988 نوفمبر 30 صدر ھذا النظام بتاریخ :88/4087 نظام الإعفاء-آ

  . 2 الفقرة الثالثة من معاھدة روما على بعض فئات اتفاقات الامتیاز التجاري85

  ذا ــ، و ك4یسيــ، و للامتیاز التجاري الرئb(3-1(عقد الامتیاز التجاري بالمادة    تضمن النظام تعریفا ل

  .6، و المعرفة الفنیة5بعض العناصر الممیزة للعقد مثل منتوجات المانح

                                                
خر  تنص ھذه المادة على حظر الاتفاقات و الممارسات المقیدة للمنافسة ، مثل الاتفاقات التي تھدف تقاسم الأسواق و منع دخول منافس آ- 1

  .إلیھا ، و اتفاقات تحدید الأسعار و غیرھا
2 - Règlement (CE) n° 4087/88 de la Commission du 30 novembre 1988 concernant l'application de 
l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise,JOCE n°  L.359/46 du 28 
décembre 1988.  
3 - Règl..C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988 ,pré,art.1-3-b:«On entend par accord de franchise, un 
accord par lequel une entreprise ,le franchiseur accorde à un autre ,le franchisé,en échange d'une 
compensation financière directe ou indirecte,le droit d'exploiter une franchise dans le bute de 
commercialiser des types de produits et/ou des services déterminés .Il doit comprendre au moins les 
obligations suivantes: 
- L'utilisation d'un nom ou d'une enseigne commune et une présentation uniforme des locaux et/ou 
moyens de transports visées au contrat.   
- La communication par le franchiseur au franchisé de savoir-faire,et 
- La fourniture continue par le franchiseur au franchisé d'une assistance commerciale et/ou technique 
pendant la durée de l'accord».    
4 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988, préc,art.1-3-c:«On entend par franchise principale ,un 
accord par lequel une entreprise ,le franchiseur ,accorde à une entre ,le franchisé principale, en échange 
d'une compensation financière directe ou un directe ,le droit d'exploiter une franchise en vu de conclure 
des accords de franchise avec des tiers ,les franchisés». 
5 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988, préc,art.1-3-d: «On entend par produits de franchiseur 
,des produits fabriqués pare le franchiseur ou selon ses instructions et/ou portant le nom ou la marque du 
franchiseur ». 
6 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988, préc,art.1-3-f:«On entend par savoir-faire ,ensemble 
d'informations pratiques non brevetées ,résultant de l 'expérience du franchiseur et testées par celui-ci 
,ensemble qui est secret ,substentiel et identifié». 



39 
 

   فیما یتعلق بمجال تطبیق النظام، فإن الأمر یتعلق فقط بامتیاز التوزیع و الخدمات الذي یھدف منح 

ة للمنتوجات أو تقدیم الخدمات سواء تعلق الأمر بامتیاز تجاري رئیسي أو اتفاق ترخیص البیع بالتجزئ

، و ھو ما یعني أن أحكام النظام لا تطبق على الامتیاز التجاري للإنتاج و امتیاز 1امتیاز تجاري عادي

  .2البیع بالجملة

ة بعقد الامتیاز التجاري  لم یبین كافة الأحكام التقلیدیة المتعلق88/4087  غیر أن النظام الأوروبي 

مثل أركان العقد و الالتزامات التي یرتبھا على عاتق طرفیھ و حالات انقضائھ، و إنما تضمن 

بیان الشروط و الالتزامات المقیدة للمنافسة ) Un règlement d’exemption(باعتباره نظام إعفاء 

لمادة نصت المادتین الثانیة و الثالثة و على ھذا نصت ا. التي یجوز أن یتضمنھا عقد الامتیاز التجاري

 من معاھدة 81من النظام على الالتزامات و الشروط المعفاة من الحظر المقرر بموجب المادة 

  .      3الاتحاد، كما تضمنت المادتین الرابعة و الخامسة من النظام و شروط ھذا الإعفاء

 لیحل محل النظام 19994سمبر  دی22 تم إصدار ھذا النظام في :99/2790نظام الإعفاء -ب

 99/2790و بعكس النظام الأول فإن النظام . 1999 دیسمبر 31 الذي انتھت مدة نفاذه في 88/4087

                         لا یتعلق بقواعد إعفاء عقد الامتیاز التجاري فقط، و إنما بجمیع الاتفاقات الرأسیة

)Les accords verticaux(ازل للمشتري أو الاستعمال من قبل المشتري لحقوق ، المتضمنة التن

الملكیة الفكریة بشرط أن لا یشكل ھذا الوضع تحت التصرف الموضوع الرئیسي للعقد، و أن تكون 

  .5متصلة مباشرة ببیع أو بإعادة بیع المنتوجات أو الخدمات من قبل المشتري لزبائنھ

 یغطي عقد الامتیاز التجاري، إلا أنھ لم 99/2790   و على ھذا فإنھ رغم كون مجال تطبیق النظام 

یشر صراحة لھذا العقد، بل تمت الإشارة إلیھ في التوصیة الخاصة بتفسیر ھذا النظام، أین تم تعریف 

                                                
1 - Considérant 5 et art.1-2 du règlement. 
2 - Considérant 5 et art.1-3 du règlement. 

ة القواع          - 3 سبب مخالف اري ب از التج د الامتی لان عق ام بط صدد التطرق لأحك ع    د المت وھذا ما سیأتي دراستھ لاحقا ب سة ، راج ة بالمناف علق
  .و ما یلیھا من ھذه الرسالة203 الصفحة

4 - Règlement (CE) n° 2790/99 de la commission du 22 décembre concernant l'application de l'article 81 
paragraphe 3 du traité ,à des catégories d'accords verticaux et de pratiques 
concertées,J.OCE,1999,L336/21. 
5 -Art2-3 du règlement :« L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique aux accords verticaux 
contenant des dispositions concernant la cession à l’acheteur ou l’utilisation par l’acheteur de droits de 
propriété intellectuelle à condition que ces dispositions ne constituent pas l’objet principal de tels 
accords et qu’elles soient directement liées à l’utilisation, la vente ou la revente de biens ou de services 
par l’acheteur ou ses clients. L’exemption s’applique auxdites dispositions sous réserve qu’en relation 
avec les biens ou les services contractuels, elles ne comportent pas de restrictions de concurrence ayant 
un objet ou un effet identique à celui de restrictions verticales non exemptées en vertu du présent 
règlement». 
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، و التأكید على أنھ یمثل النموذج الأمثل للوضع تحت 1 من التوصیة199ھذا العقد بمقتضى البند 

  .2لمعرفة الفنیةالتصرف لحقوق الملكیة الفكریة و ا

 الاتفاقات المقیدة للمنافسة المعفاة و الجائز 99/2790 حدد النظام 88/4087   و على غرار النظام 

  .تضمینھا في عقود التوزیع و منھا عقد الامتیاز التجاري و كذا شروط إعفاء تلك الاتفاقات

 

 

 و باستثناء بعض .20103 أفریل 20 صدر ھذا النظام بتاریخ :2010/330نظام الإعفاء -ج

 الذي انقضت 99/2790التوضیحات، فإنھ لم یتضمن أي أحكام جدیدة، بل جاء فقط لتعویض النظام 

  .2010 ماي 31مدة العمل بھ یوم 

 إضافة للنصوص القانونیة ینظم عقد الامتیاز التجاري : مدونة السلوك الأوروبیة للامتیاز التجاري-2

للامتیاز التجار                             ونة سلوك أوروبیة في دول الاتحاد الأوروبي بموجب مد

)Code de déontologie européen du franchisage .( و لقد وضعت ھذه المدونة لأول مرة

، ثم تم استبدالھا بمدونة سلوك أوروبیة سنة 1972من قل الفدرالیة الفرنسیة للامتیاز التجاري سنة 

إذن و بعد التطرق لمحتوى ھذه المدونة نتعرض . لأوروبیة للامتیاز التجاري من قبل الفدرالیة ا1991

  .بعدھا لقوتھا الإلزامیة

تتضمن المدونة أحكاما ھامة لتنظیم عقد : مضمون مدونة السلوك الأوروبیة للامتیاز التجاري-آ

                             وضعت المدونة المبادئ التوجیھیة    4الامتیاز التجاري،إذ و بعد تعریف ھذا العقد

                                                
1 - Communication de la commission du 13 novembre concernant les Lignes directrices sur les 
restrictions verticales,JOCE,2000,C.291/1,Point 199. 
2 - Communication de la commission du 13 novembre concernant les Lignes directrices sur les 
restrictions verticales,préc,Point ,42. 
3 - Règlement (UE) n° 330/2010 de la commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 
101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Unio européenne à des catégories d'accords 
verticaux et de pratiques concertées.JOCE,2010,L102/1. 
 
4 - Code européen de déontologie du franchisage rédigé par la Fédération Européenne de la franchise:«La 
franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé 
sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes 
et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le 
droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le 
droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou 
indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire, et autres 
droitsde propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, 
dans le cadre et pour ladurée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet». 
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)Les principes directeurs (و 1و التي حددت على وجھ الخصوص التزامات كل من المانح 

  .                                                          .3، و الواجبات المشتركة بینھما2المتلقي

من قبل المانح بصدد توظیف و ضم متلقیین     و بعد ذلك عددت المدونة المبادئ الواجب مراعاتھا 

و بھذا الصدد أكدت المدونة على ضرورة أن یتسم إشھار التوظیف بالشفافیة . جدد إلى شبكة الامتیاز

و أن یلتزم المانح بقبول فقط المتلقین الذین تتوفر فیھم . 4و أن یكون خال من كل غموض أو خداع

  .5یاز التجاري، و ذلك بعد إجراء تحقیق معقولالمؤھلات المتطلبة لاستغلال مؤسسة الامت

   و بغرض تمكین المتلقي من إبرام العقد عن كل وعي و تبصر، ألزمت مدونة السلوك المانح تسلیم 

  و كذا معلومات كاملة و كتابیة عن شروط عقد -  أي من مدونة السلوك الأوروبیة- المتلقي نسخة منھا 

  . 6عقول قبل توقیع العقدالامتیاز التجاري، و ذلك في أجل م

  و أما المادة السادسة من المدونة فحددت المبادئ الواجب مراعاتھا  بصدد مضمون عقد الامتیاز 

  :التجاري، و منھا على وجھ الخصوص

  . 7 وجوب أن یتوافق عقد الامتیاز التجاري مع القانون الوطني و القانون الاتحادي و مدونة السلوك- 

د الامتیاز التجاري مصالح أعضاء الشبكة، و ذلك بتقریر حمایة حقوق الملكیة  ضرورة أن یعكس عق- 

  .  الفكریة للمانح، و الحفاظ على ھویة و سمعة الشبكة

 و جوب أن یحدد عقد الامتیاز التجاري دون غموض التزامات و مسؤولیات الأطراف، و كذا كافة - 

  .    الشروط المادیة للتعاون
                                                

دة            من أھم التزامات المانح المحددة من قبل ھذه القواعد یمكن ذكر كل - 1 از م وم الامتی اجح لمفھ تغلال ن ام باس د ق ون ق ن ضررة أن یك م
ائن،         ة للزب ة الجاذب ا    معقولة قبل إطلاق شكة الامتیاز، ضرورة امتلاكھ لحقوق العلامة و بقیة عناصر الملكیة الفكری ي تكوین دم للمتلق أن یق

    .أولیا و مساعدة تقنیة و تجاریة طیلة مدة العقد
المتلقي المحددة بموجب القواعد في كل من ضرورة تكریس أغضل جھوده لتطویر شبكة الامتیاز ، و الحفاظ على  تتمثل أھم التزامات - 2

  .ھویتھا المشتركة و سمعتھا ، عدم الإفشاء للغیر المعرفة الفنیة الموردة إلیھ من قبل المانح ، سواء أثناء أو بعد العقد
ة و           تتحدد ھذه الالتزامات المشتركة في كل من ض- 3 ا بنزاھ ذا حل خلافاتھم ة ، و ك ا المتبادل ي علاقتھم وازن ف شكل مت رورة التصرف ب

  .بحسن نیة عن طریق التواصل و المفاوضات المباشرة
4 - Code européen de déontologie du franchisage rédigé par la Fédération Européenne de la 
franchise,préc.,point III-1:« La publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de toute 
ambiguïté et d'informations trompeuses ». 
5 - Code européen de déontologie du franchisage rédigé par la Fédération Européenne de la 
franchise,préc.,point IV:« Le franchiseur sélectionne et n'accepte que les franchisés qui, d'après une 
enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités personnelles, capacités 
financières) pour l'exploitation de l'entreprise franchisée ». 
6 - Code européen de déontologie du franchisage rédigé par la Fédération Européenne de la 
franchise,préc.,point III-3:« Afin que le futur franchisé puisse s'engager en toute connaissance de cause, 
le franchiseur lui fournira une copie du présent Code de déontologie ainsi qu'une information complète et 
écrite concernant les clauses du contrat de franchise - ceci ans un délai raisonnable avant a signature du 
contrat ». 
7 - Code européen de déontologie du franchisage rédigé par la Fédération Européenne de la 
franchise,préc.,point V-1:« Le contrat de franchise doit être en conformité avec le droit national, le droit 
communautaire et le Code de déontologie ». 
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 رغم تضمن مدونة السلوك لأحكام :مدونة السلوك الأوروبیة للامتیاز التجاري القوة الإلزامیة ل-ب

ھامة بخصوص عقد الامتیاز التجاري، إلا أنھا تبقى مبدئیا مجرد نص استرشادي و غیر آمر، و لا 

 . 1تحوز بالتالي أي قوة ملزمة إلا إذا قرر الأطراف صراحة اعتمادھا كمرجع في العقد

 جاري، الذین ـــاز التــــــــوك قوة ملزمة بالنسبة لأعضاء الفدرالیة الفرنسیة للامتیكما أن لمدونة السل  

و بھذا . 2یتعھدون عند انضمامھم لھذه الفدرالیة باحترام ھذه المدونة تحت طائلة إقصائھم من الفدرالیة

سلوك الصدد رفضت محكمة استئناف باریس تظلم أحد المتلقیین من المانح الذي خرق مدونة ال

الأوروبیة، و ذلك بسبب كون المتلقي لم یقدم الدلیل على انضمام المانح للفدرالیة الفرنسیة للامتیاز، 

  .3 لمدونة السلوك الأوروبیة للامتیاز التجاريعمما یجعل ھذا الأخیر غیر ملزم بالخضو

 السلوك الأوروبیة     و من جھة أخرى یلاحظ أن المحاكم الفرنسیة عادة ما تستند في أحكامھا لمدونة

و ھكذا أدانت المحكمة التجاریة لبوردو المانح الذي قام . للامتیاز التجاري على سبیل الاسترشاد

كون توظیف المانح لمتلقي "بتوظیف متلقي في منطقة ممنوحة یشتغل فیھا متلقي آخر، و ذلك بسبب 

  .  4"روبیة للامتیاز التجاريثان یشكل مخالفة جسیمة للالتزامات الناشئة عن مدونة السلوك الأو

مدونة السلوك الأوروبیة للامتیاز التجاري، و إن كانت غیر " بأن Amiens   كما ذكرت محكمة 

ملزمة، فإنھا توصي مع ذلك بالتبلیغ من قبل المانح، المتلقین المترشحین بالمعلومات الصحیحة عن 

، و المساعدة التقنیة المقترحة ونتائج وضعیتھ المالیة و أھمیة الشبكة، و مضمون المعرفة الفنیة

    . 5"الاستغلال المتوقعة

  الفرع الثالث

  التنظیم القانوني لعقد الامتیاز التجاري في الدول العربیة
                                                

1 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°728,p.  321 :«Ce code qui se veut 
,un code de bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise en Europe,constitue ,en 
principe ,un texte incitatif et non impératif qui n'a aucune force obligatoire ,sauf si les parties y font 
expressément référence dans le contrat»; Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage,op.cit, n°12,p.6. 
2 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°728,p. 321. 
3 - Paris,23 mai 1993,inédit: Débouter un franchisé,au motif« qu'il ne rapportait pas la prevue de 
l'adhésion de son franchiseur à la federation française de la franchise et donc de la soumission du réseau 
au code européen de déontologie de la franchise». 
4-T.com.Bordeaux,7 mars 1986,inédit:Sanction un franchiseur qui avait procédé à l'installation d'autre 
franchise dans la zone concede,alors qu'aucune exclusivité territoriale n'avait été prévue dans le contrat 
,au motif que « l'installation d'un voisin concurrent par le franchiseur constitue un manquemement grave 
aux obligations resultant du code de déontologie de la franchise ».  
5 - Amiens,8janv.1993,inédit:«Le code déontologie de la franchise ,bien que non obligatoire ,recomandait 
cependant la fourniture, par le franchiseur ,aux condidats-franchisés,d'une information loyle sur sa 
situation financière,sur l'importance de son réseau ,sur le contenue de son savoir-faire,sur l'assistance 
technique proposée,les résultats prévisionnels de l'explitation ». 
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    نظرا لحداثة ظاھرة عقود الامتیاز التجاري في البلاد العربیة، فإن ھذا النوع من العقود یفتقد 

و یخضع . عقدا غیر مسمى في الأنظمة القانونیة لھذه الدولو من ثم یبقى . لتنظیم قانوني خاص

  .بالتالي للقواعد العامة التي تحكم العقود

   لكن مع انتشار نشاط الامتیاز التجاري في العالم العربي، یلاحظ تسارع بعض الدول العربیة لتنظیم 

            المعرفة الفنیةبعض الجوانب المرتبطة بعقد الامتیاز التجاري، كحقوق الملكیة الفكریة و

)Savoir-faire (و ھذا ما یمكن ملاحظتھ في الأنظمة القانونیة لكل من . و القواعد المتعلقة بالمنافسة

  . مصر، العربیة السعودیة و أخیرا لبنان

  أولا

  تنظیم عقد الامتیاز التجاري في القانون المصري
و یرجع البعض سبب ذلك . یاز التجاري   لا یتضمن القانون المصري أي نص خاص بعقد الامت

غیاب سوابق قضائیة تستدعي وضع تنظیم قانوني لھا، و لكون أیضا أغلب المنازعات الحالیة بشأن 

ھذا العقد لھا طابع دولي، حیث یفضل الأطراف عدم إخضاعھا لأحكام قانون الدولة التي یمارس فیھا 

  .1نشاط الامتیاز التجاري

رى أن عقد الامتیاز التجاري یخضع في القانون المصري لأحكام المواد من    غیر أن بعض الفقھ ی

و یستند ھذا الفقھ في . ، و المتعلقة بتنظیم عقد نقل التكنولوجیا2 من قانون التجارة الجدید87 إلى 72

رأیھ ھذا لكون أن أحكام المواد السابقة، تخص كل عقد یتضمن نقلا للتكنولوجیا بصورة كلیة أو 

 و بما أن عقد الامتیاز التجاري، یتضمن نقل المعرفة الفنیة، فإنھ یكون خاضعا لأحكام ھذه .جزئیة

  . 3المواد، و ذلك على اعتبار أن المعرفة الفنیة تمثل التكنولوجیا بالمعنى الضیق

، و 4 من قانون التجارة المصري الجدید73  لكن تعریف عقد نقل التكنولوجیا كما ھو وارد في المادة 

  كان یتضمن فعلا بعض عناصر عقد الامتیاز التجاري، إلا أن ذلك لا یصدق سوى على إن

  .1امتیاز الإنتاج و امتیاز الخدمات دون امتیاز التوزیع

                                                
  . ھـ. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ، ص- 1
  .  مكرر19، العدد 1999 مایو 17 ، منشور بالجریدة الرسمیة ، الصادرة في 1999 لسنة 17 و القانون رقم - 2
  .8.إبراھیم النجار ، المرجع السابق ،ص محمد محسن - 3
) مستورد التكنولوجیا(بأن ینقل بمقابل معلومات فنیة إلى) مورد التكنولوجیا(اتفاق یتعھد بمقتضاه «  و یقصد بھذا العقد حسب ھذه المادة - 4

دمات   لإنتاج سلعة معینة أو تطویرھا أو لتركیب أو تشغیل آلات أو أج   لاستخدامھا في طریقة فنیة خاصة     دیم خ زة أو لتق لا    ، ھ ر نق ولا یعتب
تعمالھا إلا إذا          رخیص باس ة أو الت ماء التجاری لتكنولوجیا مجرد بیع أو شراء أو تأجیر أو استئجار السلع ولا بیع العلامات التجاریة أو الأس

حالة نقل التكنولوجیا لاستخدامھا في و من ھذا التعریف یظھر عدم النص على  . »من عقد نقل تكنولوجیا أو كان مرتبطا بھ ورد ذلك كجزء
 .نشاط توزیعي
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   و إضافة لقانون التجارة الجدید، یتضمن النظام القانوني المصري نصوص قانونیة أخرى تخص  

، و )Savoir-faire( یتعلق خصوصا بالمعرفة الفنیةبعض جوانب عقد الامتیاز التجاري ،و منھا ما

. 2بھذا الصدد یعد القانون المصري أول من یقوم بتنظیم ھذا النوع من المعارف على المستوى العربي

كما یتضمن القانون المصري نصوص قانونیة أخرى ترتبط بعقد الامتیاز التجاري باعتباره عقد 

  . 3سة و منع الممارسات الاحتكاریةتوزیع، و ذلك مثل قانون حمایة المناف

  ثانیا

  تنظیم عقد الامتیاز التجاري في العربیة السعودیة
   مثل بقیة الدول العربیة لا تتوفر العربیة السعودیة على نص قانوني وضعي خاص بعقد الامتیاز 

یة، و ھذا ما لكن ما یمیز ھذا البلد أنھ أخضع ھذا العقد للأحكام المنظمة للوكالات التجار. التجاري

، و الذي نص في مادتھ الأولى على أن 1992 المؤرخ سنة 1012بمقتضى قرار وزیر التجارة رقم 

كما ألزم القرار . أحكام نظام الوكالات التجاریة و لائحتھ التنفیذیة تسري على عقود الامتیاز التجاري

الوكالات التجاریة خلال ستة في مادتھ الثانیة أصحاب عقود الامتیاز التجاري قید عقودھم في سجل 

  .أشھر من نشره

   غیر أن الكثیر من المھتمین بنشاط الامتیاز التجاري في السعودیة، یرون أنھ من غیر الملائم 

، و ذلك بسبب الاختلاف الواضح بین عقد 4إخضاع عقد الامتیاز التجاري لأحكام الوكالات التجاریة

و بالفعل فعقد الوكالة یفترض أن الوكیل یتصرف باسمھ . 5یةالامتیاز التجاري و عقد الوكالة التجار

الشخصي لكن لحساب الموكل، في حین أن عقد الامتیاز التجاري نجد أن المتلقي یعد تاجرا مستقلا و 

و إضافة لھذا لا تتضمن الوكالة جمیع . یمارس نشاطھ بالكامل باسمھ الشخصي و لحسابھ الخاص

                                                                                                                                                       
ع      - 1 از التوزی ار ، أن امتی راھیم النج ل     ) Franchise de distribution( و مع ذلك یرى الأستاذ محمد محسن إب د نق ام عق ضع لأحك یخ

ي أن ا          ن ف ین؛ الأول یكم ك بأساس رر ذل انون،و یب ص الق ن        التكنولوجیا رغم الاستبعاد الصریح من قبل ن كلا م ھ ش د ذات ي ح د ف ع یع لتوزی
ل              ى نق وي عل ذي لا ینط ض ال ع المح ط التوزی تبعد فق صري اس الخدمات وفقا للمفھوم الاقتصادي، و أما الثاني فیكمن في كون القانون الم

وجي ، أص            ضمون تكنول ى م ع عل ة التوزی عة  للتكنولوجیا  من الخضوع لأحكام قانون التجارة الجدید، ومن ثم إذا انطوت عملی بحت خاض
  .8.لأحكام عقد نقل للتكنولوجیا  ، محمد محسن إبراھیم النجار ، المرجع السابق ص

ون      2002  لسنة 82 من قانون حمایة الملكیة الفكریة رقم 62  إلى 56 و تم ھذا  بمقتضى المواد من - 2 ث المعن اب الثال ت الب ك تح ، و ذل
  .بالمعلومات غیر المفصح عنھا

  .2005 فبرایر 15 ، و الصادر في 2005 لسنة 3م  و ھو القانون رق- 3
شیز   - 4 دولي للفران  شریف العقاد ، التنظیم القانوني للامتیاز التجاري في المملكة العربیة السعودیة ، كلمة ملقاة في المؤتمر و المعرض ال

  .2008 جوان 3 إلى 1المنظم من قبل غرفة التجارة و الصناعة الریاض ، من 
وم          محمد المعج- 5 ط لی شرق الأوس دة ال سعودیة ، جری ة ال اري بالعربی از التج بتمبر  20ل ، رئیس لجنة الامتی دد  2006 س ؛ 10185 ، الع

شیز                  دولي للفران ؤتمر و المعرض ال ي الم اة ف ة ملق سعودیة ، كلم ة ال ة العربی ي المملك شریف العقاد ، التنظیم القانوني للامتیاز التجاري ف
  .2008 جوان 3 إلى 1ة و الصناعة الریاض ، من المنظم من قبل غرفة التجار
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 مثل الوضع تحت التصرف للعلامة التجاریة و المعرفة الفنیة، و عناصر عقد الامتیاز التجاري،

  .  1المساعدة التقنیة المستمرة

  

  

  

  ثالثا

  تنظیم عقد الامتیاز التجاري في القانون اللبناني
   ظھر عقد الامتیاز التجاري في لبنان في وقت مبكر جدا مقارنة مع بقیة البلاد العربیة، و یرجع 

و تعود أول تجربة . 2تصادي اللبناني أمام الشركات العالمیة المتعددة الجنسیاتسبب ذلك لانفتاح الاق

عدة ، و تعمل الیوم في لبنان أكثر Kfc(3( مع علامة1973لعقد الامتیاز التجاري في لبنان لسنة 

 في قطاع الامتیاز التجاري، تمثل أشھر العلامات العالمیة مثل                               شركات

 Holidy Inn-Hertz،Avis،Pepsi-cola،Nestlé،Café Henry،Pizza hut                 ،

Mac Donald's.   

و أمام غیاب التنظیم . 4    لكن رغم ھذا الواقع یبقى عقد الامتیاز التجاري في لبنان عقد غیر مسمى

یق أحكام قانون التمثیل التجاري على عقود القانون الخاص، انقسم الفقھ اللبناني بین فئة مؤیدة لتطب

  .5الامتیاز التجاري، و فئة رافضة لذلك

، و ذلك 6    فمن جھة أولى یرى اتجاه من الفقھ اللبناني وجوب تطبیق أحكام قانون التمثیل التجاري

جھ حتى یتسنى للمتلقي الاستفادة من الحمایة المقررة بمقتضى عقد ھذا القانون، و المتمثلة على و

الحصول على تعویض )  الوكیل(الخصوص فیما تقرره المادة الرابعة من إقرار حق الممثل التجاري

أو بسبب غیر مشروع، و كذا إقرار حق الممثل  في حالة قیام الموكل بفسخ العقد دون خطأ من الممثل

واضح في ترویج التجاري عند انتھاء أجل العقد المطالبة بالتعویض إذا كان نشاطھ قد أدى إلى نجاح 

  . علامة موكلھ

                                                
  .من ھذه الرسالة 82جاري و عقد الوكالة، بالصفحة  أنظر ما سیأتي لاحقا بصدد التمییز بین عقد الامتیاز الت- 1
  .31. نعیم مغبغب ، المرجع السابق ،ص- 2
وم     مفھومھ وخصائصھ وموجبات طرفی ) Franchising( نادر شافي ، عقد الفرانشیز - 3 اني ، لی یش اللبن ة الج وبر  1ھ ، مجل ، 2005 أكت

  .244العدد ،
  .154.؛ نعیم مغبغب ، المرجع السابق ،ص17. محمد حسن حمدان ، المرجع السابق ،ص- 4
  .27. محمد حسن حمدان ، المرجع السابق ،ص- 5
   .34/67 و الذي صدر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم - 6
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   لكن اتجاه آخر من الفقھ یرفض تطبیق أحكام التمثیل التجاري على عقد الامتیاز التجاري، و ذلك 

و یرى بالمقابل الاكتفاء . بسبب الاختلاف الكبیر لتقنیة التمثیل التجاري و تقنیة الامتیاز التجاري

  . 1لى عقد الامتیاز التجاريبتطبیق القواعد العامة للالتزامات و العقود ع

  

  

  الفرع الرابع

  التنظیم القانوني لعقد الامتیاز التجاري في القانون الجزائري
  كما ھو معلوم یعد عقد الامتیاز التجاري عقدا غیر مسمى في القانون الجزائري، بمعنى أنھ غیر 

و صادقت على ، 2منظم بمقتضى نص قانوني خاص، و ھذا رغم أن الحكومة قدمت وعودا بذلك

مشروع قانون یحدد شروط ممارسة حق الامتیاز التجاري، و قامت بإیداعھ لدى المجلس الشعبي 

  .3الوطني

   و أمام ھذا الوضع یطرح التساؤل بشأن الأحكام الواجب التطبیق على العلاقات الناشئة عن ھذا 

 خضوع عقد الامتیاز التجاري لأیة لكن غیاب ھذا التنظیم القانوني الخاص لا یعني بالتأكید عدم. العقد

أحكام قانونیة، بل على العكس یمكن الإشارة للعدید من النصوص القابلة للتطبیق على ھذا العقد، و 

  :یمكن الإشارة منھا على الخصوص

و بھذا الشأن تنص القاعدة على أن . و ذلك باعتباره یمثل القانون العام للعقود:  القانون المدني-1

 من القانون 123 إلى 54و من ثم تعد المواد من . 4المسمى تسري علیھ الأحكام العامة للعقدالعقد غیر 

و على ھذا تخضع شروط صحة إبرام ھذا العقد . المدني، صالحة للتطبیق على عقد الامتیاز التجاري

                                                
 4 و3 ، مقارنة مع عقد التمثیل التجاري ، آفاق و حلول ، مجلة العدل  قسم الدراسات ، العددان franchising إدمون شماس ، تقنیة الـ - 1
  .45. ،ص1999اللبناني ، مجلة العدل ، العدد الأول ، ) Franchisé(؛ سامي منصور ، الحمایة القانونیة للفرانشیزي 169. ،ص1998، 

2 - Nora Boudedj, Franchise, Une réglementation pour le premier semestre 2007,El Watan Economie du 
26 novembre 2006:« Selon M. Yahiaoui, directeur de la régulation au sein du ministère du Commerce, 
[…] des consultations avec les différents acteurs qui interviennent dans ce segment ont été entreprises 
dans le cadre de l’élaboration de cette réglementation qui devrait voir le jour, au plus tard, durant le 
premier semestre 2007». 

   .2009 سبتمبر 14قانون حق الامتیاز التجاري ، في اجتماع الحكومة المنعقد یوم  تم المصادقة على مشروع - 3
ة           - 4 ات الجامعی وان المطبوع زام ، دی صادر الالت ري ، الجزء الأول،م دني الجزائ انون الم رح الق ، خلیل أحمد حسن قتادة ، الوجیز في ش

  .24. ،ص2005الجزائر،
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كما تطبق نفس أحكام ھذه  .1من حیث شروط صحة التراضي، و المحل و السبب لأحكام ھذه المواد

  .5 و انحلالھ4 و آثاره3 عقد الامتیاز التجاري ، و تحولھ2الأحكام بشأن إبطال

   و إضافة للأحكام العامة للعقد، تطبق على عقد الامتیاز التجاري بقیة القواعد الواردة في القانون 

  6 .المدني، و لا سیما تلك المتعلقة بالأحكام العامة للالتزام و المسؤولیة

ار-2 انون التج ض  :ي الق د وراف ین مؤی ر ، ب ي الجزائ از ف د الامتی ون بعق سم المھتم صدد انق ذا ال  بھ

از التجاري           ة الامتی م علاق ذا      . للاكتفاء بتطبیق القانون التجاري ، لحك ون أن ھ ك ك بعض ذل د ال إذ یؤی

ة     القانون ینظم عملیات التوزیع بشكل عام ، و ھي تعد من أھم مجالات عقد الامتیاز التجاري و بخاص

از أن        . 7تیاز التوزیع ام ز      لكن بالمقابل یرى بعض خبراء الامتی ر مجھ ري غی انون التجاري الجزائ الق

  .8بشكل كاف لحكم العلاقات الناشئة عن عقود الامتیاز التجاري

ون أن           ي ك از التجاري ، یجد مصدره ف ود الامتی    غیر أننا نرى أن تطبیق القانون التجاري على عق

كانت إنتاج أو توزیع أو خدمات تعد من قبیل الأعمال التجاریة كما ھي محددة  نشاطات الامتیاز سواء   

ـون التجاري      4 و   2،3في المــواد    ن القانـ ذي         9 م ر ال ي ، الأم انح أو المتلق سبة للم ك سواء بالن  ، و ذل

ذا                  ن ھ ى م ادة الأول ي الم وارد ف ر ال ذا الأخی انوني لھ ف الق  یجعلھما مكتسبین صفة التاجر طبقا للتعری

  .10القانون التجاري

اجر ، و یتصرفون بصدد                  إذن و نظرا ل    فة الت سبون ص ین أشخاص یكت ربط ب از ی كون نشاط الامتی

نص         أعمال تجاریة ، فإن ھذا یفرض قانونا    ك حسبما ت د ، و ذل ذا العق ى ھ انون التجاري عل تطبیق الق
                                                

  .المتعلقة بشروط العقد. ج.م. ق98 إلى 59 و المقصود ھنا المواد من - 1
  .المتعلقة بإبطال العقد و بطلان. ج.م. ق105 إلى 99 و المقصود ھنا المواد من - 2
  .المتعلقة بتحول العقد. ج.م. ق105 و المقصود ھنا المادة - 3
  .المتعلقة بآثار  العقد. ج.م. ق118 إلى 106 و المقصود ھنا المواد من - 4
  .المتعلقة بإنحلال العقد العقد. ج.م. ق123 إلى 119 من  و المقصود ھنا المواد- 5
  .ج.م. ق350 مكرر إلى 124 و الواردة في المواد من - 6

7 - M. Mamart,Développement de la franchise en Algérie: Un rempart contre la contrefaçon, Journal El 
Watan Economie du 4  décembre 2006:« Sur le plan juridique, l’association algérienne de la franchise 
compte sur le code de commerce, "qui organise la fonction de distribution de façon générale et connaît 
les questions de licence, brevets…", même s’il ne se réfère pas explicitement à la franchise ». 
8 -Salah Slimani, Commercialisation en franchise: Un casse-tête dénommé transfert des royalties,El 
Watan Economie du 20 février 2006:«D’autres opérateurs économiques ont relevé l’existence de vide 
juridique en matière de gestion de la franchise en Algérie. Chose que certains experts ont réfuté dans la 
mesure où le code du commerce algérien est " largement outillé pour la gestion de la franchise "». 

  : ححدت ھذه المواد ثلاث أنواع من الأعمال التجاریة ، و ھي- 9
ة و       و تضم أع): المادة الثانیة ( الأعمال التجاریة بحسب الموضوع    - ة بالعمول ال السمسرة و الوكال ع ، و أعم ادة البی مال الشراء لأجل إع

  أعمال الصرف و الأعمال المصرفیة و 
سفتجة بین كل الأشخاص ،   الشركات التجاریة ، الوكالات لو تتمثل في كل من التعامل با): المادة الثالثة( الأعمال التجاریة بحسب الشكل-

  . المتعلقة بالمحلات التجاریة ، و أخیرا كل العقود التجاریة المتعلقة بالتجارة البحریة و الجویةو مكاتب الأعمال ، العملیات 
  .و ھي تتمثل في كل الأعمال المدنیة التي تمارس من قبل التاجر و المتعلقة بنشاطھ التجاري): المادة الرابعة( الأعمال التجاریة بالتبعیة-

ادة   تص المادة الأولى من القانون ا- 10 لتجاري على أنھ یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس أعمالا تجاریة و یتخذھا مھنة معت
  .  لھ،  ما لم یقض القانون بخلاف ذلك
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ى   "ھ علیھ أحكام المادة الأولى مكرر من ھذا القانون ، و التي تنص على أن    یسري القانون التجاري عل

  . 1..."العلاقات بین التجار

ذا             رورة خضوع ھ ي ض از التجاري ، یعن د الامتی ى عق    و على ھذا فإن تطبیق القانون التجاري عل

  ریة ــــق قواعد حـــرورة تطبیـــرض ضـذي یفـو ھو الأمر ال. العقد للنظام القانوني للأعمال التجاریة

  

  

شأن الم  ات ب د  الإثب ذا العق ة بھ ات المتعلق ض  2نازع ة بت ام المتعلق ذا الأحك دینینـ  و ك ، و 3امن الم

  .4بالاختصاص القضائي

ة        -3 ة الفكری وق الملكی رخیص          :  القوانین المتعلقة بحق ى أساس الت از التجاري عل ام الامتی را لقی نظ

ل العلا         ائن ، مث ة للزب ة الجاذب ة الفكری ر الملكی ن عناص ة ، و   باستعمال عنصر أو أكثر م ات التجاری م

الأسماء و الشعارات التجاریة ، فإن ھذا یفرض دون شك تطبیق النصوص المتعلقة بھذه الحقوق على       

ري ،          . عقد الامتیاز التجاري   انون الجزائ عة للق از التجاري الخاض ود الامتی و على ھذا تطبق على عق

  .5 المتعلق بالعلامات2003 جویلیة 19 المؤرخ في 06-03الأمر 

از           و ود الامتی ى عق ضا عل ق أی ن أن تطب ائن ، یمك ة للزب ة الجاذب ة الفكری ر الملكی افة لعناص  إض

التجاري ، القوانین المتعلقة بعناصر الملكیة الفكریة الواقعة على منتوجات جدیدة ، و ذلك مثل براءات 

اج         از الإنت ود امتی ي عق ة تضمنھا ف ك لإمكانی اذج ، و ذل  Franchise de(الاختراع و الرسوم و النم

production (        ر ام الأم ود لأحك ذه العق م تخضع ھ ن ث ي   07-03، و م ة 19 المؤرخ ف  2003جویلی

                                                
اري، ج ـ  1996 دیسمبر 09 المؤرخ في 27-96 أضیفت ھذه المادة بالأمر - 1 انون التج ي   . ، المتعلق بتعدیل الق سمبر  11ر المؤرخة ف  دی

  .4.،ص77 ، العدد 1996
میة       30 و التي نصت علیھا المادة - 2 سندات الرس ل ال ائل مث دة و س اري بع د التج  ، من القانون التجاري ، و التي تعطي إمكانیة إثبات العق

ا            واز قبولھ ة ج یلة أخرى إذا رأت المحكم ة وس ة ، و بأی ة، البین اتر الطرفین التجاری ا  .السندات العرفیة ، فواتیر مقبولة ، الرسائل ، دف  كم
اد      ھ        333نصت على حریة الإثبات في المواد التجاریة الم ى أن نص عل ي ت دني ، و الت انون الم ن الق ان      " م ة إذا ك واد التجاری ر الم ي غی ف

 دینار جزائري أو كان غیر محدد القیمة ، فلا یجوز الإثبات بالشھود في وجوده أو انقضائھ ما 100.000التصرف القانوني تزید قیمتھ عن 
  ...". د نص قانوني یقضي بغیر ذلكلم یوج

 و المقصود ھنا أن تضامن المدینین مفترض في عقد الامتیاز التجاري ، باعتباره عملا تجاریا ، و لذا فلا حاجة للنص علیھ في العقد ، - 3
  . أو إثبات التضامن بنص قانوني

صاصھا        و معنى ھذا أن المنازعات بشأن عقد الامتیاز التجاري ، تنعقد من حی- 4 ة اخت ي دائ ع ف ي وق ة الت ث الاختصاص المحلي للمحكم
د شركة         دعوى ض الوعد أو تسلیم البضاعة ، أو أمام الجھة القضائة التي یجب أن یتم الوفاء في دائرة اختصاصھا ، إذا كان الأمر یتعلق ب

ادة  . ینعقد الاختصاص للجھة القضائیة التي یقع في دائرتھا أحد فروع الشركة      ن ق 39راجع الم ادة      . إ..م.إ.. م ا للم ن طبق ھ یمك ر أن  45غی
ر                 .م.إ.ق ة غی ا لجھ ي لنزاعھم صاص الإقلیم نح الاخت ى م اري ، عل از التج د الامتی ي عق اق ف إ للمانح و المتلقي باعتبارھما تاجرین ، الاتف

صة، إلا     یعد لاغیا و عدیم الأثر كل شرط یمنح الاختصاص الإقلی" ، و  تنص ھذه المادة على أنھ  مختصة بذلك  ر مخت ضائیة غی ة ق مي لجھ
  ".إذا تم بین التجار

   22.،ص44 ،العدد 2003 جویلیة 23ر المؤرخة في . انظر جـ- 5
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راع  راءات الاخت ق بب ر 1المتعل ي 86-66، و الأم ؤرخ ف ل 28 الم وم 1966 أفری ق بالرس  المتعل

  . 2والنماذج

تیاز التجاري دون شك من  یعد عقد الام: القوانین المتعلقة بالمنافسة وتنظیم الممارسات التجاریة-4

  .عقود التوزیع ، إذ أنھ یھدف أساسا إلى تداول المنتوجات من المنتجین إلى الموردین و معیدي البیع

  و على ھذا فإن اعتبار عقد الامتیاز التجاري من عقود التوزیع ، یجعلھ خاضعا للأحكام القانونیة 

سم الأسواق، و إساءة استعمال وضعیة الھیمنة على المنظمة للمنافسة و مكافحة الممارسات الرامیة لتقا

 المؤرخ 03- 03و ھي الأحكام المنصوص علیھ بموجب الأمر . السوق ، و وضعیة التبعیة الاقتصادیة

 .3، المتعلق بالمنافسة2003 جویلیة 19في 

  الفرع الخامس

  التنظیم القانوني لعقود الامتیاز التجاري الدولیة
و لاشك أنھ من المھم معرفة التنظیم القانوني .  التطرق لعقود الامتیاز الدولیة   سبق خلال ھذه المقدمة

لھذه الفئة من عقود الامتیاز التجاري، و ذلك لكون أغلب عقود الامتیاز التجاري المبرمة في الجزائر 

یاز تأخذ الطابع الدولي ، بسبب كونھا تربط بین متلقین جزائریین ینشطون في الجزائر، و مانحي امت

إذن و حسب الاھتمام التقلیدي في ھذا المجال ینحصر موضوع النظام . یقع مقر نشاطھم في الخارج

القانوني لعقود الامتیاز التجاري الدولیة، في البحث عن القانون الواجب التطبیق على ھذه العقود من 

  ). ثانیا( رى، ثم للقاضي المختص بالفصل في النزاع الحاصل بشأنھا من جھة أخ) أولا( جھة 

  أولا

  القانون الواجب التطبیق على عقود الامتیاز التجاري الدولیة
   یثیر ارتباط عقد الامتیاز التجاري بأكثر من دولة واحدة، التساؤل بشأن القانون الذي یخضع لھ ھذا 

ولي الخاص، یتمثل الأول في أحكام القانون الد. و بھذا الصدد یتنازع تحدید ھذا القانون اتجاھان. العقد

و القائمة على أساس تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي بالرجوع لقواعد الإسناد المحددة 

و أما الاتجاه الثاني فیتمثل في النزعة الجدیدة التي تمیل لوضع قواعد موضوعیة . في قانون كل دولة

  .لقانون الدولي الخاصتحكم العقود الدولیة مباشرة دون الاستناد لقواعد الإسناد ل

                                                
  .27. ،ص44،العدد2003 جویلیة 23ر المؤرخة في . أنظر ، جـ- 1
  .  406.،ص35،العدد 1966 ماي 3ر المؤرخة في . أنظر ، جـ- 2
  .25.، ص43عدد ، ال2003جویلیة 20ر المؤرخة في . جـ- 3
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 : لقواعد الإسنادد بالاستناالقانون الواجب التطبیق على عقود الامتیاز التجاري الدولیة تحدید -1

تطبیقا لأحكام القانون الدولي الخاص ، یتحدد القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي، طبقا  لما 

اعترفت أغلب الأنظمة القانونیة لأطراف العقد و بھذا الصدد . تشیر إلیھ قواعد الإسناد أو الإحالة

بإمكانیة اختیار القانون الذي یحكم علاقتھما التعاقدیة، و ھذا ما یمكن معاینتھ في القانون الجزائري و 

 . ھذا ما یمكن معاینتھ في القانون الجزائري و اتفاقیة روما

 لأحكام القانون د بالاستناالدولیةالقانون الواجب التطبیق على عقود الامتیاز التجاري  تحدید -آ

 على غرار بقیة الأنظمة القانونیة الوضعیة، اعترف القانون الجزائري :الدولي الخاص الجزائري

و ھذا ما . لأطراف العقد الدولي بحق تحدید القانون الذي یحكم علاقتھم التعاقدیة من حیث الموضوع

 من القانون المدني 18ھذا نصت المادة و على ). Loi d’autonomie(یسمى بقانون الإرادة 

الجزائري، على أنھ یسري على الالتزامات التعاقدیة القانون المختار من المتعاقدین إذا كانت لھ صلة 

و لم تستثني ھذه المادة قانون الإرادة، إلا في ثلاث حالات؛ تتمثل الأولى . حقیقیة بالمتعاقدین أو بالعقد

ون، أین یمكن تعویضھ بقانون الموطن المشترك أو الجنسیة المشتركة في استحالة تطبیق ھذا القان

و أما الاستثناء الثاني . للمتعاقدین، و في حالة عدم إمكان تطبقھما یلجأ لتطبیق قانون محل الإبرام

  .1فیتمثل في التصرفات الواردة على العقار، فإنھا تخضع لقانون موقعھ

رادة، فیكمن في الاستبعاد لتطبیق القانون الأجنبي، إذا كان مخالفا    و أما الاستثناء الثالث لقانون الإ

و في ھذه . للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر، أو ثبت لھ الاختصاص واسطة غش نحو القانون

  .2الحالة یطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي

اري الدولي، فإنھ یخضع لقانون المكن الذي تمت    و أما من حیث الجانب الشكلي لعقد الامتیاز التج

و یجوز أیضا أن یخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدین، أو لقانونھما الوطني المشترك أو . فیھ

  .3للقانون الذي یسري على الأحكام الموضوعیة للعقد

 لأحكام اتفاقیة د بالاستناالقانون الواجب التطبیق على عقود الامتیاز التجاري الدولیةتحدید  -ب

، توحید قواعد الإسناد بشأن الالتزامات 1980 جوان 19 تھدف ھذه الاتفاقیة الموقعة في :روما

                                                
یسري على الالتزامات التعاقدیة "على أنھ )  المعدل للقانون المدني 10-05أي قبل صدور القانون( و كانت ھذه المادة تنص قبل التعدیل - 1

  ".لیھا قانون موقعھغیر أن العقود المتعلقة بالعقار یسري ع. قانون البلد الذي یبرم فیھ العقد ، ما لم یتفق المتعاقدین على تطبیق قانون آخر 
  .ج.م. ق24 المادة - 2
د        :"و كانت ھذه المادة قبل التعدیل مصاغة بالشكل التالي. ج.م. مكرر ق19 المادة - 3 انون البل كلھا لق ي ش اء ف ین الأحی ا ب تخضع العقود م

  ".الذي تمت فیھ ، و یجب أیضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدین
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، و ذلك حتى یتسنى إخضاع العقد لقانون واحد مھما كان بلد 1التعاقدیة لقوانین دول الاتحاد الأوروبي

  . 2الجھة القضائیة المعروضة علیھا النزاع

تفاقیة عما ھو مقرر في القوانین الوطنیة، حیث أخضعت العقد الدولي لقانون    و لم تخرج ھذه الا

و في حالة عدم اتفاق الأطراف على تعیین قانون معین، فإن العقد یخضع لقانون البلد الذي . 3الإرادة

ف ، و افترضت الاتفاقیة أن ھذا البلد یتمثل في بلد المقر الرئیسي للطر4یرتبط معھ بعلاقة واضحة جدا

  .5الذي قام بتورید مقدمات موصوفة

، تلك التي تكون مقابل )Les prestations caractéristiques(   و یقصد بالمقدمات الموصوفة

قیمة مالیة، فھي التي یقدمھا البائع في عقد البیع، و المؤجر في عقد الإیجار، و الكیل في الوكالة 

قدمات الموصوفة من جانب المانح، و من ثم یكون و في عقد الامتیاز التجاري تكون الم. 6التجاریة

القانون الواجب التطبیق على عقد الامتیاز التجاري في حالة عدم اختیار الأطراف لقانون معین، ھو 

قانون بلد مقر مؤسسة المانح، و ذلك على اعتباره قانون بلد المقر الرئیسي للطرف الذي یقوم بتورید 

  .  7مثل في ھذه الحالة في المعرفة الفنیة و المساعدة الفنیةالمقدمات الموصوفة، و التي تت

 لأحكام القواعد د بالاستناالقانون الواجب التطبیق على عقود الامتیاز التجاري الدولیةتحدید  -2

 یقوم الاتجاه الحالي على أساس وضع أحكام قانونیة ذات طابع دولي تطبق مباشرة على :المادیة

  .لاستناد لقواعد الإحالة التي تحیل لقوانین وطنیة معینةالعقود الدولیة، دون ا

   و فیما مجال عقود التجارة الدولیة تشكل مجموع ھذه القواعد، ما أصبح یعرف باسم قانون التجارة 

مجموعة القواعد " و الذي عرفتھ الأمانة العامة للجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة على أنھ . الدولیة

  .8" العلاقات التجاریة المتعلقة بالقانون الخاص، و التي تجري بین دولتین أو أكثرالتي تسري على

                                                
1 -Convention du Rom du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles , JOCE n° C 
282,13 oct.1980. 
2 - J.- M. LELOUP, La franchise, Droit et pratique,op.cit.,n°2421,p.374. 

طراف في إخضاع كل جزء من أجزاء العقد لقانون و أكثر من ذلك أقرت الاتفاقیة إمكانیة الأ.  و ذك بمقتضى المادة الثالثة من الاتفاقیة- 3
   ). 3.2المادة (و كذا إمكانیة تغییر القانون المتفق علیھ ما دام لم یتم الفصل في النزاع بشأن العقد ). 3.1المادة(معین 

  . من الاتفاقیة4.1 المادة - 4
5 - Art.4.2 de la convention:Faute de choix ,le contrat obéit à loi du pays avec lequel il présente les liens 
les plus étroits .La convention présume que ce pays est celui où est situé le principale établissememt de la 
paritie qui fournt la prestation caractéristique.  
6 - J.- M. LELOUP, La franchise, Droit et pratique,op.cit.,n°2426,p.375:«On entend par prestation 
caractéristique celle qui a pour contrepartie une somme d'argent. C'est celle du vendeur dans la vente ,du 
loueur dans le louage de biens mobiliers,de l'agent dans l'agence commerciale». 
7 - J.- M. LELOUP, La franchise, Droit et pratique,op.cit.,n°2426,p.375:«Dans le franchisage , prestation 
caractéristique est certainement celle du franchiseur,qui transmit la franchise au franchise. Ce serait 
donc la loi de l'établissement du franchiseur assurant la communication du savoir-faire et l'assistance». 

نة     و تم إعطاء ھذا التعریف بصدد البحث في إنشاء لجنة لتوحید - 8 ة س ارة الدولی ود      1965أحكام قانون التج شأن محم ذا ال ي ھ ع ف ، راج
  .سمیر الشرقاوي ، المرجع السابق
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و ھي تتخذ في . 2 و غیر حكومیة1   و تساھم في وضع قواعد التجارة الدولیة عدة منظمات حكومیة

 و لذا فإن تطبیقھا من قبل القاضي یبقى متوقفا. الغالب شكل اتفاقیات دولیة و عقود دولیة نموذجیة

، أو باختیارھا تعلى مصادقة الدولة التي اختار الأطراف تطبیق قانونھا الوطني على تلك الاتفاقا

  .صراحة من قبل الأطراف

    و بخصوص نصوص قانون التجارة الدولیة المتعلقة بعقد الامتیاز التجاري، یمكن الإشارة لكل من 

  .نا بشأن البیع الدولي للبضائعقواعد العقد النموذجي للامتیاز التجاري، و اتفاقیة فیی

أعد ھذا العقد النموذجي الخاص بعقود الامتیاز التجاري :  العقد النموذجي للامتیاز التجاري الدولي-آ

، و 3من قبل غرفة التجارة الدولیة )Contrat modèle de franchisage international(الدولي 

  .في تحریر اتفاقھمھو یشكل نموذجا لأطراف الامتیاز التجاري الدولي 

، حددت الغرفة مختلف أحكام ھذا العقد، مثل 4   و على ھذا فإنھ و بعد تقدیم تعریف للامتیاز التجاري

 ،)10.14 إلى 10.1المواد من (  و التزامات المتلقي)9.8 إلى 9.1المواد من ( التزامات المانح

كام الخاصة بضرورة استقلال ، الأح) 12و 11المادتین ( الأحكام المتعلقة بالمعرفة الفنیة

، و بتورید ) 5.3 إلى 5.1(، الأحكام الخاصة بالحصریة الإقلیمیة) 4.4 إلى4.1المواد من (المتلقي

    الدوریةبالأتاوىو ،)20المادة( و رسم الانضمام لشبكة الامتیاز،)19 إلى17المواد من ( المنتوجات

  و )25المادة  ( ، أو المتلقي)24المادة ( قبل المانح، و بأحكام النازل عن العقد سواء من )21المادة ( 

  .)7.1المادة (بتجدیده

على شرط یفید بخضوع العقد لقواعد ) a-32(   و فیما یتعلق بالقانون الواجب التطبیق، نصت المادة 

و مبادئ القانون المعترف بھا عموما في مجال التجارة الدولیة، و كذا لمبادئ المعھد الدولي لتوحید 

                                                
وأھم ھذه . ضویة حكومات بعض الدول، ویمثلھا مندوبون فیھا تتكون من ع یقصد بالھیئات أو المنظمات الدولیة  الحكومیة ، تلك  التي- 1

 الخاص في روما  ، والمعھد الدولي لتوحید القانون  ومقرھا فییناUNCITRALالھیئات لجنة قانون التجارة الدولیة التابعة للأمم المتحدة 
UNIDROITذي    الموضوعیة لقانون التجارة الدولی وتلعب دوراً كبیراً في توحید القوانین اص ال دولي الخ انون ال  ة  ، ومؤتمر لاھاي للق

انون        وعیة لق د الموض وانین دون القواع ازع الق ة لتن د الوطنی د القواع ى توحی دف إل ة      یھ ة للملكی ة العالمی ة ، والمنظم ارة الدولی التج
  .)WIPO(الفكریة

صیة   كومات معینة وإنما یشتركون فیھاتلك  التي تتكون من أعضاء لا یمثلون ح یقصد بالھیئات الدولیة غیر الحكومیة ، - 2 بصفاتھم الشخ
 ، واللجنة البحریة الدولیة في (ICC) غرفة التجارة الدولیة بباریس من المتخصصین والمشتغلین بقانون التجارة الدولیة وأھم ھذه الھیئات

  .، وتعمل على توحید القانون البحري على المستوى الدولي IMC بروكسل
3 -Contrat modèle de franchisage internationale de la CCI,publication n°557,2000. 
4 -Contrat modèle de franchisage internationale de la CCI,préc,Partie I,Introduction ,point 3,p.9: Le 
franchisage y est définit comme «l'accord par lequel le franchiseur concède au franchisé moyennant une 
contrepartie financière directe ou indirecte ,le droit d'exploiter un ensemble de droits de propriété 
intellectuelle ou industrielle consistant principalement en un savoir-faire et des signes distinctifs,ainsi 
que le droit de recevoir une assistance continue pendant toute la durée du contrat». 
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و على ھذا یتضح توجھ غرفة التجارة . 1بشأن عقود التجارة الدولیة) UNIDROIT(القانون الخاص

 كقانونLex mercatoriaالدولیة نحو تطبیق قواعد المبادئ العامة للقانون أو ما یعرف باللاتینیة

ن ، و قصدت الغرفة من وراء ذلك ضمان التوازن بی2یطبق على عقود الامتیاز التجاري الدولیة

  .3الأطراف، بتجنب خضوع العقد لقانون بلد أحدھما

 یثیر Lex mercatoria   غیر أن إخضاع عقد الامتیاز التجاري الدولي، للمبادئ العامة للقانون أو 

بعض الإشكال، و ذلك بسبب كون ھذه المبادئ لا تشكل قواعد قانونیة دولیة كاملة تلزم القضاة أو 

شكل سوى قواعد ذات أصول مختلفة تم تطویرھا بالممارسات ، و ھي لا ت4المحكمین تطبیقھا

  . 5التعاقدیة

   لكن یلاحظ أنھ رغم الجدل حول الطابع القانوني للمبادئ العامة للقانون الدولي، فإن عددا لا بأس بھ 

كما أن نظام . 6عقود الامتیاز التجاري الدولیة تشیر إلى اختیارھا كقانون یطبق على ھذه العقود

  .7یم لغرفة التجارة الدولیة، سمح للمحكمین بتطبیق ھذه المبادئالتحك

 یتضمن عقد الامتیاز التجاري الدولي، قیام المانح : أحكام اتفاقیة فیینا بشأن البیع الدولي للبضائع-ب

و من ثم یمكن أن تخضع ھذه . تزوید المتلقي بالسلع موضوع العقد و التي یتولى الأخیر إعادة بیعھا

  . 81980 أفریل 11ت لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي الموقعة في فیینا في التوریدا

في البیوع التي تتم بین أطراف یقع مقر أعمالھم حسب مادتھا الأولى،    یتحدد نطاق تطبیق الاتفاقیة 

یق قانون دولة  ، أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبفي دول مختلفة موقعة علیھا

و بالتالي فإن اتفاقیة فیینا بشأن البیع الدولي للبضائع، تطبق حتى و لو كان طرفي البیع من . 9متعاقدة

                                                
1 - Contrat modèle de franchisage internationale de la CCI,péc.,art.32 A:«Le contrat est soumis aux règles 
et principes de droit généralement reconus en matière de commerce internationale ainsi qu'aux principes 
UNIDROIT sur les contrat du commerce international». 
2 - E.Jolivet,Le contrat de franchise ,loi applicable et règlement des différents dans le contrat modèle de la 
franchise internationale CCI, Séminaire organisé à Liège le 29 septembre 2000,Delta 
,Beyrouth,2002,p.158. 
3 - Ibid. 
4 - J.Mousseron,Lex mercatoria ,Bonne mauvaise idée ou mauvaise idée?Mélange L.Boyer,PU Toulouse 
1,1996,p.469;P.Lagarde ,Approche critique de la lex Mercatoria ,Mélange B.Goldman,Litec,1982,p.125. 
5 - E.Loquin ,Où en est la lex mercatoria ?Mélange Ph.Kahn,Litec,2000,p.23. 
6 - E.Loquin ,Où en est la lex mercatoria ?Mélange Ph.Kahn,Litec,2000,p.23. 
7 - Le règlement d'arbitrage de la CCI ,art.17.1:«Les parties sont libres de choisir les règles de droit que 
le tribunal arbitral devra appliquer au fond de litige .A défaut de choix par les parties des règles de droit 
appliquable.l'arbitre appliquera les règles de droit qu'il juge appropriées».  

عقود التوزیع في حد ذاتھا للاتفاقیة، و  تجدر الإشارة إلى العدید من الجھات القضائیة للدول الموقعة على الاتفاقیة،أقرت بعدم خضوع - 8
راجع في ھذا الشأن، فاستان ھوزیھ، المطول في العقود،تحت . إنما فقط البیوع المتخذة تنفیذا لتلك العقود ھي التي تخضع وحدھا للاتفاقیة

  .   91.،ص2005لتوزیع، بیروت،إشراف جاك غستان، بیع السلع الدولي،ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و ا
ابع          1964 و ھي بھذا تختلف عن اتفاقیة لاھاي الموقعة - 9 فاء الط اییر لإض لاث مع عت ث ي وض دولي و الت ع ال د للبی  بشأن القانون الموح

  .الدولي لعقد البیع
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و على ھذا یخضع عقد الامتیاز التجاري لھذه الاتفاقیة، بمجرد أن یكون مقري نشاط . 1جنسیة واحدة

 على الاتفاقیة، حتى و لو تم إبرام العقد كل من المانح و المتلقي یقعان في دولتین مختلفتین موقعتین

  .     2وتنفیذه في دولة واحدة، بل حتى و لو كانت ھذه الدولة غیر موقعة على الاتفاقیة

   غیر أن الاتفاقیة اشترطت أن تكون واقعة وجود مراكز أعمال طرفي البیع في دولتین مختلفتین 

و یثبت ذلك بنصوص العقد، أو المعاملات . العقدموقعتین على الاتفاقیة، حاصلة قبل أو عند إبرام 

  .  3السابقة بین أطراف البیع أو من المعلومات التي صرح بھا أطراف البیع قبل أو عند إبرامھ

   و أخیرا تجدر الإشارة، إلى أنھ یمكن للمانح و المتلقي باعتبارھما طرفي عقد بیع، استبعاد تطبیق 

 1964و على خلاف اتفاقیة لاھاي لسنة . 4ار تطبیق قانون وطني آخراتفاقیة فیینا على بیعھما و اختی

و . بشأن القانون الموحد للبیع الدولي، لم تنص اتفاقیة فیینا على إمكانیة الاستبعاد الضمني لتطبیقھا

  .5یفسر ذلك تفادي واضعي الاتفاقیة تسرع المحاكم في استبعاد تطبیقھا

  ثانیا

  عات عقود الامتیاز التجاري الدولیةالقاضي المختص بالفصل في مناز
   إضافة للقانون الواجب التطبیق، تثیر عقود الامتیاز التجاري الدولیة، المسألة التقلیدیة المتعلقة 

لكن و على غرار بقیة العقود . بتحدید الجھة القضائیة المختصة بالفصل في النزاعات الحاصلة بشأنھا

ھیئات التحكیم، إذا قرر الأطراف اللجوء إلیھا، و في حالة العكس الدولیة تتحدد ھذه الجھة مبدئیا في 

  .ینعقد الاختصاص للھیئات القضائیة الوطنیة الرسمیة

یعرف التحكیم بأنھ الطریقة التي تختارھا الأطراف لفض  : ھیئات التحكیم التجاري الدولي-1

ثر یطلق عیھ اسم المحكم أو المنازعات التي تنشأ عن العقد بطرحھا و البت فیھا أمام شخص أو أك

نازعات میعد التحكیم التجاري الوسیلة الأكثر اعتمادا في حل و . 6المحكمین دون اللجوء إلى القضاء

العقود الدولیة، و ذلك بسبب ما یوفره من مزایا عدیدة للأطراف، و لا سیما ما یتعلق منھا بسرعة 

                                                
بار جنسیة الأطراف و لا بالصفة المدنیة أو لا تؤخذ بعین الاعت" ، و التي تنص على أنھ ة من الإتفاقیةلثالمادة الأولى ، الفقرة الثا - 1

  ".التجاریة للأطراف أو للعقد في تحدید تطبیق ھذه الاتفاقیة
  .  أنظر في ھذا المعنى ، محمود سمیر الشرقاوي ، المرجع السابق- 2
  .راجع المادة الأولى، الفقرة الثانیة من الاتفاقیة - 3
سر    1964الحكم الذي نصت علیھ اتفاقیة لاھاي لسنة و ھو نفس .  المادة السادسة من الإتفاقیة- 4 دولي ، و یف ع ال  بشأن القانون الموحد للبی

 راجع في ،ھذا باحترام واضعي الإتفاقیة مبدأ سلطان الإرادة بمنح الأطراف استبعاد تطبیق الإتفاقیة ، و عدم تقییدھما في اختیار قانون آخر
ام  ؛ 82.لسابق ، صھذا الشأن محمود سمیر الشرقاوي ، المرجع ا ولات      1964محسن شفیق ، اتفاقیات لاھاى لع دولى للمنق ع ال شأن البی ب

  .126.،ص1973 – 1972المادیة ، مذكرات لدبلوم القانون الخاص 
  .83. محمود سمیر الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص- 5
  .13.،ص2008مان فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي،دار الثقافة للنشر و التوزیع،ع- 6
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لتعرف على أحكام التحكیم التجاري الدولي في إذن و بعد ا. 1الفصل في النزاع و ما یوفره من سریة

القانون الجزائري، نتطرق بعدھا لأحكام التحكیم التجاري وفق ما قرره العقد النموذجي للامتیاز 

  .التجاري الدولي المعد من قبل غرفة التجارة الدولیة بباریس

 إلى 1093ام في المواد من  تتحدد ھذه الأحك: أحكام التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري-آ

التحكیم " و على ھذا یقصد بالتحكیم التجاري الدولي. 2 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1061

 القانون و علیھ فإن. 3"الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل

و ھو یعد . الدولي على التحكیم التجاريفقط المعیار الاقتصادي لإصباغ الطابع اعتمد الجزائري 

  یم ـــــ، حیث كان القانون السابق یعتمد على المعیارین الاقتصادي و القانوني لاعتبار التحك4توجھ جدید

  .5التجاري دولیا

ق ی   یمكن لأطراف عقد الامتیاز التجاري الدولي، اختیار طریق التحكیم التجاري الدولي عن طر

و التي تتخذ صورتین؛ إما شرط التحكیم أو مشارطة ) La convention arbitrale(اتفاقیة التحكیم

ھو الشرط المدرج في العقد، و الذي  ) La clause compromissoire(فشرط التحكیم . التحكیم

          و أما مشارطة التحكیم . ینص على لجوء الأطراف لحل نزاعھم عن طریق التحكیم

)Compromis d’arbitrage (لكن . 6فھو اتفاق الأطراف بعد نشوء النزاع على اللجوء للتحكیم

سواء تعلق الأمر بشرط التحكیم أو مشارطة التحكیم، فإن كلاھما یعد مستقلا عن العقد الأصلي، و ھذا 

  .8، و أحكام القضاء الفرنسي7ما ھو مقرر بشكل صریح في القانون الجزائري

                                                
1 - E.Gaillard ,Le principe de confidentialité de l'arbitrage commercial international, D.1987,chron.p.153. 

ام       24 مكرر 458 مكرر إلى 458 بالنسبة للتنظیم السابق ، راجع المواد من - 2 ذه الأحك د ھ ى ، و تج ة الملغ  من قانون الإجراءات المدنی
  . المتضمن قانون الإجراءات المدنیة154-66 ، یعدل و یتمم الأمر 1993 أفریل 25 المؤرخ في 09 -93لمرسوم التشریعي أصلھا في  ا

    .إ .م.إ. ق1039 راجع المادة - 3
لتحكیم التجاري طبقا لھذا التوجھ فإنھ لا عبرة بجنسیة الأطراف المتنازعة ، و لا بجنسیة المحكمین، و لا بمكان التحكیم ، حیث یعد  او  - 4

 متى كان متعلق بنزاع حول معاملات تجاریة دولیة، حتى ولو كان أطراف التحكیم من جنسیة جزائریة، و جرى التحكیم في الجزائر، دولیا
لبناني  و لقد تم تبني  المعیار الاقتصادي في تحدید الطبیعة الدولیة للتحكیم ،كل من قانون أصول المحاكمات ال.و عن طریق محكم جزائري

 من قانون الإجراءات 1492، و كذا المادة "یعد دولیا التحكیم الذي یتعلق بمصالح التجارة الدولیة"  منھ على أنھ809حیث نصت المادة 
ة، و یقصد بمصالح التارة الدولیة ، ضرورة أن یكون العقد منطویا على رابطة تتجاوز الاقتصاد الداخلي لدولة معین. المدنیة الفرنسي الجدید

بأن یتضمن مثلا استیراد بضائع من الخارج أو تصدیر منتجات وطنیة لدولة أجنبیة، أو بصفة عامة یترتب عنھ حركة ذھاب و إیاب 
للبضائع و الأموال عبر الحدود،راجع في ھذا الشأن، حفیظ السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات 

   .  و ما بعدھا102،ص2004وقیة، بیروتالحلبي الحق
 مكرر منھ، حیث یتمثل المعیار الاقتصادي في شطر المادة 458 و یتعلق الأمر بقانون الإجراءات المدنیة الملغى، حیث كانت المادة - 5

و أما المعیار القانوني فیظھر . "یعتبر دولیا التحكیم الذي یخص المنازاعات التي المتعلقة بالمصالح التجاریة الدولیة" الذي ینص على أنھ
راجع في ھذا الشأن، علیوش قربوع كمال، التحكیم . عندما تشترط نفس المادة على وجوب أن یكون مقر أو موطن أحد الطرفین في الخارج

  .  30.،ص2001التجاري الدولي ، في الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
 .109.ابق،ص فوزي محمد سامي، المرجع الس- 6

 
  .  التي تنص على أنھ لا یمكن الإحتجاج بعدم صحة اتفاقیة التحكیم ، بسبب عدم صحة العقد الأصلي1040 أنظر المادة - 7

8 - Cass. 1er civ.,7 mai 1963,Gosset.Bull.civ.I,n˚246.  
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لموضوع، للشروط التي یضعھا إما القانون الذي اتفق علیھ    تخضع صحة اتفاقیة التحكیم من حیث ا

و أما من حیث . الأطراف، أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه المحكم ملائما

الشكل فیجب تحت طائلة البطلان، إبرام اتفاقیة التحكیم كتابة، و أو بأي وسیلة اتصال أخرى تجیز 

  .1الإثبات بالكتابة

، و في حالة 3، أو بالرجوع لنظام تحكیمي معین2تم تعیین المحكمین إما مباشرة من قبل الأطراف   ی

و طبقا لمبدأ الاختصاص بالاختصاص           . 4استحالة ذلك یتم التعیین من قبل القاضي

)Compétence-Compétence( تفصل محكمة التحكیم في الاختصاص الخاص بھا، و یجب ،

و یرمي ھذا الحكم إلى منح أكثر فعالیة . 5دم الاختصاص قبل أي دفاع یتعلق بالموضوعإثارة الدفع بع

للتحكیم بإعطاء حریة كاملة للمحكم من أجل النظر في صلاحیة محتوى و مدى صلاحیة اتفاقیة 

  .6التحكیم التي على أساسھا سیفصل في النزاع

محددة في اتفاقیة التحكیم، أو تلك    تسري على إجراءات الخصومة التحكیمیة، إما القواعد ال

المنصوص علیھا في النظام التحكیمي المعتمد، كما یمكن أن تطبق أحكام قانون الإجراءات الذي 

و في حالة تخلف كل ذلك تتولى محكمة التحكیم تحدید ضبط . یحدده الأطراف في اتفاقیة التحكیم

  .7كیمالإجراءات مباشرة، أو بالاستناد إلى قانون أو نظام تح

   و أخیرا فإن أحكام التحكیم التجاري الدولي، تكون قابلة للتنفیذ في الجزائر إذا أثبت وجودھا من 

و یتم التنفیذ بأمر صادر من . یتمسك بھا، و بشرط أیضا أن لا یخالف ھذا التنفیذ النظام العام الدولي

محل التنفیذ إذا كان مقر عن رئیس المحكمة التي صدر التحكیم في دائرة اختصاصھا، أو محكمة 

  .       8محكمة التنفیذ موجودا في الخارج

 یعد التحكیم : التجاري الدوليز أحكام التحكیم التجاري الدولي وفق أحكام العقد النموذجي للامتیا-ب

    الطریق الأول للفصل في منازعات عقود الامتیاز التجاري الدولي، و ذلك حسبما قررتھ المادة

)33-1A ( بمراعاة أحكام المادة " التي نصت على أنھ و)33.1B ( فإن كل خلافات تنجم عن ھذا

                                                
  .إ.م.إ. ق1040 المادة - 1
  ".تعیین المجكم أو المحكمین...یمكن للأطراف مباشرة " أنھ إ و التي تنص على.م.إ.الفقرة الأولى  ق1041 المادة  - 2
ین      ...یمكن للأطراف  "إ و التي تنص على أنھ .م.إ.الفقرة الأولى  ق1041 المادة  - 3 م أو المحكم ین المجك یم تعی ام تحك الرجوع لنظ و ". ب

  . نظام التحكیم لغرفة التجارة الدولیة بباریسیقصد بالنظام التحكیمي ، النظام المطبق من قبل ھیئة دائمة للتحكیم ، و ذلك مثل 
و یكون القاضي المختص إما رئیس المحكمة التي یقع في دائرتھا التحكیم إذا كان ھذا الأخیر یجري . إ.م.إ.الفقرة الثانیة  ق1041 المادة  - 4

ي     في الجزائر، أو رئیس محكمة الجزائر ،إذا كان التحكیم یجري في الخارج ، و اختار الأطر  ا ف ول بھ اف تطبیق قواعد الإجراءات المعم
  .الجزائر

  . إ.م.إ.  ق1044 المادة  - 5
  .44. علیوش قربوع كمال ، المرجع السابق ،ص- 6
  . إ.م.إ. ق1043 المادة  - 7
  . إ.م.إ. ق1051 المادة  - 8
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العقد أو علاقة مرتبطة بھ، یفصل فیھا نھائیا وفقا لنظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس، عن 

  . 1 ..."طریق محكم أو أكثر معینین وفق ھذا النظام

یاز التجاري الدولي، لم ینص سوى على نظام التحكیم    و على ھذا یلاحظ أن العقد النموذجي للامت

 باستثناء حالة المخالفة الصریحة لشروط - ، و من ثم لا یمكن للأطراف 2لغرفة التجارة الدولیة بباریس

 Arbitrage ad hoc(. 3( اللجوء لتحكیم خاص معد لھذا الغرض- العقد النموذجي

من العقد النموذجي، تثیر ) 1A-33(ة الوارد بالمادة   لكن التطبیقات العملیة لشرط التحكیم الوارد

فھذا الشرط یصاغ عادة وفق . الكثیر من الإشكالات، و التي تتعلق بالخصوص في تحدید ھیئة التحكیم

كل خلاف ینجم عن ھذا العقد، یتم الفصل فیھ بشكل نھائي وفق نظام التحكیم لغرفة "الشكل التالي

رى بعض الفقھ أن ھذه الصیاغة یكتنفھا الكثیر من الغموض، ، حیث ی"التجارة الدولیة بباریس

فھل تعني ھذه الأخیرة مجرد تدقیق بشأن ھیئة التحكیم بالإشارة لمقرھا، ". بباریس"بخصوص عبارة 

أم أنھا تعني فقط مكان انعقاد التحكیم، و أن ھذا الأخیر موكل لھیئة أخرى غیر غرفة التجارة الدولیة 

    .4یقع مقرھا بباریس

   و لتفادي ھذا الإشكال یتعین على أطراف عقد الامتیاز التجاري الدولي، الإشارة بدقة و بكل 

كما یمكن الإشارة بھذا الصدد أن غرفة . 5الأحرف لھیئة التحكیم المدعوة للفصل في نزاع العقد

  ارات ـعقد لعبـــالالتجارة الدولیة، تعتبر أن الأطراف یقصدون تعیینھا كھیئة تحكیم، عندما یشیرون في 

  

  

  
                                                

1 - Contrat modèle de franchisage internationale de la CCI,préc,art.33.1.A:«A sous reserve de l'article 
33.2.A, Tout différends découlant du present contrat ou un en relation avec celui-ci seront tranchés 
définitivement suivant le règlement d'arbitrage de la chamber de commerce internationale par un ou 
plusieurs arbiters nommés conformément à ce règlement ... ».  
2-Le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale CCI,disponible sur Internet à 
l'adresse :www.iccarbitration.org. 
3 - E.Jolivet,Le contrat de franchise ,loi applicable et règlement des différents dans le contrat modèle de la 
franchise internationale CCI,op.cit.,p.165:«L'article 33.1 A (du contrat modèle) exclut tout autre forme 
d'arbitrage que l'arbitrage CCI […]Les parties n'ont donc pas la possibilité –sauf derogation expresse 
,toujours possible,aux clauses du contrat modèle- de recourir à un arbitrage ad hoc». 
4 - E.Jolivet,Le contrat de franchise  , loi applicable  et  règlement des différents dans le contrat modèle de 
la franchise internationale CCI,op.cit.,p.169:«Une telle clause présente un caratère pathologique […]Les 
ambiguities sont les suivantes.Le lieu de -Paris – sert-il seulement à apporter une precision 
supplémentaire sur l'institution d'arbitrage visèe en en mentionnant le siège? Ce lieu indique-t-il le lieu 
de l'arbitrage?Ce lieu revoie-t-il à une institution d'arbitrage autre que la CCI églement située à Paris? 
». 
5 - S.Jarvin,Le processus arbitral CCI,V partie :Le Lieu d'arbitrage ,Bulletin de la cour internationale 
d'arbitrage de CCI,vol.4,n°2,1993,p.10. 
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  .1"لجنة التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة بباریس" محددة مثل

) 33.2(   و أخیرا تجدر الإشارة إلى أن العقد النموذجي لعقد الامتیاز التجاري الدولي،أجاز في المادة 

مر بتدابیر على إمكانیة كل طرف في العقد، طلب تدخل إحدى الجھات القضائیة لأي دولة، من أجل الأ

  . 2تحفظیة أو وقتیة

 إذا لم یتفق أطراف عقد الامتیاز التجاري الدولي على اللجوء للتحكیم، : الھیئات القضائیة الرسمیة-2

فإن الاختصاص بنظر المنازعة ینعقد للجھات القضائیة الرسمیة، و بھذا الصدد یجب التمییز بین حالة 

  . النزاع، و حالة خلاف ذلكاتفاق الأطراف على تعیین جھة قضائیة لحل

 یمكن لأطراف عقد الامتیاز التجاري الدولي، إدراج شرط : حالة الاتفاق على تعیین جھة قضائیة-آ

و یتم تقدیر . في العقد، یقضي باختصاص جھة قضائیة لدولة ما للفصل في النزاع الحاصل بینھما

  .3رطصحة ھذا الشرط بالنظر لقانون العقد الذي تم فیھ إدراج الش

  ل ــ   نص العقد النموذجي للامتیاز التجاري الدولي، على إمكانیة إدراج شرط یمنح جھة قضائیة الفص

و من ثم یمكن للأطراف إما تعیین الجھة القضائیة لدولة المانح أو المتلقي، أو دولة أخرى . 4في النزاع

 .5طالما أن ھا الاختیار مقبول في القانون الواجب التطبیق على العقد

، فإنھ لا یوجد حكم بشأن صحة أو بطلان الشرط الذي یمنح القضاء و فیما یتعلق بالقانون الجزائري   

 ما لا یعود لاختصاصھ، أو یسلبھ النظر بنزاع یعود لاختصاصھ، ئري اختصاص النظر بنزاعالجزا

اعد الاختصاص مستندا في ذلك لكون قولا مانع من إدراج مثل ھذه الشرط،، أن لكن بعض الفقھ یرى 

الرجوع للقانون بو . 6القضائي الدولي لدولة ما ھي إلا امتداد لقواعد الاختصاص المحلي لھذه الدولة

الاتفاق للتجار فقط  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، تجیز 45الجزائري ، یلاحظ أن المادة 
                                                

1 -S.Bond,Comment rédiger une clause d'arbitrage, Bulletin de la cour internationale d'arbitrage de 
CCI,vol.1,n°2,1990,p.16: «la cour internationale d'arbitrage de la CCI a par exemple considéré que les 
parties avaient entendue faire référence à la CCI lorsqu'elles avaient mentionné,dans leurs contrats ,la 
«commission d'arbitrage près la chambre de commerce et d'industrie de Paris»,l'«Arbitration Court of 
the French Chamber of Commerce,Paris»,«a Commission of Arbitration of french Chamber of 
Commerce,Paris»,«Arbitrage Court in Paris»et «arbitration in Paris in the chamber of arbitration ». 
2 - Contrat modèle de franchisage internationale de laCCI,péc.,art.33.2.A:«Nonobstant les stipulations de 
l'article 33.1,la partie qui aura besoin d'une intervention judiciaire urgent àl'encontre de l'autre pour une 
raison tenant au contrat ,pourra engager une action devant toute jurisdiction compétente pour satisfaire 
sa demande ». 
3 - J.- M. Leloup, La franchise, Droit et pratique,op.cit.,n°2434,p.377. 
4 - Contrat modèle de franchisage internationale de la CCI,péc.,art.33.1.B:«Tout différend survenant 
directement ou indirectement à propos du contrat sera réglé de manière définitive par les juridictions de 
…. ». 
5 - E.Jolivet,Le contrat de franchise ,loi applicable et règlement des différents dans le contrat modèle de la 
franchise internationale CCI,op.cit.,p.171. 

 ،2005أعراب بلقاسم ، القانون الدولي الخاص الجزائري،الجزء الثاني، تنازع الاختصاص القضائي الدولي ، الجنسیة، دار ھومة،  - 6
  .29.ص
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من ثم یمكن القول أنھ یمكن  الاختصاص الإقلیمي منح الإختصاص لجھة غیر مختصة، و على منح

محاكم لأطراف عقد الامتیاز التجاري باعتبارھما تاجرین، إدراج شرط في العقد یقضي بسلب ال

   .، رغم كونھا مختصة بذلك اختصاص الفصل في منازعات العقدالجزائریة

ة ، یرى البعض أنھ یتعین قبل تحدید الجھ1   إذن و بحسب صحة شرط الاختصاص القضائي الدولي

  :2القضائیة لدولة ما مراعاة ما یلي

 ق المدة التي تستغرقھا إجراءات التقاضي و الفصل في الدعاوى في النظام القضائي المراد الاتفا- 

و على ھذا فإن و . 3إذ من المقرر قانونا أن الإجراءات تخضع لقانون الدولة التي تباشر فیھا. علیھ

جاریة، فإنھ یجب اختیار الأطراف على نظام قضائي یضمن نظرا للسرعة التي تتطلبھا المعاملات الت

  .4أقصر مدة للفصل في الدعاوى

و القانون الذي سوف یحدد للتطبیق على العقد من قبل الجھة   التكییف الذي سیعطى للاتفاق،- 

إذ من المقرر قانونا أن تكییف التصرفات القانونیة . القضائیة التي تم اختیارھا للفصل في النزاع

و منھ یتوجب اختیار نظام قضائي، یمكن من تطبیق . 5خضع لقانون القاضي المعروض علیھ النزاعی

  .   العقدىالقانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقھ عل

 المدة التي یستغرقھا تنفیذ الحكم الصادر عن الفصل في النزاع، إذا كان سوف ینفذ في نفس الدولة - 

أما في حالة ما إذا . الاتفاق على منحھا اختصاص الفصل في النزاعصاحبة الجھة القضائیة التي تم 

كان الحكم سوف ینفذ في دولة أخرى غیر دولة جھة الاختصاص القضائي الناظرة في النزاع، فإنھ 

یتعین في ھذه الحالة النظر ما إذا كان النظام القانوني لدولة تنفیذ الحكم یعترف بتنفیذ الأحكام القضائیة 

و على ھذا . في دولة الجھة القضائیة التي تم الاتفاق على منحھا اختصاص الفصل في النزاعالصادرة 

فإنھ لا جدوى من اختیار جھة قضائیة للفصل في النزاع، إذا لم تكن أحكامھا القضائیة معترف بھا في 

  .       6الدولة التي سیتم فیھا التنفیذ

                                                
  . أي الشرط الذي یمنح جھة قضائیة لدولة ما الفصل في النزاع- 1

2 -V.en ce sens J.- M. Leloup, La franchise, Droit et pratique,op.cit.,n°2438,p.378. 
  .ج.م. مكرر ق21 و ھذا ما قررتھ المادة - 3
دول   - 4 ة ال  بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي تعد آجال فحص القضایا أقصر للغایة في النظام القضائي لكل من فرنسا و ألمانیا ، مقارنة ببقی

ة        . تحادالأخرى المشكلة للإ   دعاوى التجاری ي ال صل ف نص      . و بالنسبة للقانون الجزائري ، لا یوجد أجل محدد للف تناد ل ن الاس ھ یمك ر أن غی
  ".تفصل الجھات القضائیة في الدعاوى المرفوعة أمامھا في آجال معقولة"و التي تنص على أن . إ.م.إ.المادة الثالثة ق

وب       " التي تنص على أنھ و. ج.م. و ھذا ما قررتھ المادة التاسعة ق- 5 ات المطل ف العلاق ي تكیی ي ف ع ف یكون القانون الجزائري ھو المرج
  ".تحدید نوعھا عند تنازع القوانین لمعرفة القانون الواجب التطبیق

-1: تنفیذ و ھيإ ، و التي تضع أربعة شروط  أربعة شروط لھذا ال.إم. ق605 بالنسبة لأحكم تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الجزائر ، راجع - 6
ھ   -2.ألا تتضمن ما یخالف قواعد الإختصاص   درت فی ذي ص ع   -3.أن تكون حائزة لقوة الشئ المقضي بھ طبقا لقانون البلد ال ارض م ألا تتع

ھ      دعى علی ن الم ام و الآداب      -4.أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جھات قضائیة جزائریة ، و أثیر م ام الع الف النظ ا یخ ضمن م ألا تت
  .  في الجزائرالعمة
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في مثل ھذه الحالة یمكن لأي طرف اللجوء لأیة جھة  : حالة عدم الاتفاق على تعیین جھة قضائیة-ب

قضائیة وطنیة، و طبقا للاختصاص الدولي للمحاكم الجزائریة، فإنھ یمكن التمییز بھذا الصدد بین ما 

  .إذا كان إذا كان أحد أطراف عقد الامتیاز التجاري جزائریا، و بین ما إذا كلاھما غیر جزائري

 من قانون 42 أو 41یا، فإنھ تطبق في ھذه الحالة إحدى المادتین    فإذا كان أحد الأطراف جزائر

    الإجراءات المدنیة و الإداریة، و ذلك حسبما إذا كان المدعي جزائري یتمثل في الطرف الجزائري

  .2 )42المادة( أو في الطرف الأجنبي1 )41المادة( 

ة یجوز لكل منھما الإدعاء أمام الجھات ما إذا كان كلا طرفي عقد الامتیاز أجنبین، ففي ھذه الحال   أ

أن قواعد و ذلك لكون  ،القضائیة الجزائریة، إذا كانت ھذه الأخیرة مختصة محلیا للفصل في النزاع

المعتمدة الداخلي الإختصاص القضائي الدولي لكل دولة ، ماھي إلا امتداد لقواعد الاختصاص المحلي 

 ھذا یجوز مثلا للمتلقي الأجنبي رفع دعوى ضد شركة المانح و على. 3في النظام القانوني لھذه الدولة

  .4الأجنبیة، أمام المحكم الجزائریة، إذا كان مقر ھذه الشركة متواجد بالجزائر

  المطلب الثاني

  أطراف عقد الامتیاز التجاري
ة الامتیاز    یربط عقد الامتیاز التجاري بین مؤسستین مستقلتین قانونا و اقتصادیا، الأولى تعتبر مانح

و أما الثانیة تستفید من الامتیاز التجاري، و تدعى ). الفرع الأول(التجاري، و تسمى المانح

  ).الفرع الثاني(بالمتلقي

  الفرع الأول

  المانح
 صاحب شبكة و مفھوم الامتیاز التجاري، ھذا الأخیر المشكل (Le franchiseur)   یعتبر المانح

عناصر الأخرى الجاذبة للزبائن، و كذا المعرفة الفنیة المتمثلة في أساسا من العلامة التجاریة و ال

  .المناھج و الأسالیب العلمیة و التقنیة المتبعة في استغلال النشاط
                                                

ة ،    " و التي تنص على أنھ - 1 ضائیة الجزائری ات الق یجوز أن یكلف بالحضور كل أجنبي ، حتى و لو لم یكن مقیما في الجزائر ،أمام الجھ
ن التزامات كما یجوز أیضا تكلیفھ بالحضور أمام الجھات القضائیة الجزائریة بشأ. لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد علیھا في الجزائر مع أجنبي

  . من قانون الإجراءات المدنیة الملغى10و راجع أصل ھذا النص بالمادة ". تعاقد علیھا في بلد أجنبي مع جزائریین
د             " و التي تنص على أنھ - 2 ي بل ا ف د علیھ ات تعاق أن التزام ة ش ضائیة الجزائری ات الق ام الجھ ري  أم ل جزائ یجوز أن یكلف بالحضور ك

  . من قانون الإجراءات المدنیة الملغى11و راجع أصل ھذا النص بالمادة ". مع أجنبي أجنبي ، حتى و لو كان 
أعراب بلقاسم ، القانون الدولي الخاص الجزائري،الجزء الثاني، تنازع الاختصاص القضائي الدولي ، الجنسیة، راجع في ھذا الشأن ،.- 3

ة،  ي    .19،.ص ،2005دار ھوم ة ف ر مطبوع رات غی د ، محاض ار محم اص ، ملق  حب دولي الخ انون ال ة    الق سنة الرابع ة ال ى طلب اة عل
  .2001-2000السنة الجامعیة، ،حقوق

  .إ.م.إ. ق39 وذلك نظرا لاختصاص المحاكم الجزائریة إقلیمیا بالنظر في مثل ھذه الدعاوى ، طبقا للمادة - 4
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   قد یكون المانح شخصا طبیعیا أي مؤسسة فردیة، أو شخصا معنویا أي شركة تجاریة، كما یمكن أن 

  .یكون إما مواطن جزائري أو أجنبي

 سبق الذكر فإنھ و نظرا لكون أغلب نشاطات الامتیاز التجاري تعد من قبیل الأعمال التجاریة    و كما

  . من القانون التجاري، فإن المانح یعدا مكتسبا لصفة التاجر4 و 3،2كما ھي محدد في المواد

   یعمد المانحین في الغالب إلى التأطر في شكل جمعیات خاصة بھم                         

)Les associations de franchiseurs( و التي تعمل بالأساس على تفعیل التشاور و تبادل ،

الخبرات بین مختلف شبكات الامتیاز التجاري، من أجل إیجاد أفضل السبل لتطویر ھذا النوع من 

، و 1لامتیاز التجاريو من أھم ھذه الجمعیات، یمكن الإشارة للفدرالیة الفرنسیة ل. الأسالیب التجاریة

، و یشكل اتحاد ھذه الفدرالیات الوطنیة اتحادات ذات طابع 3، و الفدرالیة المغربیة2الفدرالیة الأوروبیة

  .4دولي، نذكر منھا على الخصوص الجمعیة الدولیة للامتیاز التجاري

  الفرع الثاني

  المتلقي
تیاز التجاري، و ھو المستفید أو الطرف الثاني في عقد الام) Le franchisé(   یعتبر المتلقي

المرخص لھ من قبل المانح باستغلال مفھوم الامتیاز التجاري، أي باستعمال العلامة التجاریة للشبكة 

  .و المعرفة الفنیة للمانح

   و على غرار المانح یمكن أن یكون المتلقي إما شخصا طبیعیا أو معنویا بمعنى شركة تجاریة، كما 

 جزائریا أو أجنبیا، و نظرا لكونھ نشاطھ یعد أعمالا تجاریة، فإنھ یعد مكتسبا لصفة یمكن أن یكون إما

  .التاجر

و بالفعل فإن التلقي الشخص الطبیعي .    غیر أنھ مما یجب التأكید علیھ ھو استقلال المتلقي عن المانح

و على .  لشركة المانحلا یعد مستخدما لدى المانح، كما أن المتلقي الشخص المعنوي لا یعد فرعا تابعا

                                                
1 -Fédération française de la franchise(FFF), créée en 1971 par Marc Goguet,Adresse:60,rue de la 
boétie,75008 Paris,Site internet:www.franchise-fff.com 
2 - Fédération Européenne de la franchise, créée en 1972 sous la présidence d'Édourd Catzeflis ,  
Adresse:Boulevard de l'Huanité , 116 /2 , B-1070 Brussels , Belgique.  
3 - Fédération Marocaine de la Franchise,Adresse 5, Bd Abdellatif Ben Kaddour – Casablanca,Site 
internet.www.fmf.ma 
4 -Association internationale du franchisage, Site internet:www.franchise.org    



62 
 

ھذا ففي حالة غیاب استقلال المتلقي، فإن الأمر لا یتعلق بعقد امتیاز تجاري، و إنما بمجرد إقامة نقطة 

  .1نشاط إنتاج أو بیع تابعة لمؤسسة المانح

   و على مثال جمعیات المانحین، یعمد المتلقین في العادة، لتكوین جمعیات خاصة بھم                

)Les associations des franchisés( و التي تعمل على الدفاع عن حقوق المتلقیین ضد تعسف ،

یعد المتلقي فیھ ھو الطرف  المانحین، و ذلك على اعتبار عقد الامتیاز التجاري، من عقود الإذعان،

  .2ومن ھذه الجمعیات یمكن ذكر مركز الإعلام و الدفاع عن المتلقین. نْعِذْالمُ

  لثالمطلب الثا

  خصائص عقد الامتیاز التجاري
ود                     ع خصائص العق ع جمی ھ یجم ل من از التجاري ، تجع د الامتی ة عن عق ات المترتب    إن تعقد العلاق

د تجاري          . المعروفة   ر مسمى ، عق دا غی د عق  ،و على ھذا فإنھ إضافة لكون عقد الامتیاز التجاري یع

ب  د مرك ضا عق د أی ھ یع رع الأول ( فإن زم لج)الف د مل اني(انبین ، عق رع الث ستمر) الف د م              ، عق

ث( رع الثال ان ) الف د إذع ع(، عق رع الراب صادیة ) الف ة اقت د تبعی امس( ، عق رع الخ ار ) الف د اعتب عق

  ).الفرع السابع( ، و أخیرا عقد مصلحة مشتركة ) الفرع السادس (  شخصي

  الفرع الأول

   عقد مركب
ن م   ا یمك م م یة أھ ذه الخاص د ھ اري      تع از التج د الامتی ى عق ھ عل د  . لاحظت ذا العق إن ھ ل ف و بالفع

 ،لملكیة الفكریة الجاذبة للزبائنفھو أولا یتضمن عقد الترخیص باستعمال عناصر ا. یتضمن عدة عقود

  .مثل عقد ترخیص العلامة التجاریة و عقد ترخیص استعمال الشعار التجاري

ا  از التج د الامتی ضمن عق رى یت ة أخ ن جھ ة   و م ة الفنی تعمال المعرف رخیص باس                     ري ، الت

 )Savoir-faire (      ي اق المساعدة      . أو الأسرار التجاریة بتعبیر القانون الأمریك ضا اتف ا یتضمن أی كم

  .التقنیة و الفنیة

ذا          إن ھ ت صورتھ ، ف     و إضافة لھذه الاتفاقات الرئیسیة الواجب توفرھا في كل عقد امتیاز مھما كان

از        ورة الامتی اختلاف ص ف ب رى تختل ات أخ ضا اتفاق شمل أی د ی اج    . العق از الإنت ذا فامتی ى ھ و عل

                                                
1 - G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.27.  
2-Centre d'information et de défense des franchisés(CIDEF),Adresse:21,rue Mademoiselle,75015 
Paris,Site internet:www.lecidef.com  
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)franchise de production (         راءة رخیص باستعمال ب د الت ان عق ن الأحی ر م ي الكثی قد یتضمن ف

ناعیین       وذج ص م أو نم تعمال رس رخیص باس د الت راع ، و عق ع   . اخت از التوزی ا أن امتی            كم

)franchise de distribution (     انح ن الم د م یتضمن عقد البیع الحصري للمنتوجات موضوع العق

  .للمتلقي

ة     ة الخاص    و یترتب عن كون عقد الامتیاز التجاري عقدا مركبا ، أنھ یصبح خاضعا للأحكام القانونی

 فیما 06-03    الأمر و على ھذا یخضع عقد الامتیاز التجاري لأحكام.1بكل عقد من العقود المركبة لھ

رخیص   07-03یخص علاقة ترخیص المانح علامتھ التجاریة للمتلقي ، و أحكام الأمر    ة الت  فیما علاق

  .  فیما یخص ترخیص استعمال رسم أو نموذج صناعیین86-66ببراءة اختراع ، و أحكام الأمر 

ع  ب    ) Franchise de distribution(   كما أن امتیاز التوزی ي غال اق یقضي    یتضمن ف ان اتف الأحی

ع     . بتزود المتلقي من المانح بالمنتوجات موضوع الامتیاز       د البی ام عق ى  2و ھو ما یخول تطبیق أحك  عل

سلیم         ة بت ام المتعلق علاقة الطرفین بخصوص اقتناء المتلقي لھذه المنتوجات ، و على الخصوص الأحك

  .  المبیع و الضمان 

  الفرع الثاني

   عقد ملزم لجانبین
ري  55ر عقد الامتیاز التجاري عقدا ملزما لجانبین بمفھوم        یعتب دني الجزائ و . 3 المادة من القانون الم

ي    . بالفعل یضع ھذا العقد التزامات على عاتق كلا طرفیھ  ت تصرف المتلق إذ یلتزم المانح بالوضع تح

  .الفنیة و التقنیة علامة تجاریة أو شعار أو اسم تجاریین ، و كذا معرفة فنیة مختبرة ، و بالمساعدة 

ل          ن قب ة المحددة م اییر و الأنظم ق المع از وف     و من جانب آخر یلتزم المتلقي باستغلال نشاط الامتی

سریة      زام ب ذا الالت ة ، و ك اوى الدوری شبكة و الأت ضمام لل م الان ر رس ذا الأخی دفع لھ انح ، و أن ی الم

رط ا             ل ش رى مث سیة الأخ شروط التناف ة ، و ال ون ، و     المعرفة الفنی ة و حصریة التم لحصریة الإقلیمی

ى                اظ عل ي الحف انح ف ع الم الالتزام بالأسعار الموصى بھا من قبل المانح، كما یلتزم المتلقي بالتعاون م

  .سمعة و مصالح شبكة الامتیاز و الدفاع عن حقوق الملكیة الفكریة العائدة للمانح

                                                
انون ا       - 1 ي الق زام ف صادر الالت زام ، م ة للالت ة العام لیمان ،النظری ي س ي عل ري ،  عل سادسة ،  لجزائ ة ال ات  الطبع وان المطبوع دی

  .25.ص ، 2006الجامعیة،الجزائر،
   .ج.م. ق412 إلى 351 و ھي الأحكام المحددة في المواد من - 2
 العقد و یقابل ھذا النوع من العقود" یكون العقد ملزما للطرفین ، متى تبادل المتعاقدین الالتزام بعضھما بعضا" تنص ھذه المادة على أنھ - 3

یكون العقد ملزم لشخص أو عدة أشخاص ، إذا تعاقد شخص "ج بنصھا على أن .م. ق56الملزم لجانب واحد ، و ھو كما أشارت إلیھ المادة
  " .نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین دون إلتزام من ھؤلاء الآخرین 
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د مل    اء           و یترتب عن كون أن عقد الامتیاز التجاري عق ة بانتھ ام المتعلق ق الأحك انبین ، تطبی ا لج زم

  .1 من القانون المدني123 إلى 119ھذا النوع من العقود و المنصوص علیھا في المواد من 

د             ھ بع ذ التزام ر بتنفی رف الآخ     و على ھذا یجوز لأحد طرفي عقد الامتیاز التجاري ، إذا لم یقم الط

التین  إعذاره أن یطلب بتنفیذ العقد أو فسخھ         ى      . 2مع التعویض في الح اق عل راف الاتف ا یجوز للأط كم

رد     إدراج شرط یصبح بموجبھ العقد مفسوخا بحكم القانون عد عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنھ بمج

دفع       . 3تحقق الشرط المتفق علیھ دون الحاجة لحكم قضائي      ي ال انح و المتلق ن الم ل م و أخیرا یجوز لك

  .4 لا یقوم الطرف الآخر بتنفیذ التزامھبعدم التنفیذ ، عندما

  الفرع الثالث

  عقد مستمر
راف                    سي للأط ا الأداء الرئی اس فیھ ي یق ك الت ھ تل ر الفق دة بنظ یقصد بالعقود المستمرة أو عقود الم

ا           . 5بالزمن و ھذا ما ینطبق فعلا على عقود الامتیاز التجاري ، التي تتسم أیضا بكون التزامات أطرافھ

ع ف  د   لا تق ستغرقھا العق ي ی دة الت ة الم لال كاف ى خ ل تتراخ ن   . ورا ، ب ي م ین المتلق زم بتمك انح مل فالم

الانتفاع بالعلامة التجاریة و المعرفة الفنیة ، و كذا تزویده بالمساعدة التقنیة خلال مدة من الزمن ، كما 

  .أن المتلقي من جھتھ ملزم بدفع الأتاوى دوریا خلال تلك المدة

علق بتحدید مدة عقد الامتیاز التجاري ، فإن الواقع العملي یظھر أن ھذا العقد یمكن أن یبرم    و فیما یت

د        . إما لمدة محددة ، أو لمدة غیر محددة  سبة لعق دأ بالن ون المب ي ك التین ف ین الح و تظھر أھمیة الفرق ب

ھ            ق علی ل المتف ول الأج ھ إلا بحل رف إنھائ ون    . 6الامتیاز المحدد المدة أنھ لا یمكن لأط ك بك رر ذل و یب

د       صاد العق ار اقت ین الاعتب ذ بع راف تأخ ل الأط ن قب دة م د الم                             تحدی

)L’économie du contrat(7 ینفق استثمارات تكون أحیانا - و بخاصة المتلقي– ، إذ أن كل طرف 

  دات تلك ـــــكن من جني عائــــتى یتممعتبرة ، مما یتوجب إبقاء العلاقة التعاقدیة لمدتھا المتفق علیھا ح

                                                
  ".إنحلال العقد" و تقع ھذه المواد تحت عنوان - 1
  .ج.م. ق119ھ المادة  و ھذا حسب ما تنص علی- 2
  .ج.م. ق120 و ھذا حسب ما تنص علیھ المادة - 3
  .ج.م. ق123 و ھذا حسب ما تنص علیھ المادة - 4
  .19. علي علي سلیمان ، المرجع السابق ،ص- 5

6 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, Thèse de doctorat ,Université de Poitiers,2008,p.13.    
7 - Sur cette notion, v. S. Pimont,  L’économie du contrat, PUAM, 2004, préface J. Beauchard. 
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كما تتمیز عقود الامتیاز التجاري المحددة المدة ، أنھ بحلول الأجل المتفق علیھ  یستعید . 1الاستثمارات

نص      . كل طرف حریتھ التعاقدیة ، و لا یكون ملزما بإبرام عقد جدید        رط ی اب ش ي غی ھ ف و بالفعل فإن

  .  2 المطالبة بتجدید العقد المنتھیة مدتھبتجدید العقد ، لا یملك أي طرف حق

رف            ھ یمكن لأي ط شأنھا أن دأ ب إن المب دة ، ف ر المحددة الم    و أما بالنسبة لعقود الامتیاز التجاري غی

شرط عدم التعسف            ت ب ي أي وق سواء المانح أو المتلقي ، وضع حد للعلاقة التعاقدیة بصفة انفرادیة ف

ذا و   اء وك ذا الإنھ ال ھ ق إعم ي ح سبق   ف عار الم راء الإش رام إج ة . préavis( 3(جوب احت ي حال و ف

  . 4العكس یمكن للطرف المتضرر من ھذا الإنھاء التعسفي طلب التعویض عن ذلك

  الفرع الرابع

  عقد إذعان
ضمام       ود الإن ود الإذعان أو عق ن عق از التجاري م د الامتی د عق و )  Contrat d'adhésion (5   یع

و فعلا . مركز الاقتصادي بین طرفھ من جھة ، و آلیة إبرامھ من جھة أخرىیرجع سبب ذلك لتفاوت ال

ھ من رؤوس                ا تمتلك ل الاقتصادي بم ة ذات الثق شركات المانح ین ال فإن عقد الامتیاز التجاري یربط ب

أموال معتبرة و فروع متعددة ، و مؤسسات متلقیة عادة ما تكون صغیرة أو متوسطة و تعد مبتدئة في    

روطھ                إن. الغالب ي ش أن یمل ر ب ذا الأخی ك لھ سمح دون ش انح ، ی  ھذا الاختلال الاقتصادي لصالح الم

  . على المتلقي الذي لا یستطیع في الغالب مناقشتھا

د  ا یؤك صاف   و م ازات   ات ة للامتی شركات المانح ان ، أن ال د إذع ھ عق اري بكون از التج د الامتی  عق

ة   التجاریة ، عادة ما تضع وثیقة عقد امتیاز مع     ھ بالموافق دة مسبقا ، و تعرضھا على المتلقي لإبداء رأی

  .أو الرفض دون أن یكون لھ حق مناقشة بنودھا

                                                
1 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.13:« Dans ce genre de contrats, les parties -
notamment le franchisé- effectuent des investissements parfois énormes pour l’exploitation de la 
franchise. Par conséquent, elles veulent donc stabiliser leurs relations pour  amortir ces 
investissements.».  
2 - M.  Malaurie-Vignal,  Droit  de  la  distribution,  Sirey,  2006, n°651,p.177 . 
3 - M. Behar-Touchais et G. Virassamy, Les contrats de la distribution, LGDJ, 1999, n° 332, p. 151: J .
Mestre, Résiliation unilatérale et non-renouvellement dans les contrats de distribution, in La cessation des 
relations contractuelles d’affaires, Colloque de l’institut de Droit des affaires d’Aix-en-Provence, PUAM, 
1996,p.19. 

ن    ...  وھذا ما سیأتي بیانھ لاحقا بصدد التطرق لأحكام انقضاء عقد الامتیاز التجاري  و نتائج ذلك ، أنظر الصفحة - 4 دھا م ا بع  377و م
  .ھذه الرسالة

ستأثر            یقصد بعقد الإذعان كما یعرفھ الفقھ بأنھ العقد الذي یخضع - 5 ي ی ود الت شروط و البن ذعِن لل سمى الطرف الم د الطرفین و ی ھ أح فی
و یرتبط ذلك عادة بالأفراد أو الشركات المحتكرین نشاط اقتصادي احتكارا قانونیا . بوضعھا الطرف الآخر في العقد و لا یقبل المناقشة فیھا

  .26. علي علیي سلیمان ، المرجع السابق ،ص،27.،صابقالمرجع السراجع في ھذا الشأن ، خلیل أحمد حسن قتادة ،. أو واقعیا
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ة                 ة المتعلق ام القانونی ھ یخضع للأحك    و یترتب عن صفة الإذعان الممیزة لعقد الامتیاز التجاري ، أن

ادة    و على ھذا. بھذا النوع من العقود ، و التي ترمي لحمایة الطرف المذعِن       ا للم ي تطبیق  یجوز للقاض

ذعِن ،        110  من القانون المدني ، تعدیل الشروط التعسفیة ، أو إعفاء المتلقي منھا باعتباره الطرف الم

كما یلتزم القضاة في حالة الشك  بأن لا یكون تفسیرھم للعبارات الواردة . 1و یقع كل اتفاق یخالف ذلك     

  .2لمتلقيفي عقد الامتیاز التجاري ، ضارا بمصلحة ا

  الفرع الخامس

  عقد تبعیة اقتصادیة
ھ   ن الفق د م صنف العدی صادیة      ی ة الاقت ود التبعی من عق اري ، ض از التج د الامتی            3عق

)Contrats de dépendance économéque (  وم ا بمفھ صد بھ ي یق ن  ، و الت ة م ادة الثالث الم

ر  ة ال  03-03الأم ة التجاری سة ، العلاق ق بالمناف ارن إذا     المتعل دیل مق ل ب ا لمؤسسة ح ون فیھ ي لا یك ت

  .أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضھا علیھا مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممولا

ي       إن المتلق از ، ف ة للامتی شركات المانح ة لل ات التجاری سمعة العلام النظر ل ھ ب ظ أن ل یلاح     و بالفع

اده    باعتباره زبونا ، یصبح مضطرا للتعاقد بالشر  سبب استحالة إیج وط التي تفرضھا تلك الشركات ، ب

ة شروط مقارن ة و ب ات معادل وفرون منتوج ونین ی ھ . 4مم انح و امتلاك یطرة الم إن س ر ف ى آخ و بمعن

ة      (مقومات نجاح مؤسسة المتلقي    ة ، المساعدة الفنی ة الفنی ة ، المعرف ة التجاری امش   ) العلام ل ھ ، یجع

دود ، ب  د مح ي ج صرف المتلق ة ت از   حری د الامتی انح عق ضَمِنُھا الم ي یُ ود الت شروط و البن ضى ال مقت

ي              .5التجاري ن المؤسسات الت انح أو م ن الم ي حصریا م زود المتلق ذي یقضي بت  و من ذلك الشرط ال

  .یعینھا ھذا الأخیر، و شرط التقید بأسعار محددة لإعادة البیع

ن عق             د م از التجاري ، یع د الامتی ون عق ى         و مما یترتب عن ك ع عل ھ یمن صادیة  أن ة الاقت ود التبعی

ر  11 و ذلك طبقا لمقتضى المادة    .المانح التعسف في استغلال ھذه الوضعیة      ق  03-03 من الأم  المتعل

رعي ،          رر ش دون مب ع ب بالمنافسة ، و التي تنص على حظر بعض الشروط التعسفیة ، مثل رفض البی

                                                
إذا تم العقد بطریق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفیة جاز للقاضي أن یعدل ھذه "التي تنص على أنھ . ج.م. ق110 راجع المادة - 1

  ".  على خلاف ذلكالشروط أو أن یعفي الطرف المذعِن منھا و فقا لما تقضي بھ العدالة ، ویقع باطلا كل اتفاق
غیر أنھ لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في .یؤول الشك في مصلحة المدین"التي تنص على أنھ . ج.م. ق112 راجع المادة - 2

  ". ن ضارا بمصلحة الطرف المذعِن اعقد الإذع
3 - G.Virassamy, Les contrats de dépendance , préface J. Ghestin LGDJ,Paris,1986. 
4 - Ph.le Tourneau,Les contrats franchisage,op.cit.,n°456,p.164. 
5 - C.Stesrlin,L'essore de la protection accordée au franchisé dan ses relation avec le franchiseur aux stade 
de l'exécution du contrat de et de sa rupture,thèse Université Lille 2 Droit et santé,p.8.   
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ا       ى ، قطع         البیع المتلازم أو التمییزي البیع المشروط باقتن سعر أدن ع ب ادة البی زام بإع ا ، الإل ة دنی ء كمی

   .العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة

  الفرع السادس 

  عقد اعتبار شخصي
س     الاقتصادیة    رغم طابع الإذعان و التبعیة        اللذان یمیزان عقد الامتیاز التجاري ، إلا أنھ یعد في نف

ي  ). intuitus personae(العقود المبرمة وفق الاعتبار الشخصي الوقت من  بمعنى أن كل طرف ف

ان       العقد لا یختار متعاقده بشكل عشوائي، و إنما یجب التدقیق في میزاتھ الشخصیة و البحث عما إذا ك

  . 1یحوز الخصائص و الصفات المطلوبة لتنفیذ العقد

شأن          و أكثر من ذلك لا یخص الاعتبار الشخصي ف       و ال ا ھ ا واحدا كم ي عقد الامتیاز التجاري طرف

د      ي تع في عقود التبرع ، بل یحمل طابعا ثنائیا بمعنى أن شخصیة كلا المتعاقدین سواء المانح أو المتلق

  .2محل اعتبار في إبرام الامتیاز التجاري

د       ذا العق اص لھ ابع الخ اري ، بالط از التج د الامتی صي لعق ار الشخ سر الاعتب ضمن     و یف و یت ، فھ

ا                 و م ة ، و ھ ة و تقنی د مساعدة فنی رة ، و م ة مختب ة فنی ة ، و معرف ة تجاری الترخیص باستعمال علام

  . 3یتطلب بالتالي تعاون و ثقة جد قویة بین أطرافھ ، من أجل وضع نظام توزیع متناسق

التي تمكن من الاستغلال     و بالفعل فالمانح یراعي في اختیار المتلقیین من تتوفر فیھم الملاءة المالیة  

سیطرة            . الأمثل للنشاط    از و ال وم الامتی تیعاب مفھ م و اس ى فھ رة عل و كذا من یمتلكون الكفاءة و الخب

 المتلقي بأمانة الالتزام بسریة المعرفة الفنیة اتصافكما یراعي المانح أیضا مدى . على المعرفة الفنیة 

  .التي یتلقاھا بمناسبة تنفیذ العقد

تلاك              و أما  دى ام از تجاري ، م د امتی ھ عق  من جانب المتلقي ، فإنھ یأخذ بعین الاعتبار بصدد إبرام

ات النجاح التجاري       انح لمقوم ة         . مؤسسة الم انح و قیم ة الم ھرة علام دى ش ي م ي المتلق ھ یراع و علی

  . المعرفة الفنیة التي یمتلكھا، و المساعدة الفنیة و التقنیة التي یقدمھا
                                                

  .152. نعیم مغبغب ، المرجع السابق ،ص- 1
2 -Ph.le Tourneau,Les contrats franchisage,op.cit.,n°7,p.3:«Les divers aspects qui viennent d'être relevés 
laissent deviner que le contrat de franchise est nécessairement marqué d'un fort intuitus personae.Cet 
intuitus personae est ici généralement bilatéral,chacun n'ayant contracté qu'en considération de l'autre».  
3-Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,thèse Université de Poitiers,2008.op.cit.,p.17:« La 
prise en compte de la personnalité du contractant dans le contrat de franchise s’explique, outre par le 
principe de la liberté contractuelle , par la nature assez spécifique de ce type de contrat. Celui-ci entraîne 
une licence de marque, une communication  du  savoir-faire  et  une  assistance  technique  et  
commerciale,  ce  qui implique, par conséquent, une collaboration et une confiance très étroite entre les 
parties afin de mettre en place un système homogène de distribution».  
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ذ         و یترتب عن     ب أن ینف ر یج ذا الأخی از التجاري ، أن ھ طابع الاعتبار الشخصي الممیز لعقد الامتی

اة إذا    . فقط من قبل الشخص المتعاقد     و بالتالي فإن زوال أحد طرفي العقد المانح أو المتلقي سواء بالوف

ى انق                  ام إل دأ ع ك كمب ؤدي دون ش ا ، ی ان شخصا معنوی الانحلال إذا ك ا ، أو ب ضاء كان شخصا طبیعی

  .العقد 

د       ة زوال أح ى حال ط عل اري ، لا یقتصر فق از التج ى انقضاء الامتی ابع الشخصي عل أثیر الط    إن ت

ل       د مث عیة المتعاق أطرافھ ، و إنما یمتد ھذا الانقضاء لیشمل حصول أي طارئ یؤثر على حالة أو وض

تة المھنیة،  أو ملاءتھ المالیة ، فقد المتعاقد الطرف في عقد الامتیاز التجاري ،  أھلیتھ أو خبرتھ و كفائ

  .1و كذا بالنسبـة للشخص المعنوي تغیر شركاء شركة المانح أو المتلقي ، أو مسیریھا. أو إفلاسھ 

  الفرع السابع

  عقد مصلحة مشتركة
رض                  سي ، بغ ا القضاء  الفرن ي ابتكرھ اھیم الت ن المف    یعد مفھوم المصلحة المشتركة في العقود ، م

ثم للاعتراف ) أولا(و لدراسة ھذا المفھوم سنتطرق ھذا سنتطرق لظھوره . زایا للوكیل إفادة بعض الم

  .)ثانیا(بھ في عقد الامتیاز التجاري

  أولا

   ظھور مفھوم المصلحة المشتركة في عقد الوكالة
إذ اعترف القضاء الفرنسي بالمصلحة  .2   یعتبر مفھوم المصلحة المشتركة في العقود قضائي الأصل     

د            المش رج عن ي وضع ح ون ف ذي یك ل ال ة الوكی رض حمای ك بغ تركة لأول مرة في عقد الوكالة ، وذل

  .انتھاء الوكالة

ل       2004   و بالفعل فإنھ طبقا للقواعد العامة تسمح المادة    ن للموك سي ، یمك دني الفرن انون الم ن الق  م

ا     إن ھذه الإمك. 3عزل وكیلھ في أي وقت ، بدون إشعار مسبق و لا دفع تعویض    ي تجد تبریرھ ة الت انی

                                                
1 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.17:« Parce qu’il exige l’exécution 
personnelle  du  contrat  de  franchise,  l’intuitus  personae  fragilise  les  relations contractuelles. Le 
contrat de franchise peut prendre fin, à tout moment au cours de son exécution, lorsqu’il y a disparition 
du contractant ou modification dans l’une de ses qualités  prise  en  compte  lors  de  la  conclusion  du  
contrat».  
2 - Ph.  Grignon, Le concept  d’intérêt  commun  dans  le  droit  de  la  distribution,  in  Mélanges. 
M.Cabrilla, Litec, 1999, p.127 .   

ك   . ج .م.ق587 و یقابل ھذا النص المادة - 3 الف ذل نص    .التي تنص على أنھ یجوز للموكل إنھاء الوكالة ، و لو وجد اتفاق یخ ا ت ر أنھ غی
ر                 ت غی ي وق ھ ف ن جراء عزل ھ م ذي لحق ضرر ال ن ال ل ع ویض للوكی دفع تع ا ب أیضا أنھ إذا كانت الوكالة بأجر ، فإن الموكل یكون ملزم

  . لمناسب بغیر عذر مقبو
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ة    ي للوكال ر          1بالطابع التبرع ن غی د م ث یع ة، حی ة التجاری سبة للوكال ا بالن ن الصعب تقبلھ  ، تصبح م

ع        ودات جم ذل مجھ د ب ون ق المعقول عزل الوكیل التجاري بصفة تعسفیة و بدون تعویض ، بعد أن یك

  .2عملاء للمنتوج أو الخدمة موضوع الوكالة

ذه ال   ة ھ اس             و لمواجھ ى أس ل عل ة الوكی رر حمای ة ، ق د انقضاء الوكال ل بع ة للوكی عیة الحرج وض

ل     ین الموك ھ و ب شتركة بین صلحة م ود م شتركة     . 3وج صلحة الم رم للم ة یب د الوكال ر أن عق و اعتب

اد و            ق إیج ة للطرفین، عندما تتجھ مصلحة الموكل و الوكیل لتنمیة المشروع عن طری لاء تنمی . 4 العم

  .5دة الوكیل و الموكل مرتبطتان بتنمیة أو زیادة العملاءأي عندما تكون فائ

ارب           داخل أو تق ور بوجود ت ة ، تتبل د الوكال ین  ) convergence(  إذن فالمصلحة المشتركة في عق ب

إذ أن عقد الوكالة الذي یتعھد بمقتضاه الوكیل بتوزیع و . مصلحة الموكل و الوكیل المحترف أو الدائم   

وین        بیع المنتوجات ، یولد    ي تك ل ف  مصلحة مشتركة للطرفین ، لأن الوكیل الموزع یجد مصلحة تتمث

ذین   . 6عملاء متعلقین بھ ، بسبب تكرار العملیات التي ینجزھا  لاء ال و من ثم یتوجب تعویضھ عن العم

  .سیفقدھم بسبب إنھاء الموكل للوكالة بدون سبب مشروع

ى          وم عل رة المصلحة المشتركة تق إن فك ل و          و على ھذا ف ین الوكی شترَكین ب ائن م أساس وجود زب

ادة و                   ي زی ا مصلحة ف ل منھم ون لك ث یك ا بحی اون بینھم ل المستمر و التع الموكل ، تم تكوینھم بالعم

  . 7تنمیة ھؤلاء الزبائن

ة          ي الوكال لاء   -   و قد رتب القضاء الفرنسي عن الاعتراف بوجود مصلحة مشتركة ف  أي وجود عم

الي   8 أنھ لا یمكن إنھاء الوكالة إلا باتفاق بین الطرفین   - الموكل مشترَكین بین الوكیل و    ن بالت ، و لا یمك

شروع     بب م ا إلا إذا وجد س ل انفرادی زل الوكی ل ع اء    . للموك ل إنھ إن ك التین ف اتین الح ر ھ ي غی و ف

                                                
ن       .م. ق581 راجع المادة - 1 منیا م ستخلص ض ك صراحة ، أو ی ر ذل ج و التي تنص على أن الوكالة تبرعیة مالم یتفق الأطراف على غی

  .حالة الوكیل
2 - D.Ferrier,Droit de la distribution,op.cit.,p.100. 
3 - J.Ghestin,Le mandate d'intérêt commun,Mélange .Derruppé,Litec,1991,p.105. 
4 -Civ.,13 mai 1885,S.1887,I,p.220,concernant un mandat de gestion d'immeuble:«Le mandate est conclu 
dans l'intérêt commun  des parties lorsqu'il a intérêt du mandant et du mandataire à l'essor de 
l'entreprise par création et développement de la clientèle». 
5 - D.Ferrier,Droit de la distribution,op.cit.,p.101. 
6 - A.Bénabent,Le contrat d'intérêt commun,Petites affiches,n°147,7 déc.1990,p.22: «Le diffuseur 
mandateur trouve intérêt dans la constitution,en fait,d'une clientèle à répétition des opération pour 
lesquelles il traite». 

  .304. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 7
8 -f.Collart Dutilleul et Ph.Delebecque,Contrats civils et commerciaux,Précis Dalloz,5e éd ,Paris 
2001,p.546. 
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ذ           لاء ال ل عن العم ضا للوكی ب تعوی دة یرت ین للوكالة غیر المحددة المدة أو عدم تجدید تلك المحددة الم

  .1سیفقد التعامل معھم

ق             ة ، و یتعل ة التجاری شأن الوكال ا ب سي قانون    و على إثر ھذه الأحكام القضائیة ، صدر القانون الفرن

وم   ر بمرس سمبر  23الأم انون  19582 دی وض بق وان 25 ، المع ھ   19913 ج رف فی ذي اعت  ، و ال

س     . 4صراحة بالمصلحة المشتركة في عقد الوكالة التجاریة       و نف ر     و ھ انون المصري المعب ف الق موق

   .5الجدیدعنھ في القانون التجاري 

اري   ل التج إن الوكی ل ف اء   ) L'agent commercial(   و بالفع أمین وف شاطھ بت بة ن وم بمناس ، یق

ل           ل الموك ا مث ي تطویر         . العملاء ، الذین یستفید منھم تمام ا ف ق تعاونھم ساھمان عن طری الطرفین ی ف

ال       المؤسسة ، بإحداث و زیا     م الأعم ع رق الي رف ر      . دة ھؤلاء العملاء ، و بالت ن غی ر م م یظھ ـن ث و مـ

  .    6العدل أن یفقد الوكیل بطریقة تعسفیة نتائج مجھوداتھ في تكوین العملاء

  حمایة خاصة للوكیل التجاري عند نھایة العقد ، بأن منحھ 1991 جوان  25 و على ھذا أرسى قانون      

  اري ــو ھو نفس الحكم الذي تبناه القانون التج. 7ام الموكل بإنھاء الوكالةحق المطالبة بالتعویض عن قی

  .8المصري الجدید

  ثانیا 

  الاعتراف بوجود المصلحة المشتركة في عقد التجاري
د     شتركة لعق صلحة الم راف بالم ة الاعت اریون نتیج وكلاء التج ا ال ي حققھ ب الت زت المكاس د حف    لق

للمطالبة بمثل ھذا ) Les concessionnaires(و المتعھدین ) Les franchisés(الوكالة ، المتلقیین 

از التجاري       د الامتی ي عق راف ف زام التجاري   )La franchise(الاعت و ). La concession(و الالت
                                                

  .302-301. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 1
2 -  Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux ,JORF du 28 décembre 
1958,p.11947. 
3 -  Codifiée aux articles du L.134-1 à  L.134-17 C.com.Fr. 
4 - Art.L.134-4 C.com.Fr: « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont 
conclus dans l'intérêt commun des parties »; Loi du 25 juin 1991,art.4. 

  .»تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفین المشتركة« الفقرة الأولى من ھذا القانون و التي تنص على أن 188 راجع المادة - 5
6 - Ph.le Tourneau,Les contrats franchisage,op.cit.,n°270,p.96:«Par son activité l’agent commercial 
fidélise la clientèle ,dont il tire profit comme le mandant .Les deux parties contribuent ,par leur 
collaboration ,à l'essor de l'entreprise ,en créant ou développant cette clientèle et par voie de 
conséquence le chiffre d'affaires. Il parut injuste que le mandataire puisse être brusquement privé du fruit 
de ses efforts ». 
7 - Art.134-12 C.com.fr:« En cas de cessation de ses relations avec le mandant,l'agent commercial a droit 
à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi... »; Loi du 25 juin 1991,art.12. 

اؤه دون     «  الفقرة الثانیة من ھذا القانون و التي تنص على أنھ 188 راجع المادة - 8 ل إنھ وز للموك لا یج إذا كان العقد غیر محدد المدة ، ف
  . » كل اتفاق یخالف ذلك و یبطل. خطأ من الوكیل ، و إلا كان ملزما بتعویضھ عن الضرر الذي لحقھ من جراء عزلھ
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ذلك على أساس أنھم یساھمون أیضا في زیادة عملاء المانح ، و من ثم فإن لدیھم مصلحة في استمرار 

ة  ة التعاقدی از      .1العلاق ود الامتی شمل عق شتركة لی صلحة الم ة الم ام وكال د نظ ؤلاء بم ب ھ ذا طال و ل

ر    ة غی د بطریق سخ العق م ف لاء إذا ت ویض العم ى تع صول عل الي الح م بالت سنى لھ ى یت اري ، حت التج

  .مبررة

ر                غیر أن محكمة النقض الفرنسیة ظلت ترفض دائما مد نظام المصلحة المشتركة لعقود أخرى غی

ھار                 . ةالوكال ـقود الإش ـل عـ د مث ذا العق شابھة لھ ود م سبة لعق ى بالن ك حت ة  3 و السمسرة 2و ذل  و الوكال

  .4بالعمولة

د                   ي عق وا بوجود مصلحة مشتركة ف ضاة الموضوع قبل    و بالنسبة لعقود التوزیع ، فإنھ رغم كون ق

ة أن المتلقي و إن  ، معتبر6، إلا أن محكمة النقض رفضت ذلكLa concession(5(الالتزام التجاري 

ي    . 7كان یؤمن التمثیل التجاري للمانح ، إلا أنھ لا یؤمن تمثیلھ القانوني     ى أن ف ة عل و حرصت المحكم

ي (عقود التوزیع تتم فوترة السلع لحساب الموزع         تحملا       ) المتلق شرائھا لحسابھ الخاص م وم ب ذي یق ال

  .8مخاطر ذلك

ض     ة الق ي جھ ة ف ى ھیئ ف لأعل ذا الموق م ھ ن رغ رف    لك سي، اعت انون الفرن ادي ، إلا أن الق اء الع

انون     ضى ق ك بمقت اري ، و ذل از التج د الامتی شتركة لعق صلحة الم ي  )Doubin(بالم صادر ف  31ال

سمبر   ى أن      . 1989دی دة عل ھ الوحی ي مادت ص ف ذي ن صرف     " و ال ت ت ضع تح ل شخص ی زم ك یلت

اه بالح           ا إی عارا مطالب ة أو ش ا أو علام ما تجاری ر اس ة     شخص آخ ي ممارس صریة أو شبھ الحصریة ف

                                                
1 - Ph.Le Tourneau,Les contrats franchisage,op.cit.,n°272,p.96. 
2 -Cass.com.,12déc.1967,GCP G 1968,II,15534,not J.Hémard:Rejetant la qualification de mandate 
d'intérêt commun dans le contrat de publicité.  
3 - Cass.com.,3 janv.1967,D.1967,p.369: Rejetant la qualification de mandate d'intérêt commun dans le 
contrat de courtage.   
4 - Cass.com.,10 févr.1970,Bull.civ.IV,n°94: Rejetant la qualification de mandate d'intérêt commun dans 
le contrat de la commission. 
5-T.com.Paris,14 févr.1979:«Qu'un contrat de concession ,qui implique l'assujettissement économique 
qusi-totale du concessionnaire, doit  être considéré comme un véritable contrat d'intérêt commun». 
6-Cass.com.,2mai1965,Bull.civ.IV,n°68;Cass.com.,27oct.1970,GCP G 1971;Cass.com 
30 nov.1982,Bull.civ,n°383: Affirmant que «le contrat de concession ne s'analyse pas en contrat d'intérêt 
commun» 

  . و ھذا بخلاف الوكیل التجاري في عقد الوكالة التجاریة  الذي یعد نائبا عن موكلھ لأنھ یبرم التصرف باسم و لحساب ھذا الموكل- 7
8 - Ph.le Tourneau,Les contrats franchisage,op.cit.,n°273,p.97:«La cour de cassation prit soin de relever 
que les marchandises étaient facturées aux distributeurs (franchisés et concessionnaires ), qui les 
achetaient pour leur propre compte,à leurs risques et périls».  
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تم      وي           نشاطھ قبل توقیع أي عقد ی ة تحت ـر وثیق رف الآخـ دم للط أن یق رفین ،ب للمصلحة المشتركة للط

  .1..."معلومات صحیحة تتیح لھ الإلمام بكافة تفاصیل النشاط 

ستجیب   و2  و على ھذا فإن الاعتراف بالمصلحة المشتركة في عقد الامتیاز التجاري ، جاء واضحا           ی

ود               شمل عق د نظام المصلحة المشتركة لت لوجھة نظر فئة معتبرة من الفقھ الفرنسي نادت بضرورة م

ا             3التوزیع لاء ، مم ادة العم ي زی ل ف ق ھدف مشترك یتمث دفان تحقی د یھ  ، نظرا لكون طرفي ھذا العق

  .4یفرض إقامة تعاون بینھما لتحقیقھ

از التجاري      غیر أن بعض الفقھ الفرنسي عارض الاعتر   و ،اف بالمصلحة المشتركة في عقد الامتی

از         د الامتی شتركة و عق صلحة الم ة ذات الم د الوكال ین عق ب ب رر للتقری اب مب اس غی ى أس ك عل ذل

انون      راف ق از التجاري لا        )Doubin(التجاري ، و یرى أن اعت د الامتی ي عق بالمصلحة المشتركة ف

  . 5ر محدد بالنسبة للمتلقيتمثل أي نظام قانوني خاص و لا ترتب أي أث

از التجاري ، إلا أن القضاء               د الامتی    و بالفعل فإنھ رغم الإقرار القانوني للمصلحة المشتركة في عق

ة ذات المصلحة    -) Doubin(حتى بعد إصدار قانون -الفرنسي ظل یرفض     مد النظام الخاص بالوكال

ا أن     و بھذا الصدد أك. المشتركة لعقد آخر غیر عقد الوكالة     رار لھ ي ق اریس ف تئناف ب " دت محكمة اس

ة             د الوكال ر عق ي غی ة    6"فكرة المصلحة المشتركة لیس لھا مضمون قانون قانوني ف دت محكم ا أك  كم

ا أن       ن جھتھ سیة م د          "النقض الفرن رتبطتین بعق ر م ین مؤسستین غی ربط ب ي ت المصلحة المشتركة الت

  .7"وكالة ، تعد بدون أثر بالنسبة لتوقف تعاونھما

ار              ب آث از التجاري لا یرت د الامتی    و على ھذا یظھر أن الاعتراف القانوني بالمصلحة المشتركة لعق

ة           د الوكال اء عق ي عن         . مثل تلك التي یرتبھا إنھ سیة تعویض المتلق د رفضت المحاكم الفرن لا لق و فع
                                                

1 - Loi n°89-1989 du 31 décembre 1989 , relative au développement des entreprises commerciales et 
artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,juridique et social , (dite loi Doubin) 
,préc.,(art.330-3 CCom.Fr): « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom 
commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-
exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu 
dans l'intérêt  commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations 
sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause…».     

اني ،   - 2 دیل برلم ضى تع ن      و مع ذلك تجب الإشارة إلى أن إدراج عبارة  المصلحة المشتركة ، جاء بمقت دم م انون المق  إذ أن مشروع الق
  . الحكومة لم یشر لذلك 

3 - G.Virassamy, Les contrats de dépendance ,op.cit.,n°287;B.Houin,La rupture inilatérale des contrats 
synallagmatiques ,Thèse Paris,1973,p.455. 
4 - Ph.le Tourneau,Les contrats franchisage,op.cit.,n°277,p.99.  
5-Ph.Bessis,Le contrat de franchisage ,Notions actuelles et apport du droit européen,E.J.A,1992,p.97. 
6 -CA Paris17 févr.1992,Contrats.conc.consom,n°52,obs.L.Vogel:«La notion d'intérêt commun n'a pas de 
contenu juridique en dehors du mandat auquel le contrat interdit de se référer». 
7-Cass.com.12,janv.2002,Contrats.conc.consom.n°78,obs.M.Malaurie-Vignal:«L'intérêt   commun à 
l'essor de deux entreprises non liées par un contrat de mandat est  sans       incidence sur les conditions 
d'arrêt de leur collaboration ». 
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دة    ، و إعطاءه حق المطالبة بتجدی 1العملاء في حالة انتھاء عقد الامتیاز التجاري  د المحدد الم  ، 2د العق

وھو ما دفع ببعض الفقھ المطالبة . أو حتى إلزام المانح بتبریر فسخھ الانفرادي للعقد غیر المحدد المدة  

بتدخل قانوني لإرساء أحكام و نتائج المصلحة المشتركة في عقد الامتیاز التجاري  كما تم بالنسبة لعقد 

   .3الوكالة

  المطلب الرابع

  تیاز التجاري عن العقود الأخرىتمییز عقد الام
و لذا فإن إدراك .  عقد الامتیاز التجاري من الكثیر من العلاقات التعاقدیة الأخرىتقترب آلیة   

خصوصیة ھذا العقد تقتضي إظھار أوجھ التشابھ و الاختلاف بینھما، و ھو ما سنبینھ من خلال دراسة 

، ثم تلك )الفرع الأول( ود الأخرى الوارد على التوزیع التمییز بین عقد الامتیاز التجاري و طائفة العق

، و أخیرا نتطرق للمقارنة بین عقد الامتیاز التجاري و عقد )الفرع الثاني(الواردة على الخدمات 

  ). الفرع الثالث(الشركة

  الفرع الأول

  التمییز بین عقد الامتیاز التجاري و عقود التوزیع الأخرى
از التجاري للتوزیع، فإنھ یتشابھ و یتداخل مع بقیة عقود التوزیع الأخرى، و    نظرا لآلیة عقد الامتی

و عقد التوزیع الانتقائي                           ) La concession(بالأخص عقد الالتزام التجاري

)La distribution sélective (و عقد العمولة بالانضمام)La commission-affiliation.(  

  أولا

  ز عقد الامتیاز التجاري و عقد الالتزام التجاريالتمیی
            حسب المفوضیة الأوروبیة بأنھ  ) Contrat de concession(   یقصد بعقد الالتزام التجاري 

 ات إلا إلیھ، ـ الذي بمقتضاه یتعھد أحد الأطراف تجاه الطرف الآخر بعدم تسلیم بعض المنتوجقالاتفا" 

  

                                                
  .من ھذه الرسالة 388راجع الصفحة . و ھذا ما سیأتي بیانھ فیما بعد بصدد التطرق لأحكام انقضاء عقد الامتیاز التجاري-1

  . من ھذه الرسالة 332راجع الصفحة. و ھذا ما سیأتي بیانھ فیما بعد بصدد التطرق لأحكام انقضاء عقد الامتیاز التجاري- 2
3 - Ph.Le Tourneau,Les contrats franchisage,op.cit.,n°294,p.106.  
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في " كما تعرفھ نفس المفوضیة بأنھ . 1"أو في جزء من إقلیم السوق المشتركةبھدف بیعھا في كامل 

إطار اتفاق توزیع حصري، یقبل المورد بعدم بیع منتوجاتھ سوى لموزع یقصد أن یقوم ھذا الأخیر 

العقد الذي " و أما من جانب الفقھ فتعرفھ الأستاذة سمیحة القلیوبي بأنھ . 2"بإعادة بیعھا في إقلیم محدد

یتعھد بمقتضاه تاجر بأن یقصر نشاطھ في قطاع جغرافي معین لمدة محدودة على توزیع بضائع معینة 

وحده ) Le concessionnaire(ینتجھا تاجر آخر و تحت إشراف ھذا الأخیر، على أن یكون للمتعھد 

 C.Champaudو قبل ذلك عرفھ الأستاذ . 3"حق احتكار إعادة بیع ھذه السلع في القطاع الذي حدد لھ

بوضع ) Le concessionnaire(الاتفاق الذي یقوم بمقتضاه تاجر یسمى الملتزم أو المتعھد" بأنھ

، من أجل التأمین حصریا في إقلیم )Le concédant(مؤسستھ تحت خدمة تاجر آخر یسمى المانح 

  .4"عھاإعادة بی) Le concessionnaire(محدد و خلال مدة محددة، توزیع منتوجات یحتكر المتعھد 

   و على ھذا یتبین أن عقد الالتزام التجاري یقوم على أساس قیام علاقة بین تاجرین یستقل كل منھما 

بالتزود بشكل ) Le concessionnaire(بإدارة مؤسستھ، حیث یتعھد الأول و یسمى المتعھد 

 الأخیر ، على أن یلتزم ھذا)Le concédant(حصري بالمنتوجات من قبل شخص آخر یسمى المانح 

و بھذا یتشابھ مع عقد . بعدم تزوید شخص آخر غیر المتعھد في الإقلیم الممنوح حصریا لھذا الأخیر

  .الامتیاز التجاري في بعض العناصر، و یختلف عنھ في عناصر أخرى

 یمكن حصر أھم ھذه العناصر : أوجھ التشابھ بین عقد الامتیاز التجاري و عقد الالتزام التجاري-1

  :فیما یلي

في عقد الامتیاز التجاري و المتعھد                              ) Le franchisé( یعد كل من المتلقي- آ

)Le concessionnaire ( في عقد الالتزام التجاري، تاجرین مستقلین عن المانح، حیث یعمل كل

  .منھما باسمھ الشخصي و لحسابھ الخاص

                                                
1 - Le règlement de la commission des Communautés européennes du 23 juin 1983 JOCE,30 juin 
1983,n°L.176,art 1er: «La concession est un accord par lequelle une partie s'engage vis-à-vis de l'autre à 
ne livrer certains produits qu'à celle-ci dans le but de la revente dans l'ensemble ou dans une partie 
définie du territoire du Marché commun ».  

2 - Les lignes directrices sur les restrictions verticals de la commission des Communautés européennes du 
13 octobre 2000 ,JOCE,13 oct.2000,C291/1,point 161: «Dans le cadre d'un accord de distribution 
exclusive,le fournisseur accepte de ne vendre sa production qu'à seul distributeur en vue de la revente sur 
un territoire déterminé ».  

  .195 .ص،1992ریة ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الثانیة ،  سمیحة القلیوبي ، شرح العقود التجا- 3
4 - C.Champaud,La concession commerciale,RTD com,1963,n°24,p.451:«Convention par laquelle un 
commerçant ,appelé concessionaire,met son enterprise de distribution au service d'un commerçant ou 
industriel appelé concédant ,pour assurer exclusivement ,sur un territoire determine,pendant une période 
limitée et sous la surveillance du concédant,la distribution des produits don’t le monopole de revente lui 
est accordé ».   
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یسمى المانح، بوضع علامتھ التجاریة و بقیة العناصر یقوم كلا العقدین على أساس قیام شخص -ب

في عقد الامتیاز التجاري و ) Le franchisé(الجاذبة للزبائن، تحت تصرف شخص آخر ھو المتلقي

  . في عقد الالتزام التجاري) Le concessionnaire(المتعھد 

 الإشارة إلى أن عقد و بھذا الصدد تجدر. یعد كل منھما عقد غیر مسمى في القانون الجزائري - ج

لكن . لا یخضع في القانون الجزائري لقانون خاص) Contrat de concession(الالتزام التجاري 

 المحدد شروط و 2007 دیسمبر 12 المؤرخ في 390- 07تمت الإشارة إلیھ بالمرسوم التنفیذي 

المرسوم نشاط الوكیل ، حیث عرفت المادة الثانیة من ھذا 1كیفیات ممارسة تسویق السیارات الجدیدة

  از یربط الوكیل ـــاس عقد امتیـــعلى أنھ كل نشاط یقوم على استیراد و بیع السیارات الجدیدة، على أس

و فیما عدا ذلك اكتفى المرسوم بضرورة أن یكون عقد الامتیاز مطابقا لأحكام المادة . 2بالموكل

من مضمون المادة الثامنة من المرسوم أن كما یتضح . 3 المتعلق بالمنافسة03- 03العاشرة من الأمر 

یتوجب أن یبرم العقد وفق القانون الجزائري، كما یتعین حسب المادة الثالثة أن یكون الأعوان 

  .مكونین في شكل شركة تجاریة) الوكلاء(الاقتصادیون الممارسین لنشاط استیراد السیارات الجدیدة 

  . یعد كل منھما من عقود التوزیع- د

  .ل منھما من عقود التورید یعد ك-ه

 تتمثل أھم نقاط الاختلاف بین :أوجھ الاختلاف بین عقد الامتیاز التجاري و عقد الالتزام التجاري -2

  :4العقدین فیما یلي

في عقد الالتزام التجاري، سوى بتزوید المتعھد                    ) Le concédant( لا یلتزم المانح - آ

)Le concessionnaire ( بالمنتوجات موضوع العقد، دون الالتزام بنقل المعرفة الفنیة و لا بتقدیم

 یعتبران من أھم - أي المعرفة الفنیة و المساعدة التقنیة–المساعدة الفنیة، في حین أن ھذین العنصرین 

في عقد الالتزام ) Le concédant( و على ھذا فإن المانح . 5محددات عقد الامتیاز التجاري

         في حین أن المانح ) . Le concessionnaire(یتعھد فقط بالبیع حصریا للمتعھدالتجاري، 

                                                
  .19.،ص78 ، العدد 2007  دیسمبر12ر المؤرخة في . راجع جـ- 1

2 - Décret exécutif du 12 décembre fixant les conditions et modalité d'exercice de la l'activité de 
commercialisation des véhicules neufs,art.2 définit Activité concessionnaire  comme :« Toute activité 
consistant en l'importation et la vente des véhicules automobiles neufs ,sur la base d'un contrat de 
concession liant le concessionnaire au concédant ».  

ع     أویعتبر عرقلة لحریة المنافسة " و التي تنص على أنھ - 3 ار التوزی صاحبھ باحتك سمح ل  حد منھا أو إخلال بھا كل عقد شراء استئثاري ی
  ."في السوق

4 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°133,p.67. 
5 - Cass.com.4 juin 2002,cité dans G.Thiriez et J-P.Pamier,Guide pratique de la franchise,4e éd,p.37.  
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)Le franchiseur ( في عقد الامتیاز التجاري، یلتزم بأكثر من ذلك، بنقل مفھوم و نظام توزیع

  .  1كامل، قائم على المعرفة الفنیة و المساعدة التقنیة و العلامات الممیزة الجاذبة للزبائن

لا یلتزم المتعھد في عقد الالتزام التجاري بدفع رسوم الدخول إلى الشبكة و الأتاوى الدوریة  -ب

  .للمانح، و ھذا بخلاف المتلقي في عقد الامتیاز التجاري الذي یلتزم بدفع ھذه المبالغ المالیة

                             یقوم عقد الالتزام التجاري على الحصریة المتبادلة، حیث یلتزم المتعھد - ج

)Le concessionnaire (بالتزود حصریا من المانح )Le concédant(2 أي یمتنع علیھ التزود ،

بتزوید المتعھد حصریا في إقلیم ) Le concédant( و في المقابل یلتزم المانح . من شخص آخر

و تعتبر ھذه الحصریة . ، و بالتالي یمتنع علیھ شخص آخر غیر المتعھد في ھذا الإقلیم3جغرافي معین

من أھم العناصر المحددة و الممیزة لعقد الالتزام ) L’exclusivité réciproque(المتبادلة 

  .4التجاري

   و أما عقد الامتیاز التجاري فإنھ و إن كان یتضمن من الناحیة العملیة العدید من شروط الحصریة، 

 أن الفقھ و القضاء یعتبران أن ھذه ممثل شرط الحصریة الإقلیمیة و شرط حصریة التزود، إلا

  ر على وصف العقد ـؤثــالشروط لا تعد عنصرا محددا و جوھریا لھذا العقد، و بالتالي فإن غیابھما لا ی

  .5بأنھ امتیاز تجاري

                                                
1 - Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit, n°17,p.9:«Le franchisage comportent diverses 
particularités par rapport aux concessions .D'abord ,le premier implique l'élaboration et la transmission 
par le franchiseur d'un concept franchissable,identifié,substantiel et réitérable comportant des signes de 
ralliement de la clientèle,un service défini et un savoir-faire». 

  ).L'exclusivité de l'approvisionnement( و ھذا ما یسمى بحصریة التزود - 2
  ).L'exclusivité territoriale( و ھذا ما یسمى بمنح إقلیم حصري - 3

4-f.Collart Dutilleul et Ph.Delebecque,Contrats civils et commerciaux, op.cit.,n°937,p.847:«À l'état pur ,le 
contrat de concession contient une double exlusivité. D'un côté,le distributeur s'engage à ne 
s'approvisionner qu'auprès du concédant et s'oblige en même temps à ne pas commercialiser des produits 
concurrents[…]De l'autre ,le fournisseur accepte de ne livrer des produits qu'au concessionnaire dans la 
zone qui lui attribuée (ville,département,région ou même pays) »; Ph. Le Tourneau, Les contrats de 
concession,Litec 2003, n°99,p.47: «L'exclusivité réciproque étant de la nature de toute concession stricto 
sensu ,ce contrat implique nécessairement la reconnaissance au profit du concessionnaire d'une zone 
protégée et d'une obligation exclusive d'achat au profit du concédant». 
5 - Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit, n°17,p.9:«La clause d'exlusivité territoriale,qui 
peut exister ici comme dans les concession commerciale n'est pas de l'essence du franchisage même si 
elle est fréquente:Un contrat de franchisage peut garder cette qualification sans exclusivité c'est-à-dir 
sans territoire protégé dès lors qu'il y a bien une mise en œuvre du concept du franchiseur par le 
franchisé[…]Quant à la clause d'exclusivité d'approvisionnement,elle est  indifférente pour la 
qualification du contrat»; D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils 
pratiques,op.cit.,n°133,p.67:«Excepté le cas de la distribution automobile ,le concessionnaire est tenue 
par une clause d'exclusivité d'approvisionnement auprès de son concédant,clause fréquente mais non 
systématique dans le contrat de franchise de distribution de produits. Le concessionnaire exclusive 
bénéficie obligatoirement ,en contrepartie de son engagement d'approvisionnement exclusive,d'une 
exlusivité territoriale,alors que le franchise ne bénéficie pas nécessairement d'une telle exlusivité».       
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  ثانیا

  التمییز بین عقد الامتیاز التجاري و عقد التوزیع الانتقائي
حسب محكمة النقض ) Contrat de distribution sélective(   یقصد بعقد التوزیع الانتقائي 

العقد الذي یتعھد بموجبھ المورد بالتزوید في نطاق جغرافي محدد أحد التجار أو أكثر "الفرنسیة

اختارھم بناء على معاییر موضوعیة ذات طابع نوعي، بدون تمییز و بدون تحدید كمي غیر مبرر، و 

كما یعرفھ الفقھ على أنھ . 1"منتوجات أخرى منافسةالذي بمقتضاه یسمح من جانب آخر للموزع بیع 

  .2"العقد الذي یتعھد بمقتضاه مورد بتموین في قطاع جغرافي محدد تاجر أو أكثر"

 بانتقاء موزعین محددین مُنْتِج   و على ھذا یتبین أن عقد التوزیع الانتقائي یقوم على أساس قیام 

اس معاییر موضوعیة مثل الكفاءة المھنیة للموزع و مدى و یتم ھذا الانتقاء على أس. لتوزیع منتوجاتھ

  .3تھیئتھ لنقطة البیع التي یشتغل بھا و نوعیة الخدمات التي یقدمھا

   و ظھر عقد التوزیع الانتقائي في سنوات السبعینات، و ھو یتعلق بالخصوص بمنتوجات الزینة و 

مثل العطور، كما یرتبط ھذا العقد أیضا ، و ذلك )les produits de luxe et de prestige (الفخامة

و فیما یلي أوجھ التشابھ و ). Originalité (4بالمنتوجات ذات التقنیة المعقدة جدا أو ذات أصالة

  .الاختلاف بین عقد الامتیاز التجاري و عقد التوزیع الانتقائي

ل أھم العناصر المشتركة  تتمث:أوجھ التشابھ بین عقد الامتیاز التجاري و عقد التوزیع الانتقائي -1

  :بین العقدین فیما یلي

 یعد كل من المتلقي في عقد الامتیاز التجاري و الموزع في عقد التوزیع الانتقائي تاجرا مستقلا، - آ

و بالتالي یتمتع كل منھما بحریة تحدید أسعار بیع منتوجاتھ . یعمل باسمھ الشخصي و لحسابھ الخاص

  .5للزبائن

                                                
1 - Cass.com.3nov.1982,D.1983,IR.211;JCP G1983,I.3108:Dans cette arrêt la cour de cassation définit La 
distribution sélective comme «un contrat par lequel ,d'une part,le fournisseur s'engage à approvisionner 
dans un secteur détermine un ou plusieurs commerçants qu'il choisit en fonction de critères objectifs de 
caractère qualitative,sans discrimination et sans limitation quantitative injustifiée,par lequel ,d'autre part 
,le distributeur est autorisé à vendre d'autres produits concurrents». 
2 -  J.-P. Viennois, La distribution sélective, Litec 1999, préface D. Ferrier. 
3 - Sur ces critères V.D.Ferrier,Droit de la distribution,op.cit.,p.323 et s; f.Collart Dutilleul et 
Ph.Delebecque,Contrats civils et commerciaux,op.cit.,n°966, p.880.                   
4 - C. Lebel, A.Casalonga et C.Menage, La distribution des produits de luxe, LGDJ, 1990.;Pamoukdjian,le 
droit du parfum, ,L.G.D.J.,1982. 
5 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°135,p.69. 
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 الاعتبار الشخصي، إذ تعتبر شخصیة المتلقي في عقد الامتیاز التجاري محل  یقوم كلاھما على-ب

اعتبار، فالمانح یختار المتلقي الأكثر كفاءة و ملاءة مالیة من أجل استیعاب المعرفة الفنیة و تكرار 

 و ھو نفس ما ینطبق على عقد التوزیع الانتقائي، یعتمد المنتج على موزعین. بالتالي مفھوم الامتیاز

  .   محددین وفق معاییر جد دقیقة، مما یجعل شخصیة ھؤلاء الموزعین محل اعتبار في العقد

 لا یستفید الموزع في عقد التوزیع الانتقائي من أیة حصریة إقلیمیة، و ھذا على غرار عقد الامتیاز - ج

  .التجاري أین الحصریة لا تعد من العناصر المحددة للعقد

  .لتوزیع یعد كل منھما من عقود ا- د

 . یعتبر كل منھما من عقود التورید-ه

  . یعد كل منھما عقدا غیر مسمى- و

 تتلخص أھم الفوارق بین : أوجھ الاختلاف بین عقد الامتیاز التجاري و عقد التوزیع الانتقائي-2

عقود الامتیاز  الصادر عن محكمة العدل الأوروبیة، بقولھا أن Pronuptiaالعقدین فیما جاء في قرار 

ى تطبیق مناھج العقود التي تربط لا تتضمن استعمال شعار موحد و لا حت"لتجاري تختلف عن ا

، و من ھذا یمكن تلخیص أھم عناصر 1"، و لا دفع أتاوى مقابل المزایا الممنوحةتجاریة موحدة

  :2الاختلاف بین العقدین فیما یأتي

ات و ال    -آ ع المنتوج ع جمی اري بتوزی از التج د الامتی ق عق ع     یتعل د التوزی رتبط عق ا ی دمات ، بینم خ

  . الانتقائي بتجارة المنتوجات الفخمة و ذات التقنیة العالیة

د                    - ي عق انح ف زم الم ا یلت ھ للموزع ، بینم ع منتوجات ى بی ائي عل  یقتصر دور المورد في التوزیع الانتق

د ال            ي بتوری ھ لا یكتف م فإن ن ث ل ، و م ع كام ل نظام توزی ى نق از التجاري عل ات  الامتی ي بالمنتوج متلق

  .موضوع العقد ، و إنما یتوجب علیھ أیضا نقل المعرفة الفنیة للمتلقي و مساعدتھ تقنیا و فنیا

اء انضمامھ             -ج یلتزم المتلقي في عقد الامتیاز التجاري بدفع رسم الدخول و الأتاوى الدوریة للمانح لق

  .ي لا یلتزم بدفع أي مقابل مالي للمورد في حین أن الموزع في عقد التوزیع الانتقائ،لشبكة الامتیاز

زم              -د ا لا یلت انح ، بینم عار الم ة و ش یلتزم المتلقي في عقد الامتیاز التجاري ببیع منتوجاتھ تحت علام

  .بذلك الموزع في عقد التوزیع الانتقائي

                                                
1 - CJCE 28 janv.1986,Pronuptia,préc:Selon la cour ,les contrats de franchise se différencient des contrat 
«liant des revendeurs agrées dans un système de distribution sélective qui ne comportent ni utilisation 
d'une même enseigne ,ni application de méthodes commerciale uniformes ,ni paiement de redevance en 
contrepartie des avantages consentis». 
2 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°136,p.70. 
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وین                  -ه ورد بتم زم الم ث یلت ة ، حی ائي من حصریة إقلیمی ع الانتق د التوزی ي عق ط   یستفید الموزع ف  فق

از      1الموزعین الذین تم اختیارھم لاستجابتھم للمعاییر النوعیة المحددة    د الامتی لاف عق ى خ ذا عل  ، و ھ

  .التجاري أین لا تعد الحصریة من العناصر المحددة لھذا العقد

  ثالثا

  تمییز عقد الامتیاز التجاري عن عقد العمولة بالانضمام  
از التجار  ) La commission-affiliation(یعد عقد العمولة بالانضمام      و .يأقرب العقود للامتی

ضام          ل ال دعى الموك ورد ی ھ م د بموجب ھ یتعھ ذي بموجب اق ال د الاتف ذا العق صد بھ         یق

)Commettant-affiliant (   ضم ل المن دعى الوكی ستقل ، ی اجر م زن ت ي مخ لع ف داع س                        بإی

)Commissionnaire-affilié (ھ مقاب ـــــي یتولى بدون أن یكون مالكا لمخزونھ بالات الذ  ـجار فی  لــ

  .2عمولة

ة          ة بالعمول د الوكال ي عق ل الأول ف دین ؛ یتمث ن عق ب م ضمام یترك ة بالان د العمول                3   إذن فعق

)La commission (    ضم ل المن صرف الوكی ث یت مھ ) Commissionnaire-affilié(، حی باس

ضام   الشخصي ، لكن     ل ال ي      ). Commettant-affiliant(لحساب الموك ل ف اني فیتمث د الث ا العق و أم

سمح         ) L'affiliation(عقد الانضمام  ذي ی ر ال ، و الذي یكمن في انضمام الوكیل لشبكة الموكل ، الأم

  .للوكیل باستعمال العلامة التجاریة للموكل ، و كذا الاستفادة من معرفتھ الفنیة ، و مساعدتھ التقنیة

                                                
1 - D.Ferrier,Droit de la distribution,op.cit.,p.321: «Le contrat de distribution sélective emporte une 
exclusivité de fourniture ,car le fournisseur ,en réservant la commercialisation de ses produits aux 
distributeurs satisfaisant certains critères qualitatifs,s'engage à ne vendre qu'à eux».Mais d'autres auteurs 
considèrent que le distributeurs selectives ne jouissent d'aucune exclusivité.V.J.-P.Viennois,La 
distribution sélective,op.cit.;f.Collart Dutilleul et Ph.Delebecque,Contrats civils et 
commerciaux,op.cit.,n°961, p.874.                   
2 -D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°122,p.60:«La commission-
affiliation est un contrat par lequel un fournisseur ,appelé commettant-affiliant ,met des marchandises en 
dépôt dans le magasin d'un commerçant indépendant ,applé commissionnair-affilié ,lequel ,sans être 
propriétaire de son stock,le commercialise moyennant une commission»;F.Auque ,La commission –  
affiliation, AJDI,déc.2001 ,p. 1059;L.Cardet,Devenir commissionnaire- affilié,Risqué mais tentant,Fr-
Mag.,oct-nov.2003 ,  n°187, 
p.92. 

 176 إلى 166ن الجزائري عقد الوكالة بالعمولة ، و ھذا بخلاف القانون التجاري المصري ، الذي خصص لھ المواد من  لم ینظم القانو- 3
  ".عقد یتعھد بمقتضاه الوكیل بأن یجري باسمھ تصرفا قانونیا لحساب الموكل" من ھذا القانون الوكالة بالعمولة بأنھا 166و تعرف المادة . 
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إن            ھ ، ف ا ل د مالك   و على عكس المتلقي في عقد الامتیاز التجاري، الذي یقوم بشراء سلع مخزنھ و یع

وم      نْوَمَََتَفالسلع تودع لھ في مخزنھ و یَ   ،  الوكیل المنضم لیس كذلك      ل ، و یق ل الموك ن قب م م  بشكل دائ

  .  1بإعادة السلع التي لم تبع

س       ن ال ذا            یتولى الوكیل المنضم تحصیل ثم ل، ھ ي للموك ھ للحساب البنك ا ، و یحول ام ببیعھ ي ق لع الت

زة       وع المنج سبة البی ن   . 2الأخیر الذي یقوم بدفع عمولة للوكیل المنضــم تقـدر على أساس ن ذا یمك و بھ

  .التمییز بین عقد الامتیاز التجاري و عقد الوكالة بالانضمام ، ببیان أوجھ التشابھ و الاختلاف بینھما

ضمام       أوجھ الت -1 ة بالان د الوكال اري و عق از التج د الامتی ین     : شابھ بین عق شابھ ب ر الت تتحدد عناص

  :ھذین العقدین فیما یلي

ون    .  یعد كلا العقدین عقدا غیر مسمى في القانون الجزائري و الفرنسي  -آ ر یك ذا الأخی لكن بالنسبة لھ

ل   انح و الموك ن الم ل م الالتزام  ) Commettant-affiliant(ك ا ب ده   ملزم اه متعاق دي تج ل التعاق قب

ل   ( سبة للموك ل بالن انح و الوكی سبة للم ي بالن انون   ) المتلق ق ق شروط تطبی ستجیب ل د ی ا أن العق طالم

Doubin.  

  . یعد كل من المتلقي و الوكیل تاجرا مستقلا یعمل لحسابھ الخاص -ب

ة بالانضما     -ج د الوكال ة      كما ھو الشأن بالنسبة للمتلقي یستفید الوكیل في عق ق استعمال العلام م من ح

  .و كذا من المعرفة الفنیة لھذا الأخیر ، و مساعدتھ التقنیة. التجاریة للموكل

احترام                 -د ة بالانضمام ب د الوكال ي عق ل ف زم الوكی از التجاري ، یلت د الامتی  على غرار المتلقي في عق

  . المناھج التجاریة المحددة من قبل الموكل

ة للمتلقي في عقد الامتیاز التجاري ، یلتزم الوكیل في عقد الوكالة بدفع رسم  مثل ما ھو الشأن بالنسب-ه

  . الدخول لشبكة الموكل و الأتاوى الدوریة

 تتحدد عناصر الاختلاف بین :أوجھ الاختلاف بین عقد الامتیاز التجاري و عقد الوكالة بالانضمام -2

  : لي عقد الامتیاز التجاري و عقد الوكالة بالانضمام فیما ی

                                                
1 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°122,p.61: «À La différence du 
franchisé qui achète son stock est en propriétaire, le commission-naire affilié ne l'est pas .Les 
marchandises lui sont remises en  dépôt .Le commettant-affiliant l'approvisionne en permanence et  lui  
reprend,à la fin de  chaque  saison , les  invendus». 
2 - Ibid:« Le commission-naire affilié encaisse le prix des marchandises et reverse le plus souvent 
l'intégralité de la recette au commettant-affiliant par virement sur son compte bancaire. Le commettant-
affiliant rétrocède au commissionnair-affilié des commissions calculées sur la base de pourcentage des 
ventes». 
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د                 -آ إن عق اج و الخدمات، ف التوزیع و الإنت ق ب ن أن یتعل ذي یمك از التجاري ال  على خلاف عقد الامتی

  . الوكالة بالانضمام لا یتعلق سوى بتوزیع المنتوجات

 یعتبر المتلقي في عقد الامتیاز التجاري مالكا للسلع المتواجدة بمخزونھ ، حیث قام بشرائھا من قبل -ب

انح  ذا،الم د    و ھ لع متواج زون س ي مخ صرف ف ذي یت ضمام ال ة بالان د الوكال ي عق ل ف س الوكی  بعك

  .   بمخزنھ ، لكن عائد لملكیة الموكل

 ،تطبیق أسعار محددة لإعادة البیع لا یمكن للمانح في عقد الامتیاز التجاري أن یفرض على المتلقي -ج

  .ار محددة یلتزم بھا الوكیلفي حین أن الموكل في عقد الوكالة بالانضمام یمكنھ تحدید أسع

  الفرع الثاني

  تمییز عقد الامتیاز التجاري عن عقود الخدمات
ل              د العم   یتداخل عقد امتیاز الخدمات التجاري ، مع كثیر من عقود الخدمات الأخرى ، و لا سیما عق

  ).ثانیا(، الوكالة التجاریة ) أولا(

  أولا

  تمییز عقد الامتیاز التجاري عن عقد العمل
انون      ام الق ر لأحك ي الجزائ ل  ف د العم ضع عق ي 11-90 یخ ؤرخ ف ل 21 الم ق 1990 أفری  المتعل

تمم      ري           . 1بعلاقات العمل المعدل و الم ھ الجزائ ن الفق ل ، لك د العم ف لعق انون تعری ذا الق م یضع ھ و ل

ل و                   ر صاحب عم ل لحساب شخص آخ عرف ھذا العقد بأنھ اتفاق یلتزم بموجبھ أحد الأشخاص بالع

ت  لفا تح دد س ین و مح ر مع ل أج ددة ، مقاب ر مح ددة أو غی دة مح ھ لم ھ و توجیھ رافھ و إدارت ، و 2  إش

ل       11-90یتطابق ھذا التعریف مع  نص مادة الثانیة من القانون           أنھم ك راء ب ال الأج رف العم ي تع  الت

  .شخص طبیعي یقدم عملا یدویا أو ذھنیا مقابل أجر ، لصالح شخص آخر یسمى المستخدم

لى ھذا یظھر أن عقد العمل یقوم على توافر العناصر الأربعة المتمثلة في كل من تنفیذ نشاط أیا    و ع

  .كن نوعھ ، الأجر النقدي ، رابطة التبعیة القانونیة بین المستخْدِم و المستخْدَم ، و أخیرا المدة الزمنیة 

د ال          از التجاري و عق د الامتی ث         إذن یتبین أن الفارق الجوھري بین عق ي العنصر الثال ل یتحدد ف عم

المتمثل في علاقة التبعیة القانونیة التي تتضمن سلطة المستخْدِم في الإشراف و الرقابة و التوجیھ على 

                                                
ي    . راجع جـ- 1 ل  25ر المؤرخة ف دد  1990 أفری انون      .562.، ص17،الع ع الق دیل راج سبة للتع ي   29-91و بالن ؤرخ ف سمبر 21 الم   دی

  .   68 ، العدد ،1991 دیسمبر 25ر المؤرخة في . ، جـ1991
ة        - 2 اني ، طبع ة ، الجزء الث ل الفردی ة العم ري ، علاق وان  2002 أحمیة سلیمان ، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائ  ،دی

  . 15.،ص2002المطبوعات الجامعیة ،  الجزائر
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 ملزم ،و فعلا فإن المتلقي في عقد الامتیاز التجاري ، و إن كان في وضعیة تبعیة اقتصادیة. 1المستخْدَم

المانح ، إلا أنھ یعد مع ذلك تاجرا مستقلا یعمل باسمھ الشخصي و بإتباع معاییر النشاط المعدة من قبل 

سییر التجاري لمؤسستھ       ر     . لحسابھ الخاص ، و یملك حریة الت ل الأجی س العام ذا عك ستخْدَم (و ھ ) الم

ل      ي رب العم ستخْدِم (الذي یعمل لحساب شخص آخر یتمثل ف رافھ و     ) الم ھ و إش ت و رقابت ع تح ، و یق

  .سلطتھ التأدیبیة

ي             ت ف د اتجھ سا ق و مما یؤكد أھمیة عنصر علاقة التبعیة القانونیة بھذا الصدد ، أن المحاكم في فرن

ا                  ل ، كلم د عم ى عق از تجاري إل د امتی الكثیر من أحكامھا لإعادة تكییف علاقة المانح بالمتلقي من عق

ك مث  . تبین للقضاة خضوع المتلقي بعلاقة تبعیة للمانح بمفھوم قانون العمل          ي    و ذل ام المتلق ة قی ل معاین

ل و ساعاتھ         ان العم بالعمل لحساب المانح و تدخل ھذا الأخیر في تفاصیل نشاط المتلقي مثل تحدید مك

  . 2و كیفیاتھ

   و أخیرا فإن أھمیة التكییف الصحیح لعلاقة المانح بالمتلقي بین ما إذا كانت علاقة امتیاز تجاري أو       

انون  علاقة عمل ، تكمن في كون أن تكییف       ھذه العلاقة بكونھا عقد عمل ، یترتب عنھ تطبیق أحكام ق

ة    ة و تغطی ل و الراح ر و العط ل الأج ل مث وق العام ن حق ي م تفادة المتلق ة اس الي إمكانی ل و بالت العم

  .3الضمان الاجتماعي وغیرھا

  ثانیا

  تمییز عقد الامتیاز التجاري عن عقد الوكالة التجاریة  
ادة        یعد عقد الوكالة التجار    انون التجاري   34یة محل تعریف قانوني ، بمقتضى الم ن الق ي  4 م  ، و الت

ھ          "تعرفھ على أنھ     شراءات ، و بوج وع أو ال رام البی داد أو إب اتفاقیة یلتزم بواسطتھا الشخص عادة بإع

ة لحسابھ الخاص     . عام جمیع العملیات التجاریة باسم و لحساب تاجر      ات تجاری و عند الاقتضاء بعملی

                                                
  .34. السابق ،ص یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع- 1
صفحة      ستأتي تفاصیل ھذه الأحكام في الجزء الخاص بتحول عقد الامتیاز التجا- 2 ع ال ل ، راج د عم ذه      233ري إلى عق ن ھ ا م ا یلیھ و م

  .الرسالة
  .38. ،ص1990 فایز نعیم رضوان ، عقد الترخیص التجاري ، مطبعة الحسین الإسلامیة،- 3
ب      و الجدیر بالذكر أن القانون الت- 4 و أمر غری ة، و ھ ة التجاری  و .جاري الجزائري لم یتضمن سوى ھذه المادة بصدد تنظیمھ لعقد الوكال

صص      191 إلى 148بخلاف القانون التجاري المصري الجدید الذي نظم ھذا العقد العقد في المواد من   روع ، خ لاث ف ى ث سمة عل  ، و مق
 الفرع الثاني لتنظیم نوعین من الوكالة التجاریة ، و ھي الوكالة بالعمولة ، و وكالة الأول منھا للأحكام العامة للوكالة التجاریة ، و خصص

  . و ما بعدھا93.راجع أحكام الوكالة التجاریة في القانون المصري ، مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق ، ص. العقود
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ر أن   .1" دون أن یكون مرتبطا بعقد إجارة خدمات      و لكن  ذا یظھ ة    و على ھ ة التجاری ى   الوكال وم عل تق

  :العناصر التالیة

اجر                 - د لمصلحة الت ى التعاق لاء و حثھم عل  تعھد الوكیل بالقیام على وجھ الاستمرار بالبحث عن العم

  .الموكل

ل        - اجر الموك ن       . قیام الوكیل بإبرام التصرفات باسم و لحساب الت د سوى صورة م ذا لا تع ى ھ و عل

د   ون   .2صور الوكالة العادیة المنظمة في القانون المدني و القائمة على أساس النیابة في التعاق ك لك و ذل

ادة     یل التجاري یبرم التصرفات باسم و لحساب تاجر آخر،   الوك ع مضمون الم ق م ا یتواف  571 و ھو م

ضاه شخص شخصا        الوكال "من القانون المدني ، التي تنص على أن     وض بمقت د یف ة ھو عق ة أو الإناب

  ". آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمھ

ادة          - ھ الم م أشارت إلی ا ل  ، تجاري 34 ممارسة الوكیل التجاري نشاطھ على وجھ الاستقلال ، و ھو م

ل    ع الموك دمات م ارة خ د إج اري بعق ل التج اط الوكی وب ارتب دم وج ى ع صھا عل ن . 3بن ب ع و یترت

ل المصروفات           شاطھ ، و یتحم استقلال الوكیل التجاري ، أنھ یتمتع بحریة واسعة في ممارسة تنظیم ن

ل        و . اللازمة لذلك ، و لھ كذلك مزاولة نشاط آخر لحسابھ الخاص بشرط ألا یتعارض مع تمثیلھ للموك

  .4یترتب أیضا اكتسابھ صفة التاجر ما دام یتمتع بالاستقلال في عملھ

از              إذن یتبین   د الامتی ع عق ق م د یتواف ذا العق ة ، أن ھ ة التجاری د الوكال زة لعق من ھذه العناصر الممی

  .التجاري في بعضھا و یختلف في البعض الآخر

                                                
1 - Ce qui correspond l'article L-134-1 du code du commerce françai qui dispose : «L’agent com-mercial 
est un mandataire qui, à titre de profession indépendante sans être lié par un contrat de louage de 
services, est chargé,de façon permanente,denégocieret,éventuellement,de conclure des contrats de vente, 
d’achat , de location ou de prestation d eservices au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, 
de com-merçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne 
morale .»  
2 - D.Ferrier,Droit de la distribution ,op.cit.,p.84 et 103:Cet auteur considère que l'agent commerciale un 
mandataire civil .                                                                                    

ى أن     178 صراحة المادة ھقررتما  و ذلك - 3 صت عل د ، إذ ن صري الجدی ود م   " من القانون التجاري الم ل العق ولى وكی ال   یت مارسة أعم
  ".الوكالة و إدارة نشاطھ التجاري شأنھا على وجھ الاستقلال و یتحمل وحده المصروفات اللزمة لإدارة نشاطھ

سابق ،ص     - 4 ع ال ة ،المرج ود التجاری وان         13. مصطفى كمال طھ ، العق ة، دی ة الجزائری ود التجاری تلاوي ، العق ل حسین الف میر جمی ، س
لكن . ، و الذي یعتبر الوكیل التجاري تاجرا كغیره ممن یتوسطون في الأعمال التجاریة367.، ص1987 ، المطبوعات الجامعیة ، الجزائر

  :الوكیل التجاري لا یعد مكتسبا لصفة التاجر في القانون الفرنسي ، أنظر في ھذا الشأن
D.Ferrier,Droit de la distribution,op.ct.,p.103.Sappyuant sur Cass.com.,24 oct.1995, 
Bull.civ.IV,n°248;Parim17 sept.1997,D.affaires1997,1219;Même lorsqu'il exerce une activité 
commerciale accessoire:Cass.com.,29 oct.1997,Gaz.Pal.1980,1,87,note J.Dipichot;MJ.-Hanine,L'agent 
commercial est-il un commerçant?,Petites affiches,3 juill.1992;Le contrat de franchise un an 
d’actualité,Petites affiches ,9 nov 2006,n° 244,Numéro spéciale réalisé avec le concours du cabinet 
d’avocats SIMON ASSOCIES,p.10:«La caractéristique majeure du contrat d’agent commercial résulte 
donc de l’existence d’un mandat. L’agent agit au nom et pour le compte de son mandant.Les agents 
commerciaux n’acquièrent pas la qualité de commerçant». 



84 
 

ل    یمكن:  أوجھ التشابھ بین عقد الامتیاز التجاري و عقد الوكالة التجاریة -1 ي ك حصر ھذه النقاط ف

   :1مما یلي

ي حالات الانقضاء           یقوم كلا العقدین على الاعتبا - شابھ ف ن ت ك م ب عن ذل ا یترت  ،ر الشخصي ، و م

  .بسبب وفاة أو فقد أھلیة أو إفلاس أحد أطراف العقد

د   - ي العق شتركة لطرف صلحة الم دین للم لا العق رم ك ل    .  یب ي و الوكی ن المتلق ل م ن لك الي یمك و بالت

  .  التجاري ، المطالبة بالتعویض عن الإنھاء الخاطئ للعقد

ل لحسابھ الخاص، و                لا یع  - اجرا مستقلا یعم ل ت ر ، ب ل أجی د كل من المتلقي و الوكیل التجاري عام

  . لیس لحساب المانح و الموكل

 یمكن تحدید ھذه العناصر فیما : أوجھ الاختلاف بین عقد الامتیاز التجاري و عقد الوكالة التجاریة-2

  :یلي

ي         یتحمل المتلقي في عقد الامتیاز التجاري ، مخاطر      - و یقتن انح، فھ ع الم ا م وم بھ ي یق  التصرفات الت

سوق  ات ال اطر تقلب رض لمح و مع الي فھ ا ، و بالت ادة بیعھ رض إع ات بغ ل . المنتوج د الوكی ا یع بینم

  .التجاري مجرد وسیط فقط ، لا یتحمل أیة مخاطر بشأن العملیة التي یقوم لصالح التاجر الموكل

اوى د    - دفع أت ى           لا یلتزم الوكیل التجاري ب شاطھ عل ل ن س یحصل مقاب ى العك ل عل ل ، ب ة للموك وری

دخول    . عمولة من الموكل    انح رسم ال في حین أن المتلقي في عقد الامتیاز التجاري یلتزم بأن یدفع للم

  .  للشبكة ، و الأتاوى الدوریة 

صرف        - ت الت ع تح صر الوض ة عن ة التجاری د الوكال ضمن عق اري لا یت از التج س الامتی ى عك  عل

عاره           لعناص ھ و ش ت علامت شاطھ تح ل ن ارس الوكی ذا یم ائن ، و ل ة للزب ة الجاذب ة الفكری ر الملكی

  . التجاریین

 على عكس الامتیاز التجاري ، لا یلتزم الموكل في عقد الوكالة التجاریة ، بمد الوكیل بالمعرفة الفنیة -

  .و المساعدة التقنیة ، و إن وجدت فلا تعدو أن تكون عنصرا ثانویا

  ع الثالثالفر

  تمییز عقد الامتیاز التجاري عن عقد الشركة
ى            ر عل ان أو أكث ان أو اعتباری زم شخصان طبیعی ضاه یلت    یعرف عقد الشركة بأنھ الاتفاق الذي بمقت

تج أو     د ین المساھمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد ، بھدف اقتسام الربح الذي ق

                                                
  .46.  یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ، ص- 1
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وغ ھدف      ة مشتركة   تحقیق اقتصاد أو بل تج عن        . اقتصادي ذو منفع د تن ي ق ون الخسائر الت ا یتحمل كم

  .1ذلك

شركاء               دد ال ن تع ل م ي ك ل ف ر تتمث ى عدة عناص وم عل شركة یق د ال ر أن عق ى یظھ دیم 2    و عل  ، تق

ربح و       ) Les apports(المقدمات  ث عن ال را البح ة الاشتراك ، و أخی المكونة لرأسمال الشركة ، نی

شركاء        . لخسائراقتسامھ و تحمل ا   ا مستقل عن ال سھا شخصا معنوی رد تأسی شركة بمج و . كما تعتبر ال

شركة          د ال ب عن عق شركة   -یعد ھذا الأثر المترت ة لل ذا     - أي الشخصیة المعنوی ز ھ ا محددا للتمیی  فارق

اري  از التج د الامتی ن عق د ع الات   ،العق رق لح ل التط ھ أولا قب رف إلی ي التع ذي ینبغ ر ال و الأم  و ھ

  .    بین ھذین العقدینالتداخل

شركة       -1 د ال اري و عق از التج دا       : أوجھ الاختلاف بین عقد الامتی د عق شركة یع د ال ون عق  إضافة لك

  :3مسمى ، بخلاف عقد الامتیاز التجاري ، فإن العقدین یختلفان فیما یلي

شخص الم      4 یعترف القانون بالشخصیة المعنویة للشركة     - ع بخصائص ال ي تتمت الي فھ وي  ، و بالت  ،عن

از التجاري      ، في حین مثل الاسم ، الأھلیة ، الذمة المالیة ، الموطن ، و الجنسیة  ع شبكة الامتی  لا تتمت

  . القائمة بین المانح و المتلقي بالشخصیة المعنویة

انح و             - ین الم ي ب ذي ینتف ر ال و الأم شركة ، و ھ ي ال اه دائن ضامنون اتج شركة مت ي ال شركاء ف د ال  یع

 ،الشخصیة المعنویة لشبكة الامتیاز ، مما یمنع دائني أحد طرفي عقد الامتیاز التجاري  المتلقي  لغیاب    

  .  مطالبة الطرف الآخر بالدیون

صفة      - ل ب مالھ و یعم اجرا مستقلا برأس اري ، ت از التج د الامتی ي عق ي ف انح و المتلق ن الم ل م د ك  یع

شركة عل      . مستقلة لحسابھ الخاص و باسمھ الشخصي         وم ال ا تق ى      بینم ب عل ا یوج ة الاشتراك مم ى نی

  .الشركاء المساھمة في رأسمال مشترك و العمل باسم الشركة و لحسابھا

شركة         - مال ال وین رأس دمات لتك دیم مق و     .  یتوجب على الشركاء في عقد الشركة تق ا ھ س م ذا عك و ھ

اري  از التج د الامتی ي عق شأن ف ھ ال ھ ا ،علی ة و معرفت ھ التجاری ضع علامت انح ی ت  إذ أن الم ة تح لفنی

  . تصرف المتلقي ، الذي یلتزم بإعادتھا للمانح فیما بعد عن طریق الكف عن استعمالھا

ا            - ي تحققھ اح الت ي الأرب شركة ف ي ال شركاء ف د ال د        .  یتمثل عائ ي عق د طرف ف عن عائ ا یختل و م و ھ

ة ال            . الامتیاز التجاري   اوى الدوری شبكة و الأت ده من رسم الانضمام لل انح یقتضي عائ دفعھا   فالم ي ی ت

                                                
  .ج.م. ق416 المادة - 1
ادة      و ذلك باستثناء شركة المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤول- 2 ع الم د، راج رة  564یة المحدودة ، المكونة من شریك واح  الفق

  . ج.ت.الثانیة ق
  .38. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 3
  .ج.م. ق49راجع المادة  - 4
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ة                  . المتلقي   ة الفنی ة و المعرف ة التجاری دات استعمالھ للعلام ن عائ ده م ر یقتضي عائ ذا الأخی كما أن ھ

  . للمانح في نشاطھ التجاري

شركة             -2 د ال اري و عق از التج د الامتی ین عق ین    : التداخل ب رة ب ات الكثی از     رغم الاختلاف د الامتی عق

ة  . صول تداخل بین العقدینالتجاري و عقد الشركة ، إلا أنھ یمكن ح    و یتحقق ذلك بالخصوص في حال

ي           ا یعن شركة ، مم ذه ال مساھمة المانح في شركة المتلقي ، إذ یصبح في ھذه الحالة بمثابة شریك في ھ

ى       غیاب الاستقلال القانوني للمتلقي ، الأمر الذي یوجب إعادة تكییف العلاقة من عقد امتیاز تجاري إل

  . 1 عن ذلك من تطبیق أحكام الشركاتعقد شركة ،و ما یترتب
  
  
  
  
  
  

  

                                                
ذه    240ري إلى عقد شركة، راجع الصفحة  و ھذا ما سیأتي بیانھ لاحقا بصدد التطرق لأحكام تحول عقد الامتیاز التجا- 1 ن ھ و ما یلیھا م

  .الرسالة
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  اب الأولـــالب

  يتكـوین عقـد الامتیـاز التجــار

  

د            وین عق ة بتك    نتطرق في ھذا الباب للأحكام المتعلق

د    ان العق راز أرك لال إب ن خ اري م از التج         الامتی

صل الأول( لال     ) الف ن الإخ ة ع زاءات المترتب م للج ث

 ).لفصل الثانيا(بھذه الأركان 
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 ل الأولـالفص

  أركان عقد الامتیاز التجاري

  

از    د الامتی وین عق ب تك ود یتطل ن العق ره م     كغی

ة    وعیة العام ان الموض وفر الأرك اري  ت                التج

ث الأول(  ة) المبح اني ( والخاص ث الث ذا ) المبح بھ

  .العقد
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  المبحث الأول

  الأركان الموضوعیة العامة
ام                ب الأحك د ، و المحددة بموج یقصد بالأركان الموضوعیة العامة تلك الواجب توفرھا لقیام أي عق

ل ) المطلب الأول(العامة للعقد الواردة في القانون المدني، و ھي التراضي   اني   (  و المح ب الث ) المطل

  . 1و السبب

  المطلب الأول

 التراضي

  )عقد الامتیاز التجاري في قبل التعاقدي بالإعلامالمانح التزام (
ي،        ، یتم إبرام عقد الامتیاز التجاري     لا     انح و المتلق ي الم ین طرف ق   إلا بحصول التراضي ب أي تواف

ا،     . إرادة كل منھما على إنشاء الالتزامات الناشئة بموجب ھذا العقد   ھ قانون ارف علی و متع ا ھ  وطبقا لم

  . خلوه من عیوب الإرادة و فإنھ یشترط لصحة التراضي صدوره من أھلیة كاملة،

وفر      نبحیث   فإنھ لا یثیر أي إشكال،     ففیما یخص شرط الأھلیة،       ب أن تت ھ یج ا أن القول ھن ي ب ي  كتف  ف

ة            ،طرفي العقد الأھلیة التجاریة    ال التجاری ن الأعم د م از التجاري یع وذلك على اعتبار أن عقد الامتی

راف سن   الأمر الذي یستوجب معھ ضرورة     .كما تم بیانھ من قبل     نة 19 استفاء الأط لامتھما   ،2 س و س

ة،    رورة  من عوارض الأھلی افي      مع ض ـة التن ـة حالــ ت طائل وع تح قاط  3عدم الوق ة الإس ن 4 و حال  م

  . مزاولة الأعمال التجاریة 

                                                
ان            - 1 لال بأرك ق بجزاء الإخ صل المتعل سبب ، للف ة بال ام المتعلق ا التطرق للأحك ا أرجئن ھ  أنن ع      یجدر التنبی اري، راج از التج د الامتی  عق

  .من ھذه الرسالة 198ص
والجدیر بالذكر .خاص لمزاولة الأعمال التجاریة   و ھو نفس السن المحدد في القانون المدني ،و ذلك لعدم  تحدید القانون التجاري لسن - 2

  .أنھ یستوي في ھذا الحكم الرجل والمرأة  
 یقصد بحالات التنافي بھذا الصدد وجود الشخص في وضع خاص یمنعھ من مزاولة التجارة، والمبدأ أنھ لا یمكن تقریر حالة التنافي إلا - 3

  :ھا قانونا یمكن الذكر على وجھ الخصوصومن بین حالات التنافي المنصوص علی.موجب القانون
ي  2006 جویلیة 15 المؤرخ في06-03 من الأمر 43 حالة شغل منصب وظیفة عمومیة المقررة بموجب المادة    -أ ،المتعلق بالقانون الأساس

ة    ة العام ام للوظیف ع ج ـ .الع ي   .راج ة  16ر المؤرخة ف دد  2006 جویلی ل      - ب3. ،ص46، الع ة حرة ، مث ة مھن ة مزاول اة   حال ة المحام مھن
  .وتقرر حالة التنافي في ھذه الحالة بموجب القوانین المنظمة لھذه المھن .،والمحضر والتوثیق وغیرھا 

ض             - 4 ھ بع سبب ارتكاب ة ب ال التجاری ي ممارسة الأعم ق ف ھ الح سقط عن ة ت ة جزائی   یقصد بحالات الإسقاط ،حالة تعرض الشخص لعقوب
 52  ،العدد 2004 أوت 18ر المؤرخة في .منة من القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة جـالجرائم المحددة بموجب المادة الثا

 خیانة -5. السرقة والاحتیال-4. الرشوة -3. الغدر-2.اختلاس الأموال -1: وتتحدد ھذه الجرائم في كل من الجنایات و الجنح التالیة.  4،ص
ن أجل     -10. التزویر واستعمال المزور-9. إصدار شیك بدون رصید -8. الإفلاس -7. إخفاء الأشیاء    -6.الأمانة اذب م صریح ك  الإدلاء بت

ق أضرار    -14. الاتجار بالمخدرات -13 الغش الضریبي -12. تبیض الأموال  -11التسجیل في السجل التجاري      لع تلح  الاتجار بمواد وس
یة التجاریة ، و لمزید التفاصیل عن أحكام الأھلیة التجاریة ، فرحة زراوي ولمزید من التفاصیل بشأن أحكام الأھل. جسیمة بصحة المستھلك

 الأنشطة التجاریة المنظمة، ابن خلدون للنشر والتوزیع ،صالح الكامل في القانون التجاري الجزائري ، الأعمال التجاریة ،التاجر ، الحرفي
    .وما بعدھا  160 ، ص2003،وھران 
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والمتمثل في سلامتھ من عیوب الإرادة، فالملاحظ  و أما فیما یتعلق بالشرط الثاني لصحة التراضي،   

وب الإرادة   لتقلیدیة لھذه الإرادة في مرحلة ما قبل التعاقد المبنیة     أن الحمایة ا   ة عی ال نظری  ، أساس إعم

بح  د أص ة  ق ارة الحدیث ع التج ع واق رة م دم    ،ت قاص سم بع ة تت ود التجاری ن العق ة م رت طائف ث ظھ حی

ا،   ین أطرافھ دي ب وازن العق ة مقار   الت الخبرة المھنی راف ب د الأط تئثار أح ق باس باب تتعل واء لأس ة س ن

ر   م بإخضاع               1بالطرف الآخ سمح لھ ا ی ة مم ة معین شركات لخدم راد وال ار بعض الأف سبب احتك ، أو ب

  .2المتعاقدین معھم، للشروط التي یملونھا دون مناقشة أو استعلام

ھ والقضاء         إذن ولحمایة الطرف الضعیف في مثل ھذه العقود،   ن الفق ل م اد فإن ك زام   ىن إقرار الت  ب

 ،قد بإخبار الطرف الآخر بكافة المعلومات والبیانات المتعلقة العقد المراد إبرامھالطرف الأقوى في الع

الإعلام     دي ب ل التعاق ـزام قب سمى بالالتــ ا ی ذا م                                                      وھ

)L'obligation précontractuelle d'information (  ،زام بالتبصیر ى ت   أو الالت ك حت شكل  وذل ت

  .لدى الطرف المذعن صورة واضحة بشأن الاتفاق المعروض علیھ

ة في     وعلیھ ونظرا لأھمیة الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام،  رز  عقود التوزیع والتعاون بصفة عام ، تب

وذلك نظرا لخاصیة الإذعان الممیزة لھذا  ،3أھمیة ھذا الالتزام في عقد الامتیاز التجاري بصفة خاصة       

ففیما یتعلق بخاصیة الإذعان فھي راجعة .  جھة، وتفاوت الخبرة بین أطرافھ من جھة أخرى     العقد من 

بسبب الوضع الاحتكاري للمانح لعناصر العقد من معرفة فنیة وحقوق ملكیة فكریة، الأمر الذي یسمح    

ھ   ، دون مناقشةھذا الأخیر على القبولیضطر مما  ،ء ما یشاء من الشروط على المتلقي     لھ بإملا  لحاجت

راف      ،لكھا المانح لاستفادة من تلك العناصر التي یم     ا ین الأط رة ب  ،وأما فیما یتعلق بتفاوت مستوى الخب

  .   فذلك مرده لتفاوت التجربة التجاریة للمانح مقارنة بتلك التي یملكھا المتلقي

ن   و إض  ، التجاريبنشاط الامتیازھذا الاختلال التعاقدي الذي یمكن أن یضر   ولمواجھة   د م فاء المزی

شفافیة  اعال ذا القط ي ھ رض   ف صوص ف ى الخ ضمن عل وانین تت دار ق دول بإص ن ال د م ت العدی ، قام

انحین     الا ر       لتزام قبل التعاقدي على الم وم ھؤلاء بع ھ یق ذي بموجب ة    ، وال ة المتعلق ات الدقیق ض المعلوم

ة   و   و مكانتھا    تھمبمؤسس ا المھنی یأتي ذك     ، خبرتھ ي س ات الت ن المعلوم ا م د   وغیرھ ا بع ا فیم ك   ،رھ وذل

ق مؤسسة ا     ناء على ھذه  حیث یستطیع ب   ،مصالح المتلقي حمایة ل  دى تواف ن   المعلومات تقدیر م انح م لم

ك ، ومن ثم الموافقة على الانخراط في شبكة الامتیاز أو   تحقیق طموحاتھ التجاریة   ة   . رفض ذل ولدراس

                                                
  .104.،ص1995،أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد،دار النھضة العربیة، حسن عبد الباسط جمیعي - 1

ؤاد الأول   - 2 ة ف وراه ،جامع الة دكت ضائیة مقارنة،رس ة وق ة فقھی صري ،دراس انون الم ي الق ان ف صدة،عقود الإذع رج ال نعم ف د الم  ، عب
  .4.،ص1946

  .193. انظر،یاسر سید محمد الحدیدي ،المرجع السابق ،ص- 3
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زام  نا نتطرق للأ فإن،الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقد الامتیاز التجاري      ( ساس القانوني لھذا الالت

ث (، ثم تنفیذه )الفرع الثاني( ثم لنطاقھ   ) ول  الفرع الأ  انح     ، )الفرع الثال رض لمسؤولیة الم را نتع وأخی

  . ) الرابعالفرع (  المتخلف عن تنفیذه

  الفرع الأول

  الأساس القانوني للالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقد الامتیاز التجاري
ي  یكمن الأساس المنطقي للالتزام القبل التعاقدي بالإعلام في عقد الامتیاز التجاري في حمایة المت             لق

د      بتحقیق المساواة بینھ وبین الم      ،أثناء المرحلة قبل التعاقدیة    ر العق ة بعناص ث المعرف ن حی ا   ،انح م مم

دي بین            وازن تعاق اد ت ن إیج ل م ة  القا    یمكن بالفع ن الناحی ا م ا، وأم ة ھم ام   نونی ھ وأم ات    ، فإن و التقنی خل

اوض     المدنیة الحدیث   ة التف ام لتنظیم مرحل ن أحك د   ة م رام العق سابقة لإب ھ والقضاء       ، ال ن الفق ل م إن ك ف

الذي تشیر  ،1 أساسھ القانوني في مبدأ حسن النیة، یجد الالتزام قبل التعاقدي بالإعلامیجمعان على كون

أن ی   .إلیھ جمیع القوانین  ذي یقضي ب ة       وال ة والثق ة والأمان اوض بالنزاھ لوك المتف سم س ب    ،2ت ا یوج مم

لاع مفاو    د       علیھ اط صلة بالعق ات المت ل المعلوم ھ بك اء أي     ،ض ف عن إخف ن أن   عنصر  والك ا یمك منھ

  .وقعھ في غلط أو تدلیسی

م  فإن بعض الدول ل،الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقد الامتیاز التجاريغیر أنھ ونظرا لأھمیة    

مثل أساسا قانونیا لھذا ت ،ونیة خاصةبل قامت بإصدار نصوص قان ،ف بھذه المبادئ القانونیة العامةتكت

زام  و ا  . الالت ا ھ ذا كم ي   وھ شأن ف ن  ل ل م سا  ك دة وفرن ات المتح شأن   ووھ  ،الولای ساؤل ب رح الت ا یط  م

 ھذا العقد كما ھو الحال في  الدول لم تقم بعد بتنظیمقبل التعاقدي بالإعلام في الأساس القانوني للالتزام    

  .الجزائر

  أولا

لالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقد الامتیاز التجاري في القانون اأساس 

  الأمریكي
ل  ولذلك فإنھا كانت السباقة لإقرار الالتزام ،ة مھد نشأة عقد الامتیاز التجاري    تعد الولایات المتحد       قب

ن        خصوصا ب  ،التعاقدي في مثل ھذه العقود     ر م ذا المجال، الكثی عدما أظھرت الدراسات المنجزة في ھ
                                                

1- G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en 
droitquébécois,op.cit.,p.88;C.Stesrlin,L'essore de la protection accordée au franchisé dan ses relation avec 
le franchiseur aux stade de l'exécution du contrat de et de sa rupture,op.cit.,p.12.   

  .39.،ص2006 محمد حسین منصور،أحكام البیع التقلیدیة والإلكترونیة والدولیة وحمایة المستھلك ،دار الفكر الجامعي مصر- 2
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حیث أكد  حالات التعسف من جانب المانحین واستغلالھم لمحدودیة خبرة المتلقین في مجالات النشاط،         

از    ات الامتی ن اتفاقی د م اري،فحص العدی ون     التج ا تك ادة م انح ع ل الم ن قب ة م ات المقدم  أن المعلوم

ن         د الم          ناقصة ومضللة مما یحد م شأن العق رار متبصر ب اذ ق ي اتخ ي ف ة المتلق ھ ع إمكانی . 1روض علی

ى      1970، صدرت منذ سنة     ولمواجھة مثل ھذه الحالات    دي عل ل التعاق زام قب رض الالت  عدة قوانین تف

  .على مستوى الولایات  أومانحي الامتیاز،سواء على المستوى الفدرالي

درالي  -1 انون   :على المستوى الف شكل ق نة   Full Disclosure(  2(ی صادر س ل   1978 ال ذي دخ  وال

ذ    ،1979 أكتوبر   21حیز التنفیذ في     ات الخمسین     بمثابة القانون الفدرالي ال ع الولای ي جمی ق ف ، ي یطب

أنھ   3وھو بھذا الصفة یضع الحمایة القانونیة الدنیا للمتلقي        ن ش  ، فلا یجوز لأي ولایة إقرار أي قانون م

  .4بل یمكنھا أن تزید عن تلك المقررة بمقتضى القانون الاتحادي ،إنقاص ھذه الحمایة أو الحد منھا

انبین الأول     ،وبتفحص محتوى القانون الاتحادي       ن ج ي م یتبین أن ھذا القانون قد سعى لحمایة المتلق

ن     والثاني رقابي ع،  عزیز موقفھ التفاوضي تجاه المانح    تعاقدي بواسطة ت   ین م در مع رض ق ن طریق ف

ن الح     الإدارة المختصة من مراقبة تعاملات الامتیاز التجاري،   نیمك و ت  ،الشفافیة د م ا یزی ة وھذا م  مای

  .التنظیمیة للمتلقي مما یوفر لھذا الأخیر بیئة ملائمة للاستثمار

ات -2 ستوى الولای ى م ي : عل سیاسي الأمریك ام ال ا للنظ ا   ،طبق اص بھ تور خ ة بدس ل ولای ع ك  ،تتمت

وانین    دار ق ولى إص ة تت سلطة برلمانی ة  وب ؤونھا الداخلی یم ش ذ . 5 لتنظ ي ھ ة   وف ت ولای ار قام ا  الإط

انون   تعاقدي في عقود الامتیاز التجاري   بوضع قانون یخص الالتزام قبل ال      ،كالیفورنیا ي ق ، والمتمثل ف

ى  )Lanham Act (6لانھام انح  ال  الذي بمقتضاه أصبح عل زم ب م از    ت مل اق امتی رض لاتف سجیل أي ع

  .ائق المادیة المتعلقة بھذا الاتفاقوكذا توضیح كافة الحق ،تجاري

  

  

                                                
تعاقدي ، و أن نسبة  و یتعلق الأمر بدراسة أعدت من قبل لجنة التجارة الفدرالیة ، و التي بینت أن عقود الامتیاز كانت تفتقد للتوازن ال  1 -

ونھ      ذي یمارس ع          .كبیرة من المتلقي الجدد لا یملكون الخبرة في قطاع الامتیاز ال دي ، المرج د الحدی ید محم شأن ، یاسر س ذا ال ي ھ ع ف راج
  . 217.السابق ،ص

2 - La loi fédérale entrée en vigueur le 21 octobre 1979:Disclosure requirements and prohibitions 
concerning franchising and business opportunity ventures . 
3 - R.Fabre, Le contrat de franchise, Esquisse d'une philosophie,Séminaire organisé à LIÈGE le 29 
septembre 2000,DELTA ,Beyrouth,2002,p.110. 

  .53.حسن محمد حمدان،المرجع السابق ،ص - 4
سیاسیة  راجع مؤلفات ا- 5 نظم     لقانون الدستوري ، وبالخصوص السعید بوالشعیر ،القانون الدستوري والنظم ال اني، ال ة، الجزء الث  المقارن

ددھا   .235.،ص1994ئر،  دیوان المطبوعات الجامعیة الجزا   السیاسیة، ات وع ة  14غیر أنھ یلاحظ من الناحیة العملیة أن بعض الولای ولای
ی   وانین خاصة لتنظ ا ق د بھ ة     ،لا توج ة القانونی د الحمای ضا حسن محم ر أی درالي انظ انون الف ق الق ي تطبی اري ،وتكتف از التج د الامتی م عق

  .     54.للفرانشیزي ،المرجع السابق،ص
  . 31000 ولقد تم إدراج ھذا القانون في قانون الشركات الساري في ھذه الولایة ،في فصل خاص یحمل رقم - 6
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  ثانیا

أساس الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقد الامتیاز التجاري في القانون 

  الفرنسي
 وكان ذلك تحت تأثیر ،لقد عرف الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي تطورا ملحوظا في القانون الفرنسي       

الإعلام  قد لعب دورا كبیرا في إرسو بالنسبة لھذا الأخیر فل  ، والقضاء 1الفقھ زام ب  ،اء نظریة عامة للالت

 ویمكن الذكر ،ترتكز على فرض ھذا الالتزام في كل العقود المنطویة على إخلال في التوازن التعاقدي

  .2على الخصوص عقود الاستھلاك التي تربط المحترف بالمستھلك

اري      از التج ود الامتی ص عق ا یخ إن ،وفیم ذه ف شار ھ سبب انت ود ب ددة  العق شركات المتع ور ال  ظھ

سیات  ین،  ،الجن ى المتلقی ال عل الات الاحتی رار ح د أدى لتك ش أو  وك ق سبب الغ بطلان ب رة دعاوى ال ث

  .ة المتلقینالأمر الذي تطلب ضرورة توفیر حمای 3 والتي أثارت انتباه الرأي العامغیاب سبب العقد،

 4ریر لجنة وزیر التجارة و الحرف میشال ساربوكتق ،یھ وبعد ظھور عدة نصوص غیر ملزمة و عل    

سمبر 31 المؤرخ في 1008-89 إصدار القانون   ، تم 0NFZ2000(5( ، والنظام   1984سنة  1989 دی

اعي         انوني والاجتم  6والمتعلق بتطویر المؤسسات التجاریة والحرفیة وتحسین محیطھا الاقتصادي والق

ـان   و انون دوبــــ روف بق ا خاصا    ، ) Loi Doubin( 7 المع د تطبیق ذي  یع دي    وال ل التعاق زام قب  للالت

ة     ، الامتیاز التجاري بصفة خاصةبالإعلام في عقود  رى بصفة عام ع الأخ ود التوزی  ،8 و في جمیع عق

كل شخص یضع تحت تصرف شخص آخر اسما تجاریا أو  " ك بأن نص في مادتھ الأولى على أنوذل

                                                
1 - La permière syntèse est du à Michel de Jugart,L'obligation de renseignement dans les contrats ,RTD 
civ.1945;G.Durry,L'obligation pour certains professionnels de renseigner avec précision leurs 
client,RTD.civ.1972,p.410;M.Fabremagnan,De l'obligation dans les contrats,LDGJ 1992. 
2 -Pour Des détails sur les dispositions de l'obligation précontractuelle en matière de consommation en 
droit français .V.Yves Picod et Hélène Dvo,Droit de la consommation,ARMAND COLIN,2005,p.109 et 
s;J.Calais –Auloy et F.Steinmetz,Droit de la consommation,5 éd 2000, Dalloz,p.50 et s. 

  :راجع في ھذا الشأن .  متلقي في مجال الامتیاز التجاري60في خداع  )Letter Station( ومن ذلك تسبب شبكة - 3
Ouste-france 6 mai 1985 ; Libération Chamagne 1er août 1985;Le maine libre 3 mai 1985. 
4 - Ce Ministre mit en place un groupe de travail dont le rapport ,déposé le 15 février 1984, invitait les 
professionnels à veiller à l'information des franchisés.Le texte intégrale de ce rapport est publié en 
supplément à La lettre I.CA,février-mars 1984.  
5- La norme AFNOR Z 20000,publiée en 1987,op.cit:Parmi les points précisés par la norme,relevons ce 
qui concerne à la transmission de l'information du franchiseur au franchisé.  
6 - Loi .n°89-1989 du 31 décembre 1989 ,dite loi Doubin  relative au développement des entreprises 
commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,juridique et 
social,JORF du 2janvier 1990,p.9.     

د                 - 7 ان، بع انون للبرلم داع مشروع الق ام بإی ذي ق ك الفترة،وال ي تل ارة ف ر التج صب وزی شغل من ان ی ذي ك ان ال  وذلك نسبة لفرانسوا دوب
  .1989 جوان 7جلس الوزراء في المصادقة علیھ من قبل م

  . 198.،ص2006 یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق،- 8
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ع أي ع  ملزم ،لحصریة في ممارسة نشاطھ أو شبھ اعلامة أو شعارا مطالبا إیاه بالحصریة   د  قبل توقی ق

رفین     ھ             ،یتم للمصلحة المشتركة للط یح ل ات صحیحة تت وي معلوم ة تحت ر وثیق رف الآخ دم للط أن یق ب

  .الإلمام بكافة تفاصیل النشاط

ى الخصوص   ا،      ویجب أن تحدد وثیقة المعلومات عل ھ المؤسسة وخبرتھ اق تطور      أقدمی ة وأف وحال

ـروط  و ،لمعني ،و أھمیة شبكة الاستغلال اسوق النشاط د وش ھ     مدة العق سخھ وإحالت ده وف ذا  تجدی ، و ك

  .1"نطاق الحصریة

ظ         انوني یلاح ة      إذن وبالتمعن في ھذا النص الق ة معین ق غای ى تحقی دف إل ھ یھ ي    ، بأن ل ف ة  تتمث حمای

ل تبصر و       ،2رضاء المتلقي  د بك ن التعاق ات    وذلك بتمكینھ من وثیقة معلومات تمكنھ م ة مكون م بكاف عل

  .وعناصر الاتفاق المعروض علیھ 

  ثالثا

الأساس القانوني للالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقد الامتیاز التجاري 

  في القانون الجزائري
ر    أن الجزائ ذكر ب بق ال د س د  لق اص بعق انوني خ ار ق د لإط ة تفتق دول العربی ة ال رار بقی ى غ ، و عل

ذا م    .الامتیاز التجاري  انح            وھ ع الم ھ م اء تفاوض ري أثن ي الجزائ ة المتلق شأن حمای ساؤل ب رح الت ا یط

ھ   الأجنبي بغرض إبرام عقد امتیاز تجاري    ة تكوین النظر لكیفی ، خصوصا وأن أھم ما یمیز ھذا العقد، ب

ل                ن قب ابقا م ة س وده المنظم اوض حول بن ھو أنھ من عقود الإذعان بحیث نادرا ما یسمح للمتلقي بالتف

ا                .3المانح ن التمسك ھن ھ لا یمك و أن عوبة ھ ر ص د الأم ررة     و مما یزی الإعلام المق ة ب ام المتعلق  بالأحك

                                                
1 - Loi .n°89-1989 du 31 décembre 1989 ,dite loi Doubin  relative au développement des entreprises 
commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,juridique et 
social,préc,(art.L.3 -30-3 C. Com .Fr.) :« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un 
nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de 
quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat 
conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des 
informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document […]précise 
notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise,l’état et les perspectives  de développement du 
marché concerné ,l’importance du réseau d’exploitants,la durée,les conditions de renouvellement,de 
résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des  exclusivité. ».     
2 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.173 

  .     20.حسن محمد حمدان،المرجع السابق ،ص - 3
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ھ         ك بعض الفق د ذل ا یؤی ذي      1بموجب قوانین حمایة المستھلك، مثلم اني ال انون الألم ام الق أثرا بأحك ، مت

  .2اعتبر المتلقي مثابة مستھلك لحین توقیع العقد

د       ،متلقي تتشابھ مع وضعیة المستھلك   لو بالفعل فإنھ وإن كانت وضعیة ا          ا یع ل منھم ث أن ك ن حی م

الي     ، 3طرفا ضعیفا وأقل خبرة في مواجھة متعاقده   ة مستھلك وبالت ي بمثاب إلا أنھ لا یمكن اعتبار المتلق

و یرجع سبب   .4تطبیق الأحكام المتعلقة بالإعلام المقررة بموجب النصوص المتعلقة بحمایة المستھلك      

انوني للمستھلك      ذلك لعدم توافق و    ف الق ع التعری ھ        .صف المتلقي م ى أن ا عل رف قانون ر یع ذا الأخی فھ

لعة   أو مجانا  بمقابلیقتني  طبیعي أو معنوي    كل شخص    « ة م س ة أو خدم ائي  عمال للاست وجھ ن   النھ م

ة   تھ الشخصیة أو      حاج أجل تلبیة  ھ        تلبی ل ب وان یتكف ر أو حی ة شخص آخ ھ یلاح  .5» حاج  ـظ أنـ وعلی ھ ـ

خصـل ـھوصف ش ا بأنـ تھلاكي  م ـرض اس صرف لغـ ب أن  یت ستھلك یج ي ،6م رض مھن یس لغ .  ول

ستھلك  ف الم ي تعری صر ف م عن د أھ ي یع ر المھن دف غی ي . 7فالھ ذي یقتن رف ال س المحت ى عك إذ عل

دمات        ات و الخ ك المنتوج ى تل صل عل ستھلك یتح إن الم ھ ف راض مھنت دمات لأغ ات أو الخ المنتوج

                                                
  .   192. نعیب مغبغب ،المرجع السابق الفرانشیز،ص-1

2 -  R.Fabre,Esquisse d’une philosophie dan le contra de franchise,op.cit.,p.108. « La forme écrite du 
contrat (de franchise) est rendue obligatoire par le droit de consommation allemand  qui considère le 
franchisé comme un consommateur    jusqu'à la signature du contrat » .    

فإن فالحمایة المقررة للمستھلك تجد أساسھا في كونھ یعتبر طرفا ضعیفا في علاقتھ بالمحترف،  دي للمحترف،  بالإضافة للتفوق الاقتصا- 3
ا         ذا م ة بالمستھلك ، وھ وذلك بسبب التفوق المعرفي للمحترف بخصوص خصائص و مواصفات المنتوجات والخدمات الاستھلاكیة مقارن

            .   یوافق بعض الشيء وضعیة المتلقي تجاه المانح
 و المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 2009 فیفیري 25 المؤرخ في 03-09حدد الأحكام المتعلقة بإعلام المستھلك فیما أقره قانون تت- 4

م المستھلك      "  على أنھ 17و الذي نص في المادة . 12. ص15 ، العدد 2009 مارس 8ر المؤرخة في .، ج ـ دخل أن یعل ل مت ى ك یجب عل
بة         بكل ا  یلة أخرى مناس ة وس ذه   ..." لمعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعھ للاستھلاك بواسطة الوسم و وضع العلامات أو بأی دد ھ و تتح

تھلاكھ،     ) Les caractéristiques( المعلومات بمواصفات  صى لاس د الأق نعھ والح المنتوجات والخدمات مثل مصدر المنتوج، تاریخ ص
و بالنسبة للقانون السابق راجع المادة . اطات الواجب اتخاذھا من أجل ذلك، وعملیات المراقبة التي أجریت علیھ    وكیفیات استعمالھ والاحتی  

ادة  1989 فیفري 27 المؤرخ في  02-89الرابعة من القانون     انون   94 المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك الملغى بموجب الم ن الق  م
09-03.  

ادة  - 5 ة  راجع الم انون  الثالث ن الق ي   03-09 م ؤرخ ف ري  25 الم ش     2009 فیفی ع الغ ة المستھلك و قم ق بحمای ن     و المتعل رب م و یقت ، و ھ
ر . المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش جـ1990 ینایر 30 المؤرخ في 39-90الثانیة من المرسوم التنفیذي التعریف الوارد بمقتضى المادة 

ھ     2002 .، ص5 العدد   1990 ینایر   31المؤرخة في    ي تعرف المستھلك بأن ة         « ، و الت ا أو خدم ا منتوج ثمن أو مجان ي ب كل شخص یقتن
  .» معدین للاستھلاك الوسطي أو النھائي لسد حاجاتھ الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل بھ

ن     " الوسیطيمعدین للاستھلاك النھائي أو"یستنج أن عبارة   بالرجوع لتعریف القانون الجزائري للمستھلك،- 6 ة م ادة الثانی ي الم الواردة ف
  :تشیر إلى نوعین من أوجھ الغرض الاستھلاكي و یتعلق الأمر بكل من، 39-90المرسوم التنفیذي 

ویقصد بھ التصرف الذي یھدف من ورائھ مقتني المنتوج أو الخدمة إلى إشباع حاجات الشخصیة  أو حاجة من یتكفل : الاستھلاك النھائي-أ
ما یوافق المعنى الاقتصادي الضیق الاستھلاك ،أي التصرف الذي یھدف إلى تدمیر الثروة ،وھذا بعكس عملیتي الإنتاج والتوزیع وھذا . بھ 

  .التي تھدفان إلى إحداث ونقل الثروة والتي تقعان في مرحلة متقدمة
ولمزید من . تخدامھا في صنع منتوجات أخرىویقصد بھ التصرف الذي یھدف إلى اقتناء منتوجات ،من أجل اس:  الاستھلاك الوسیطي- ب

ع    ري راج انون الجزائ ي الق ستھلك ف وم الم ول  مفھ یل ح ة    : التفاص انون حمای ا لق ة ومرتفقیھ ق العام ضوع المراف دى خ د بودالي،م محم
  :و راجع أیضا .55.،ص24،2000المستھلك،إدارة،العدد

M.Kahloula  et G.Mekamcha, La protection du consommateur en droit  algérien,Première partie, 
Idara,VoL l5, n° 2, 1995,p.1.  

 ، و التي تنص على أن 10/02/2005 لـ 659 بشكل واضح في مضمون المادة الثانیة من قانون المستھلك اللبناني رقم یتضح و ھذا ما - 7
ر   تأجرھا أو یستعملھا أو یستفید منھا ، ة أو سلعة أو یسمالمستھلك ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یشتري خد   " و ذلك لأغراض غی

  ".مرتبطة مباشرة بنشاطھ المھني
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ھ الشخصیة أو حا    رض سد حاجت ھ   لغ ل ب ن یتكف ة م ع دور   . 1ج ق م ا لا یتواف ذا م د   وھ ي عق ي ف المتلق

اري از التج ة       ،الامتی ة فكری ر ملكی تعمال عناص وق اس ى حق صول عل ل الح ن أج صرف م ث یت حی

ومعرفة سریة من أجل استغلالھا واستثمارھا في نشاطھ التجاري،مما یعني أنھ یتصرف لغرض مھني 

از التجاري   03-09ذر معھ تطبیق قانون ،و لیس لغرض استھلاكي ،الأمر الذي یتع       د الامتی  2 على عق

  . وتأسیس الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي للمانح

ص     اب ن ر وغی ي الجزائ اري ف از التج اع الامتی ة لقط ة المنظم صوص القانونی اب الن ر أن غی     غی

ن   لا یعني أن المتلقي في الج  ،ام قبل التعاقدي بالإعلام   قانوني صریح یفرض الالتز    رد م زائر یبقى مج

دني بل یمكن الل.كل حمایة    ،جوء في ھذه الحالة إلى تطبیق النظریة العامة للعقد الواردة في القانون الم

ة لمؤسسا         ة المنظم ي       وكذا النصوص الخاص شابھة لمؤسسة المتلق ة م ل     ،ت قانونی ل مؤسسة الوكی مث

كما یمكن أیضا اللجوء ،  العلامةؤسسة المرخص لھ في ترخیص، وم في عقد الوكالة التجاریةالتجاري

  . بشفافیة الممارسات التجاریةإلى الأحكام الخاصة بقواعد المنافسة المتعلقة

انون              ي الق دي ف ل التعاق الإعلام قب انح ب زام الم   وعلى ھذا فإننا سنحاول فیما یلي البحث عن أساس الت

 أو ،متیاز التجاري بوصفھا عقداقة الا، وذلك استنادا للنصوص التي تطبق مباشرة على علا     ريالجزائ

  .باعتبار المانح تاجر یقع علیھ التزام الإشھار القانوني

ا : الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في قوانین العقود       -1    ة     على اعتب ة تعاقدی ي علاق ا ف انح طرف ، ر الم

فھ قانونا عاما للعقود، ، إما بمقتضى القانون المدني بوصمھ قبل التعاقدي بالإعلامفإنھ یمكن إقرار التزا

  .أو بمقتضى أحكام العقود المكونة لعقد الامتیاز التجاري

دني بأحك  : الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في القانون المدني  -  أ ة    ینظم القانون الم صیلیة النظری ام تف

 123 إلى 54ولقد تضمنت المواد من.، سواء تعلقت ھذه الأحكام بشكل عام أم بعقود خاصةالعامة للعقد

الإعلام    بعض الأحكام التي یمكن أن تشكل الأ     زام ب انوني للالت ى الخصوص      ،ساس الق ا عل ونقصد ھن

  .الأحكام المتعلقة بعیوب الإرادة ،وكذا الأحكام المتعلقة بحسن النیة في تنفیذ العقد 

وب الإرادة   -1-  أ ة بعی ام المتعلق د ا       : الأحك ق إرادة أح ور تلح وب الرضاء أم دین أو  یقصد بعی لمتعاق

ھ     . كلیھما، فتفسد الرضاء دون أن تجھز علیھ، فرضاء المتعاقد ھنا موجود   ر أن إرادت ي الأم ا ف وكل م

                                                
  .2002-2001 دلیلة زناكي، دروس غیر مطبوعة ملقاة على طلبة الماجستیر قانون الأعمال بجامعة وھران، السنة الجامعیة -1

تخدام           و ھذا خلاف بعض توجھات بعض الفقھ المنادیة لتوسیع مفھوم المس- 2 ن أجل اس ا م صرفا قانونی رم ت ن یب ل م شمل ك تھلك بحیث ی
  :راجع في ھذا الشأن . یة نالمال أو الخدمة في أغراضھ الشخصیة أو المھ

Pizzio,L'introduction de la notion de consommateur en droit français,D.1982,chron,p.91.  
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ار         ن        . غیر سلیمة، بحیث لم تصدر عن بینة واختی ون لم ا یك ذا دون وجود التصرف، إنم ولا یحول ھ

  .ھعیبت إرادتھ أن یطلب إبطال

ا لت      ن اعتمادھ ي یمك اء الت وب الرض ن     إن عی الإعلام تكم الالتزام ب ل ب ن أخ ى م زاء عل ع الج وقی

ا           زام ارتباطا وثیق دف    . بالخصوص في الغلط والتدلیس لأنھما یرتبطان بھذا الالت الإعلام یھ الالتزام ب ف

ة     إلى تقدیم معلومات من أجل أن یكون الرضاء مستنیرا، ومن ھذه الزاویة یظھر وكأنھ نوع من الوقای

دأ   من العیوب، لأنھ یعكس حاج    ى مب ة ملحة فیما یتعلق بنوعیة الرضاء، كما أنھ یضع قیودا ضمنیة عل

  .1سلطان الإرادة

 من القانون المدني الجزائري على الغلط كعیب من عیوب 85 إلى 81نصت المواد من :  الغلط-1-1-آ

ون   وغیر الواقع إما بالنفس تحمل على توھم غیر الواقع،حالة تقوم   "ویعرف الغلط بأنھ    . الإرادة أن یك

حتھا  دم ص وھم ع حیحة یت ة ص حتھا، أو واقع سان ص وھم الإن حیحة یت ر ص ة غی ذا  . 2"واقع ى ھ وعل

ھ          اوض مع ي المتف لام المتلق انح إع ى الم رض عل ات   ،فالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام یف ة المعلوم  بكاف

اع        ب إیق ط    المتعلقة بالعقد ،والعناصر محل العقد ،وذلك على الوجھ المطلوب حتى یجن ي غل ي ف المتلق

  .مدني81 یتیح المطالبة بإبطال العقد طبقا للمادة 3جوھري

ھ و        : التدلیس -2-1-آ دلس علی أنھا أن تخدع الم یعرف التدلیس على أنھ استعمال طرق احتیالیة من ش

د  ھ للتعاق ذا . 4تدفع ى ھ ضلیل        و عل ذب والت تعمال الك دین اس د المتعاق ام أح رض قی دلیس یفت إن الت ف

وده   والاحتیال و  إخفاء الحقیق ،وذلك بغیة حمل المتعاقد الآخر على الالتزام بموضوع العقد ،أو بأحد بن

  .5نتیجة للغلط الذي أحدثھ في ذھنھ والذي لولاه لما أقدم على إبرام العقد

الالتزام          را ب ا مباش ان اعتراف ق الكتم ن طری دلیس ع انون للت ریس الق ر تك صیر، لأن     ویعتب بالتب

الإعلام،        عامالكتمان، بشكل    زام ب رق الالت وازي خ ھ ی ى أن  یطابق الاحتفاظ الخاطئ بالمعلومات، بمعن

رف        6فمن یلتزم الصمت أو یعمد إلى كتمان واقعة ھامة    ن بوسع الط م یك ا، ول ب الإفضاء بھ ، كان یج

الإدلاء         ھ ب ى عاتق ى عل الالتزام الملق لا ب د مخ رى، یع ة أخ ر أو بطریق صدر آخ ا من م ر معرفتھ الآخ

                                                
ود   - 1 ي العق الإعلام ف صادیة              بوعبید عباس، الالتزام ب ة والاقت وم القانونی ة العل اص، كلی انون الخ ي الق ة ف وراه الدول ل دكت ، أطروحة لنی

  .176، ص، 2003/ 2002والاجتماعیة مراكش، سنة 
ام،    الأول،جزء ال،  الجدید عبد الرازق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني- 2 زام بوجھ ع صادر الالتزام،  الالت شورات   م من

  .311. ص،2000بیروت ،قوقیةالحلبي الح
انح  - 3  ومن بین صور الغلط الجوھري ،التي یمكن أن یقع فیھا المتلقي الغلط في صفات الشيء أو  الشخص الجوھریة ،كأن یعتقد بأن الم

 وأن ،ظریة فقط سیقدم لھ مساعدة تقنیة كاملة ،أو أن نشاط معاقده یمر بفترة ازدھار، في حین أنھ لن یحصل واقعیا سوى على استشارات ن
  . نشاط  معاقده  في حالة ركود

  .60.  علي علي سلیمان ، المرجع السابق ،ص- 4
  .36.ص1993،العدل 1997 مارس19 نقض لبناني ،الغرفة الثالثة ،قرار بتاریخ - 5
  .   ومن ذلك عدم إفصاح المانح للمتلقي عن دیون مؤسستھ ،أو عن المتابعات القضائیة بسبب ھذه الدیون - 6
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لومات المتعلقة بالعملیة التعاقدیة، أي مخلا بالالتزام بالإعلام، فالكتمان یعد خرقا مباشرا للالتزام          بالمع

  .1بالإعلام

ي         أكد: الأحكام المتعلقة بتنفیذ العقد بحسن النیة   -2-أ   ة ف دأ حسن النی ري، مب دني الجزائ انون الم الق

ا    " تي تنص على أنھ  من القانون المدني، وال107تنفیذ العقد، بمقتضى المادة     ا لم د طبق یجب تنفیذ العق

ا      . اشتمل علیھ وبحسن نیة  ضا م اول أی ل یتن لا یقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فیھ فحسب ،ب

ة    رف والعدال انون والع ا للق ستلزماتھ وفق ن م و م از    ".ھ د الامتی ستلزمات عق م م ن أھ ك أن م ولا ش

  .  تفاق المقبل على إبرامھالتجاري ،تعریف المتلقي بكل عناصر الا

د    : الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في العقود المكونة لعقد الامتیاز التجاري      -ب ذكر أن عق  لقد سبق ال

ة          ة التجاری الامتیاز التجاري یعتبر عقدا مركبا ، بمعنى أنھ یشمل عدة عقود، مثل عقد ترخیص العلام

ة الا   2،وعقد نقل التكنولوجیا  رض دراس ا یف ود       ، مم ذه العق ي ھ دي ف ل التعاق زام قب ا    . لت ذا فإنن ى ھ وعل

  .نتطرق لدراسة الالتزام قبل التعاقدي في كل من عقد ترخیص العلامة و عقد البیع

ة  -1-ب رخیص العلام د ت ي عق الإعلام ف دي ب ل التعاق زام قب ـقد  :  الالت ري عـ انون الجزائ ت الق نظم

ن      ى  16ترخیص العلامة بمقتضى المواد م ن ا 18 إل ر   م ي   06-03لأم ة  19 المؤرخ ف  2003 جویلی

ات  ق بالعلام ق       .3المتعل ا یتعل یما فیم د ولا س ب العق ع جوان ـط بجمی م تح رة ،ول اءت قاص ا ج ر أنھ غی

   . 4للمرخص بالالتزام قبل التعاقدي

د إیجار    ات المؤجر        ،5   لكن ونظرا لاعتبار ھذا العقد بمثابة عق س التزام رخص نف ى الم ع عل ھ یق  فإن

ین المؤجرة      ب إعلام الم  ومنھ واج  ي    ، رخص لھ بجمیع صفات الع ي تتحدد ف ة    والت ة بالعلام ذه الحال ھ

ذكر    ،أن یعیق الاستغلال الجید للعلامةو الامتناع عن كتمان كل ما یمكن  ،محل الترخیص  ونخص بال

ھ       .ھنا العیوب الخفیة التي تشوب العلامة  ب علی الإعلام المعاق زام ب ول أن الالت ن الق م یمك ى   ومن ث  عل
                                                

  .83  بوعبید عباس، المرجع السابق، ص، - 1
ن   - 2 واد م ضى الم ى 72 لم ینظم القانون الجزائري عقد نقل التكنولوجیا ،وھذا خلاف القانون المصري الذي نظم ھذا العقد بمقت ن  87 إل  م

لتزم مورد التكنولوجیا بأن یكشف ی"التي تنص على أن 17 والذي فرض الالتزام بالإعلام بموجب المادة 99-17قانون التجارة الجدید رقم  
  : للمستورد في العقد أو خلال المفاوضات التي تسبق إبرامھ عما یلي 

  .. الأخطار التي قد تنشأ عن استخدام التكنولوجیا عل وجھ الخصوص- أ
  ... الدعاوى القضائیة وغیرھا من العقبات التي قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجیا-ب
ا -ج ا أحك صدیر التكنولوجی شأن ت ي ب انون المحل ادة ..." .م الق نص الم ا ت ى أن 77كم انون عل ن الق ستورد " م دم للم أن یق ورد ب زم الم یلت

عاب التكنولوجیا ،وكذا ما یطلبھ المستورد من الخدمات الفنیة اللازمة لتشغیل یالمعلومات والبیانات وغیرھا من الوثائق الفنیة اللازمة لاست 
  .".  وعلى وجھ الخصوص الخبرة والتدریبالتكنولوجیا 

  22.،ص44 ،العدد 2003 جویلیة 23ر المؤرخة في . انظر جـ- 3
ادة       - 4 ن الم ة م رة الثانی ارت الفق ث أش ادة  14 وھذا بعكس الأحكام المتعلقة بعقد التنازل عن العلامة المنظم بمقتضى نفس القانون ،حی  الم

یعد انتقال الحق  باطلا إذا كان الغرض منھ تضلیل الجمھور أو " التعاقدي بالإعلام بنصھا على أنھ على ما یمكن اعتباره بمثابة التزام قبل    
دمات          سلع أو الخ تخدام ال ة اس صائص أو قابلی الأوساط التجاریة فیما یتعلق على وجھ الخصوص بطبیعة أو بمصدر أو بطریقة صنع أو خ

  ."التي تشملھا العلامة
ة           انظر فرحة زراوي صالح - 5 صناعیة والتجاری ة ال وق الملكی ة ،حق وق الفكری ري ، الحق اري الجزائ انون التج وق  –، الكامل في الق  حق

  .  252. ،ص2006الملكیة الأدبیة والفنیة ،ابن خلدون للنشر والتوزیع ،وھران 
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ا  . أساس ضمان العیوب الخفیة لھ انعكاس على رضاء المتعاقد الآخر    إذ أن البیانات الواجب الإدلاء بھ

ھنا، لكي تكون ذات جدوى، و ترفع عن العیب طابعھ الخفي یجب الإدلاء بھا قبل إبرام العقد، وھذا ما 

ى أن  488كرستھ الفقرة الثانیة من المادة      ر     یضم  لاؤجرالم " مدني التي تنص عل ي أخب وب الت ن العی

  ."علم بھا ھذا الأخیر وقت التعاقدأو كان ی ،بھا المستأجر

ع            -2-ب د البی ي عق الإعلام ف دي ب ل التعاق ع        : الالتزام قب از التوزی د امتی ذكر یتضمن عق لف ال ا س  كم

(Franchise de distribution)     ن از م  التزام المتلقي بالتزود حصریا بالمنتوجات موضوع الامتی

دي     . و ھو یمثل عقد بیع بین طرفي الامتیاز       . مانحال الالتزام التعاق ة ب مما یوجب تطبیق الأحكام المتعلق

  .المنصوص علیھ بمقتضى الأحكام المتعلقة بعقد البیع

واصفات المنتوجات التي  بإعلام المتلقي المشتري بكافة م- باعتباره البائع–   و على ھذا یلتزم المانح  

ا زوده بھ ذای ادة   ، و ھ ھ الم نص علی ا ت ا لم ھ   352 طبق ى أن نص عل ي ت دني ، الت ون  " م ب أن یك یج

المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ، و یعتبر العلم كافیا إذا اشتمل على العقد على بیان المبیع و أوصافھ 

  ". الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیھ

وم            لكن و كما ھو ملاحظ فإن ھذا الالتزام بالإعلام یقتصر     ي یق ا یخص المنتوجات الت ى م ط عل فق

و لا یشمل بقیة العناصر الأخرى المتعلقة بعقد الامتیاز التجاري مثل المعرفة . المانح بتزویدھا للمتلقي

 .الفنیة و خبرة مؤسسة المانح و وضعیتھ المالیة و التنافسیة

بة  إن التزام المانح بالالت: الالتزام القانوني بالإعلام قبل التعاقدي  -2 زام قبل التعاقدي، لا یقع فقط مناس

ع أي                    د م رتبط بعق م ی و ل ى ول شكل مسبق حت ا وب ذلك قانون زم ب و مل ل ھ ي ، ب مباشرتھ لعقد مع المتلق

ة       .شخص ات قانونی دة التزام ى    ، و بالفعل و باعتباره تاجرا فإن المانح یخضع بھذه الصفة لع ل عل تتمث

إن     .2لقید في السجل التجاريوا  ، 1الخصوص في واجب مسك الدفاتر التجاریة      ر ف ذا الأخی وبالنسبة لھ

 ھذا التسجیل 3 وإنما یرتب،الأمر لا یقتصر فقط على تسجیل اسم التاجر الشخص الطبیعي أو المعنوي   

  .إجباریا ضرورة القیام بالإشھار القانوني 

لتھ و أھلیتھ وعنوان     ویقصد بالإشھار القانوني نشر البیانات المتعلقة بالتاجر الشخص الطبیعي وبحا

ـة  دة التجاریـ ة القاع ارة وملكی ي للتج تغلال الفعل سیة للاس سة الرئی ا ف. 4المؤس اجر و أم ق بالت ا یتعل یم

وي شخص المعن شركات و   ،ال سیة لل ال التأسی وى الأعم ى محت صب عل انوني ین ھار الق إن الإش ف

                                                
  .ي من القانون التجار17إلى 9 راجع فیما یخص أحكام الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة المواد من - 1
 أوت 14 المؤرخ في 08-04 راجع فیما یخص أحكام الالتزام بالقید في السجل التجاري المواد  من القانون التجاري وكذا أحكام القانون - 2

  . 4.ـص52 ،العدد 2004 أوت 18ر المؤرخة في . المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،جـ2004
  . السالف الذكر08-04 من القانون 15و11 راجع المادتین - 3
  . السالف الذكر08-04 من القانون 15 راجع الفقرة الثانیة من  المادة - 4
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ي ت       شركة و رھ    التعدیلات والتحویلات وكذا العملیات الت مال ال س رأس ازة م ا  ،ون الحی سییر  وإیج ر الت

وكذا الحسابات والإشعارات المالیة ،كما یجب أن تكون موضوع إشھار قانوني  ،وبیع القاعدة التجاریة 

ھذا .صلاحیات ھیئات الإدارة أو التسییر وحدودھا ومدتھا وكذا كل الاعتراضات المتعلقة ھذه العملیات

ة ا  رارات العدال ام وق ل أحك ى ك ي تبالإضافة إل لاسلت ة أو إف صفیات ودی ضمن ت راء ، ت ل إج ذا ك وك

  . 1یتضمن المنع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة ،أو شطب أو سحب السجل التجاري

ات الم          ل المعلوم ر بك لام الغی لاع وإع ى اط دف إل انوني یھ ھار الق ذا أن الإش ن ھ ین م ة    إذن یتب تعلق

ن أخذ   ،ة التجاریةلشركاوللمحل التجاري و   ،بالوضعیة القانونیة للتاجر    وذلك حتى یتمكن المتعاملین م

ة     شركة التجاری اجر أو ال ع الت املاتھم م رة تع ل مباش حة قب ورة واض زام    .ص ز الالت ا یمی ر أن م غی

وانین        ب الق روض بموج دي المف ل التعاق زام قب ن الالت لاه  ع وارد أع المفھوم ال انوني ب ھار الق بالإش

یم المعلومات یتم من قبل المانح مباشرة للمتلقي ،في حین أنھ فیما المنظمة لعقد الامتیاز التجاري أن تقد

سجل            ن ال ا م انح ،وإنم یتعلق بالإشھار القانوني فإن المتلقي لا یتحصل على المعلومات مباشرة من الم

ة      ة المكتوب ي الصحافة الوطنی ة ،أو ف ات القانونی میة للإعلان شرة الرس ى الن الإطلاع عل التجاري أو ب

  . 2ر البیانات الخاضعة لواجب الإشھار القانونيحیث یتم نش

  الفرع الثاني

  نطاق الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام
ن               زام م ذا الالت رتبطین بھ خاص الم د الأش الإعلام ،تحدی دي ب ل التعاق زام قب اق الالت صد بنط یق

  ) .ثانیا(،و كذا المعلومات الواجب تبلیغھا من جھة أخرى ) أولا(جھة

  أولا

  لالتزام قبل التعاقدي بالإعلام من حیث الأشخاصنطاق ا
د                   ب تحدی لام  تتطل دي الإع ل للتعاق زام قب باعتباره رابطة دائنیة ،فإن دراسة النطاق الشخصي للالت

  .المدینین والدائنین بھذا الالتزام

الإعلام  -1 دي ب ل التعاق الالتزام قب دینین ب دي :  الم ل التعاق الإعلام قب البون ب لاف . المط انون بخ الق

فإن القانون الأمریكي حدد بدقة الأشخاص المطالبون     ،لذي لم یتضمن تفصیلات بھذا الشأن     الفرنسي ا 

                                                
  . السابق الذكر08-04 من القانون 12 راجع المادة- 1
  وأكثر من ذلك فإن . السالف الذكر08-04 من القانون 14 و13 راجع المادتین - 2
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الإعلام، دي ب ل التعاق الالتزام قب سي  ب انح الرئی افة للم ھ بالإض ذا فإن ابعوھك انح الت انون  ، والم إن الق ف

  .مالأمریكي أشرك أیضا الوسطاء والسماسرة في تنفیذ الالتزام بالإعلا

انح-أ الإعلام، :  الم زام ب ع الالت انح   یق ى الم ى عل ة الأول از    ،بالدرج د الامتی ي عق ا ف اره طرف  باعتب

انح  في الامتیاز الرئیسي غیر أنھ    .التجاري،و المسؤول أمام المتلقي    تثور المسؤولیة التضامنیة بین الم

       .1یسيوالمانح التابع وھو مانح إقلیمي یستمد سلطتھ من المانح الرئ ،الرئیسي

ي،      :  الوسطاء والسماسرة  -ب انون الأمریك ي الق لام ف ط     لا یقع واجب الإع انح فق اتق الم ى ع ل   ،عل ب

از      . أیضا على عاتق الوسیط أو السمسار    ود الامتی ي عق ل ف والذي یتحدد بكل شخص أو مؤسسة تتعام

ي   انح أو المتلق فة الم ا ص وافر فیھ اري دون أن تت انون الأم 2التج ھ الق ث یعرف ھ حی ي بأن ل "    ریك ك

ق     وخى تحقی ع یت ات أو أي تجم ات والجمعی شركات والتجمع الأفراد وال وي ك ي أو معن خص طبیع ش

د    المصلحة المشتركة للأطراف م    رام العق ى إب و   ،ن خلال مساعدتھم عل ا    ب وھ ا أو متلقی یس مانح ذلك ل

  ".وإنما وسیطا بینھما

د،      ویرجع مد نطاق واجب الإعلام إلى ھؤلاء السماسرة و       ي العق الوسطاء رغم أنھم لیسوا أطراف ف

 وقد حرص ،لكثرة المؤسسات التجاریة التي تمارس عملیات الوساطة المختلفة بین المانحین والمتلقین       

سویق             ق بت ا یتعل اراتھم فیم ي اختی دققوا ف الإعلام لی ھ ب انح التزام القانون الأمریكي على مشاركتھم الم

  .  3ة اكبر للمتلقین المتعاملین مع ھؤلاء الوسطاء وحتى یوفر حمای،مشروعات المانحین

الإعلام -2 دي ب ل التعاق الالتزام قب دائنین ب دي: ال ل التعاق الإعلام قب ستفیدون ب ظ.الم ضا یلاح ا أی  ھن

ق                م التمسك بح ق لھ ذین یح اختلاف بین القانون الأمریكي و القانوني الفرنسي في تحدید الأشخاص ال

  .الإعلام قبل التعاقدي

أنھ لم ، ن استقراء نصوص القانون الأمریكي یتبین م:ستفیدون من الإعلام في القانون الأمریكي     الم-أ

ن    ینص على أي شرط للاستفادة من الإعلام قبل التعاقدي،          بل على العكس من ذلك یلاحظ أنھ وسع م

ادة   ،الذین یجب أن یوجھ إلیھم الإعلامنطاق الأشخاص    ى أن  436حیث تنص الفقرة الثانیة من الم  عل

ي الشخص الذي یوجھ إلیھ الإعلام ھو الشخص الذي یمكن أن یكون م     "  .ندوبا أو عاملا أو ممثلا للمتلق

دوبیھم     یھم أو من د ممثل سار أو بأح از أو بسم انح الامتی صل بم صل أو یت ذي ات شخص ال ذلك ال  أو وك

ھ بالإضافة   ". مستخدمیھم بھدف إعداد العقد لمصلحة المتلقي  ي    للمتوعلى ھذا فإن ي المترشح والمتلق لق

  .یمكن أیضا لمستخدَمي المتلقي و كذا السماسرة بالمطالبة بالإعلام ،متعاقدال
                                                

  220. یاسر سید محمد الحدیدي ،المرجع السابق،ص،.188. محمد محسن إبراھیم النجار،المرجع السابق،ص- 1
2 -Olivier Gast;  Aperçu général de la loi américaine sur le franchising ,op.cit,p.235. 

  .219. یاسر سید محمد الحدیدي ،المرجع السابق،ص- 3
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ي ال-1-أ ح والمتلق ي المترش د المتلق انون  : متعاق ب الق ي أوج ات الت ة المعلوم ص قائم ن فح ین م یتب

دی إذا كا و.  أنھا تشیر إلى ضرورة إعلام المتلقي حتى في الحالات السابقة       ،إبلاغھا سیر  ن من الب ھي تف

از بكونھ یتعاقد لأ  ،مطالبة المتلقي المترشح   ر   ،ول مرة للالتحاق بشبكة الامتی إن تبری ي   ف ة المتلق  مطالب

رغم . 1تكمن في ضرورة إطلاعھ على ما استجد حول مركز المانح عند تجدید العقد ، بالإعلاممتعاقدال

ك  متعاقدام بالإعلام لیشمل المتلقي الزأن بعض الفقھ یرى أن لا ضرورة في ضرورة امتداد الالت       ، وذل

شبكة        ى ال ي  ، 2لكون صلتھ المستمرة بینھ وبین المانح توفر لھ العلم الكافي بالمستجدات التي تطرأ عل ف

ي ال أن المعلومات التي یمكن حین یرى البعض الآخر      د  للمتلق ا  متعاق ب أن تقتصر   ،  الحصول علیھ یج

  .3دء تسییر النشاطعلى بعض الجوانب الفنیة اللازمة لب

طاء -2-أ ي والوس ستخدمي المتلق دد    :م اري، م از التج د الامتی رام عق ي إب ة ف فاء المرون صد إض بق

، ولكل شخص لا لقيالقانون الأمریكي إمكانیة تلقي المعلومات لكل شخص تربطھ علاقة عمل مع المت

ر   . المعلوماتىطلاع علحیث تكفي صفة الوساطة عن المتلقي لتقریر حق الإ       یرتبط بھذه العلاقة،   غی

ي       ة عن المتلق ریة     ،أنھ یتعین على كل من المستخدم والوسیط المفوضین نیاب ى س اظ عل زام بالحف  الالت

ي    .المعلومات المحصل علیھا من قبل المانح أثناء التفاوض        بل وتثور مسؤولیتھما التضامنیة مع المتلق

  .في حالة إفشاء ھذه المعلومات

ن الإ -ب ستفیدون م سي الم انون الفرن ي الق لام ف اق  :ع ن نط ع م ي وس انون الأمریك ان الق إذا ك

لام،    ن الإع ستفیدون م سي،       الم انون الفرن ظ أن الق ك یلاح ن ذل س م ى العك ھ عل ر    فإن شكل كبی قلص ب

انون        تراط ق را لاش ك نظ لام وذل ن الإع تفادة م ة الاس بھ   Doubinإمكانی صریة أو ش رورة الح  ض

رم ا    ،الحصریة رورة أن یب رفین    وكذا ض د للمصلحة المشتركة للط ر    .لعق سي یق ر أن القضاء الفرن  غی

   . حق الحصول على الإعلام المسبق في حالة تجدید العقد متعاقد للمتلقي الأیضا 

أنھ لیس ) (Doubin یتبین من قراءة قانون : المتلقي الممارس لنشاط حصري أو شبھ حصري-1-ب

  من مادتھ الأولى التي حصرت مجال تطبیقھ في الحالة و ذلك بمقتضى الفقرة الأولى  ذو تطبیق واسع،

  

                                                
1- Olivier Gast; Aperçu général de la loi américaine sur le franchising, op.cit,p.236. 

  .220.یاسر سید محمد الحدیدي ،المرجع السابق،ص - 2
  .189. محمد محسن النجار،المرجع السابق ،ص- 3
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و رغم أن نص . 1ارسة نشاطھــــبالحصریة أو شبھ الحصریة في مم     التي یقوم المانح بإلـزام المــتلقي    

ة ــــــ أو الحص2زودـدون حصریة الت القانون یشیر إلى حصریة النشاط،      إلا أن الغموض  3ریة الإقلیمی

  .ریة المقصودة في ھذا النص یبقى یكتنف مفھوم الحص

انون      ریس      ،Doubin  غیر أن الفقھ الفرنسي یرى أن الحصریة المقصودة بق ي تك ن المتلق تقتضي م

انح          ع الم صادر عن          . 4كل نشاطھ أو جلھ لتنفیذ العقد المبرم م م ال ذا للحك ھ ھ ي رأی ھ ف ذا الفق ستند ھ وی

ة  اریخ )  (Cognacمحكم اي 17بت ذي1993 م ھ ا ، وال ھ رأت فی ة أن د   "لمحكم زم العق ي أن یل ینبغ

بممارسة نشاطھ حصریا لفائدة التنمیة العامة للعلامة حتى یقع تحت طائلة قانون       ) (BIGOTالمتلقي  

Doubin ."ي         "أیضا أنھ    قررت المحكمة  و د أن المتلق ن العق ین م م یتب ھ ل لا  ) (BIGOTونظرا لكون

شاطھ ل       ب ن ى جان افس إل ر من ر غی انح   یمكنھ ممارسة نشاط آخ ساب الم  ) Idéale Rencontre( حــ

ركاء     ى ش ور عل ا للعث ي إعلانھ ة ف شركة المانح ارت ال د أش ك ق ل ذل ھ قب ة وأن ل لمھن شاط مكم ن ن ع

ن              ،ولم تتطلب نشاط حصري    ،تجاریة ى م ادة الأول ق الم ستوجب تطبی ع لا ی د الموق و بالتالي فإن العق

انون   إذن وطبقا لھذا الحكم فإن الحصریة  .Doubin"5قانون   ب   Doubin التي قصدھا ق ي توج  ،والت

ضرورة التزام المتلقي في ممارسة نشاط الشبكة المرتبط  على المانح ضرورة القیام بالإعلام تتمثل في

سة     شطة المناف ن الأن ره م ا دون غی اص بھ اري الخ م التج ة و الاس ساؤل   .6بالعلام ور الت ھ یث ر أن غی

ى  7ولذا فإن بعض الفقھ بھا وما ھي معاییر حسا ،بالمقصود بشبھ الحصریة   یرى أنھ یجب الاعتماد عل

                                                
1 - Loi n°89-1989 du 31 décembre 1989 , relative au développement des entreprises commerciales et 
artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,juridique et social ,                        (dite 
loi Doubin),préc.,(art.330-3 CCom.Fr): « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un 
nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de 
quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat 
conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des 
informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause…».     

ن       ) (L'exclusivité d'approvisionnement یقصد بحصریة التزود - 2 دمات م لع وخ ن س ا یحتاجھ م التزام المتلقي بالحصول على م
  .المانح أو من الجھة التي یعینھا المانح

ق    احتكار) (L'exclusivité territoriale  یقصد بالحصریة الإقلیمیة- 3 ین ،ویتحق یم مع  المتلقي استغلال نشاط الامتیاز محل العقد في إقل
صد   .ھذا الاحتكار بالتزام المانح بعدم منافسة المتلقي سواء بنفسھ أو بمنح امتیاز لمتلقي آخر في  نفس الإقلیم      دم ق غیر أنھ یجب الذكر أن ع

ن     لحصریة التزود والحصریة الإقلیمیة لا یعني عدم إمكان   Doubinقانون   س م ى العك یة أن یتفق الأطراف على إدراجھما في العقد بل عل
  . ذلك  یلاحظ أنھ نادرا ما یخلو عقد الامتیاز التجاري من ھذین الشرطین

4-J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.177. 
5 -T.Pol Cognac,17 mai 1993,Les Annonces de la seine ,14 mars 1994.  « …attendu en effet qu’il n’est 
nullement indiquer dans ledit contrat que Monsieur Gilles BIGOT NE pourra pas exercer à côté de son 
activité pour « Idéale Rencontre », une autre activité non concurrente …,que c’est donc qu’« Idéale 
Rencontre » n’exigeait pas une activité exclusive ;que dan ces conditions ,il y a lieu de dire que le 
contrat[…] ne relève pas de l’article 1er  de la loi du 31 décembre 1989. ». 

ي ممارسة         . 200. یاسر سید محمد الحدیدي ،المرجع السابق،ص- 6 ان المتلق ھ بإمك صریة فإن وم للح ذا المفھ ق ھ ى ألا    ووف شاط آخر عل ن
شبكة         . یرتبط الشبكة ولا یحمل علامتھا  وع ال شاط موض ي الن شاطھ ف ل ن ي ك وبمعنى آخر فإن الحصریة لا تعني ضرورة أن یكرس المتلق

  .         ،بحیث یمتنع علیھ ممارسة أي نشاط آخر، حتى ولو لم یكن یمثل نشاط منافس
  .44.حسن محمد حمدان،المرجع السابق،ص- 7
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دیر            ھ لتق ر أن بعض الآخ رى ال رقم الأعمال الذي یحققھ المتلقي من استغلال نشاط الامتیاز ،في حین ی

  .1یجب النظر في مدى التبعیة الاقتصادیة للمتلقي في ممارسة نشاطھ التجاري شبھ الحصریة

ام بالإعلام في حالة  لضرورة القیDoubin لم یتطرق قانون :لعقد حال تجدید امتعاقد المتلقي ال-2-ب

ھ   ،تجدید العقد  ذا القضاء    2لكن الفق رورة      3 وك ى ض ان عل ذلك     متفق انح ب ام الم ھ    ،قی  رغم أن بعض الفق

ستطیع الحصول         ،متعاقد بحجة أن المتلقي ال ھذا الأمر یعارض   شبكة یحوز أو ی ي ال را لتواجده ف ونظ

  .4یة المرتبطة بالمانحعلى المعلومات الضرور

منیة    و أمام ھذا الخلاف یرى بعض الفقھ ضرورة التمییز    د  بین حالة تجدید العقد بصفة ض ، و التجدی

د  اري جدی از تج د امتی ضاء عق ق إم ى  . 5عن طری ة الأول ي الحال د -فف ضمني لعق د ال ة التجدی  أي حال

ا   التعاقدي بالإعلام قبل الالتزام من  متعاقد لا یمكن إفادة المتلقي ال     -تیازالام ارات منھ ، و ذلك لعدة اعتب

، في حین أنھ لیس ھناك أي توقیع  قبل توقیع عقد الامتیاز التجاري   یطبق) Doubin(أن تطبیق قانون    

  .6في حالة التجدید الضمني

غ وثی    قیع عقد جدید   و أما في حالة ما تم التجدید بتو   ا بتبلی ا قبلی ون ملزم ا  ، فإن المانح یك ة المعلوم ت ق

حسب الظروف السائدة ) actualisées( ةن، و یجب أن تكون ھذه المعلومات محی   خاصة بالعقد الجدید  

  .7عند التجدید

  ثانیا

  نطاق الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام من حیث الموضوع
،بالمعلومات الضروریة الواجب إبلاغھا یتعلق موضوع أو محل الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام   

بل  ویلاحظ بھذا الصدد أن القوانین لم تترك تحدید ھذه المعلومات لتقدیر المانح،.من قبل المانحللمتلقي 

غیر أن مقارنة بین ما قرره القانون الفرنسي والقانون الأمریكي،  .حددت بدقة طبیعة ھذه المعلومات

                                                
1 -G.Blanc,Les contrats de distribution concernés par la loi Doubin,D.1993. 
2 -V.notament en faveur d'une obligation d’information lors du renouvellement M.Behar-Touchais et 
G.Virassamy,les contras de distribution,op.cit.,n°63 ; J.Vogel,Loi Doubin :des certitudes et des doutes 
.Premier bilan sur l’information   précontractuelle après cinq ans d’application de la loi [1990-
1995] ,D.affaires 1995,n°1, n°18,p.5. 
3- CA Versailles, 27 janv . 2000,Petites affiches2000 , n°237 ,p .31, obs. D. ainguy, P. 
Grignon,J.Respaud,RJDA1999,n°400 ;CAToulouse,6déc.1996,D.affaires 1996,p.392. 
4 -Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.,cit.p.133. 
5 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°607,p.271. 
6 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°608,p.271: «La loi doubin est 
applicable préalablement à la signature de tout contrat. Or ,en cas de renouvellement par tacite de 
reconduction ,il n'y a pas signature d'un nouveau contrat». 
7 - Ibid. 
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تبلیغ عن معلومات وذلك بفرضھ ال ، من موضوع الالتزام قبل التعاقدي أن ھذا الأخیر وسّع أكثرتظھر

وعلى ھذا فبعد دراسة المعلومات المقررة بموجب كلا  .لم یشر القانون الفرنسي لضرورة تبلیغھا

 .    القانونین، نتطرق لدراسة المعلومات الأخرى المقررة بموجب القانون الأمریكي

 تم تحدید المعلومات بالنسبة للقانون الفرنسي،: المعلومات المقررة في القانونین الفرنسي والأمریكي-

ا  صدد التف ا ب ب تبلیغھ اري الواج از التج د الامتی رام عق وم ،وض لإب ضى المرس  337-91       بمقت

س    ،19911 أفریل 4الصادر في ) Doubinقانون ( 1989 دیسمبر31المتعلق بتطبیق قانون   و نف وھ

ي     صادر ف سمبر 21الأمر الذي تضمنتھ القانون الفدرالي الأمریكي ال اریخ أول    1978 دی والمراجع بت

شبكة          . 1980جانفي   سوق، وب ولقد أقر كلا منھما واجب تقدیم المعلومات المتعلقة بمؤسسة المانح، وال

      .الامتیاز، وأخیرا المعلومات المتعلقة بالعقد

انح   -أ ة بمؤسسة الم ات المتعلق ھ،   :  المعلوم ي معرفت ب المتلق ا یرغ م م ات   إن أھ ي المعلوم ن ف یكم

انون       . المانح الذي یرید التعاقد معھ      مؤسسة وضعیةالمتعلقة ب  ذي لق ولھذا الغرض نص المرسوم التنفی

Doubin  ة ة الخاص ات التالی ات البیان ة المعلوم ضمن وثیق وب أن تت ى وج ى عل ھ الأول ي مادت  ف

سة  سي  -1:بالمؤس ر الرئی وان المق شاط -2 عن وع الن انوني -3.  ن شكل الق ة   ال ر ھوی وب ذك ع وج ، م

احب المؤس ة سص ة فردی ر بمقاول ق الأم ن  ة إذا تعل ارة ع سة عب ت المؤس سیرین إذا كان ة الم ، و ھوی

ركة(ويشخص معن   ال  -4) .ش مال ح غ رأس ضاء  مبل جل    -5. الاقت سجل التجاري وس ي ال د ف م القی  رق

ة  .  رقمي وتاریخي تسجیل العلامة وإیداعھا-6.الشركات أو رقم التسجیل في فھرس الحرف    و في حال

س ان اكت ا إذا ك د ام م القی اریخ و رق ارة لت ین الإش الترخیص، یتع ازل أو ب سجل ابھا بالتن ي ال ق ف لمواف

دة الرخصة ال      الوطني للعلامات  رخیص م ة ، مع بیان بالنسبة لعقود الت ل   -7.ممنوح  المصارف المتعام

ا سیة معھ وك رئی سة بن ى خم ان عل ذا البی صر ھ ن أن یقت سة و -8.، و یمك شاء المؤس اریخ إن ذكیر  ت ت

ا بالمراح سیة لتطورھ تغلال     ، بل الرئی بكة الاس ص ش ا یخ ك م ي ذل ا ف ع   م ر جمی ن الأم ، و إذا أمك

ة المك   رة المھنی دیر الخب سمح بتق ي ت رات الت سیرین المؤش ستغل أو الم ل الم ن قب سبة م ن أن . ت و یمك

ات      ة المعلوم دیم وثیق سبق تق ي ت رة الت نوات الأخی س س ى الخم ط عل ات فق ذه المعلوم صر ھ  -9.تقت

ركات التي تلجأ للادخار العلني، أو بالنسبة للش .  السنویة لمیزانیة السنتین المالیتین الأخیرتین     الحسابات

 من القانون 1-314، و ذلك تطبیقا للفقرة الثالثة من المادة دة بعنوان المیزانیتین الأخیرتینالتقاریر المع

  . جویلیة المتعلق بالشركات التجاریة24 المؤرخ في 537-66رقم 

                                                
1-Décret n°91-337 du 4 avril 1991 Portant application de l'article premier de Loi n°89-1989 du 31 
décembre 1989 ,dite loi Doubin ,pré.,art.1-4°(art.R-330-1 C.Com.Fr).  
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ي  ،1على ھذا وكما لاحظ بعض الفقھ و     ھا   فإن مضمون المعلومات المتعلقة بمؤسسة المانح الت فرض

إذ یمكن لكل شخص الحصول علیھا من خلال الإطلاع على  .2القانون الفرنسي تعد ذات طابع عمومي

  .    السجل التجاري أو سجل العلامات

ة      فإنھ یظھر أكثر حرصا      ،وفیما یخص القانون الأمریكي       ي بكاف م المتلق رورة عل ى ض ب  عل  الجوان

ة ب         ،المتعلقة بمؤسسة المانح   ة المتعلق انح  حیث بالإضافة إلى إلزامھ بوجوب ذكر المعلومات التقلیدی الم

شعارات التجا      ،واسمھ التجاري لھ ولشركتھ    ات وال ي استخدامھا       وكذا العلام سمح للمتلق ي ی ة الت و  ،ری

ى مستوى ا        سجیلھا سواء عل م ت درالي،    تاریخ ورق ى المستوى الف ة أو عل ي     لولای انون الأمریك إن الق ف

ضائي ل   اریخ الق ي بالت د المتلق رورة تزوی انح ض ى الم ضا عل ب أی نوات  أوج سبع س لال ال سة خ لمؤس

ضائیة     4 أو المدنیة3سواء ما تعلق منھ بالدعاوى الجنائیة   ،الأخیرة سویة الق لاس أو الت  وكذا حالات الإف

انح     .  مؤسستھ أو أحد المدیرین السابقین لھا التي تعرضت لھا المانح أو     ي الم انون الأمریك زم الق كما یل

سنوات الثلاث      ،تقدیم میزانیتھ المالیة  ي ال الي ف ي الوضع الم  ة و تقریرا عن مصادر دخلھ و التغیرات ف

  . 5، و التي یتوجب أن ترفق بشھادة من محاسب مستقلالأخیرة

سوق    -ب ذه    : المعلومات المتعلقة بال د ھ ن   تع ات م دي     المعلوم ل التعاق لام قب ر الإع ي   ، أدق عناص الت

سي . أثارت جدلا بین المحاكم في فرنسا    دیم    337-91وبالفعل فرغم أن المرسوم الفرن شترط سوى تق  ی

المعطیات المتعلقة بالوضعیة العامة والمحلیة لسوق المنتوجات و الخدمات موضوع عقد الامتیاز وكذا 

شكل تعسفي مضمون نص المرسوم      إلا أن بعض ال   . 6أفاق نموھا  عت ب ك ، محاكم وس باشتراطھا    وذل

سوق    ة لل دیم دراس را        .) Etude de marché (7تق انح نظ را الم ق كثی ذا القضاء یرھ ك أن ھ  و لا ش

صعوبة سوق،ل ة ال ة دراس از عملی ات    إنج ع المعلوم ات جم ع عملی ام بجمی رض القی ة تفت ذه العملی فھ

ل اس         وبصفة عامة بال   ،المتعلقة بالسوق  ن أج ا م ھ المؤسسة وتحللیھ ي  جمھور الذي  ترتبط ب تخدامھا ف

رض      ، وذلك بإتباع إجراءات    وتقلیل المخاطر  اتخاذ قرارات تسویقیة   ة بغ اھج العلمی ى المن مؤسسة عل
                                                

1 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°918,p.181. 
لاه         وبالفعل فإن أغلب المعلومات ھذه المعلومات- 2 ھ أع انوني المشار إلی ھار الق ب الإش ضى واج و . قد فرضھا القانون الجزائري ، بمقت

  .   المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08-04 من القانون 17 إلى 11المنظم بمقتضى المواد من 
ا       - 3 ة تعرض لھ ة جنائی ل إدان رار بك انح الإق و أح    ، بھذا الصدد یتوجب على الم ھ ھ سبب ارتكاب صب أو      ب ة ن ھ أو شركائھ جریم د موظفی

  .  اختلاس أموال أو استیلاء على الممتلكات
ذ  - 4  بھذا الشأن یلتزم المانح بالكشف عما إذا كان ھو أو أي من موظفیھ قد سبق الحكم علیھ بإعتباره مسؤولا أمام أي محكمة مدنیة أو اتخ

  .ضده أي إجراء مدني أو كان طرفا في دعوى مدنیة
5 - O.Gast,Aperçu general de la loi américane sur le franchising,op.cit.,p.225. 
6 - Décret n°91-337 du 4 avril 1991 Portant application de l'article premier de Loi n°89-1989 du 31 
décembre 1989 ,dite loi Doubin ,pré.,art.1-4°(art.R-330-1 C.Com.Fr):« …les informations doivent être 
complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire 
l'objet du contrat et des perspectives de développement du marché».  
7 - Pour l'exigence d'une étude precise du marché locale en vu de l'implantation d'un  magasin,V.CA Lyon 
,2 janv.2001,D.2002,jurispr.p.2579 ,not O.Tiquan. 
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ات  ذه المعلوم صداقیة ھ ة وم ة وملائم وعیة ودق أمین موض ة  ف إذن .1ت از عملی ن إنج ول زم د وط تعق

انون     یخالف متطلبات ا دراسة السوق  ي لق عیة      Doubinلمرسوم التطبیق دیم وض ط تق رض فق ذي یف  ال

ھ عدة     .2والتي تتطلب مجرد معلومات موجزة ) Présentation du marché(السوق  ا أكدت ذا م  وھ

ا أن         محاكم فرنسیة  م لھ ي حك ررت ف ن ق اریس أی ة      "  ، و منھا محكمة ب دیم دراس زم بتق ر مل انح غی الم

خص   ل ش ین لك ل یتع ي، ب سوق المحل سھ بتحل  لل ام بنف ستقلا القی صفتھ م ا ب ارة م تغلال تج ود اس ل ی ی

  .3"تقدیر قدرة المحل التجاري الذي یود تسییرهالتمركز الدقیق الذي یسمح لھ 

دیر   ي حالة تقدیم المانح دراسة للسوق  و أكثر من ھذا فإنھ ف    ، فإن المحاكم الفرنسیة لم تدن أخطاء التق

 أو على الأقل بحسن 5 مراقبة مدى ما إذا تم إنجاز الدراسة بجدیة، و اقتصر القضاة على4غیر المتعمدة

زم      و  . 6نیة انح مل إن الم ذا ف ى ھ ذي     -عل ة المرسوم التنفی ا لحرفی عیة     - طبق ر الوض ط عناص دیم فق  بتق

  .العامة و المحلیة للسوق المعني 

وطني    ،ففیما یخص عناصر الوضعیة العامة للسوق         م  ال  فھي تتحدد بحجم الاستھلاك ال سنوي  و رق

سي     ، و تطوره خلال ال     أعمال القطاع المعني   رة و المحیط التناف انح   سنوات الأخی  و ،، حصة سوق الم

  .7أخیرا بیان ما إذا كان السوق المعني في حالة توسع أو تراجع

سة الجاھزة              ع الألب از توزی سوق      ،و على سبیل المثال فإن مانح امتی ة لل عیة العام دیم الوض ھ تق  یمكن

  :ضیح ما یليبتو

  . دراسة إحصائیة لتطور استھلاك النسیج خلال الثلاث أو الأربع سنوات الأخیرة-

ات  فصل خاص بقطاع الألبسة الجاھزة یوضح        - ائن       مسمیة المبیع ع الزب ا و توزی ر مبیع ، القطع الأكث

  .بحسب فئات الأعمار

  . دوائر التوزیع المختلفة-

  . 8أو تجمعات) succursales(متیاز أو فروع الشبكات المتخصصة سواء أكانت شبكات ا-

                                                
1 -R.Delbes et E.Teysonniere de gramont,Etude de marché ,Delmas ,2°éd ,p.A7. 
2-J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.182.  
3 -CA Paris,25 fév.2000,Cocidac/Cho'Bel,Lettre distrib .mai2000."Le franchiseur n'est pas tenu de 
fournir une étude de marché local ,il appartient en revanche à toute personne se proposant d'exploiter un 
commerce en tant qu'indépendant …de faire lui-même une analyse d'implantation précise lui permettant 
d'apprécier le potentiel du fonds du commerce qu'il envisage de gérer";Versailles,15 févr.2001, Lettre 
distrib.2001-6:Le décret de 1991 évoque seulement «l'état général et local du marché des produits ou 
services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement du marché».      
4 - D.Ferrier,Droit de la distribution,op.cit.,n°675,p.374. 
5 -Cass.com.,4 déc.1990,JCP G 1991,II,21725,note G.Virassamy:Étude de marché mal construire. 
6 -Cass.com.,30janv.1996,RJDA 6/1996,n°776:Légèreté et incompétence du franchiseur. 
7 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°584,p.262. 
8 - L'Off.de la fr.,n°24,p.81. 
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سوق  و فی    ة لل عیة المحلی ق بالوض ا یتعل ـلاء   م ة العمــ ن حال صورة ع ق ب ي تتعل                           ، فھ

)La zone de chalandise (  ا ز فیھ ي التمرك د المتلق ي یری ة الت ي المنطق اكم . ف سب المح و بح

ان عدد   الفرنسیة فإن تقدیم الوضعیة المحلیة   ارھم    للسوق یتضمن بی ات أعم سكان و فئ ال   ال ، عدد العم

سین        وان المناف ة وعن ع ھوی سة م صلة للمناف ة مف ي ، دراس اعي والمھن صنیفھم الاجتم سب ت بح

  . 1المباشرین،وأخیرا المحلات المتخصصة

ا ی ص    فیم يخ انون الأمریك س    الق ي لل سوق المعن ات بال دیم معلوم انح تق ضا الم زم أی ھ أل لع و ، فإن

ذه     و نوعیة المستھلكالخدمات التي سیقوم المتلقي ببیعھا    اج الخاص بھ ط الإنت ، و كذا شرح مفصل لخ

  . 2السلع

ي     :  المعلومات المتعلقة بشبكة الامتیاز    -ج ف المتلق ود    تھدف ھذه المعلومات إلى تعری ي ی شبكة الت بال

ن المت      . الانضمام إلیھا  وة ونجاح       وتحوز ھذه المعلومات أھمیة كبرى حیث تمك دى ق ة م ن معرف ي م لق

ة المؤسسات المشكلة        . الشبكة لاتخاذ قرار بالانضمام إلیھا     سي قائم ولذا فھي تتضمن في القانون الفرن

  . 4 مع بیان بالنسبة لكل واحدة منھا شكل الاستغلال،3للشبكة

سا، و المرتبطة كما تتضمن المعلومات المتعلقة بشبكة الامتیاز عناوین المؤسسات المتواجدة في فرن   

ا بعقد مماثل للعقد المزمع إبرامھ، مع بیان أیضا ت          ة تجاوز    اریخ إبرام أو تجدید عقد كل منھ ي حال ، وف

سة  سین مؤس شبكة لخم ضاء ال رب   ھ فإن،أع سة الأق سین مؤس ق بالخم ات المتعل ذكر المعلوم ي ب  یكتف

  .5للمكان المراد التمركز فیھ

ادة  ،طاق إقلیمي قد یزید فیھ العرض عن الطلبو حتى یتفادى المتلقي التمركز في ن      -1( ألزمت الم

5°-d (  ا       337-91من المرسوم الفرنسي رتبط بھ ي ی ان عدد المؤسسات الت انح بی رض    و، الم ي تع الت

ھ  وضوع المنتوجات والخدمات م   ع إبرام د المزم ود     ، العق ي ی شاط الت ة الن س منطق ي نف دة ف  والمتواج

من المرسوم الإشارة للمؤسسات التي انسحبت من ) c-°5-1(ت المادة كما ألزم. 6المتلقي التمركز فیھا

ات       الشبكة خلال العام ا    ة المعلوم سلیم وثیق ر          ،لسابق على ت ق الأم سحاب سواء تعل ان سبب الان ع بی م

                                                
1 - Paris,25 fév.2000, Cocidac/Cho'Bel,préc.   

  .223.ص یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،- 2
3-Décret n°91-337 du 4 avril 1991 Portant application de l'article premier de Loi n°89-1989 du 31 
décembre 1989 ,dite loi Doubin ,pré.,art.1-5°.a,(art.R-330-1 C.Com.Fr). 

اري            -4 از تج د امتی ضى عق شبكة حاصل بمقت اط المؤسسة بال ان ارتب ا إذا ك ان م زام ، أو )contrat de franchise( بمعنى بی اري  الت  تج
)contrat de concession( صري ع ح د توزی رد ) contrat de distribution sélective(، أو عق ل مج ا تمث أو أنھ

  .للمؤسسة صاحبة الشبكة) succursale(فرعا
5-Décret n°91-337 du 4 avril 1991 Portant application de l'article premier de Loi n°89-1989 du 31 
décembre 1989 ,dite loi Doubin ,pré.,art.1-5°.b,(art.R-330-1 C.Com.Fr). 

داتھم                  - 6 دد وح سھ وع شاط نف ون الن ذین یمارس ین ال دد المتلق ن ع انح بالكشف ع زام الم ى إل ي عل انون الأمریك ص الق ار ن  وفي ھذا الإط
  . بتجدید أو تمدید عقودھم أو الذین أُنھیت عقودھم لأي سبب آخروعناوینھا ،وكذا المتلقین السابقین الذین لم یقوموا 
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شبكة    بانتھاء مدة العقد أو البطلان أو الفسخ،       عف ال اط ض ا  ،وھذا حتى یتمكن المتلقي من معرفة نق  وم

  .        المانح شخصبنظام الامتیاز أو فيیتعلق إذا كان 

ھ  -د ع إبرام د المزم یة للعق ر الأساس ة بالعناص ات المتعلق ب : المعلوم ات بالجوان ذه المعلوم رتبط ھ ت

ھ          سخھ وإحالت ده وف روط تجدی د وش دة العق د م  ، نص  1القانونیة للعقد، وعلیھ فبالإضافة لضرورة تحدی

جوب أن توضح وثیقة المعلومات نطاق الحصریة سواء      على و ) Doubin(المرسوم التنفیذي لقانون    

  . 3 أو النطاق الإقلیمي للنشاط2من حیث التزود

ي           ى المتلق ین عل ي یتع تثمارات الت ات و الاس غ النفق ة و مبل د طبیع ضا تحدی ب المرسوم أی ا أوج كم

شبكة   و یقصد بالنفقات الخاصة على وجھ التحدید مبلغ رس     . 4التعھد بھا قبل بدء الاستغلال     دخول لل م ال

)Droit d'entrée (         ة ل المساعدة التقنی ي و مقاب وین الأول ات التك ل نفق ة مث ، و مبالغ الخدمات الأولی

و أما الاستثمارات الخاصة فإنھا تتحدد في مصاریف  . 5التي یقدمھا المانح قبل فتح نقطة نشاط المتلقي    

  .6مخزون الأولي و كذا مصاریف شراء ال،تركیب و تھیئة نقطة نشاط المتلقي

ي      انون الأمریك ص الق ا یخ شأن  و فیم ذا ال ي ھ ضاحا ف ر إی ر أكث ع  ، فیعتب راد جمی ب إی ث أوج حی

دة و      و،المعلومات المتضمنة في عقد الامتیاز أو أي عقد تابع    ق بم ا یتعل انح فیم  المتصلة بسیاسات الم

وكذا حالات  ،من جانب المتلقي جانب المانح أو وأیضا شروط تعدیلھ من ،شروط تجدید أو تمدید العقد   

ل    .ي و حقوق مستخدمیھ في ھذه الحالة إنھاء العقد و حصة المتلق     ع ك كما أوجب أیضا تحدید شروط بی

  . طرف لحصتھ في الامتیاز 

ل الأ  و في جانب الأعباء المالیة یتعین عل          ة  ى المانح في ظل القانون الأمریكي، تحدید ك داءات المالی

ى الم  ین عل ي یتع ة و   الت وم الدعای ذا رس از، و ك بكة الامتی ت ش ل انضوائھ تح ا مقاب ا دوری ي دفعھ تلق

دات     . الإشھار و التدریب و استبدال المعدات      ة بالمع كما تشمل المعلومات المتعلقة بالأعباء المالیة قائم

  . التي یتوجب على المتلقي شرائھا أو استئجارھا من أجل الانطلاق في المشروع

سي،       :خرى المقررة في القانون الأمریكي    المعلومات الأ  -2 ره الفرن ي عن نظی انون الأمریك ز الق یتمی

ات    بكونھ أكثر تفصیلا في تنظیم عقد الامتیاز التجاري،    ة المعلوم ویتجلى ھذا بصورة أوضح في وثیق

                                                
1-Décret n°91-337 du 4 avril 1991 Portant application de l'article premier de Loi n°89-1989 du 31 
décembre 1989 ,dite loi Doubin ,pré.,art.1-6°,(art.R-330-1 C.Com.Fr). 
2 - L'exclusivité d'approvisionnement. 
3 - L'exclusivité territoriale. 
4-Décret n°91-337 du 4 avril 1991 Portant application de l'article premier de Loi n°89-1989 du 31 
décembre 1989 ,dite loi Doubin ,pré.,art.1-6°,(art.R-330-1 C.Com.Fr). 
5 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°597,p.265. 
6-Ibid:«Les investissements spécifiques sont les frais d'installation,  
d'aménagement,d'aménagement,d'agencement du magasin,l'achat du stock initial…»  
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ي دھا للمتلق انح تزوی ى الم ب عل ي أوج انون  ،الت ي الق ا ف ارة إلیھ تم الإش م ت ات ل منھا معلوم ث ضّ  حی

ل                    نسي،الفر ن قب ا م ي الحصول علیھ ن للمتلق ي یمك ي المساعدات الت ى الخصوص ف والتي تتحدد عل

  .المانح

ي،       و  دة للمتلق ات جد مفی ھ         تعتبر ھذه المعلوم ي یمكن ازات الت ھ صورة واضحة عن الامتی إذ تعطی

ان          .الحصول علیھا بانضمامھ للشبكة ى وجوب أن یوضح الم ي عل انون الأمریك ذا نص الق ى ھ ح وعل

ي     ومن ذل  ،جمیع التسھیلات التي یستفید منھا المتلقي      دریب المخصصة للمتلق رامج الت ب  ، إذك ب  یتوج

شا     اء الن ة أو أثن ا   ، ط على المانح بیان ما إذا كانت ھذه البرامج ستقدم في بدایة العلاقة التعاقدی ي كلت وف

رامج   ذه الب ذ ھ ان تنفی ى مك ارة إل ب الإش التین یج ستھ،الح خاص الم دریب  و الأش ة الت ي عملی دفین ف

ذه        ،ومستوى التدریب المتطلب   ن ھ تفادة م ل الاس ي كمقاب  والنفقات التقدیریة التي تقع على عاتق المتلق

  .1البرامج

  الفرع الثالث

  تنفیذ الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام
رق لكل من تتطلب دراسة الأحكام المتعلقة بتنفیذ المانح للالتزام قبل التعاقدي بالإعلام التط   

  ). ثانیا( ثم لتوقیتھ) أولا(الكیفیات و الوسائل المتبعة في ھذا التنفیذ 
  أولا 

  كیفیات و وسائل تنفیذ الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام
 في ضرورة تبلیغ المعلومات السالفة الذكر وكذا ،یتمثل جوھر التزام المانح بالإعلام قبل التعاقدي   

لى ھذا فإن القضاء الفرنسي مستقر على ضرورة أن یتم تنفیذ ھذا التبلیغ وع .مشروع العقد للمتلقي

ورغم ذلك فإن بعض الفقھ لا یرى ما یمنع من تقدیم  .2بتسلیم وثیقة المعلومات في مستند كتابي

كتقدیمھا في شكل قرص مرن أو مضغوط  المعلومات بواسطة أیة دعامة أخرى غیر المستند الكتابي،

  .3يأو شریط سمعي بصر
فإن القضاء الفرنسي تطلب أیضا  وبالإضافة لضرورة حمل وثیقة المعلومات في شكل مستند كتابي،   

ستند،  ذا الم ي لھ سلیم العین وب الت صرف    وج ت ت ات تح ع المعلوم انح بوض اء الم ضھ اكتف ك برف وذل

                                                
  .225. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 1

2 -Toulouse,6déc.1995,D.1996,p.392;Paris,24 mars 1995,JCP G 1995,I,3865,n°63, 
obs.C.Jamin. 
3 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.185. 
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ي ض . 1المتلق ھ ب ض الفق صح بع ا ین ات كم ة المعلوم دد وثیق ادي تع انحرورة تف وم الم دیم ، و أن یق  بتق

  .Document unique( 2(المعلومات المتطلبة قانونا في مستند موحد 

ات  ،  و فیما یخص إثبات ھذا التسلیم      ھ    فإن القضاء یعتبر أن الاعتراف بتلقي وثیقة المعلوم  المشار إلی

ي        بصفة عامة في العقد    سلیم العین ات الت ادي   .3، یعد غیر كافي لإثب ات   الإذن ولتف ة بإثب  مشاكل المرتبط

لومات  وثیقة  المعراءا عملیا یتمثل في ضرورة تقدیم فإن بعض الفقھ یقترح إج ،تبلیغ وثیقة المعلومات  

ح  ي المترش سختین للمتلق ي ن رقیم  و یق .ف ر بت ذا الأخی ع   وم ھ ع توقی سختین م دى الن فحات إح ل ص ك

وم  "الصفحة الأخیرة تحت عبارة    ـ...استلمت ی وم بح     ....  "ب ذي یق انح ال دھا للم ف    و یعی ي المل ا ف فظھ

الإعلام         .الخاص بالمتلقي المعني   دي ب ل التعاق زام قب ذه للالت ات تنفی انح إثب ستطیع الم  ،وبھذه الطریقة ی

رى  . ة في حالة الإخلال بھذا الالتزام والتخلص بالتالي من العقوبات الجزائیة المطبق      و أما النسخة الأخ

  . 4فیستبقیھا المتلقي بحوزتھ لدراستھا و فحصھا

   ثانیا

   توقیت تنفیذ الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام 
 یكمن في تبصیر ،بدیھي أن الھدف من إرساء الالتزام قبل الالتزام قبل التعاقدي بالإعلاممن ال   

وفي ھذا الإطار  ،5ولذا فإنھ یتوجب تنفیذ ھذا الالتزام قبل إبرام العقد .المتلقي بالعقد المعروض علیھ

ى ضرورة تبلیغ وثیقة المعلومات وكذا مشروع العقد قبل عشرین یوما على نص القانون الفرنسي عل

ویرى بعض الفقھ أن ھذا یعني اعتماد نفس التقنیة القانونیة المستعملة بموجب . 6الأقل قبل إمضاء العقد

                                                
1  - Paris,14 nov.1997,RJDA3/98,n°278. 
2 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°615,p.274. 
Bien qu'un arrêt isolé ait jugé que l'information précontractuelle n'a pas à être remise en un docucument 
unique V.Rennes,15 mars 2000,Fr.Mag.,juin-juil.2000,p.27. 
3 - CA Montpellier,4 déc.1997,Lettre distrib,déc.1997. 
4 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°933,p.186:«est-il conseillé, le document n'étant 
pas généralement pas d'une longueur excessive ,de le remettre au candidat en deux exemplaires et le jour 
même de la remise,il paraphe toutes les pages de l'un des exemplaires et signe la dernière avec la 
mention de sa main«Reçu le…à…».Cet exemplaire visé par le candidat sera achevé au dossier du 
franchisé par le franchiseur»;D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils 
pratiques,op.cit.,n°616,p.275. 

ار الطرف      و بھذا یختلف - 5 د إخط ل متعاق الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام عن الالتزام التعاقدي بالإعلام ، فھذا الأخیر یضع على عاتق ك
ات و       . الآخر بالمعلومات  التي تطرأ أثناء تنفیذ العقد    الإدلاء بالمعلوم دي ب ل التعاق زام قب صادق ، الالت راجع في ھذا الشأن ، نزیھ محمد ال

  . 38.،ص1982ة بالعقد ، دار النھضة العربیة ، البیانات المتعلق
6 - Loi .n°89-1989 du 31 décembre 1989 ,dite loi Doubin  relative au développement des entreprises 
commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,juridique et 
social,pré.,art.1er(art.L.330-3C.Com.Fr.):«… Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de 
contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ...» 
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أي اعتبار المتلقي الذي یعد محترفا بمثابة شخص غیر مؤھل وبالتالي  ،1قانون حمایة المستھلك

  .3 قبل تقریر تعھده بالعقد2حھ مدة للتفكیریتوجب من
ع      ،وعلى كل فإن الاستثناء الوحید الذي نص علیھ القانون الفرنسي     ب دف ي تتطل ة الت ي الحال  یتمثل ف

  قة ـــیغ وثیــب تبلـحیث یتوج ،لیمي حصري محددمبلغ من المال قبل توقیع العقد خاصة لحجز نطاق إق

  .    4عاتالمعلومات قبل تسدید ھذه المدفو

ین،        ،وفیما یخص القانون الأمریكي      رب الأجل ي أق ي ف ات للمتلق  فإنھ ألزم المانح بتقدیم وثیقة المعلوم

ة الشخصیة     . إما في أول مقابلة شخصیة بینھما أو في الوقت المحدد قانونا للإعلام  ق بالمقابل ا یتعل ففیم

ھما أومن یمتلقي المترشح و المانح أو وسیطالأولى فیقصد بھا اللقاء الأول الذي یجمع وجھ لوجھ بین ال

وأما الوقت المحدد قانونا  .5وعلى ھذا فلا یعد مقابلة شخصیة أولى الاتصال الھاتف أو بالبرید ،یمثلھما

ي لأ          رام المتلق انوني     للإعلام فیقصد بھ العشرة أیام السابقة لإب زام ق ھ الت ب علی اق یوج ھ   ،ي اتف أو قیام

انح   لات             ،6بأي أداءات مالیة للم ام العط اقي أی سبت والأحد وب ام ال دة أی ذه الم ي حساب ھ درج ف ولا ین

ة عشر    Albertaو أخیرا تتحدد مدة تبلیغ وثیقة المعلومات في قانون مقاطعة          . الرسمیة ة بأربع  الكندی

  .7 أو دفع مبالغ مالیة من قبل المتلقي،یوم قبل إمضاء العقد

                                                
اري  فیما یخص أجال التفكیر  المنصوص علیھا بموجب قانون حمایة المستھلك الفرنسي،فتتحدد عشرة أی 1-  ام بالنسبة لطالب القرض العق

  .من قانون الاستھلاك الفرنسي312.10راجع المادة .،وبسبعة أیام بالنسبة لطاب التسجیل في التعلیم عن بعد
2 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et  pratique,op.cit.,n°903,p.173:«L'originalité de ce texte est de 
traiter un professionnel(le franchisé) comme la loi traite aujourd'hui les consommateurs,c'est-à-dire 
comme un incapable,dont le caractère est si faible qu'il faut le garder de son inexpérience et lui imposer 
un délai de réflexion de vingt jours  pendant lequel il doit s'entourer de conseils avant d'engager sa 
parole ». 

ین            -3 إقرار أجل الثلاث البوا ب  إن ما یعكس ھذا التوجھ في مد أحكام قانون الاستھلاك نحو قانون الأعمال ،بكون نواب البرلمان الفرنسي ط
راجع .لاتفاق على إقرار مدة عشرون یوم ،وبعد النقاشات تم اDoubinیوم  بدل العشرة أیام المقترحة من قبل الحكومة في مشروع قانون        

  :في ھذا الشأن
M.Pages,JO Sénat CR,p.2778;M.Farran,JAON CR p.6236. 
4 - Loi .n°89-1989 du 31 décembre 1989 ,dite loi Doubin  relative au développement des entreprises 
commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,juridique et 
social,pré.,art.1er(art.L.330-3C.Com.Fr.):«… Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement 
à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les 
prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations 
réciproques des parties en cas de dédit. 
 Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours 
minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à 
l'alinéa précédent ». 

ي -أ: ووفقا للقانون الأمریكي فإن المقابلة یجب أن تستوفي الشروط الثلاثة التالیة - 5  -ب. أن تتم المقابلة بناء على طلب المانح ولیس المتلق
 ألا یعدل المانح عن عرض -ج.ع مدارسة جمیع عناصر عقد الامتیاز وتقریر ذلك منوط بلجنة التجارة الفدرالیةأن یكون قد تم خلال الاجتما

  :راجع في ھذا الشأن.الامتیاز المقدم للمتلقي في محل العقد
O.Gaste,Aperçu générale de la loi américaine sur le franchising,op.cit.,p.237.  
6 - R.Fabre, Le contrat de franchise, Esquisse d'une philosophie ,op.cit.,p.110. 
7 -Ibid. 
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 الفرع الرابع

 الإخلال بالالتزام بالإعلاممسؤولیة المانح الناشئة عن 
زام قبل التعاقدي ، فإن تخلف المانح القیام بتنفیذ الالت1   فضلا عن إمكانیة إبطال عقد الامتیاز التجاري

 ). ثانیا(، و الجزائیة )أولا(بإعلام المتلقي، یرتب مسؤولیتھ المدنیة

  أولا

  المسؤولیة المدنیة
من للقانون المدني التي تقضي بإلزام كل  في القواعد العامةتجد المسؤولیة المدنیة للمانح أساسھا    

علام قبل و بالفعل فإن المانح قد یسبب بصدد تنفیذه للالتزام بالإ .تسبب في أضرار للغیر بالتعویض

 خطأ وعدم صحة أو/والتي تكون في غالب الأحیان نتیجة نقص و ،التعاقدي أضرار للمتلقي

مسؤولیة المدنیة للمانح الناشئة عن الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي الولدراسة  .المعلومات المقدمة

  .ثم لشروطھا  یجب التطرق أولا لطبیعة ھذه المسؤولیة، بالإعلام
دم    :للمانح الناشئة عن الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام     طبیعة المسؤولیة المدنیة   - 1 د احت  لق

سئ ذه الم ة ھ ول طبیع ضاء ح ھ والق صیریةولیةالفق ة أم تق ت عقدی ا إذا كان صدد  ،، وم ذا ال ر بھ إذ ظھ

  .اتجاھین متمیزین

رنج                       ة إھ ا لنظری د طبق سابقة للتعاق ة ال ى المرحل ة إل ة التعاقدی د الحمای ى م اني إل ھ الألم  .2یذھب الفق

الإعلام ق    الالتزام ب لال ب ن الإخ سؤولیة ع ة للم ة العقدی ل بالطبیع رأي القائ ذا ال حاب ھ ستند أص ل وی ب

د     ، إلى نظریة الخطأ في تكوین العقد      ،التعاقد مني  ویعني وجود عق لي    ض د الأص ى العق وأن  ،سابق عل

  . ھذا العقد السابق ھو عقد ضمان مفترض قبل التعاقد

ل                 الإعلام قب الالتزام ب لال ب ة للمسؤولیة الناشئة عن الإخ ة العقدی ل بالطبیع    ومقابل ھذا الاتجاه القائ

اه     .ر فقھي آخر یرى بالطبیعة التقصیریة لھذه المسؤولیة یظھر تیا  التعاقدي، ذا الاتج ن   ویأخذ بھ ل م ك

ذین أبرزا نوعا من الحمایة للمتلقي في مرحلة التفاوض دون أن تمتد لوال ،القانون الفرنسي والأمریكي 

د    رام   العق ي إب ا یل ى م اقي ا   . 3إل سي وب انون الفرن ق بالق ا یتعل ھ فیم ھ أن ب التنوی ھ یج ر أن وانین غی لق

فإن المسؤولیة   ،تعاقدیة عقدا ینظم عملیة التفاوض أنھ في حالة ما إذا تضمنت المرحلة قبل ال       ،اللاتینیة
                                                

و ما بعدھا من  193 قبل التعاقدي بالإعلام، بالصفحة الالتزام ببطلان عقد الامتیاز التجاري الناتج عن تخلف ةالمتعلق راجع الأحكام - 1
  .ھذه الرسالة

ة،       ملاحظات حول القانون الواجب ا   أمینة علواني،- 2 ود الدولی ي العق ات ف ع المفاوض ن قط ة ع د   لتطبیق عن المسؤولیة قبل التعاقدی معھ
  . 35.ص1995 جامعة القاھرة، قانون الأعمال الدولیة كلیة الحقوق،

  .181.ص  محمد محسن إبراھیم النجار،المرجع السابق،- 3
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ة              ة عقدی ن طبیع ون م ة تك ذه المرحل ي ھ ة ف . 1الناشئة عن الأضرار الحاصلة بسبب التصرفات الواقع

ل التع    سبب     وھذا بعكس القانون الأمریكي حیث تظل المسؤولیة في مرحلة ما قب ك ب د تقصیریة، وذل اق

كما یتمیز القانون الأمیركي  ،2عدم اعتراف القانون الأمریكي بمشروعیة العقد المنظم لعملیة التفاوض

اوض،    ،بكونھ حصر نطاق المسؤولیة قبل التعاقدیة      ل التف ط      حیث لا تمتد لتشمل كافة مراح دأ فق ل تب ب

  .3 بحیث تقترب من لحظة إبرام العقد،من اللحظة التي تبلغ فیھا المفاوضات درجة من الجدیة

ة    -2 ام المسؤولیة المدنی الإعلام          شروط قی دي ب ل التعاق الالتزام قب لال ب ن الإخ ئة ع انح الناش لا :للم

ة،   سؤولیة المدنی ة للم شروط التقلیدی ة ال ن بقی شروط ع ذه ال ف ھ ضرر   تختل أ وال ي الخط ة ف والمتمثل

  .وعلاقة السببیة 

ام  یتمثل الخطأ في  : الخطأ -أ الإعلام    ھذه الصورة عن كل مخالفة لأحك دي ب ل التعاق زام قب دم   الالت ، كع

ل أ  ي بك د المتلق انح بتزوی ام الم ا قی ة قانون ات المتطلب ض المعلوم ال   ،و بع ر الآج ي غی دھا ف أو تزوی

ایرة          . المحددة  ر صحیحة ومغ ات غی دیم معلوم ي تق انح ف ل خطأ الم ان یتمث ب الأحی ي غال ھ ف ر أن غی

  .4ا بذلك أحكام القانون التي تلزمھ بضرورة تقدیم معلومات صادقةمخالف للواقع،

ین      ومن بین الأخط      ادة المتلق ا ع ي یتمسك بھ ع      اء الت ة بحساب الاستغلال المتوق ات المتعلق ، المعلوم

)Les comptes d'exploitation prévisionnel (     ھ ذي سوف یحقق ال ال م الأعم دیر رق أي بتق

ة ن     لال ممارس ي من خ ازالمتلق سیة   و ب.  التجاري شاط الامتی اكم الفرن رفض المح صدد ت ذا ال ة ھ ، إدان

رقم الأ            ي ل ق المتلق سبب عدم تحقی ات      المانح ب ة المعلوم ي وثیق وارد ف ال ال م    عم دیر رق د أن تق ، و تؤك

و ذلك نظرا لكون كل نشاط تجاري . الأعمال یشكل بالنسبة للمانح التزاما بوسیلة و لیس بتحقیق نتیجة     

  .5مالات الربح و الخسارةیتضمن احت

الأرباح التي سوف یحققھا المتلقي، مرتبط غیر أن استبعاد مسؤولیة المانح بسبب الخطأ في تقدیر    

حیث أقرت بعض .  بالجدیة و حسن النیة في إعداد تلك التقدیرات- أي المانح- بضرورة التزامھ 

                                                
  .64.،ص1993ة،القاھر دار النھضة، أصول الصیاغة القانونیة للعقود،  أحمد شرف الدین،- 1
 كلیة ،الأنظمة التعاقدیة للقانون المدني ومقتضیات التجارة الدولیة معھد قانون الأعمال الدولي مترجم إلى اللغة العربیة،  مارسیل فونتان،-2

  .118.ص ،1995 جامعة القاھرة، الحقوق،
سابق ،ص - 3 ا     .191. محمد محسن النجار،المرجع ال از التج تثناء الامتی ي اس ذا یعن ق   وھ ن تطبی دأ  ري م ذي  Misrepresentationمب  وال

ى                    ھ إل ؤدي ب م ی ي وھ وع ف ى الوق دفع الطرف الآخر إل ة ت ایرة للحقیق ات مغ الإدلاء بمعلوم مفاده أن المسؤولیة تنشأ من حین قیام طرف ب
  .   المضي في إبرام العقد 

4 - Art.1er de loi Doubin(art.L.330-3 du C.Com.fr):« Toute personne qui met à la disposition d'une autre 
personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement 
d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la 
signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un 
document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause». 
5 - Paris ,20 mars 2003,Lettre européenne des réseaux commerciaux,1re semestre,2004,  

p.10;Douai 3 mai 2003,La lettre de la FFF,supplément juridique,n°1/2004. 
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المحققة لك ـــات عن تــــفي وثیقة المعلومرھا  بسبب تفاوت الأرقام التي قد،الأحكام مسؤولیة المانح

، بناء على معطیات جدیة و لك التقدیرات غیر معدة بشكل نزیھ، إذا كانت تفعلا من قبل المتلقي

  . 1 تنطوي على غش أو أخطاء جسیمة أو إھمال من المانح-  أي التقدیرات- أو أنھا موضوعیة 

شكل أخطاء   فإنھ حدد بصورة  ،   وفیما یخص القانون الأمریكي    أنھا   حصریة التصرفات التي ت ن ش م

ة أو       -1:وھي كالتالي ،أن ترتب مسؤولیة المانح  ة أو المحتمل ات الحقیقی ة بالمبیع ات متعلق دیم معلوم  تق

ة       ایرة للحقیق الي مغ ا یخالف           -2.2بالملف الم ي بم انح والمتلق ین الم اش ب اء النق  الإدلاء بتصریحات أثن

سلی    -3.3الواقع ة              تخلف المانح عن ت ائق الخاص ذلك الوث از وك د الامتی ل عق ي الاستمارات وأص م المتلق

ا    برد عدم قیام المانح-4 .4بالاتفاقات المرتبطة الأخرى في المواعید المحددة قانونا       ي دفعھ  الأموال الت

  .5بالرغم من تضمن ملف المعلومات التزاما بردھا ،المتلقي

ي       تتعدد صور الضرر الذي یمكن أن یلحق  : الضرر -ب ل الخسائر ف ة مث رار المادی المتلقي بین الإض

 والأضرار المعنویة كتدھور سمعة وشھرة مؤسسة المتلقي مما ،الأرباح والتعرض للإفلاس والتصفیة

  .یؤدي إلى فقدان عملائھا

أ         -ج ضرر والخط ین ال سببیة ب انح     : علاقة ال ام مسؤولیة الم ي لقی ذه      ، لا یكف ھ لخطأ بصدد تنفی ارتكاب

زام قب  ـلام للالت دي بالإع ب أن ،ل التعاق ا یتوج أ   و إنم ذا الخط سبب ھ رر ب ي ض ق المتلق ر أن  .یلح غی

ق       ي تلح رار الت انح بالأض دمھا الم ي ق ات الت ة المعلوم دى علاق صوص م شدة بخ رح ب ساؤل یط الت

انح،       .المتلقي دمھا الم ي یق ات الت  والحقیقة أنھ لا یمكن دائما ربط الأضرار التي تلحق المتلقي بالمعلوم

تیعاب   مثل عد،ویرجع سبب ذلك أن فشل مشروع المتلقي یعود لأسباب عدیدة لا دخل للمانح فیھا        م اس

ى   وتأثیر الظروف الاقتصادیة على مشروعھ،     ،المتلقي لمفھوم النشاط   الیب   إوعدم قدرتھ عل اع الأس تب

ن متلق  . مھا لھ المانح التي رس  ر  يوھذه الأسباب تختلف من حالة لأخرى وم ى آخ ن .  إل دو أن   وم م یب  ث

                                                
1 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit., n°628 , p.285: «Des tribunaux ont 
retenu la responsabilité en cas d'écarts entre les résultants d'exploitation et les prévisions qui n'avait pas 
été élaborées de manière sincère ,sur des bases aussi sérieuses,exactes et objectives que possible,avec 
une prudence suffisante»; Toulouse,27 oct.1992,J.P.Clément,La franchise 20 ans de jurisprudence, 
éd.IREF 1994,P.244,n°143: «L'hypothèse de rentabilité fournie par le franchiseur était impossible à 
réaliser par une personne seule. Or le tableau prévisionnel ne prévoyait pas de deuxième 
salarié;Versailles,29 juin 1995,D.1997,somm.com.p.55:Le compte d'exploitation prévisionnel avait été 
établi sur des références parisiennes alors que le magasin devait être crée à Lyon;Paris,21 juin 
1996,inédit:Le franchiseur n'avait pas pris en compte la forte proportion d'une population très jeune,ni la 
très forte de concurrence exercée par des artisans de grande renommée  sur le même créneau. ». 

  .من القانون الفدرالي.  ب-1فقرة 436 راجع المادة - 2
  .من القانون الفدرالي. ج-1 فقرة 436 راجع المادة - 3
  .من القانون الفدرالي. د-1 فقرة 436 راجع المادة - 4
  .نون الفدراليمن القا. ھـ-1 فقرة 436 راجع المادة - 5



116 
 

ددة،  ائج مح زام بنت ا الالت ستطیع دائم انح لا ی حیحة   الم ة ص ات تقدیری دیم دراس ھ تق ن وجوب الرغم م ب

دیم        ،وخالیة من أي خطأ لمشروع المتلقي     ة لتق دابیر والاحتیاطات اللازم ان الت در الإمك ي ق  وأن یراع

  . 1معلومات مكتملة وصادقة للمتلقي

سیة     و في ھذا الإطار قررت بعض الم    رقم         ،حاكم الفرن ین ال ون اختلاف ب ة ك ي حال انح ف راء الم  إب

 و بخاصة في حالة .لرقم المحقق فعلا من قبل المتلقي راجع لخطأ ھذا الأخیرالمقدر من قبل المانح و ا 

ي     2توظیف أموال ضئیلة   عیة المتلق ریع لوض دھور س ، أو 3، أو عدم احترام مخطط التمویل مما سبب ت

  . 4نب المتلقي و مسیریھفي حالة نقائص من جا

  ثانیا

  المسؤولیة الجزائیة
  و ذلك بالنظر،إن تجریم المانح بسبب عدم قیامھ بواجب الالتزام قبل التعاقدي یكتسي أھمیة خاصة    

 الفرنسي و الأمریكي على عقوبات ینوعلى ھذا نص كل من القانون .للدور الردعي للعقوبات الجزائیة

ذا الا  الفین لھ ة للمخ زامجزائی ب   .لت ا بموج صوص علیھ ات المن افة للعقوب ھ بالإض ظ أن ھ یلاح ر أن غی

رائم              دة ج انح بع ة الم ضا متابع ن أی الإعلام، یمك دي ب ل التعاق زام قب القوانین الخاصة التي تفرض الالت

  .أخرى من جرائم القانون العام

اري           ا -1 از التج د الامتی ة لعق صوص المنظم ب الن رض ت  :لمخالفة المنصوص علیھا بموج ادي بغ  ف

ات   بعض الأنظمة القانونیة، تنص  الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام نفیذ الأطراف من ت   ملصت ى عقوب  عل

  . الفرنسي و الأمریكيینو ھذا ما یمكن معاینتھ بالنسبة للقانون. ئیة في حالة مخالفة ھذا الالتزامجزا

انون    بغرض تجنب تھر:  الجرائم المنصوص علیھا في القانون الفرنسي   -أ ق ق ن تطبی ب الأطراف م

Doubin       ذي   ،5، باختیار قانون أجنبي أو تنازل المتلقي عن مقتضیات ھذا القانون نص المرسوم التنفی

 على أحكام جزائیة لمخالفة الالتزام قبل Doubinالصادر بتاریخ الرابع أفریل المتضمن تطبیق قانون 

الإعلام   ى       التعاقدي ب ھ عل ة من ادة الثانی ھ  ، إذ نصت الم سبة      "أن ا بالن ات المنصوص علیھ ب بغرام یعاق

ة أو                 ر اسم تجاري أو علام ت تصرف شخص آخ ل شخص یضع تح ة الخامسة، ك لمخالفات الدرج

ل     أو شبھ الحصریة في ممارسة نشاطھشعار ملزما إیاه بالحصریة   وم قب ، دون أن یبلغھ قبل عشرین ی

                                                
  .212. یاسر سید محمد الحدیدي ،المرجع السابق،ص- 1

2 -Rennes ,3 juin 1998,L'Off.de la fr.,n°30,p.96. 
3 - Cass.com.,19 mai 1992,JCP E1993,387,p.19,note L.Leveneur. 
4 - Versailles ,29 mars 2001,FFF Toute la franchise 2003,p.2. 
5 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.n°935,p.186. 
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 دیسمبر 31لیھما بالمادة الأولى من قانون توقیع العقد بوثیقة المعلومات و مشروع العقد المنصوص ع   

ام   و على ھذا فالجریمة تشكل مخالفة مما یعني عدم اشتراط توافر القصد الج      . 1 "1989 اء القی نائي أثن

انح الجاني           ،بھذه التصرفات  دى الم د  . 2أي أنھ لا یُُتَطلب توافر نیة الغش ل ر   إذن و بع رق للعناص التط

  .      ، و أحكام تقادمھا للعقوبات المقررة لھاتطرق بعدھا، نالمادیة للمخالفة

ة -1-آ ة للجریم ة  : العناصر المادی صرفات الثلاث ب الت انح أن یرتك ى الم ب عل ة یج ذه الجریم ام ھ لقی

   :التالیة

  . أن یضع تحت تصرف المتلقي اسما تجاریا أو علامة أو شعار تجارین -  

ت  مْزِلْ  أن یُ-   ع تح ن الوض ستفید م ي الم ة    المتلق ي ممارس بھ الحصریة ف صریة أو ش التصرف بالح

  .نشاطھ

د        -   ن إمضاء العق ا م د    ، أن لا یقوم قبل عشرین یوم غ مشروع العق ات   و  بتبلی ة المعلوم  المحددة وثیق

  .بموجب المادة الأولى من قانون دوبان والمادة الأولى من مرسومھ التنفیذي

ا     تتمثل العقوبات في القانون الفرنس : العقوبات -2-آ ة المنصوص علیھ ات   ي في الغرام سبة لمخالف بالن

سي       ،الدرجة الخامسة  ك فرن ود        ،والمحددة بعشرة آلاف فرن ة الع ي حال ة ف والجدیر   .وتضاعف العقوب

أجنبي لحكم النزاع الحاصل بالذكر أن ھذه العقوبات تطبق حتى ولو اتفق الأطراف على تطبیق قانون   

ق      2-113ویرجع سبب ذلك لفحوى المادة      ،بینھما ى تطبی نص عل ي ت سي الت  من قانون العقوبات الفرن

ة    رائم المرتكب ع الج ى جمی سي عل انون الفرن رابالق ى الت سي،عل رف ب   الفرن ا یع ك فیم اق وذل النط

ة    . الإقلیمي لقانون العقوبات   ل جریم سا ،ك ع وتعتبر كجریمة مرتكبة في فرن ل أو وق رھا    ك  أحد عناص

ب فإن تنفیذ العقد في فرنسا یعني حتما بأن وضع تحت التصرف  ومن ھذا الجان .فوق التراب الفرنسي  

سا  لاسم تجاري  الي  ، أو علامة أو شعار سیقع في فرن ة وبالت ات      إمكانی انون العقوب ة لق  خضوع المخالف

  .  3الفرنسي

                                                
1 - Décret n°91-337 du 4 avril 1991 Portant application de l'article premier de Loi n°89-1989 du 31 
décembre 1989 ,dite loi Doubin  relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et 
à l'amélioration de leur environnement économique,juridique et social,préc.,art.2,(art.R330-2):« Sera puni 
des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui met à la 
disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un 
engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir 
communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet 
de contrat mentionnés à l'article 1 er . de la loi du 31 décembre 1989… ». 
2 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit., n°618, p.277. 
3 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.175. 
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ل ھ     ،ریمة بمضي سنة من ارتكابھاتتقادم الج :  تقادم الجریمة    -3-آ ادي یتمث ا أن العنصر الم ا  وطالم ن

  .1فإن احتساب التقادم یبدأ من العشرین یوم السابقة لإمضاء العقد ، تبلیغ وثیقة المعلوماتفي عدم

ي-ب انون الأمریك ي الق ا ف صوص علیھ رائم المن انون الأمر : الج ب الق ى یعاق صل إل ة ت ي بغرام یك

ي          دولار 10.000 از التجاري ف د الامتی ل عق ات و أص ة المعلوم سلیم وثیق  ، المانح الذي یتخلف عن ت

ر       . المدة المحددة  ات غی ل إعطاء معلوم ال مضللة مث و تطبق نفس العقوبة في حالة ما إذا ارتكبت أفع

   .2حقیقیة بخصوص أرقام المبیعات المحققة

ام      -2 انون الع ي الق ا ف صوص علیھ رم         : الجرائم المن ة تج ة خاص ام جزائی ر عن أي أحك بغض النظ

لال   الإعلام   الإخ دي ب ل التعاق الالتزام قب ل   فإن ،ب انح المخ ة الم ن متابع زام  ھ یمك ذا الالت رائم    بھ دة ج بع

ة النصب    ،وقوانین أخرى صوص علیھا بمقتضى قانون العقوبات من ذا كجریم ھار   ، و ھ ة الإش وجریم

  .المضلل

ري    372بمقتضى المادة  تم النص على ھذه الجریمة،     : جریمة النصب  -أ ات الجزائ انون العقوب ، من ق

توصل إلى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو   كل من "والتي تنص على أنھ  

ي      رع ف أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منھا أو ش

ھ               ذلك، شروع فی ر أو بعضھا أو ال روة الغی ل ث سلب ك ال ل ماء أو    ،وكان ذلك بالاحتی ا باستعمال أس  إم

طة خیالیة أو اعتماد مالي خیالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع    صفات كاذبة أو سل   

ل              ى الأق ن سنة عل الحبس م ب ب حادث أو أیة واقعة أخرى وھمیة أو الخشیة من وقوع شيء منھا یعاق

ر و ب ى الأكث نوات عل س س ى خم ن إل ة م ى  500غرام ار20.000إل ة  ."...دین إن جریم ذا ف ى ھ وعل

لاف    ، ثروة الغیرغیر مشروعة بطریقة سلب ھو الشأن بالنسبة للسرقة إلى النصب ترمي كما  ن بخ لك

ة          رق احتیال طة ط ام  .  3السرقة فإن التسلیم یتم بإرادة المجني علیھ، الذي كون رضاؤه معیب بواس ولقی

  .ھذه الجریمة یجب توافر العناصر التالیة

ة    -1-أ تعمال طرق احتیالی ي     :  اس ي ف ل العنصر الأساس ة النصب،  یتمث ى      جریم ي لجوء الجاني إل ف

ة، رق احتیالی تعمال ط ضحیة تع اس ن ال ي ذھ صدقھ ف اع ب ي الانطب رق   ،ط ذه الط ذ ھ ن أن تتخ و یمك

  :الأشكال التالیة
                                                

1 -Tribunal de police de Cagnes-sur-Mer,4 nov.1993,Piscine plaisir/Biennielli."…Attendu que le contrat 
de franchise ayant été signé le samedi 25 avril 1992 et le 5 avril 1992 étant un dimanche les documents 
dont il s'agit devaient être remis à la société PISCINE PLAISIR le 4 avril au plu tard ,date à laquelle faute 
d'avoir transmis les documents prévus par les dispositions ci-dessus ,la contravention se trouvait 
constituée".    

  .226. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 2
  . 187.،ص2004ر،بلشیخ لحسین، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، دار ھومة، الجزائ - 3
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ة - فة كاذب م أو ص تعمال اس ك ،اس انح  وذل اء الم ذبا كادع ىك ي إل ركتھ تنتم ون ش ة  بك ة دولی مجموع

  .ة ذات قیمة اقتصادیة معتبرةئز لمعرفة فنی حاھأو بكون ،مشھورة تجاریا

از ضخمة   كإدعاء الم  ، إساءة استعمال صفة صحیحة    - ي حین أن شبكتھ     ،انح بكون یمتلك شبكة امتی ف

  .حدیثة النشأة

ة  - اورات احتیالی ى من وء إل أنھا الا  ، اللج ن ش ع  م ة للواق ائع مخالف ود وق اد بوج رد  ،عتق ر أن مج   غی

شكلان بمفر         رق         الإشھار الخادع أو المضلل لا ی م بوجود ط ن الحك ن یمك ة، لك اورات احتیالی ا من دھم

ي،    ،احتیالیة في حالة التجمیع المنسق للإشھار المضلل  ي ذھن المتلق ق ف  بوجود    الذي من شأنھ أن یخل

سوق    ،شركة تتمتع بملاءة مالیة معتبرة     ة     وبانتشار كبیر في ال شریة ھام اءات ب ى كف ا عل ، أو ، وتوفرھ

  .ق نجاح تجاريیحدث أمل لدى المتلقي بتحقی

از التجاري   والذي یمكن أن یتمث: استلام مبلغ مالي   -2-أ د الامتی ة     ،ل بالنسبة لعق دفوعات الأولی ي الم ف

ثلاث            .ازشبكة الامتی للانضمام ل  دة ال ساب م ة احت الي بدای ة وبالت ویشكل ھذا الدفع تمام ارتكاب الجریم

   .لتقادمھاالسنوات 

دى      ،1ریمة عمدیة تعد جنحة النصب ج   : الركن المعنوي  -3-أ ائي ل وبالتالي یجب من توافر القصد الجن

ستلام  ونا،وكذا اتجاه إرادتھ لاالمانح الجاني،أي یتوجب علمھ باستعمال طرق احتیالیة معاقب علیھا قان   

  .مبالغ مالیة من قبل المتلقي

ضلیلي    :  الإشھار المضلل  -ب ھار الت س     ،یندرج تجریم الإش وفیر مناف ي إطار ت ین   ف ة ب الأعوان  ة نزیھ

ة       وقمع   ،الاقتصادیین ر النزیھ ة غی ة        ،الممارسات التجاری ذه الجریم ى ھ ري عل انون الجزائ ونص الق

ى     2004 جوان 23 المؤرخ في    02-04 من القانون    28بمقتضى المادة    ة عل د المطبق ق بالقواع  المتعل

ھ    28حیث نصت المادة     ،2الممارسات التجاریة  ى أن انون عل ذا الق ھا  "... من ھ ر إش رعي   ر غیعتب ر ش ی

  :لاسیما إذا كان  ،وممنوعا كل إشھار تضلیلي

أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة أو  . یتضمن تصریحات أو بیانات-1

  .    بكمیتھ أو وفرتھ أو ممیزاتھ 

                                                
؛بن شیخ الحسین، المرجع 227.،ص2000 أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار ھومة، الجزائر،- 1

  .200.السابق،ص
  .3.،ص41،العدد 2004 جوان 27ر المؤرخة في . راجع جـ- 2
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ھ أو   -2 ھ أو خدمات ع منتوجات ر أو م ائع آخ ع ب اس م ى الالتب ؤدي إل ن أن ت ر یمك ضمن عناص  یت

ار      ....." .شاطھن ف دین ى خمسة   ) ج . د50.000(  و یعاقب على ھذه المخالفة بغرامة من خمسین أل إل

  .1 )ج.د5.000.000(ملایین دینار

ر أن  صدد     غی ذا ال رح بھ ذي یط ساؤل ال ة تطبی  ، الت دى إمكانی ق بم ھار   یتعل ة الإش ام جریم ق أحك

ھ    .دي بالإعلامبالالتزام قبل التعاقعلى المانح المتخلف المخل   التضلیلي، ساؤل فإن وللإجابة عن ھذا الت

ضل         ھار الت ام الإش رف بالمستھلك     بالرغم من أن أحك ة المحت ھار   یلي تخص علاق ار أن الإش ،على اعتب

ة،       ،یوجھ في الغالب للمستھلكین    وج أو الخدم فة الضحیة       بغرض حثھم على اقتناء المنت ل ص ا یجع مم

ط  ستھلك فق ة الم ذه الجریم ي ھ ض 2ف اني، إلا أن بع ھ اللبن لان  3الفق ام الإع ق أحك ة تطبی رى إمكانی  ی

یس مستھلك  رغم أ ، على علاقة عقد الامتیاز التجاري   التضلیلي ذا   ،ن المتلقي یعد محترف ول ي ھ  ویبن

سوف یؤدي حتما إلى تضلیل المستھلكین  ،ي ضحیة إعلان كاذبالفقھ رأیھ ھذا على كون وقوع المتلق      

ا وإن  .الذین یتعامل معھم   ى             غیر أنن شیر إل ذي لا ی نص ال ة ال ى أساس عمومی رأي عل ذا ال د ھ ا نؤی  كن

رورة أ ضلیليض ھار الت حیة الإش ون ض ستھلك ن یك رى لتطبی، م ا ن ھار إلا أنن ة الإش ام جریم ق أحك

فھذا الأخیر  ،علام، یجب احترام مفھوم الإشھارعلى المانح المخل بالالتزام قبل التعاقدي بالإالتضلیلي 

ان     ،اشرة لترویج بیع السلع و الخدماتف بصفة مباشرة أو غیر مب  یعني كل إعلان یھد    ان المك ا ك مھم

ستعملة صال الم ائل الات اري   .4أو وس از التج د الامتی ي عق انح ف ة الم إن متابع الي ف اس وبالت ى أس عل

ضلیلي    ھار الت ة الإش انح و      ،جریم اق الم ة إرف ي حال ي   لا یتصور إلا ف ة للمتلق ات المقدم ة المعلوم ، ثیق

   .وجة للسلع والخدمات موضوع تجارتھنات مربإعلا

 المطلب الثاني

  عقد الامتیاز التجاريمحل

ب    عقد الامتیاز التجاري ،    یتعدد محل     د مرك صفتھ كعق ال     .  و یرجع سبب ذلك ل ن إجم ھ یمك ر أن غی

ر      وق         .العناصر التي ینصب علیھا العقد في ثلاث عناص ن حق زة م شارات الممی ن ال ل م ي ك ل ف  تتمث

الفرع ( ، و أخیرا المساعدة التقنیة)الفرع الثاني( ، و في المعرفة الفنیة   )الفرع الأول ( كیة الفكریة   المل

 ).الثالث
                                                

  . لمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ا2004 جوان 23 المؤرخ في 02-04  من القانون38المادة  راجع - 1
و  .1-121 وما يدل على ذلك أن القانون الفرنسي أورد الأحكام المتعلقة بالإشهار التضليلي، في قانون الاستهلاك بمقتضى المادة  - 2

، و المعروف أن 2005-659مستهلك رقم من قانون ال 11نفس الأمر بالنسبة للقانون اللبناني حيث ترد أحكام الجريمة بمقتضى المادة            
  .قوانين حماية المستهلك تنظم علاقة المحترفين بالمستهلكين

  .147. نعيم مغبغب،المرجع السابق ،ص- 3
  . السالف الذكر02-04 راجع المادة  الثالثة من القانون - 4
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  الفرع الأول

 الشارات الممیزة من حقوق الملكیة الفكریة  
Les signes distinctives des droits de la propriété intellectuelle    

ي   عقد الامتیاز التجاري سواء القانونیة و القضائیة أو تلك الواردة   یتبین من خلال فحص تعریفات    ف

سلوك    ا      ، أن مختلف مدونات ال ب أن یتضمن إلزامی د یج ذا العق ت تصرف       ھ انح بالوضع تح ام الم ، قی

زة ل         ة الممی ة الفكری وق الملكی ر حق ن عناص ر م صرا أو أكث ي عن دمات أو   المتلق ات أو الخ لمنتوج

ع      .1في كل من العلامات و الأسماء و الشعارات التجاریةوالتي تتحدد   ،المؤسسات ق م ا یتواف ذا م و ھ

د   الف رخیص باستعم    كرة التي أدت إلى ظھور ھذا العق ي الت ة ف ع    ، و المتمثل ذاب و تجمی ر اجت ال عناص

غیر أن الواقع العملي لنشاط الامتیاز التجاري یظھر أن ھذه العناصر لیست في مستوى واحد . الزبائن

از       من حیث    ود الامتی ي عق ر استخداما         درجة استخدامھا ف د أكث ة تع ة التجاری ظ أن العلام ذا یلاح ، و ل

  ).ثالثا(و الاسم التجاریین) ثانیا(، ثم یلیھا العنوان) أولا(كمحل لھذه العقود

  أولا

  العلامة التجاریة
ة  ة التجاری د العلام ي عق       تع تعمالا ف ة اس صناعیة و التجاری ة ال ر الملكی ر عناص ـاز أكث ود الامتیــ

، بل أن ھالدرجة أنھ یصعب تصور قیام  مثل ھذا العقد بدون أن یتضمن الترخیص باستعمال          التجاري،

ة المشھورة               ات التجاری ى أساس استغلال العلام دایتھا عل ي ب و . 2فكرة عقد الامتیاز التجاري قامت ف

للشروط الواجب أن تتوفر علیھا في ثم ) 1(على ھذا یجب التطرق أولا للمفھوم العام للعلامة التجاریة 

  ).2(عقد الامتیاز التجاري

و ،حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة أبرز  تعتبر العلامة التجاریة: المفھوم العام للعلامة التجاریة-1

ة نظرا للعوائد المالیة التي یمكن أن یحققھا صاحب الحق في استغلالھا،      ذلك   رویج     نتیج ي الت ا ف  دورھ

  .خدمات و اجتذاب الزبائنللسلع و ال

                                                
عار       التي تتضمن كلھا ضرورة قیام ش   راجع مختلف تعریفات عقد الامتیاز التجاري،- 1 ة أو ش صرف علام ت الت ع تح انح بوض خص الم

  . تجاریین 
  . راجع ما سبق التطرق إلیھ بصدد التطور التاریخي لعقد الامتیاز التجاري- 2



122 
 

ر         ي   06-2003و تخضع العلامة التجاریة في القانون الجزائري لأحكام الأم ة  19 المؤرخ ف  جویلی

ات       1 المتعلق بالعلامات  2003 ، و أما فیما یتعلق بالتنظیم الدولي فتخضع العلامات التجاریة لعدة اتفاقی

 20لخاصة بحمایة الملكیة الصناعیة الموقعة في و معاھدات دولیة، نخص بالذكر منھا اتفاقیة باریس ا    

ة و     18832مارس    و كذا معاھدة مدرید و لائحتھا التنفیذیة الخاصة بالتسجیل الدولي للعلامات التجاری

 جوان 28و البرتوكول الملحق بھا الموقع في مدرید بتاریخ  ،18913 أفریل 14الصناعیة الموقعة في 

سجیل 1989 ین الت سیق ب شأن التن دة و    ب ام المعاھ ا لأحك صناعیة وفق ة و ال ات التجاری دولي للعلام  ال

  .4القوانین الوطنیة

ركاتھا                  ة مصالح ش ي حمای ة ف دول المتقدم ة ال ى أن رغب ضا إل لع   ،   كما تجب الإشارة أی ة س  و حمای

ة،           ات التجاری د العلام ى تقلی  وخدمات ھذه الشركات من المنافسة غیر المشروعة القائمة خصوصا عل

ة التجار             أدى شاء منظم ا     إلى إدراج مسائل حقوق الملكیة الفكریة في مفاوضات إن و م ة، و ھ ة العالمی

، الملحق )Trips(5 حیث أفرد اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریةحصل بالفعل

ا ب            ة، ومنھ ة الفكری وق الملكی ة بحق ام المتعلق ة، الأحك شاء المنظم راكش لإن ة م ا یتصل   باتفاقی الطبع م

  .6بالعلامات التجاریة، حیث تم معالجة أحكامھا في الباب الثاني من الاتفاق

ار ا ي إط ا ف ة   و دائم ات التجاری دولي للعلام یم ال ة  لتنظ ة العالمی ود المنظم ى جھ ارة إل ب الإش ، یج

ي          7للملكیة الفكریة  ف ف ات بجنی انون العلام دة ق رام معاھ وبر 27، و التي رعت إب ذي  ،1994 أكت  و ال

  .   اقتصر على معالجة الجوانب الإجرائیة المرتبطة بالتسجیل

                                                
ر     .22.،ص44،العدد 2003 جویلیة 23ر المؤرخة في . انظر جـ- 1 ع الأم سابق ،راج انون ال ي   57-66و بالنسبة للق ؤرخ ف ارس  19الم  م

  .262. ،ص23،العدد 1966 مارس 22ر المؤرخة في .مات المصنع و العلامات التجاریة المعدل و المتمم جـ و المتعلق بعلا1966
ر   - 2 ضى الأم ر ،بمقت ا الجزائ ضمت إلیھ د ان ي  48-66 و لق ؤرخ ف ر  25 الم ـ1966 فبرای ع ج ي  .، راج ة ف ر 25ر المؤرخ  فبرای

  .198.،ص16،العدد1966
ر    و تم انضمام الجزائر إلى ھذه الات- 3 ضى الأم ة ،بمقت ي   10-72فاقی ؤرخ ف ارس  22 الم ع ج ـ 1972 م ي    .،راج ل  21ر المؤرخة ف  أفری

  .467.،ص32 ،العدد 1972
  . یذكر أن الجزائر لم توقع بعد على ھذا البروتوكول- 4

5 - Accord ADPIC ( Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle Liés au Commerce),En 
anglais (Trips)           

سبعة أبواب ، تضمن الباب الأول أحكاما عامة و ) Trips( تضم اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة أو التریبس- 6
ف والحقوق المتعلقة بھا حقوق المؤل:مبادئ أساسیة ، أما الباب الثاني فخصص لعناصر الملكیة الفكریة ،والتي حددتھا الاتفاقیة في كل من 

دوائر            ة لل ومات الطوبغرافی ة للرس صامیم التخطیطی راع ،الت ،العلامات التجاریة ،الإشارات الجغرافیة ، التصامیم الصناعیة براءات الاخت
ا       . المتكاملة،و أخیرا المعلومات غیر المفصح عنھا      وى الب ة،و احت ة الفكری وق الملكی اذ حق ى   و تضمن الباب الثالث ضمان إنف ع عل ب الراب

ة ،            ات الانتقالی سادس بالترتیب اب ال ق الب ات، وتعل سویة النزاع ام ت امس  أحك تنظیم اكتساب حقوق الملكیة الفكري،في حین شمل الباب الخ
  .وأخیرا تضمن الباب السابع الترتیبات المؤسسیة و الأحكام النھائیة

ي   تم إنشاء ھذه المنظمة بمقتضى اتفاقیة استكھولم المؤرخة- 7 ة  14 ف ي   1967 جویلی ة ف بتمبر  28 و المعدل نة   . 1979 س ذ س  1974و من
دة      م المتح ة للأم ك          . أصبحت المنظمة إحدى الوكالات المتخصصة التابع ة ،و ذل ذه المنظم ي ھ ضوا ف د ع ر تع ذكر أن الجزائ دیر بال و الج

ي   2-75بمقتضى الأمر    ؤرخ ف انفي  9 مكرر الم شاء ال    1975 ج ى إن صادقة عل ضمن الم ة،راجع ج ـ     المت ة الفكری ة للملكی ة العالمی ر .منظم
  .198.،ص3 ، العدد 1975 فیري 14المؤرخة في 
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ة لغ  "  و یقصد بالعلامة التجاریة ،    وج  أو الخدم  ـكل إشارة محسوسة توضع على المنت زه  ــ رض تمیی

وبي  1"عن ما یشتبھ بھ من منتوجات منافسة أو ما یقدم للغیر من خدمة        میحة القلی  ، وعرفتھا الأستاذة س

ز     كل"بأنھا   ا أو صنعھا لتمیی  إشارة أو دلالة یضعھا التاجر أو الصانع على المنتوجات التي یقوم ببیعھ

السمة الممیزة "، في حین یعرفھا الفقھ الجزائري  بأنھا 2"ھذه المنتوجات عن غیرھا من السلع المماثلة   

ى المنتجات التي  أو الصانع عل- فھي علامة تجاریة -التي یضعھا التاجر على منتجات محلھ التجاري 

ي        -وھي علامة مصنع    -یقوم بصنعھا    ة ف شابھة و المعروض رى الم  قصد تمییزھا عن المنتجات الأخ

ي  "و أخیرا فإن القانون الجزائري یعرف العلامة بأنھا          . "3السوق ل الخط لا   ،كل الرموز القابلة للتمثی

ام و الرس     رف و الأرق خاص و الأح ماء الأش ا أس ا فیھ ات بم یما الكلم كال  س صور والأش ومات أو ال

سلع و توضیبھا،     لع أو خدمات           الممیزة لل ز س ا لتمیی ستعمل كلھ ي ت ة، والت ا أو مركب وان بمفردھ والأل

ر   . 4"شخص طبیعي أو معنوي عن سلع خدمات غیره       ة    ولدراسة بعض عناص ة للعلام ة العام النظری

  .5عیة لاكتسابھا، فإننا سنكتفي بالتطرق لأشكالھا أولا ثم للشروط الموضوالتجاریة

ة    -أ ة التجاری ار العلام    : أشكال العلام ي اختی دخل ف ل   تت سیة     ،ة عدة عوام ة و نف صادیة و اجتماعی اقت

ة ر     .وقانونی ن الأم ة م ادة الثانی ددت الم رة ع ذه الأخی سبة لھ ات ، 06-2003 و بالن ق بالعلام   المتعل

ن ا            ا یمك ذه      الصور و الأشكال التي یمكن أن تتخذھا العلامة، و أول م ن استقراء نص ھ ھ م ستخلاص

انون     اشترط فقط أن تكون العلامة قابلة للتمثیل الخطي،    المادة أن القانون الجزائري،    ي أن الق ا یعن مم

ض            د رف الي ق ون بالت صر، ویك ة الب درك بحاس ي ت صریة أي الت ة الب ط العلام ى فق ري تبن الجزائ

انون المصري   و الاعتراف بالعلامة المدركة بالصوت وحده أو بحاسة الشم،        ة  6 نھج منھج الق  و اتفاقی

  جوز تسجیل ي تـــــالتـن ــــوانیـــــقالو خالـف  ،7الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریـة

  

  

                                                
 دراسة مقارنة بین القانون الأردني و الإماراتي و الفرنسي،دار وائل - الملكیة الصناعیة- نوري حمد خاطر،شرح قواعد الملكیة الفكریة - 1

  .265.،ص2005للنشر، الطبعة الأولى،
  .157.لیوبي ، الملكیة الصناعیة ،دار النھضة العربیة،القاھرة دون الإشارة لسنة النشر ،ص سمیحة الق- 2
  .201. فرحة زراوي صالح ،المرجع السابق ،ص- 3
  . السالف الذكر06-2003 المادة الثانیة الفقرة الأولى من الأمر - 4
و ما یلیھا من  127المانح للعلامة ، راجع الصفحة ملكیة ضرورة  الخاصة بالفقرةسیأتي التطرق لأحكام الشروط الشكلیة للعلامة في  - 5

  .ھذه الرسالة
م   63 راجع المادة - 6 صري رق سنة 82 من قانون حمایة الملكیة الفكریة الم ة        2002ل درك العلام وب أن ت ى وج نص صراحة عل ي ت  و الت

صر   وفي جمیع الأحوال یتعین أن تكون العلامة التجاری "....بالبصر ،و ذلك بنصھا    درك بالب ا ی صري     ". ة مم ھ الم ذكر أن الفق دیر بال و الج
ة      ة بحاس ات الخاص صوتیة و العلام ات ال سجیل العلام ة ت وبي إمكانی میحة القلی تاذة س رى الأس صدد ،إذ ت ذا ال انون بھ ف الق الف موق یخ

  . 292الشم،سمیحة القلیوبي ، المرجع السابق، ص
  .یة والتي أجازت للدول الأعضاء أن تشترط لتسجیل أن تكون قابلة للإدراك بالنظر الفقرة الأولى من الاتفاق15 راجع المادة - 7
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  .2 و المغربي1، مثل القانون الفرنسيالعلامات الصوتیة المحضة، وتلك المدركة بحاسة الشم

  كعلامة طبقا للقانون الجزائري،یسجلالتمثیل الخطي، یمكن أن  قابلیة  وعلى ھذا فبوجوب مراعاة       

وان          ام والصور و الرسوم و الأل ر       . الأسماء و الأحرف و الأرق ن الجزائ ل م ي ك ھ ف ع الفق د أجم  3ولق

مستندا في ذلك على العبارات الواردة  ،اد ورد على سبیل المثال لا الحصرعلى أن ھذا التعد ،4ومصر

ـارة     في صیاغة النص القان    یما " وني، المتضمن عبـــ رى       " لا س كال أخ ة تصور أش ي إمكانی ي تعن الت

و على كل یمكن إجمال أشكال العلامة التجاریة في أربعة مظاھر تتمثل في العلامات الاسمیة . للعلامة

ات         علامات الأحرف و الأرقام والمختصرات ، علامات الرسوم و الأشكال و الصور،و أخیرا العلام

  .اللونیة

 المتعلق بالعلامات أنھ 06- 03یتضح من نصوص الأمر  : الشروط الموضوعیة للعلامة التجاریة-ب

  .و مشروعا إلا إذا كان لھ مظھر ممیز و جدیدا، ،مكن اختیار رمز ما كعلامة تجاریةلا ی

ثلة في ، و المتم5 یستند ھذا الشرط لوظیفة العلامة التجاریة في حد ذاتھا: الصفة الممیزة للعلامة-1-ب

دمات   ات و الخ ز المنتج ز       . تمیی ضائیة أن تمی ام الق ة و الأحك یلات الفقھی ف التحل ن مختل ین م و یتب

ة          ن جھ ا م ي حد ذاتھ ب أن لا   ،العلامة، ینصرف إلى ذاتیة الصفات التي تحملھا العلامة ف ث یتوج  حی

 لعلامات تجاریة تكون العلامة شائعة، كما تقوم صفة التمیز من جھة أخرى على أساس عدم مشابھتھا     

  .أخرى أو أسماء تجاریة أو حقوق مؤلف أو لأي حق یعود للغیر

شیوع-1-1-ب دم ال فة ع ة : ص ة التجاری یوع  العلام دم ش د ع ھ  أول  ، یع وم علی ھ یق وم علی اس یق أس

ا ة لا یع  .تمیزھ یوع العلام دم ش وب ع د أن وج ب التأكی ھ یتوج ر أن كلا   غی ذ ش ضرورة أن تتخ ي بال ن

ى       ، و إنما    مبتكرا یمكن اتخاذ كل رمز من شأنھ تمییز العلامة عن غیرھا من العلامات التي توضع عل

   .6لمنع حصول اللبس لدى المستھلك العادي ،االسلعة نفسھ

                                                
1 - ArtL. 711-1 C.fr.propr.intell. 

انون          و ب ق صوتیة بموج ة ال راف بالعلام م الاعت د ت انفي  4لق ع           . 1991 ج وت أو مقط كل ص ي ش ا ف ة إم ن العلام وع م ذا الن ل ھ و یتمث
یقي  ن  . (phrase musicale)موس درج      و یمك من م ا ض داعھا بتمثیلھ ق إی ة       )portée musicale(أن یتحق ن الناحی ھ م ر أن یقي، غی موس

ة      تعمال تقنی تم باس داع ی إن الإی ة ف ور      ) spectrogrammes(العملی سمح للجمھ ة لا ت ذه التقنی ر أن ھ ة تعتب دل الأوربی ة الع م أن محكم رغ
  :يراجع القرار التال.بالتعرف الكافي و الموضوعي على العلامة

CJCE, 27 nov.2003, aff.C-283/01, Shield MarkBV c/ Joost Kist h.o.d.n. Memex : refus de l’enregistrement 
d’une marque sonore par description verbale sous forme d’onomatopées suggérant en néerlandais le chant 
du coq. 

  . والتي تجیز استعمال الشارات الصوتیة و شارات الشم كعلامات تجاریة17-97المغربي رقم  من قانون العلامات 133 راجع المادة - 2
  . 210. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق،ص- 3
  . 119. یاسر سید محمد الحدیدي، المرجع السابق،ص- 4
ر  ) ثانیا(  نصت على ھذا الشرط المادة السابعة - 5 ات ،  06-2003من الأم ق بالعلام ادة   المتعل ة      67 والم وق الملكی ة حق انون حمای ن ق  م

 من قانون الملكیة الفكریة 711-2، والمادة 17-97 من قانون العلامات المغربي رقم 133،و المادة  1982 لسنة   82الفكریة المصري رقم    
  .الفرنسي

  .299. سمیحة القلیوبي ،المرجع السابق،ص- 6
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ر                ى حظ ع عل وانین تجم ف الق ر أن مختل ة ، غی ة التجاری     ھذا و لا یوجد معیار محدد لشیوع العلام

سمات    بالضرورة علامات شائعة   ارھا تمثل استعمال العلامات العادیة باعتب    ، نظرا لكونھا مكونة من ال

ة       وج أو الخدم ة المنت ا بصورة طبیعی ي یتطلبھ ة         ،1الت ار العلام ز،  ویتحدد معی فة التمی دھا ص ا یفق مم

      .3 أو وصفیة2علامة نوعیةالعادیة ، إما لكونھا 

و إنما أیضا على  وعھا فقط، لا یقوم تمیز العلامة على عدم شی: عدم المساس بحقوق الغیر-2-1-ب  

، و المقصود ھنا بالضبط وجوب یةأساس عدم المساس بالحقوق المكتسبة للغیر في مجال الملكیة الفكر

 و حقوق صاحب الرسم 5 و الشعارات و العلامات التجاریة و حقوق المؤلف4احترام ومراعاة الأسماء  

وق        و یرجع سبب   . 6و النموذج وتسمیات المنشأ العائدة للغیر  ك الحق رام تل ون عدم احت شرط لك ذا ال ھ

وق             ك الحق ارة لتل ز،      ،یؤدي دون شك إلى مطابقة أو مشابھة العلامة المخت فة التمی ا ص زع عنھ ا ین  مم

ة                      ر الملكی د عناص ة تقلی ى أساس جریم ة عل ة الجزائی ة المتابع ى إمكانی ؤدي إل ك ی ون ذل فضلا عن ك

ات      و على ھذا یتوجب دراسة الأحكام المتع    . الفكریة شابھة، لعلام ة أو الم ات المطابق ر العلام لقة بحظ

  . سابقة مسجلة أو مشھورة 

) Antériorité(تشكل العلامة المودعة و المسجلة بصورة قانونیة سابقة :  المساس بعلامة مسجلة -

 في آن واحد الحق في 9 و یفرض8، و ذلك نظرا لكون تسجیل العلامة یخول7تؤدي إلى منع إیداع ثاني 

ا        مما یعني    ،الھااستعم ي تحملھ سلع الت داول ال س         إمكانیة ت ع استعمال نف ھ یمن ى أساس ذي عل ر ال  ، الأم

اء  . ، تفادیا لحدوث أي لبس بین منتجات مالكھا و منتجات غیره و ھو ما یتنافى و وظیفتھا      العلامة و بن

ر  ص الأم ذا ن ى ھ سابعة06-2003عل ھ ال ي مادت ات ف ق بالعلام ض ت) عاتاس( المتعل ى رف سجیل عل

الرموز المطابقة أو المشابھة لعلامة كانت محل طلب تسجیل أو تسجیل یشمل سلع أو  ،كعلامة تجاریة

ذا           ان ھ ة إذا ك ة التجاری صنع أو العلام ة ال خدمات مطابقة أو مشابھة لتلك التي سجلت من أجلھا علام

  . 10الاستعمال یحدثا لبسا

                                                
  .219. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق،ص- 1
  یقصد بھذا النوع من العلامات ، تلك المشتقة من نوع أو صنف المنتوج أو الخدمة أو تحدید الغرض من وجودھا أو طریقة استعمالھا - 2
  . على المسمیات و الإشارات المحددة لصفات المنتوج أو الخدمة الوصفي تلك المعتمدةالعلامات یقصد ب- 3
ة        الم06-03 راجع المادة السابعة من الأمر- 4 ة المتمتع ماء التجاری ة الأس ة تجاری تعمال كعلام تعلق بالعلامات و التي تنص على حظر اس

  .بالشھرة في الجزائر
  : و بناء على ھذا أبطلت محكمة باریس إیداع  العنوان الأصلي لأغنیة ،كعلامة تجاریة لتمییز وع من العطور،راجع القرار التالي- 5

TGI Paris, 22 fév. 1990, aff. « Retiens la nuit », PIBD 1990, 484, III, 525. 
6 - Art.L.711-4 C.fr.propr.intell.    

  .221. فرحة زراوي صالح،المرجع السابق،ص- 7
  . المتعلق بالعلامات06-2003 راجع المادة التاسعة من الأمر - 8
  . المتعلق بالعلامات 06-2003 من الأمر 11 راجع المادة - 9

كم أیضا على العلامات التي انتھت فترة حمایتھا منذ سنة أو أكثر قبل تاریخ إیداع طلب تسجیلھا أو العلامات الجماعیة  ویسري ھذا الح- 10
  .كم تراعى  في تطبیق ھذا الحكم كل الأولیات المطالب بھا. التي انتھت فترة حمایتھا قبل ثلاث سنوات أو أكثر قبل ھذا التاریخ
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ة المشھورة   - ع ا  :العلام ق باخ  لا یقتصر المن ة   لمتعل ة التجاری ار العلام وز الم  تی ى الرم ة أو ، عل طابق

ر المسجلة       المشابھة لعلامات مسجلة   ات غی شابھة العلام ، بل یمتد المنع أیضا لیشمل عدم مطابقة أو م

  .إذا كانت مشھورة 

صفة        و تعد العلامة المشھورة من أكثر المواضیع المثیرة للنقاش في مجال     ة ب ة الفكری وق الملكی  حق

ة     ، و ن  عامة ة أو        ،ظام العلامات التجاریة بصفة خاص ة و الدولی ى مستوى النصوص الوطنی سواء عل

  .على مستوى الفقھ و القضاء

صناعیة بمقتضى                و لقد ورد مصطلح العلامة التجاریة لأول مرة في أحكام اتفاقیة باریس للملكیة ال

ر      1925تعدیل لاھاي سنة   سادسة مك ادة ال ة الم ذي أضاف للاتفاقی دول     ،ر، و ال ى ال ت عل ي أو جب  الت

رى         ،الأعضاء في الاتحاد   ة ت ة لعلام دا أو ترجم سخا أو تقلی شكل ن رفض طلبات التسجیل أي علامة ت

ة      ، أنھا علامة مشھورة  السلطة المختصة في الدول    ة بصدد منتجات مماثل إذا كان استعمال تلك العلام

  .لم تكن العلامة مسجلةلالتزام حتى و لو ویتقرر ھذا ا،یؤدي إلى الوقوع في لبس أو تضلیلأو مشابھة 

دأ  ، ب )Trips(و تمسك واضعو اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة         نفس مب

ة                  حمایة العلامة المشھورة    ضا علام شمل أی ة لی ن نطاق الحمای ة م عت الاتفاقی ك  وسّ ن ذل ر م ، و أكث

ة المشھ        1الخدمة ة     ، و حالة استعمال العلام ر مماثل ضائع  وخدمات غی ي ب ى    ،ورة ف دل عل ت ت  إذا كان

  .2مصدر إنتاجھا أو تقدیمھا أو ذات المصدر الذي یحمل العلامة المشھورة

ق                    ا یتعل ا فیم ا بینھ ع اختلاف فیم ة المشھورة، م ة العلام و لقد أقرت غالبیة القوانین المقارنة  حمای

ة،       ر مماثل دمات غی لع أو خ ي س تخدامھا ف ر اس ســبة  بحظ شأن بالن و ال ا ھ ص  كم انون الم  3ريــللق

ري  و فی. 5 في حین لم یشر القانون الفرنسي إلى ھذه الحالة  4والأردني انون الجزائ ، ما یتعلق بموقف الق

ا      ة المشھورة        فإنھ جاء منسجما مع الاتج ة العلام ام لحمای ر       ه الع ن الأم سابعة م ادة ال ث نصت الم ، حی

شھرة   المتعلق بالعلامات على ر    2003-06 فض تسجیل الرموز المماثلة  أو المشابھة لعلامة تتمیز بال

ة المشھورة        في الجزائر،  صاحب العلام ر ل س الأم كما منحت الفقرة الأخیرة من المادة التاسعة من نف

  .منع الغیر من استعمال علامتھ دون رضاه

ة  إذن یلاحظ من كل ما تقدم تحاشي النصوص القانونیة سواء الوطنیة أو الد        وم محدد    ولی وضع مفھ

 وعلى كل یستنتج من مضمون تلك النصوص أن المقصود بھذا النوع من العلامات .للعلامة المشھورة

                                                
  . من الاتفاقیة2-16 المادة - 1
  . من الاتفاقیة3-16 المادة - 2
  . السلف الذكر2002 لسنة 82  الفقرة الثانیة من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم 68 راجع المادة - 3
  ب من قانون العلامات الأردني -26 راجع المادة - 4

5 - Art.L.714-4 C.fr.propr.intell  
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ور   فاقت شھرتھا البلد الذي سجلت فیھتلك التي    ن الجمھ ، و أصبحت بالتالي معروفة لدى فئة واسعة م

  .نظر عن كونھا مسجلة أم لا ، الأمر الذي یبرر حمایتھا بغض ال1و لیس فقط لدى فئة المختصین

شھرة،                   م بال ا للحك ب إعمالھ اییر الواج ي المع ل ف ة المشھورة تتمث ا العلام سألة تثیرھ    غیر أن أھم م

كوت الن ظ س صدد یلاح ذا ال سألةوبھ ذه الم صوص ھ ة بخ ة صوص القانونی تثناء اتفاقی ، باس

ذا كانت العلامة معروفة جیدا التي نصت على التزام الدول الأعضاء عند تقریر ما إ    ) Trips(التربس

، بما في ذلك معرفتھا في البلد العضو لجمھور المعنيمراعاة مدى معرفة العلامة التجاریة في قطاع ا

ة  رویج العلام ة ت ي نتیج ابط رو  . 2المعن ة ض اد الاتفاقی ین اعتم ھ یتب م  وعلی ة للحك وع العلام اج و ذی

التي تكتسبھا العلامة لدى الجمھور من خلال ، و ھو ما یستوجب مراعاة فحص مدى الدعایة بشھرتھا

  .3الاھتمام بھ من قبل وسائل الإعلام

ة    :  مشروعیة العلامة    – 2-ب ة لا یكفي الطابع الممیز حتى یسمح برمز أو سمة كعلام ا  تجاری ، وإنم

ز مشروعا،     ذا الرم ون ھ م     یتوجب أن بالإضافة لذلك أن یك ل  الأوس ذلك أن لا  یمث ة و و المقصود ب

  .، و أن لا یخالف النظام العامرات الوطنیة و الدولیةالشعا

ة   یأتي وضع ھذا الشرط مراعاة لاعتبار: الأوسمة و الشعارات الوطنیة و الدولیة      -1-2-ب ات وطنی

ر      سیادیة و دولیة  ودینیة     ى    06-2003 ، و علیھ نصت المادة السابعة من الأم ات عل ق بالعلام  المتعل

میة   ا ،رفض التسجیل كعلامة تجاریة    لرموز التي تحمل من بین عناصرھا نقلا أو تقلیدا لشعارات رس

ة أو          ستخدم للرقاب میة ت ة رس ز أو إشارة أو دمغ م مختصر أو رم رى أو اس عارات أخ أو أعلام أو ش

ات      ین الحكوم شتركة ب ة م ة أو منظم ل دول ن قب ضمان م ة ،إلا إذا   ،ال ة دولی ب اتفاقی شئت بموج  أن

   .4دولة أو المنظمة بذلكرخصت السلطة المختصة لھذه ال

ع    ،الذي تشترك فیھ العلا5 تكمن المشكلة بالنسبة لھذا الشرط  : عدم مخالفة النظام العام    -2-2-ب ة م م

ة ة الفكری وق الملكی ة حق رة   ،بقی شأ،في فك سمیات المن اذج و ت وم و النم راع و الرس راءة الاخت ل ب مث

ا ما یعد من النظام العام في دولة معینة قد لا یعتبر إذ ،حد ذاتھا التي تفتقد لمعیار ثابت النظام العام في    

                                                
1 -J-S.Szalewski et J-L.Pièrre,Droit de la propriété industrielle,Litec,1996,n°459,p.206. 

دى     …" على أنھ  من الاتفاقیة و التي تنص 2-16 المادة - 2 ضاء م دان الأع ى البل  عند تقریر ما إذا كانت العلامة التجاریة مشھورة تراع
  ".لعضو المعنى نتیجة ترویج العلامة التجاریة البلد افي ذلك معرفتھا في قطاع الجمھور المعنى بما فيمعرفة العلامة التجاریة 

  .291. نوري حمد خاطر،المرجع السابق ،ص- 3
   راجع أیضا المادة السادسة من اتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة- 4
ادة  06-2003من الأمر ) رابعا( نصت على ھذا الشرط المادة السابعة - 5 ة ح   67 المتعلق بالعلامات ، و الم انون حمای ن ق ة    م وق الملكی ق

  .من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي) L-711-3(الفكریة المصري، والمادة السابعة من قانون العلامات الأردني ،و المادة 
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ي و         . كذلك في دولة أخرى    ي القاض ات یراع سبة لنظام العلام ھ بالن سجیل   -و علیھ فإن لطة الت ذا س  - ك

   . 1و لیس الدولة التي تم تسجیل العلامة بھا ،ام العام و الآداب العامة لدولتھالنظ

 بارزا في عقود الامتیاز  تلعب العلامة التجاریة دورا:لتجاري العلامة التجاریة في عقد الامتیاز ا     -2

ي توح      رة المعرفة الفنیة للمانح من جھةإذ تدعم شھ   ،التجاري رى ف ة أخ ن جھ ساھم م ا ت ان   ، كم د كی ی

ة واحدة     بقیام جمیع المتلقین الأعضا    ،الشبكة و تحقیق انسجامھا    ت علام شاطھم تح ة ن ا   ،ء ممارس مم

  .2یظھر الشبكة ككیان موحد

ي آن    ،كما تظھر العلامة في العلاقة التعاقدیة التي تربط المانح بكل متلقي على حدة               ل ف ث تمث  حی

ا         لكلا طرفي عقد الامتیاز التجاري واحد  محل استثمار   د استرجاع م لال العق سعى من خ انح ی ، فالم

سجیل       ذا  3أنفقھ في سبیل الحفاظ على العلامة و انتشار سمعتھا من رسوم الت ة    و ك مصروفات الدعای

ة لتصریف           . والإشھار ھرة العلام و من جانب آخر یرغب المتلقي الاستفادة بطریق نفس العقد من ش

ن                 ق م د لا یحق دة ق ة جدی شاء علام الیف إن الي تك صد بالت منتوجاتھ تحت علامة معروفة مسبقا، و یقت

  . ورائھا النجاح التجاري المقصود

د الام    ون عق انح                غیر أنھ و بالنظر لك ام الم ى أساس قی ھ عل م من ب مھ ي جان وم ف از التجاري یق تی

ق       لقي لعلامة تجاریة  بوضع تحت التصرف المت    انح ح ازة الم ، فإن ھذا یفرض بالضرورة وجوب حی

صرف ف از الت ل الامتی ة مح ة التجاری ات   ،ي العلام اري بالعلام از التج ود الامتی اط عق ا أن ارتب  كم

  .            یطرح مسألة شھرة العلامة في ھذه العقود ،شھورةیة ذات السمعة العالمیة المالتجار

ي    : ملكیة المانح حق التصرف في العلامة التجاریة       -آ از التجاري ف  كما سبق الذكر یقوم عقد الامتی

ذا الوضع یُ    تحت تصرف المتلقي لعلامة تجاریة   شق منھ على أساس وضع المانح      ان ھ   فْیَ كَ، ولما ك

ا       ،ل العلامة التجاریة  ترخیص باستعما بكونھ   ن الضروري قانون ر م انح    ،فإنھ یظھ ازة الم  وجوب حی

غیر أن حق المانح في التصرف . 4منح رخصة استغلالھا   ، یخولھ لحق التصرف في العلامة التجاریة    

ا      في العلامة التجاری  ا لھ ھ مالك ن كون ط م شأ فق ق        ة لا ین ازة ح ط بحی ر فق ق الأم ن أن یتعل ا یمك ، وإنم

  .الاستعمال

                                                
1 - CA Paris 22 avril.1986,Ann.prop.nd.1987. 
2 - H.Maccioni ,L'image de marque ,Editions Economisa ,1994,p.53. 

  .ك العلامة یتحمل أعباء مالیة تتمثل في كل من رسوم  التسجیل و النشر و رسوم تجدید العلامة من المعلوم أن مال- 3
4 - CA Paris 32 avril 1978 " Le franchisage se définit comme une méthode de collaboration ….Elle 
implique pour l'entreprise franchisante la propriété d'une raison sociale,d'un nom commerciale ,de sigle 
et symboles, d'une marque de fabrique ,de commerce ou de services…";Art.2.2.b de code de déontologie 
Européen du franchisage:" Le franchiseur devra être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la 
clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs". 
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ذه الصورة الأ    : المانح المالك للعلامة     -1-آ ة     تعتبر ھ ة العملی ن الناحی ر م ق     كث ا یخول ح ك لم ، و ذل

ھذا و .  ، ومنھا الترخیص للغیر باستعمال العلامةة لصاحبھ من سلطة التصرف الواسعة ملكیة العلام 

ة ا   ق ملكی ساب ح ص اكت ا یخ ز فیم ب التمیی دة  یج ة الجدی ة العلام ین حال ة ب ة ، و حاللعلام ة العلام

  .الموجودة مسبقا 

داع                       راءات إی ة استكمال إج ذه الحال ي ھ ب ف انح یتوج شاء الم ن إن دة م ة جدی    فإذا تعلق الأمر بعلام

ق  06-2003 الأمر، وھذا طبقا لأحكاملوطني الجزائري للملكیة الصناعیةالعلامة لدى المعھد ا    المتعل

ات ة  ، بالعلام ة العلام ساب ملكی ضي باكت ي یق ن الت صلحة    ، لم دى الم داعھا ل بقیة بإی ھ الأس ت ل كان

سي         . 1المختصة انون الفرن ع الق ا م ري متوافق انون الجزائ ون الق ذا یك ة  2وبھ وانین العربی ي  3، و الق  الت

  .تبنت التسجیل بدل الاستعمال كطریق لاكتساب العلامة التجاریة 

داع      بقیة الإی ى أس د     ،  و بالإضافة إل ة الجدی ة العلام سب ملكی ري   ة العلاتكت انون الجزائ ا للق ة طبق ، م

ل       4بإثبات أقدم أولویة للإیداع حسب المفھوم الوارد في اتفاقیـة باریس          رى لك ة أخ ن جھ ق م ا یح ، كم

ت ع      مي      لشخص قام بعرض سلع أو خدمات تح ي رس رض دول اء مع ة أثن ة معین ھ    ،لام رف ب أو معت

داء       أن یطلب تسجیل العلامة    ،رسمیا ا ابت سلع أو الخدمات     ، و یطالب بحق الأولویة فیھ رض ال  من ع

  . 5تحت ھذه العلامة، و ذلك في أجل ثلاثة أشھر من انتھاء العرض

سبقا    و أما في حالة تعلق الأمر بعلام    ھ         ،ة موجودة م ا إلی ال ملكیتھ ة بانتق سب العلام انح یكت إن الم ف

ةبالت ة للملكی ة الناقل ة أو  صرفات القانونی ة أو الھب ن العلام ازل ع د التن ل عق یة، مث دمج  ،6الوص أو ب

ن الاحتجاج إ   .أو بطریق الإرث ،7المؤسسات أو بأي شكل آخر لحلول المؤسسات  زاء غیر أنھ لا یمك

                                                
  . المتعلق بالعلامات06-2003 راجع المادة السادسة من الأمر - 1

2 - Art .L.712-1 al.1C.fr.propr intell. 
انون الأر  1-11، والمادة 2002 لسنة 82 من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم 65 راجع المادة  - 3 ن الق ادة    م ي ، والم دن

  .السابعة من القانون الإماراتي
ر    - 4 ن الأم ى م رة الأول ات  06-03 راجع المادة السادسة، الفق ق بالعلام شكل         .  المتعل ذي ی داع ،و ال بق إی داع أس ة للإی دم أولوی صد بأق ویق

ن     . بالإضافة لمبدأ المعاملة الوطنیة أھم مبادئ اتفاقیة باریس    ل م ق ك بقیة ح ا      و یقصد بمبدأ الأس ا قانونی اد طلب دى دول الاتح ي إح أودع ف
ا               اریس، إذا أودعھ اد ب ي اتح ضاء ف دول الأخرى الأع ي ال ة ف ات مماثل لتسجیل علامة تجاریة أو صناعیة ھو أو خلفھ ، بأسبقیة إیداع طلب

سا    فعلي سبیل المثال یكون لكل من أودع طلباً لتسجیل علامة تج. خلال ستة أشھر من تاریخ إیداع الطلب الأول    ي فرن ة ف ة   ( اری ى دول وھ
ك          ) عضو في اتحاد باریس      ة وذل ة مماثل ى علام صول عل ا للح ر طلب حق أسبقیة في تسجیل علامة مماثلة في الجزائر إذا أودع في الجزائ

س    . خلال ستة أشھر من تاریخ إیداع الطلب الأول في فرنسا   ن نف  ویترتب على ذلك أن أي طلب یودع في الجزائر من أي شخص آخر ع
  .العلامة خلال الفترة من تاریخ إیداع الطلب الأول في فرنسا والطلب الثاني في الجزائر لا تكون لھ الأسبقیة في الجزائر 

  . المتعلق بالعلامات06-2003 راجع المادة السادسة ،الفقرة الثانیة من الأمر - 5
 المتعلق 06-03 الفقرة الأولى من الأمر15رفات ،راجع المادة  ویجب تحت طائلة البطلان الكتابة و إمضاء الأطراف في كل ھذه التص- 6

  .بالعلامات 
  .  المتعلق بالعلامات 06-03 الفقرة الثانیة من الأمر15 راجع المادة - 7
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ل      1، إلا من تاریخ إتمام إجراءات التسجیلالغیر بانتقال ملكیة العلامة  ن قب ات الممسك م دفتر العلام  ب

  . المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة

ل   أ ، استحق المانح ملكیة علامة جدیدة سواءو على كل فإنھ      ن قب ب   و علامة موجودة م ھ یتوج ، فإن

، والذي یتم عادة بشكل كتابي یتمثل في مستخرج من سجل تا الحالتین إثبات ھذا الاستحقاقعلیھ في كل

 أفریل 4 المؤرخ في 337-91 و لھذا السبب نص المرسوم الفرنـــسي. العلامات یثبت ملكیتھ للعلامة

انح                1991 ى الم ب عل ات الواج ة المعلوم ر وثیق ة عناص ان والمحدد لقائم  المتعلق بتطبیق قانون دوب

ضرورة أن تتضمن ھذه الوثیقة تاریخ و رقم تسجیل أو إیداع العلامة  ،قدإبلاغھا للمتلقي قبل إبرام الع

ھ  مةقط اكتساب المانح لملكیة العلاغیر أنھ لا یكفي ف   . 2و ذلك كدلیل إثبات لملكیتھا     ، وإنما یتوجب علی

ة،        ذه الملكی ي ھ ي بالاستمرار       أیضا الاستمرار ف سماح  للمتلق رض ال ك بغ ي استعمالھا    و ذل دوره ف ب

ة أھم            . بمقتضى العقد  ة بانقضاء العلام ام المتعلق ة الأحك د     و على ھذا تكتسي معرف ي عق ة قصوى ف ی

ھ باستغ      الامتیاز التجاري  د     ، خصوصا بالنسبة للمتلقي الذي یرتبط حق ل العق ة مح ة التجاری لال العلام

  . ببقائھا في حیازة المانح

از التجاري    : المانح المالك لحق استعمال العلامة    -2-آ د الامتی ام شخص الم   یفرض إبرام عق انح ، قی

ي  شخص المتلق ة ل رخیص العلام انح یمل  بت ون الم شترط أن یك ك لا ی ق ذل وق ، و لتحقی ة الحق ك كاف

ق استع          ، و إنما ی   المرتبطة بالعلامة  ائزا لح ون ح ط أن یك ي فق دا      . مالھاكف ادرة ج ة ن ذه الحال دو ھ و تب

ة   لذي یحوز فقط حق استعمال العلامة     لكون الشخص ا   شأن العلام ث  3، یملك حقوق جد محدودة ب ، حی

از التجاري     لا یمكنھ أن یلعب دور     د الامتی ي عق انح ف ي     الم رخیص فرع نح ت ) Sous-licence(، بم

  .4إلا بموافقة المالك ،خرباستعمال العلامة لشخص آ

                                                
سجی    2005 أوت 2  المؤرخ في 277-2005الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي 22 راجع المادة - 1 ات وت داع العلام ات إی لھا  المحدد كیفی

  .11.،ص54 ،العدد 2005 أوت 7ر المؤرخة في .،جـ
2- Art.1er -2 du décrit d'application de la loi Doubin  dispose  que  le document d'information 
précontractuelle doit contient «le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le 
numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque ». 
3 - F.Vidts, Le contrat de franchise et les droits intellectuels , Le contrat de franchise, Travaux de 
séminaire organisé à Liège le 29 septembre2000,DELTA,Beyrouth 2002, p.68.  

 صراحة على منع المرخص 32قانون الجزائري ، وھذا بعكس القانون الإماراتي الذي نص في مادتھ  لم یرد بھذا الخصوص حكم في ال- 4
سابق              ع ال الح ، المرج اه، انظر ،فرحة زراوي ص ذا الاتج ري ھ ھ الجزائ د الفق ك ، ویؤی ة المال ر دون موافق ة للغی ن العلام ازل ع ھ بالتن ل

  :التالي وفیما یخص موقف القضاء الفرنسي راجع الحكم . 253.،ص
Tgi,Paris 24janv,1990 PIBD,1999,111,398,n°480. 
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ة     و في الغالب یتحقق اك     ة    تساب المانح لحق استعمال العلام رخیص العلام د ت ذي  1، بمقتضى عق  ال

رة           یربطھ بمالكھا  سجیلھا لأول م راد ت ة ی شأن علام وق ب سب حق ا    ،، مما یعني أن المانح لا یكت و إنم

ھ       ا337-91و لھذا نص المرسوم الفرنسي   . بعلامة سبق تسجیلھا   ان أن انون دوب ق ق ق بتطبی ي  لمتعل ف

 ة من ــات المقدمـــیقة المعلوم، فإن وثصـــاستحقت بمقتضى ترخی ،حالة كون العلامة موضوع العقد

و لاشك أن ھذا  .2مدة رخصة الاستغلال ،ضافة تاریخ و رقم تسجیل العلامةیجب أن تبین بالإ ،المانح

ة ق    د الا  البیان ینطوي على أھمی رام عق از التجاري  صوى لإب ن أن  متی ث لا یمك ذا    ، حی دة ھ  تتجاوز م

  .مدة رخصة استغلال العلامة التي یحوزھا المانح ،الأخیر

از   :  شھرة العلامة في عقد الامتیاز التجاري  -ب شبكة الامتی  التجاري،  یرغب المتلقي في انضمامھ ل

رار   انح   قتصادي النجاح الا تك ھ الم ذي حقق ة الت   ، ال ك أن العلام ة و لا ش ذا     جاری ل ھ د إحدى عوام  تع

ومن . نافسینم، و زیادة القدرة التنافسیة في مواجھة بقیة الدور في اجتذاب الزبائن، لما لھا من النجاح

ي ا  شھرة ف وفر ال تراط ت شأن اش ساؤل ب رح الت ب یط ذا الجان اريھ از التج د الامتی ل عق ة مح ، لعلام

 عما ، اشتراط التسجیل  و بغض النظرخصوصا مع ما یتمیز بھ ھذا العلامات من مزایا الحمایة دون         

ھ  . ت غیر تلك التي تختص بھا العلامة   إذا الاعتداء یتعلق بمنتوجات أو خدما      ھذا بالإضافة لما تتمیز ب

ن س      ،العلامة المشھورة من رواج في أوساط المستھلكین       د م ا یزی ي     مم رعة تصریف المنتوجات الت

  .3، و ارتفاع بالتالي أرباح مستعملھاتحملھا

  و للإجابة عن ھذا التساؤل یرى الاتجاه الغالب في الفقھ ضرورة شھرة العلامة التجاریة موضوع       

زة ، مبررا ذلك بكون النجاح التجاري للمانح التجاري الامتیاز ، و أن  ینعكس على شھرة العلامة الممی

د        ي العق ر ف ادة النظ رر إع م أس        . 4غیاب الشھرة یب ھ أن أھ ن الفق ر م ب آخ رى جان ا ی ب انضمام  باكم

ھرة ا   المتلقي لشبكة الامتیاز   ي ش ن ف ي   ، یكم ا ف ة و فعالیتھ لاء   لعلام اب    جذب العم إن غی الي ف ، و بالت

د    حة العق دم ص اعلا لع د عاملا ف شھرة یع اري    .  5ال از التج وذجي للامتی د النم ة العق رت وثیق ا عب كم

                                                
د         .  المتعلق بالعلامات06-03 من الأمر18 إلى 16 و الذي یخضع لأحكام المواد من - 1 إن عق ة ،ف ن العلام ازل ع د التن ى غرار عق و عل

  277-2005الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي 24 راجع المادة. الترخیص ، لا یحتج بھ إزاء الغیر ،إلا من تاریخ قیده في السجل التجاري 
  . المحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا السالف الذكر2005 أوت 2المؤرخ في 

2 -Art.1er-2 du décrit d'application de la loi Doubin dispose  que  le document  d'information 
Précontractuelle doit contient «dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la 
suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre 
national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a 
été consentie ». 

  .129. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 3
4 - D.Ferrier,Droit de la distribution ,op.cit., n°.676,p.375. 

  .135. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 5
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ذا الموقف ) CCI( المعدة من قبل غرفة التجارة الدولیة    ،الدولي ذه     ،عن نفس ھ ة ھ ث نصت دیباج حی

   .1الوثیقة على ضرورة أن تحوز العلامة شھرة قویة

د       و فیما یخص موقف القضاء الفرنسي فإنھ بدا في بدایة الأ          ى رأي موح ر مستقر عل ر غی ي   ،م إذ ف

قضت محكمة  ،2الوقت الذي اعتبرت فیھ بعض المحاكم بكون الشھرة لیست ركنا أساسیا لصحة العقد  

انح       "أنھ  النقض الفرنسیة ب   ل الم ن قب بتخلف الشھرة و الطابع الممیز الملائم فإن العلامة المعروضة م

سبب من شأنھا منح الاستفادة المتوقعةلیس   ر      ، 3"، لدرجة تجعل العقد فاقدا لل رار آخ ي ق رت ف ا ذك كم

بعض      . 4أن زبائن المانح على المستوى الوطني مرتبطین بشھرة العلامة          رارات ب ذه الق ت ھ د دفع ولق

   . 5، للمؤسسة التي لا تتمتع علامتھا ببعض الشھرةالقول بعدم الاعتراف بصفة المانحفقھ إلى ال

ضاء الفرن رة للق ام الأخی ل الأحك ر أن تحلی سیة  غی اكم الفرن اد المح ین اعتم اب سي یب وافر أو غی ، ت

ة  ھرة العلام د ش راف العق وازن أداءات أط أمین ت الغ   .لت ع مب ذي دف ي ال مح للمتلق ذا س رة  وھك معتب

ة لل    التعوی  الاحتجاج بغیاب شھرة العلام ة ب ة و        ض، مطالب ة دعائی إطلاق حمل انح ب ام الم دم قی را لع نظ

ام       . 6إشھاریة ھامة تسمح بتحقیق ھذه الشھرة    از تجاري ق د امتی وھذا ما أقره القضاة بصدد قضیة عق

ل    فرنك 60.000تقدر قیمتھ بأكثر من المتلقي بموجبھ بدفع نفقات إقامة مخزون دائم        ي مقاب ك ف ، وذل

ھار    رالتزام المانح بتقدیم ع    شركة        . وض الدعایة و الإش ت ال از طالب ة الامتی اء علاق د إنھ ة  وعن المتلقی

ھ            . بالتعویض عن الخسائر   ك بكون ررة ذل ب مب ذا الطل د   " و استجابت محكمة الاستئناف لھ دو بع لا یب

لاع ع  ةالاط ى المحكم ة عل ائق المعروض ى الوث د  ، ل انح ق ھ أن الم دعم متلقی د ب ذه للعق لال تنفی ام خ ق

تلزم ، إذ لم یقدم لھ الدعم الدعائي الذي ید في فرنسا  الوح ة   ھاس ھرة العلام عف ش ا أد ، ض المتلقي   م ى ب

ر   ات أكب ل نفق ى تحم نقض    ."إل ة ال ام محكم زاع أم ع الن ذه الأخی و برف ضت ھ النقض  ، رف ن ب ر الطع

اتق ا     بالنظر لحجم الاست " أنھ   الصادر عن المانح، و ذكرت     ى ع ع عل ذي یق ر ال ي ثمار الكبی إن  لمتلق ، ف

رویج       ،التعویض اللازم لإحداث توازن العقد     ة و الت ي الدعای  یتطلب من جانب المانح جھدا مضاعفا ف

ة ھ معروف ل علامت ھرتھا،لجع اب ش ن غی ویض ع دیر .  و التع صة بتق ا المخت ة باعتبارھ وأن المحكم

  .7" ة لم تثبت بذلھا لھذا الجھد الدعائي اللازم قد استنتجت أن الشركة المانح،عناصر القضیة

                                                
1 -Contrat modèle de franchisage internationale de la CCI,op.,cit,p.14. 
2 -CA Bordeaux 1er juin 1988,Petites Affiches ,12juin 1988,n°.70,p.15 . 
3 -Cass.com.,9oct.1990: " faute de notoriété et d’un caractère distinctif  approprié, la marque offerte par 
le franchiseur n’était pas de nature à procurer le profit attendu,si bien que le contrat était privé de 
cause »,JCP E 1990 ,I,39,n°5,obs.J.Azéma;RTD civ.1991,p.325,obs.J.Mester. 
4 - Cass.3e civ.,27 mars 2002,JCP G 2002,II,10112mp.1312,note F.Auque. 
5 - Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage ,op.,cit,p.198.  
6 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.48. 
7 - Cass.com.,12 juill.1993,Contrats,conc.,consom.1993,comm.n°207,obs.L.Vogel.  
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  ثانیا

  الاسم التجاري
التي  ثاني أھم عناصر الملكیة الفكریة الإلزامیة،) Le nom commercial(   یعد الاسم التجاري 

یمكن أن یتضمنھا عقد الامتیاز التجاري، إذ تقرن معظم تعریفات ھذا العقد العلامة التجاریة بالاسم و 

  . باعتبارھا أحد العناصر التي یتوجب على المانح أن یضعھا تحت تصرف المتلقي، التجاریینالعنوان

ر   ھ یقصد بالاسم التجاري       و حسب نصوص القانون الجزائ رف     ي فإن ذي یع وان ال سمیة أو العن ، الت

ل التجار        ، ویعرفھ  1المؤسسة ى المح ة عل ستخدم للدلال ي ت سمیة الت ھ الت ي، بعض الفقھ الأردني على أن

ھ             شابھ، و ل ل أو م شاط مماث وم بن فیكسبھ ذاتیة خاصة بھ تمیزه عن غیره من المحال التجاریة، التي تق

   .2قیمة مالیة، و یعد احد حقوق الملكیة الفكریة الصناعیة و التجاریة

و     ا ھ ةإذن فكم ة التجاری سبة للعلام شأن بالن ة ،  ال ة تمییزی اري وظیف إن للاسم التج م فف ن ث ھ ، وم إن

ى       ،سي أھمیة اقتصادیة مماثلة  یكت ل إل ا العمی ئن بھ حیث یعمل على إحداث شھرة للمحل التجاري یطم

اجر      ن الت شتریھا م ي ی ھ الاسم التجاري ی       .3البضائع و الخدمات الت ذي یؤدی دور ال ذا ال ھ   إن ھ ل من جع

ى ف         وسیلة مھمة لجذب الزبائن    ائم عل از التجاري الق وم الامتی ع مفھ ق م ع   ، الأمر الذي یتواف رة تجمی ك

ة للاسم التجاري               . الزبائن ام العام رق للأحك د التط عیة الاسم     ،و على ھذا فإنھ بع دھا لوض رق بع  نتط

  .التجاري في عقد الامتیاز التجاري

اري  -1 م التج ة للاس ام العام داءة : الأحك ب الإشارة ب ري    تج انون الجزائ راف الق م اعت ھ رغ ى أن ، إل

ل التجاري    بالاسم التجاري باعتباره أحد العناصر     ة للمح ة       4 المكون لاف بقی ى خ م یخصھ عل ھ ل   إلا أن

رى      ة الأخ انون خاص   5حقوق الملكیة الفكری ة        ،6 بق ام المتعلق من الأحك ھ ض ى بالإشارة إلی ا اكتف  و إنم

  ر ـــــ، كما یعد من العناص7وعلى ھذا یعد الاسم التجاري من عناصر المحل التجاري. بالمحل التجاري

                                                
  . المتعلق بالعلامات06-03من الأمر)  خامسا( راجع المادة الثانیة - 1
  .25.ص.2007جاري، دراسة مقارنة،دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان،عز الدین مرزا ناصر العباسي، الاسم الت - 2

3 -Chavanne et Burste ,Droit de la propriété industrielle,op.cit.,n°.1332,p.805. 
  . ج.ت. ق78 راجع المادة - 4
ر     -5 ر    07-03 راجع بالنسبة لبراءات الاختراع الأم ات الأم سبة للعلام سبة 06-03 ، وبالن ر     وبالن ف الأم وق المؤل ذه   05-03 لحق ل ھ  وك

ر     . 44، العدد 2003 جویلیة 23ر المؤرخة في  .،جـ2003 جویلیة   19الأوامر مؤرخة في     ع الأم اذج راج وم والنم  86-66و بالنسبة للرس
 المؤرخ 65-76وبالنسبة لتسمیات المنشأ راجع الأمر . 406.،ص35،العدد 1966 ماي 3ر المؤرخة في .، جـ1966 أفریل 28المؤرخ في 

  .866.،ص59،العدد 1976 جویلیة 23ر المؤرخة في . المنشأ،جـ1976 جویلیة 16في 
  . و یشترك في ھذا الأمر مع العنوان ـ أو الشعارـ التجاري- 6
  .ج.ت. ق78 راجع المادة - 7



134 
 

البیع     التي یشملھا بیع ال    ر المشمولة ب راف العناص رھن 1محل و رھنھ في حالة عدم  تحدید الأط  .2 أو ال

ب أن                  ھذا  وعلى   ي یج كال الت ان الأش ى بی ة للاسم التجاري عل ام العام ة الأحك ي دراس د ف  سوف نعتم

  . ، ثم تحدید نطاق الحق الناشئ لصاحبھ یتخذھا ھذا الاسم

ا   یتوجب بھذا الصدد ا   : شكل الاسم التجاري     - آ ین م ل تجاري     لتمییز ب ق بمح ر یتعل ان الأم ، أو  إذا ك

  .شركة تجاریة 

ي  الاسم التجاري لل   -1-آ اجر للتجارة      :تاجر الشخص الطبیع ة الت ة ممارس ي حال ردي شكل ب  ف إن  ف ، ف

 و ذلك رغم المصاعب  . 3الاسم التجاري یتخذ في الغالب الاسم المدني للتاجر صاحب المحل التجاري         

، و التي ترجع كلھا للطبیعة القانونیة المختلفة للاسم المدني عن الاسم  من ھذه الحالةشأن التي تالقانونیة

اري اط     . 4التج ي الأوس شھرة ف ماء ذات ال ع الأس اري م م التج شابھة الاس دم م رورة ع شترط ض و ی

  . 5التجاریة، واعتبر القضاء الفرنسي ذلك من صور الاحتیال

 ،رة بالخصوص لاستخدامھ كاسم تجاري   للغیر من ذوي الشھ   كما یجوز للتاجر اللجوء للاسم المدني     

، إذ لا یعتبر تسامح صاحب الاسم افقتھ الصریحة المثبتة بموجب عقدشریطة بالطبع الحصول على مو

یمكن أن یقتبس  ،و بالإضافة للأسماء المدنیة. 6في استخدام اسمھ قبولا ضمنیا باستعمال اسمھ التجاري

رة   التاجر اسما مستعارا أو       سمیة مبتك ا كاسم تجاري      7ت ة أن       .  لاتخاذھ ذه الحال ي ھ ب ف ھ یتوج ر أن غی

   .8تكون التسمیة ممیزة

ة -2-آ شركات التجاری اري لل م التج وان    : الاس ضا عن ھ أی ق علی ذي یطل شركة ال م ال دف اس  یھ

ة  تمییز شركة)  Dénomination sociale(أو تسمیة الشركة  )  Raison sociale(الشركة  تجاری

ب  .ھا الشركات الأخرى عن غیر   و تجدر الإشارة إلى أن اسم الشركة یعد من البیانات الإجباریة الواج

                                                
  .ج.ت. الفقرة الثانیة ق96 راجع المادة - 1
  .ج.ت. الفقرة الثالثة ق119 راجع المادة - 2
سنة        راج -3 ي ل ة الأردن م         . 2006ع المادة الثانیة من قانون الأسماء التجاری سعودي رق ة ال ماء التجاری ام الأس ن نظ ى م ادة الأول  133والم

  .1999 دیسمبر 5المؤرخ في 
ن تغی  - 4 ادم و لا یمك إجراءات    یعد الاسم المدني من الحقوق اللصیقة بالشخصیة ، و بالتالي فھو غیر قابل للتنازل و لا یسقط بالتق ره إلا ب ی

ھ و           .قضائیة متعددة  ل فی وز التعام ة یج ة مالی ن طبیع في حین یعتبر الاسم التجاري من  العناصر المكونة للمحل التجاري ، و بالتالي فھو م
ن الق           . یسقط بالتقادم لعدم الاستعمال      ر م نص الكثی اري ، ت م تج دني كاس م الم تخدام الاس ى  وتفادیا للمصاعب التي قد تنشأ من اس وانین عل

ن        . إمكانیة إضافة بیانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لھا         ة م ادة الثانی سعودي ، والم ة ال ماء التجاری ام الأس راجع المادة الأولى من نظ
  .قانون الأسماء التجاریة الأردني

5 - CA Paris 22nov.1963,Ann,1964.268. 
6 - CA Paris 17 oct.1988,Ann.1988.10,not.Mathely. 

، والتي تنص على الاسم التجاري یمكن 1999 دیسمبر 5 الصادر في 133 راجع المادة الأولى من نظام الأسماء التجاریة السعودي رقم - 7
  .أن یكون الاسم المدني للتاجر أو من تسمیة مبتكرة أو من الاثنین معا

لتي تنص على و جوب أن یكون الاسم التجاري مبتكرا غیر شائع  ا2006 راجع المادة الرابعة من قانون الأسماء التجاریة الأردني لسنة- 8
  .شخص أو لقبھ أو نسبھ أو كنیتھالتي یستخدم لھا، إلا إذا كان الاسم التجاري یتكون من اسم في نوع التجارة 
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شركة        سي لل د التأسی ة         1إدراجھا ضمن العق د النصاب و الأغلبی رام قواع ھ احت ب عن ذي یترت ر ال ، الأم

  . بصدد كل تغییر للاسم التجاري للشركة، الخاصة بتعدیل القانون الأساسي

ة              و لقد حدد الق    شكل المنظم ة بحسب ال شركات التجاری ن ال ركة م ل ش كل الاسم التجاري لك انون ش

ركات       .  و ما بعدھا من القانون التجاري   544بمقتضى المادة    ین ش رق ب رز الف د یب ذا التحدی و بصدد ھ

  .الأشخاص و شركات الأموال

م  و التي تتحدد بكل من شركة التضامن و شركة التو    ففیما یخص شركات الأشخاص  صیة البسیطة ل

ى                شركات عل ن ال وع م ذا الن ام ھ ك لقی مال، وذل ان رأس یلزم القانون ضرورة أن یحمل اسم الشركة بی

  .الاعتبار الشخص لا المالي  

وع            ر متب ن اسم أحدھم أو أكث    و على ھذا یتشكل اسم شركة التضامن من أسماء جمیع الشركاء أو م

ادة      و فیما یخص شركة ال    . 2"وشركاؤھم" بكلمة   نص الم رر  563توصیة البسیطة ت انون   2 مك ن الق  م

ر              ن اسم أحدھم أو أكث ضامنین أو م شركاء المت ل ال ن اسم ك التجاري على أن عنوان الشركة یتألف م

ي    ، وعلى ھذا فإنھ یحظر إدراج اس "وشركاؤھم" متبوع في كل الحالات بعبارة       ي ف شریك الموص م ال

لمنع یصبح الشریك الموصي المدرج اسمھ في عنوان الشركة  ، و في حالة مخالفة ھذا ا      عنوان الشركة 

  .3مسؤول من غیر تحدید و بالتضامن عن دیون الشركة

ار    ،و أما فیما یتعلق بشركات الأموال         ا     فإنھ و نظرا لعنصر الاعتب سیطر علیھ ذي ی الي ال زم   الم ، أل

  .القانون ضرورة بیان مقدار رأسمال ضمن اسم لشركة 

 من اسم أحد 564، فإن اسم الشركة یتكون حسب نص المادة شركة المسؤولیة المحدودة یتعلق بیماف   ف

ارة          وع بعب ر مسبوق أو متب ركة ذات مسؤولیة محدودة   "الشركاء أو أكث ا    " ش ى منھ رف الأول أو الأح

نة     . مع بیان مبلغ رأسمال الشركة  ." م.م.ش" ذ س مح من د س والجدیر بالذكر أن القانون الجزائري كان ق

د  إمكانیة تأسیس شرك  1996 ة       ة المسؤولیة المحدودة بشریك وحی ذه الحال ي ھ شركة ف سمى ال ث ت ، حی

دودة  سؤولیة المح د و ذات الم شخص الوحی سة ذات ال ألف  4بالمؤس اري یت وان التج إن العن ھ ف ، و علی

 بالنسبة لھذه الشركة من اسم الشریك الوحید متبوع أو مسبوق بعبارة المؤسسة ذات الشخص الوحید و      

  .مع بیان رأسمال الشركة" ش و م م" ذات المسؤولیة المحدودة، أو بالأحرف الأولى لھا 

                                                
  .ج.ت. ق546 راجع المادة- 1
  .ج.ت. ق552 راجع المادة - 2
ادة   - 3 ن الم شركة،لكون            . ج.ت. ق2مكرر 563 راجع الفقرة الثانیة م ع ال ل م ر المتعام ة الغی ى حمای دف إل م یھ ذا الحك ر أن ھ ى یظھ وعل

 من 5مكرر 563الشریك الموصي مسؤول فقط بقدر حصتھ في الشركة،و الجدیر بالذكر أن الشریك الموصي یمنع أیضا حسب نص المادة 
  . القانون التجاري من تولي مھام إدارة الشركة

  . المتضمن تعدیل القانون التجاري1996 دیسمبر 9 المؤرخ في 27 -96  و كان ذلك بمقتضى الأمر- 4



136 
 

ان                ة ببی شركة مسبوقة أو متبوع سمیة ال ن ت ون الاسم التجاري م شركة المساھمة یتك   و فیما یتعلق ب

شركاء          أو شكل الشركة  و مبلغ رأسمالھا ، كما یجوز أن یتضمن العنوان التجاري للشركة اسم أحد ال

ر                     . 1أكثر ضامنین أو أكث شركاء المت ن اسم أحد ال ون م ھم یتك ركة التوصیة بالأس و أخیرا فإن اسم ش

  .2متبوع أو مسبوق بعبارة شركة توصیة بالأسھم مع بیان رأسمال الشركة

س   ،تى ثبت لتاجر ما ملكیة اسم تجاري م:  نطاق الحق المخول لصاحب الاسم التجاري  -ب ھ یكت ب فإن

ة   بذلك حقا مع  ة مالی ھ قیم ي إمكا  نویا ل ل ف ذا الاسم     ، یتمث ة الاستغلال الحصري لھ ن    نی ر م ع الغی ، ومن

ر           سة غی د المناف ضى قواع ر بمقت ذا الغی ع ھ ھ و إلا توب رخیص من تعمالھ دون ت ھ باس داء علی الاعت

  .المشروعة

رتبط  الحق یبقى نسبیا في مواجھة الغیر      غیر أن ھذا     ث   ، إذ یشمل فقط النشاط التجاري الم بالاسم حی

رغم أن ذلك . یر مشابھةیمكن للغیر استعمال الاسم التجاري لترویج و تمییز نشاطات تجاریة أخرى غ

شابھ                 یبقى صعبا  ر م شاط تجاري غی ي ن ر ف دة للغی ة عائ ماء تجاری ة استعمال أس  ،، نظرا لكون إمكانی

  . 3مرتبط بعدم حدوث لبس لدى الجمھور

ئ  و إذا كان الاتفاق منعقد بخصو          شاط      ص نسبیة الحق الناش ث الن ن حی ، إلا  عن الاسم التجاري م

ھ  ا بشأن النطاق المكاني لھذا الحق  الفقھ یبقى منقسم   ن الفق ك الاسم التجاري    4، إذ یرى جانب م  أن لمال

ة                 ى حمای شیر إل ي ت اریس الت ة ب حق احتكاره على كامل التراب الوطني، مستندا في ذلك لأحكام اتفاقی

ة  ، فیكون من باب  الأجنبیة لرعایا دول الاتحاد  ریةالأسماء التجا  ة كاف ا  أولى حمایة الاسم في الدول ، كم

ر كا     ،لفقھ لموقف محكمة النقض الفرنسیة    یستند ھذا ا   ي   الذي یقر حمایة الاسم التجاري عب ة الأراض ف

  .5، ولا یجوز للغیر استعمالھ سواء كان مشھورا أم لاالفرنسیة

ذه  مقابل وجھة نظر الفلكن في     ار استغلال الاسم         قھ ھ ق احتك رى أن  ح ل ی ي مقاب زر رأي فقھ ، یب

ى شارع        ، محدد   التجاري ار عل بمدى شھرة المحل التجاري، مما یمكن أن یؤدي إلى قصر ھذا الاحتك

  . 6أو حي في مدینة، أو تتسع إلى الإقلیم بكاملھ أو تجاوز حدود الدولة

را لقی   ن:  الاسم التجاري في عقود الامتیاز     -2 از التجاري     ظ ود الامتی ن     ام عق تفادة م رة الاس ى فك ، عل

ذاب ا              ى اجت دف إل ي تھ ة الت ة الفكری ة     عناصر الملكی ائن نحو منتجات و خدمات معین إن الاسم   لزب ، ف

                                                
  .ج.ت. ق593 راجع المادة - 1
  . والتي تنص على استبعاد ذكر أسماء الشركاء الموصین ضمن اسم الشركة. ج.ت. ثالثا الفقرة الثانیة ق715 راجع المادة - 2

3 - Cass .com 9déc.1974,PIBD,1975,111,204. 
  .359.مد خاطر ، المرجع السابق ،صنوري ح - 4

5 - Cass .com 5n ov.1985. et 27 mars.196,D.1987,111,369. 
وق الفكر       - 6 اري و الحق ل التج ري ، المح اري الجزائ انون التج ي الق ل ف الح، الكام ة زراوي ص ل    فرح سم الأول المح ة ، الق ی

  .92. ،ص2001ون للنشر والتوزیع ،وھران عناصره ، طبیعتھ ، و العملیات الواردة علیھ ،ابن خلد:التجاري
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ائن    ، وذلك بالن العقودالتجاري یلائم كثیرا مثل ھذه   ع الزب ي تجمی ل ف ده    ، ظر لدوره كعام ا یؤك ذا م و ھ

ث ت      ي حی دد  اتف   الواقع العمل از التجاري     تع ات الامتی ى الت   اقی ستندة عل ماء   ، الم رخیص باستعمال  الأس

ة از   . التجاری د الامتی ل لعق اري كمح م التج تخدام الاس ا لاس ب توفرھ شروط الواج ف ال ذا و لا تختل ھ

انح ل            ك الم رورة تمل ث ض ة من حی ة التجاری سبة للعلام ة الاسم   التجاري ،عن تلك المشترطة بالن ملكی

  .، و إمكانیة التصرف فیھ منفصلا عن المحل التجاريقدالتجاري موضوع الع

رخیص   : ملكیة المانح للاسم التجاري      -آ ر    نظرا لافتراض عقد الامتیاز التجاري الت  باستخدام عناص

ي م       الملكیة الفكریة  د  أن یحوز     ، فإنھ یشترط في الشخص الذي یود استخدام اسم تجاري ف ذا العق ل ھ ث

  . أو انتقل إلیھ من قبل الغیر ،ق بداءة من قبل التاجرشأ ھذا الح، سواء نحق ملكیتھ

ھ و القضاء   1 بداءة، باستعمالھ من قبل التاجر و ینشأ الحق في الاسم التجاري     ، و ھذا ھو موقف الفق

شأ بالاستعمال، و             سجیل   أفي فرنسا المجمعان على أن الحق في الاسم التجاري ین ا الت د   م لا یع سوى  ف

ي         .2جھة الغیروسیلة لتقریره في موا  نص ف ي ت صناعیة الت ة ال اریس للملكی ة ب اه اتفاقی  و ھذا أیضا اتج

  .مادتھا الثامنة على أن الحق في الاسم التجاري ینشأ بالاستعمال

ي للاس     تعمال الفعل ق الاس اريو یتحق تخ  م التج ر اس یلة تظھ ل وس ة و  ، بك صورة علنی م ب دام الاس

ت ا      بانتظام ي مراس      ، و لھذا یلتزم التاجر بتثبی ل و ف ات المح ى واجھ ھ   لاسم عل ھ و أوراق لاتھ وخطابات

ھ     ، لكي یتمكن الغیر من ال     التجاریة ل التجاري ل شاطھ التجاري     تحقق من عائدیة المح ى ن ع عل ، و یطل

  .3جیدا و یمیزه عن غیره من الأنشطة التجاریة

الاسم التجاري موضوع عقد و كما ھو الشأن بالنسبة للعلامة فإن المانح مطالب بالحفاظ على ملكیة     

ل  ن استمرار وضعھ تحت تصرف المتلقي وذلك لضماالتجاري،الامتیاز   ، ولھذا یتوجب علیھ تجنب ك

ق النصوص   ن یؤدي إلى انقضاء الحق في الاسم  ما یمكن أ   ھ و  4، و لاسیما عدم استعمالھ  إذ تتف  و الفق

دم  تاجرعلي للاسم التجاري من قبل ال    القضاء على وجوب الاستعمال الف     ، و إلا سقط الحق في الاسم لع

ي ال   .الاستعمال  م ف سجیل الاس ي ت ھ لا یكف ى أن اریس إل تئناف ب ة اس ت محكم صدد ذھب ذا ال سجل  وبھ

تعمال،  ق الاس وت ح اري لثب لا التج تعمالھ فع ن اس د م ل لا ب نقض  5 ب ة ال ك محكم ى ذل ا عل ، و أقرتھ

  . 6ط الحق فیھالفرنسیة بتقریرھا أن عدم استعمال الاسم یؤدي إلى سقو

                                                
  .92. فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ،ص- 1

2 - Chavanne et Burste , Droit de la propriété industrielle,op.cit.,n°.1359,p.819. 
  .219.،ص1985 محمد حسنین ، الوجیز في الملكیة الفكریة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر،- 3
ى      2006 من قانون الأسماء التجاریة الأردني لسنة 11اجع المادة  ر- 4 اء عل سھا ،أو بن اء نف ن تلق  و التي تنص على أنھ لسلطة التسجیل م

  .طلب یقدم لھا من قبل شخص من ذوي المصلحة شطب الاسم التجاري ،في حالة ثبوت عدم مزاولة مالكھ للتجار مدة خمس سنوات متصلة
5 - CA Paris 4mai.1956,Ann .1956,150;CA Paris 2oct.1991,PIBD 1991,11,72;n°515. 
6 - Cass.com 30nov.1983,Ann.1984,56. 
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تساؤلا كبیرا تثیر ھذه المسألة، :  إمكانیة التصرف في الاسم التجاري منفصلا عن المحل التجاري-ب

صوص م  ار  بخ م التج ون الاس ة أن یك اري  ي،دى إمكانی از التج د الامتی لا لعق انون   مح ل الق ي ظ  ف

ا منفصلة عن ا            . الجزائري ل التجاري  إذ بخلاف العلامة التجاریة التي یمكن التصرف فیھ إن  1لمح ، ف

 لم  ینص على أي حكم یفید إمكانیة التصرف في الاسم التجاري، بمعزل عن المحل      القانون الجزائري 

ي          . 2التجاري ري التصرف ف انون الجزائ ي الق ن ف و أمام ھذا الوضع یرى الفقھ الجزائري، أنھ لا یمك

اري  ل التج ن المح ستقلا ع اري، م م التج ب ع3الاس ذي یترت ر ال م  ، الأم ك الاس تطاعة مال دم اس ھ ع ن

تعمالھ   ي اس لة ف ر و المواص صھ للغی ام بترخی اري القی دالتج ي آن واح د  ف ضیات عق ع مقت یا م ، تماش

  .الامتیاز التجاري

د عدلت قوان  ،  في تنمیة نشاط الامتیاز التجاريغیر أن بعض الدول مثل الأردن و سعیا منھا         ا  ق ینھ

ة ماء التجاری ة بالأس ضمالمتعلق ك   ، لتت شمل ذل ن دون أن ی اري م م التج ي الاس صرف ف ة الت ن إمكانی

  .4المحل التجاري

  ثالثا

 العنوان التجاري
ي           )Enseigne(- أو الشعار  -  یعد العنوان    ة  الت ة الفكری ر الملكی ن عناص ث م  التجاري العنصر الثال

ع    .جاریین إلى جانب العلامة و الاسم الت ،ھا عقد الامتیاز التجاري إلزامیایمكن أن یتضمن ق جمی إذ تتف

ي تعریفات ھذا العقد على ضرورة    ر     ،  أن یضع المانح تحت تصرف المتلق ن عناص ر م عنصر أو أكث

ة الفك ائن  الملكی ع الزب ى تجمی دف إل ي تھ ة الت ات والأس  ری ن العلام ل م ي ك دد ف ي تتح ـ، والت ماء ، ــ

  .5ناوین التجاریةــــوالع
                                                

بمعزل عن التحویل الكلي أو الجزئي للمؤسسة ، یمكن "  المتعلق بالعلامات ، و التي تنص على أنھ 06-03 من الأمر 14أنظر المادة  - 1
  ". سجیل العلامة كلیا أو جزئیا أو رھنھانقل الحقوق المخولة عن طلب التسجیل أو ت

الثامنة من نظام الأسماء  ومن القوانین التي مازالت  تحظر التصرف في الاسم التجاري مستقلا ، القانون السعودي ، حیث تنص المادة - 2
شمل   على أن لا یجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في 1999 لسنة 133التجاریة رقم  اري ولا ی  المحل التج

   .التصرف في المحل اسمھ التجاري ما لم یتفق على ذلك كتابة
  . 93. فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ،ص- 3
یجوز نقل ملكیة الاسم التجاري أو التنازل عنھ أو  ، والتي تنص على أنھ  2006 راجع المادة من قانون الأسماء التجاریة الأردني لسنة - 4

نقل ملكیة المحل التجاري أو التنازل عنھ أو  رھنھ أو الحجز علیھ، كما تنص المادة العاشرة من نفس  أو إجراء الحجز علیــھ من دونرھنھ 
ك         سجل ذل م شریطة أن ی ك الاس تعمال ذل صا باس ر ترخی ماء      القانون على أن لمالك الاسم التجاري أن یمنح الغی ي سجل الأس رخیص ف الت

  .التجاریة
5- Règl.C.E 4087/88du 30 novembre 1988,pré,art.1-3-b:«On entend par accord de franchise, un accord 
par lequel une entreprise ,le franchiseur accorde à un autre ,le franchisé,en échange d'une compensation 
financière directe ou indirecte,le droit d'exploiter une franchise dans le bute de commercialiser des types 
de produits et/ou des services déterminés .Il doit comprendre au moins les obligations suivantes: 
- L'utilisation d'un nom ou d'une enseigne commune et une présentation uniforme des locaux et/ou 
moyens de transports visées au contrat… ».  
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اري  -1   وان التج ة للعن ام العام م    كم: الأحك سبة للاس شأن بالن و ال انون   ا ھ ص الق م یخ اري ل التج

ام         ،الجزائري، العنوان التجاري بقانون خاص     ن الأحك ر م ي الكثی شابھین ف ا مت و  . الأمر الذي یجعلھم

ل التجاري          ة للمح ر المكون من العناص ا  1بالفعل نص القانون الجزائري على العنوان التجاري ض ، كم

ھ من العناصر المیعد ـ على غرار الاسم التجاري ـ    ة عدم     ،شمولة ببیع المحل التجاري و رھن ي حال ف

  .2تعیین العناصر المعنیة بالبیع أو الرھن في اتفاق الأطراف

رة و         سمیة المبتك ة أو     و یقصد بالعنوان التجاري الت ستخ   الطریف ز تصویري ی ز   درم اجر لتمیی مھ الت

شتركان    لط بالاسم التجاري و ھو بھذا یخت ،3 التجاریة المماثلة  محلھ عن المحلات   ا ی ث كونھم ، من حی

ا     في وظیفة واحدة و ھي تمییز المحل التجاري، غیر أن ھذا لا    وارق بینھم ي و جود بعض الف ، إذ  یعن

، لتاجر سوى اختیار اسم تجاري واحد یمكن یكون للمحل أكثر من شعار تجاري، في حین لا یستطیع ا       

ا   ،زاميكان اختیار الاسم التجاري إلكما أنھ إذا     را اختیاری ى أم را  فإن العنوان یبق وان   ، و أخی إن العن  ف

  .، بینما یمكن للتاجر اتخاذ إما اسمھ المدني أو تسمیة مبتكرة كاسم تجاريیجب أن یكون مبتكرا

ة      ،م من ھذه الفوارق، بین الاسم والعنوان التجاریین     بالرغ لكن    رة لدرج ا جد كبی إلا أن الصلة بینھم

ن استعمال       4ر العنوان ھو ذاتھ الاسم التجاري    یعتبجعلت بعض الفقھ     ع م م یمن انون ل ة و أن الق ، خاص

  .اسم تجاري كشعار

وان تجاري    على كل یلاحظ سعي غالبیة التجار        و ذاب      اتخاذ عن ط و اجت یلة رب دوره كوس ك ل ، و ذل

ھن المستھلك  الزبائن نحو المحل التجاري، و یرجع سبب ذلك لطبیعتھ المبتكرة التي تحدث صلة في ذ      

ة والاسم التجاریین     ھذا و عل   .بین العنوان و صاحب المحل     شروط    ى غرار العلام رام ال ب احت ، یتوج

سمیات الن  ضوعیة في اختیار العنوان التجاري    المو ة أو  ، و لاسیما شرط التمیز بوجوب استبعاد الت وعی

ن حق            الضروریة للنشاط التجاري   ر م دة للغی سابقات العائ اة ال عارات و   وق، و كذا مراع ات و ش  علام

ة المتم        أسماء تجاریة  شرط المشروعیة بمضامینھ الثلاث ا ل ة الآداب     ، بالإضافة طبع ي عدم مخالف ة ف ثل

، و أخیرا تفادي الشعارات التي ت الرسمیة الوطنیة و الدولیة  ، وعدم انتھاك التسمیات و الشعارا     العامة

  .یمكن أن تضلل الجمھور بشأن المحل التجاري المعني

ود  :   وضعیة الشعار التجاري في عقد الامتیاز  -2 یؤكد الواقع العملي أن الشعار أكثر استعمالا في عق

ھ ف  ز التجاري مقارنة بالاسم التجاري    الامتیا از     ، و ذلك بسبب أھمیت ر عن وحدة شبكة الامتی ، ي التعبی

                                                
  .ج.ت. ق78 راجع المادة - 1
  . ج.ت. الفقرة الثالثة ق119 الفقرة الثانیة و 96 راجع على التوالي المادتین - 2
  .100. فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ،ص- 3

4 - Chavanne et Burste , Droit de la propriété industrielle,op.cit.,n°.1382,p.841. 
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د  غیر أن التصاقھ الشدید بالمحل التجاري یطرح أیضا التساؤل بمدى صلاحیة استعما    لھ منفردا في عق

  .الامتیاز

اري      الوظیفة النوعیة    -آ از التج بكة الامتی ي ش شعار دو  : للشعار ف ب ال ھ     یلع ذي تمثل ذلك ال واز ل را م

ة    ، و بالفعل فإنھ إذا كان یسمح للمتلقین بت      العلامة ماء تجاری ت أس ر    ، سجیل مؤسساتھم تح ك غی إن ذل ف

شعار  سبة لل ن بالن ین   ،ممك ع المتلق ى جمی ب عل ث یتوج س احی تعمال نف ة   اس ة أمكن ى واجھ شعار عل ل

  .، مما یجعلھ بمثابة رابطة مشتركة تعبر عن وحدة الشبكةالاستغلال

ا الذ    غیر أن التصاق الشعار بالمؤسسة      ة ، باعتباره المعبر عن ھویتھ ھ د اتی ود    ، یمنح ي عق ر ف ور آخ

ي للأسو     الامتیاز التجاري  سیم الإقلیم ي التق ین الأعضاء  ، و المتمثل ف از   اق ب ي شبكة الامتی عدم  و ،  ف

از            د الامتی ب عق شبكة بموج ي ال ك   . 1تخطي الحدود الإقلیمیة المرسومة لكل متلقي عضو ف ق ذل ویتحق

شعار       شرط حصریة ال سمى ب ا ی ضاه     ) Exclusivité d'enseigne(عن طریق م نح بمقت ذي یم و ال

ي ا    شبكة ف عار ال س ش ل نف رى تحم سة أخ ود أي مؤس دم وج د بع انح التأكی ھ الم ستغل فی ذي ی یم ال لإقل

ي         . 2المتلقي مؤسستھ  ي   الأمر الذي یمتنع بموجبھ المانح لیس فقط من منح امتیاز تجاري ف ة الت المنطق

   شعاره الــ ترخیص باستعمأو منح ،ن فتح مؤسسة أخرى، و إنما أیضا بالامتناع عیستغل فیھا المتلقي

رى      ت أي صورة أخ رین تح ي   التجاري لتجار آخ ة   للاستغلال ف ذه المنطق ي      ،3ھ ل متلق سمح لك ا ی مم

  .داخل إقلیمھ من شھرة الشعار و جاذبیتھا الاستفادة حصری

، تطرح مسألة لاسم التجاري على غرار ا: مدى صلاحیة العنوان كمحل في عقد الامتیاز التجاري-ب 

 التصرف ، و ذلك بسبب قاعدة عدم جوازجاري كمحل لعقد الامتیاز التجاريجواز استخدام الشعار الت   

  .في العنوان منفصلا عن المحل التجاري

، 4، محلا لعقد الامتیاز التجاريمانع من أن یكون العنوان التجاري أنھ لا Lamethe   و یرى الأستاذ 

ة ا         ویرد على رأي الرافضین لذلك     ین العلام ة ب ى التفرق ائم عل ل      ، بكونھ ق ن فصلھا عن المح ي یمك لت

ذلك  یس ك شعار ل ا ال اري، بینم سة  .التج ر مؤس ة غی ا تفرق ي یعتبرھ صل و الت ة ف رى أن إمكانی ، إذ ی

ي       سبھ ف ل ح از التجاري، و المتمث د الامتی ي لعق ل الحقیق ا المح شكل بمفردھ ي ت ا لك ة لا یؤھلھ العلام

                                                
  .274. محمد محسن إبراھیم النجار، المرجع السابق ،ص- 1

2 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.71. 
  

اع  - 3  و یتوجب التأكید بھذا الصدد أن شرط الشعار، یعد أكثر فائدة بالنسبة للمتلقي من شرط حصریة الامتیاز ،فھذا الأخیر یعني فقط امتن
ار آخرین                      المانح رخیص لتج نح ت ن م انح م ع الم ذي لا یمن ر ال ي ، الأم ا المتلق ستغل فیھ ي ی ة الت ي المنطق اري ف از تج د امتی  من إبرام عق

از    . للاستغلال في نفس منطقة المتلقي تحت شعار الشبكة  ود الامتی م عق و ھو ما یقلل من القدرة التنافسیة المتلقي ، ولتفادي ذلك تنص معظ
  .  الشعار  بقصد ضمان عدم و جود أي منافس  یستفید من شعار الشبكة سواء كان مرتبطا بعقد امتیاز أم لاالتجاري على شرط

4-D.Lamethe,L'opposabilité au tiers d'un franchisage, Gaz.Pal,5novembre 1977,p.531. 
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 أي عنصر من ، الأمر الذي على أساسھ یمكن اختیارالزبائن مع المعرفة الفنیةارتباط عناصر اجتذاب 

رده    ،  علامة أو شعار في العقد   سواء أكان ،  عناصر تجمیع الزبائن   ر بمف ھ التعبی طالما أن كلاھما یمكن

  .عن المعرفة الفنیة لمؤسسة المانح 

 الفرع الثاني

  المعرفة الفنیة
ة                ة الفكری ة الملكی وانین حمای ب ق ا بموج از    ،  بالإضافة إلى الحقوق المحمیة قانون د الامتی  یتضمن عق

وانین   الحم عناصر لا تشملھا  التجاري أیضا    سري      ،ایة المقررة بمقتضى تلك الق سبب الطابع ال ك ب وذل

شملھا    ،ر حیث تعتبر معارف غیر مفصح عنھا      لتلك العناص  وبالتالي لا یمكن إفادتھا من الحمایة التي ت

ة    وتتمثل ھذه العناصر على ا .فكریةحقوق الملكیة ال   ة الفنی سمى بالمعرف ا ی ي  ،لخصوص فیم د   و الت تع

  د امتیاز تجاري ــصور عقــكن تــ، إذ لا یمكن لا یم1ینصب علیھا عقد الامتیاز التجاريأبرز العناصر 

   .2دون قیام المانح نقل المعرفة الفنیة للمتلقي

ـي         د   ،  Know-How  ویقصد بمصطلح المعرفة الفنیة الترجمة العربیة للمصطلح الأمریكـ ذي یع وال

ر           ي ظھ شأة الت ة الن رة  بدوره أحد المصطلحات الحدیث ة    ف ت لأول م ة المصطلحات الخاص ي مجموع

عقود الواردة الخاصة في و  ، في فترة الحرب العالمیة الأولى وما بعدھا1916بالملكیة الصناعیة سنة    

راءة      على براءات ا   ازل عن الب بعض          ،لاختراع كعقد التن سھ ب رع یحتفظ لنف ان المخت ا ك ادة م ث ع حی

لبراءة في إطار صناعي أوسع محاولا بذلك الاستئثار بسر  المعارف التي یقتضیھا استخدام واستغلال ا     

ذه   .3الاختراع موضوع البراءة     ى ھ ارف  و قد درج الكتاب الأمریكیون على استخدامھ للدلالة عل  المع

  عد ــــالذي ی )Savoir-faire( ، ویقابل ھذا المصطلح في اللغة الفرنسیة تعبیرالتي یحتفظ بھا المخترع

                                                
1 - Règl.C.E n °4087/88 du 30 novembre 1988 ,pré,art.1-3-b:«On entend par accord de franchise, un 
accord par lequel une entreprise ,le franchiseur accorde à un autre ,le franchisé,en échange d'une 
compensation financière directe ou indirecte,le droit d'exploiter une franchise dans le bute de 
commercialiser des types de produits et/ou des services déterminés .Il doit comprendre au moins les 
obligations suivantes: 
- L'utilisation d'un nom ou d'une enseigne commune et une présentation uniforme des locaux et/ou 
moyens de transports visées au contrat.   
- La communication par le franchiseur au franchisé de savoir-faire,et 
- La fourniture continue par le franchiseur au franchisé d'une assistance commerciale et/ou technique 
pendant la durée de l'accord».    
2 -Paris,7juin 1990,La franchise :20 ans de jurisprudence IREF 1994,P.156. 

  .73.ر سید محمد الحدیدي ،المرجع السابق،ص یاس- 3
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ي       ،1 رسمیاالتعبیر المأخوذ بھ   صادر ف وزاري ال رار ال انفي  12بمقتضى الق إلا أن بعض   ،19732 ج

ذا المصطلح           ار أن ھ ى اعتب ة عل ة      الفقھ عارض ھذه الترجم ن الدق ر م در كبی ى ق و لا  ، لا ینطوي عل

  . 3 المعروفة في القانون الأمریكيKnow-Howیعطي دلالة كاملة لفكرة 

ان ا  ا ك ھ مھم ر أن طلاحي    غی ف الاص ة لتعری ة الفنی ى أ ،للمعرف وي عل وم  ینط ذا المفھ إن ھ ة ف ھمی

شركا        قصوى من الناحیة الاقتصادیة   ا ال ستأثر بھ ث ت اري حی ا الاحتك النظر لطابعھ ك ب ة  ، وذل ت التابع

ن     ،للدول المتقدمة صناعیا  ا م ا یجعلھ شركات     مم ذه ال ة لھ م الأصول المالی ا     ،أھ وى أدواتھ الي أق وبالت

ي یكون موضوعھا            .واقالتنافسیة للسیطرة على الأس    ا الت ل التكنولوجی ود نق الملاحظ أن عق وبالفعل ف

ود       ،تكنولوجیا حاصلة على براءات اختراع    ذه العق ن ھ سبة ضئیلة م ل سوى ن سبة  ، لم تعد تمث  وأن الن

راع               راءات اخت ا ب سجل عنھ م ت ریة ل ة س ارف فنی ن مع شكل م ث یفضل   ،4الغالبة منھا أصبحت تت  حی

ا الاح    را     تمنتجو التكنولوجی ة س شافاتھم التكنولوجی اظ باكت دم ، ف راع     دون التق راءة اخت ى ب  للحصول عل

راءة      ،  بشأنھا ون     .5حتى و لو توافرت جمیع الشروط المتطلبة قانونا للحصول على الب ك لك و یرجع ذل

دم     .  لا یمنح امتیازات تنافسیة أكثر  أن نظام براءة الاختراع    د التق رع عن ى المخت فھذا النظام یفرض عل

 مقابل الحصول على الحق الحصري لاستغلالھ  ،ول على البراءة الكشف عن اختراعھ للجمھور      للحص

  .6لمدة معینة وبعدھا یصبح بإمكان الجمیع استغلالھ

ة                    ي حال ن تصورھا إلا ف سریة، لا یمك ة ال ارف الفنی غیر أن المیزة التنافسیة التي تنطوي علیھا المع

ل ا     قیام المخترع باستغلال اختراعھ بنفسھ     ود نق ي إطار عق ا ف ود   ، وأما في حالة نقلھ ا أو عق لتكنولوجی

اري از تج ا للمتعاق    ،امتی ر انتقالھ رض لخط ة یتع ة الفنی احب المعرف إن ص ا  ف الاطلاع علیھ ھ ب د مع

ة           .واستغلالھا ارف الفنی ى المع إذن و للحیلولة دون ذلك دأبت الشركات الكبرى صاحبة المسیطرة عل

سفیة       نولوجیا وعقود الامتیاز التجاري،على تضمین عقود نقل التك    ود والممارسات التع ن القی د م العدی

  .بغیة الحفاظ على احتكارھا للمعارف الفنیة وعدم انتقال ھذه المعارف للأشخاص المتعاملة معھم

                                                
1 - P.Durant,Le "Know-how",JCP G,Edition générale,1967 -1-2078,n°1. 
2 - L'arrêté ministériel du 12 janvier 1973,portant francisation le terme Know-how en savoir-faire,  
JORF,19 janv.1973. 
3-J.Azéma,Définition juridique du Know-how ,Colloque de Montpellier, 5 ème  Rencontre de propriété 
industrielle,1975,p.15; F.Mangin,Know-how et  propriété industrielle,Librairies techniques,1974,p.19.         
                               

ة    ذكرى عبد الرزاق محمد،حمایة المعلومات الس- 4 ضائیة ،دار الجامع ریة من حقوق الملكیة الفكریة ،في ضوء التطورات التشریعیة والق
  .12.،ص2007الجدیدة،الإسكندریة،

 إبراھیم أحمد إبراھیم ،حمایة الأسرار التجاریة والمعرفة الفنیة،مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة ،العدد الثاني السنة الرابعة والأربعون - 5
  .49.،ص2002،یولیو 

م        - 6 ة  رق ة الفكری وق الملكی ة حق انون حمای ام ق سنة  82 سمیحة القلیوبي ،الملكیة الصناعیة  وفقا لأحك ة    2002 ل ربس ،الطبع ة الت  واتفاقی
  .86. ،ص2003الرابعة ،دار النھضة العربیة ، 
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ي            یس ف ة، ل ة الفنی ل المعرف ود نق ي تتضمنھا عق    و لا شك أن ھذه الممارسات والشروط التعسفیة الت

عت    ،وجیا من أجل النھوض باقتصادیاتھا ل النامیة التي تسعى للحصول على التكنول      صالح الدو  ذا س ول

اعي        ھي الأخرى بدورھا إلى إصدار      سمت بطابع دف ة ات ل       ، نصوص قانونی ود نق ة عق ى تنقی وم عل یق

سفیة     ات التع دة و الممارس شروط المقی ن ال ة م ة الفنی ك   ،المعرف احبة تل شركات ص ھا ال ي تفرض  الت

  .المعارف

ي   یت باظ، فإن ھذه الأخیرة حعارض الحاصل بشأن المعرفة الفنیة   إذن و لحل ھذا الت   د ف ھتمام متزای

ة والا           السنوات الأخیرة  وانین الوطنی ذا الق ھ والقضاء وك ل الفق ن قب ة  ، م ات الدولی رض   تفاقی ك بغ ، وذل

ة ل      تحدید مضمون وخ  ة الناجع ا، و تنظیم الحمای ة وحصر نطاقھ ا صائص المعرفة الفنی ى   ھ ك عل ، وذل

سلع  ا ال ار أن طابعھ ود  اعتب ن العق د م وعا للعدی ا موض اري، إذن   ي جعلھ از التج د الامتی ا عق ، ومنھ

ام           ا الع ة مفھومھ رض أولا لدراس وف نتع ة، س ة الفنی وع المعرف ر بموض ة أكث م  ) أولا(وللإطاح ث

  ).ثانیا(لخصائصھا 

  أولا

  مفھوم المعرفة الفنیة وطبیعتھا القانونیة 
ة ویرج  تجب الإ     ى    شارة بداءة إلى صعوبة تقدیم تعریف واضح ومحدد للمعرفة الفنی ك إل ع سبب ذل

  صعوبة  رـــــزید الأمــ، و مما ی1، وعدم اتفاقھ مع أي نظام قانوني محدد و معروفحداثة ھذا المفھوم

  

د             ى استعمال مصطلح موح ق عل ة لا تتف سود اس     2أن الأنظـمة القانونی ات المتحدة ی ي الولای تعمال ،فف

ة   را واسترالیا     trade secretمصطلح المعرفة الفنیة و كذا مصطلح الأسرار التجاری ي انجلت ا ف ،وأم

سریة  ة    ) confidential information( فیسود استخدام مصطـلح المعلومات ال ستعمل اتفاقی ا ت بینم

صطلح المعل      ربس م ة ت ة باتفاقی ة المعروف ة الفكری وق الملكی ن حق ارة م ب بالتج ر  الجوان ات غی وم

   ). undisclosed information(المفصح عنھا 

ة              ة الفنی ف المعرف ة لتعری ة      ،  غیر أنھ مما لا شك فیھ أن أي محاول ار كاف ین الاعتب ب أن تأخذ بع  یج

ات ذات الأھم صادیة المعلوم ة الاقت ى       ،ی درتھا إل دتھا ون صل فائ ي ت ات الت ارف و المعلوم أي المع

                                                
  .22. ذكرى عبد الرزاق محمد ،المرجع السابق ،ص- 1
ة المعلو - 2 ر               حسام الدین الصغیر، حمای ة،دار الفك دول النامی ي ال ة ف صناعات الدوائی ي تواجھ ال دیات الت ا والتح صح عنھ ر المف ات غی م

انظر في استعراض . ینبغي أن نلاحظ أنھ لا یوجد اتفاق بین الفقھاء حول مدلول المعرفة الفنیة بدقة   . 62،ص2005الجامعي ،الإسكندریة، 
ة ، دار           آراء الفقھ المتباینة حول معنى المعرفة الفنیة ،      ة الدولی ة للتبعی ات القانونی ي الآلی ا ، دراسة ف ل التكنولوجی سى ، نق د عی حسام محم

  . وما بعدھا 114 ، ص 1987المستقبل العربي ، القاھرة 
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وفي . 1بالمعنى القانوني لھ) bien( الاقتصادي للمصطلح ،أو المال بالمعنى) valeur(مستوى القیمة 

ة    ھذا الإطار بذلت عدة محاو   ة الفنی وم المعرف ف مفھ ل      لات لتعری ا أولا قب رق إلیھ ین التط ي یتع ، والت

  .رفة الفنیةالتطرق لمسألة الطبیعة القانونیة للمع

ة        -1 ة الفنی ت ا     : التعریفات المتعددة لمفھوم المعرف د كان ام ا     لق ة موضع اھتم ة الفنی ات  لمعرف لمنظم

، لكن یجب التطرق أولا لمفھوم ھذا المصطلح في القانون الأمریكي باعتباره      الدولیة والقضاء و الفقھ   

  . أول من استعمل ھذا المصطلح

 لا یستخدم القانون الأمریكي مصطلح المعرفة الفنیة، : تعریف المعرفة الفنیة في القانون الأمریكي-أ

اھیم        بل مصط  دة مف ي بع انون الأمریك ي نصوص الق لح الأسرار التجاریة، و لقد مر ھذا المصطلح ف

   . KNOW-HOWإلى أن استقر بالمعنى الحالي المتعارف علیھ، باسم المعرفة الفنیة أو 

سنة                 ضار ل ل ال سم     1939ففي بدایة الأمر عرفت مدونة الفع ي الق ة ف رار التجاری ا  )757( الأس أنھ

ن    ،مات التي تستخدم في أعمال شخص ما نموذج، آلة، أو مجموعة من المعلو    كل تركیبة، " ھ م وتمكن

ا                  ون بھ ذین لا یعلم سیھ ال ة مناف ي مواجھ ة ف ف    ". الحصول على میزات معین ذا التعری و باستقراء ھ

یلاحظ أن المدونة قد قامت بتعریف الأسرار التجاریة بطریق التعداد المحدد، ومن ثم فلا یصلح كسر    

اذج والآلات،      تجا ة والنم ات الكیمیائی ة        ري إلا التركیب ات التجاری ة للمعلوم ن إشارة المدون الرغم م فب

اً         ت نوع ا أغفل ة بالتجارة، إلا أنھ رار متعلق ومن أمثلتھا قوائم العملاء، وما یشابھھا من معلومات وأس

ة  ھاماً وبارزاً من المعلومات ألا وھي المعلومات التقنیة أو الفنیة التي تدخ     ل بلا جدل في عداد المعرف

  .الفنیة

ارة   رار التج د لأس انون الموح رف الق ر ع ور آخ ي تط نة 2   وف صادر س ھ1979 ال ارة بأن ر التج          س

و  معلومات تشمل كل وصف ،تصمیم،    "  ن مجموع، برنامج أسلوب وسائل، فن صناعي، أو طریقة تك

ذین     ظر نقائمة أو محتملة، ،لھا قیمة اقتصادیة في حد ذاتھا     ا للأشخاص ال ة عموم ا لكونھا غیر معروف

ات أو استعمالھا   یستطیعون الاستفادة من   ذه المعلوم ا       ، كشف ھ انھم الحصول علیھ ي إمك ون ف و لا یك

و على ھذا ". و أن تبذل جھود معقولة بحسب الظروف للحفاظ على سریتھا بسھولة بوسائل مشروعة،

ف     یتضح أن تعریف الأسرار التجاریة أصبح تعریفاً       انون الموحد، إذ أضاف التعری  واسعاً في ظل الق

لوب            الجدید بعض الأمور التي لم تكن موجودة في تعریف مدونة المسؤولیة، ومن تلك الإضافات الأس

                                                
1 - J-M.Mousseron,Traité des brevets ,Litec ,Paris,1984,n°11,p.16 .  

ة   . 1985سنة یة توحید قوانین الولایات  یأتي ھذا القانون كنتیجة للجھود التي قامت بھا جمع- 2 و محاول ولقد كان الھدف من ھذا القانون ھ
شریعة               ادئ ال ع لمب و تجمی ا ھ درالیاً وإنم اً فی د قانون ھ لا یع ى أن ة، عل توحید بعض المسائل المتعلقة بالأسرار التجاریة في الولایات المختلف

  .و بلغ عدد الولایات المصادقة على القانون خمسین ولایة. العامة ومن ثم فسریانھ أمر اختیاري لكل ولایة على حدة
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méthode  والبرنامج programme والتقنیة technique  رة  وھي إضافات جاءت خاصة لتشمل فك

  .المعرفة التقنیة

ث   (فسة غیر المشروعة    و أخیرا فإن مدونة المنا     اه ا   )1995الإصدار الثال ت الاتج ي   ، تبن لموسع ف

سر التجارة ھو أي معلومات یمكن " من المدونة على أن 39إذ نص القسم  ،تعریف الأسرار التجاریة 

ي      ،استخدامھا في مزاولة العمل أو في مشروع آخر    ث تعط ریة بحی ار وس ل اعتب  وتكون لھا قیمة مح

  ". أو محتملة لصاحبھا في مواجھة الغیرمیزة اقتصادیة حالیة

ھمت    :  تعریف المنظمات الدولیة للمعرفة الفنیة     -ب ة بتنظیم      لقد أس ة المھتم بعض المنضمات الدولی

ة      الشؤون الاقتصادیة  والتجاریة على الصعید الدولي،    ة الفنی وم المعرف ف بمفھ ي التعری ي   .ف إذن و ف

ار  ذا الإط صن   ،ھ ة ال ة الملكی ة حمای ت لجن ة  عرف ة التجارة الدولی ن غرف ة ع نة ) CCI(اعیة المنبثق س

ارف والتجارب    " المعرفة الفنیة على   1960 ین المع أنھا  اكتساب المعرفة والتجربة الفنیة أو الجمع ب

ة      ي بقصد           ،الفنیة ذات الصفة السریة اللازم ق العمل ارف و التجارب موضع التطبی ك المع  لوضع تل

   .."یق أھداف صناعیةقتح

صادیة  ،یف مماثل لھذاو كتعر     ة الاقت م المتحدة     یمكن ذكر ما أوردتھ اللجن ة للأم ة التابع  و ، الأوربی

ة      ا  بالتي عرفت المعرفة الفنی صنیع        "أنھ ة لت ة اللازم ارات الفنی ات والمھ ارف والمعلوم وع المع مجم

  .."منتوج ما أو تصنیع بعض عناصره أو ملحقاتھ

ل    إذن یتبین من ھذین التعریفین ، تركیزھ  ما على الجانب الاقتصادي والمالي للمعرفة الفنیة ، وبالفع

ھ                ق ل ھ یح اتھ ، فإن ھ ودراس فإنھ وباعتبار أن صاحب المعرفة الفنیة قد تحصل علیھا نتاج جھود أبحاث

  .وحده استغلالھا اقتصادیا 

ل     ود نق ا عق صب علیھ ب أن تن ي یج ر الت دى العناص ة كإح ة الفنی د وردت المعرف را فق   و أخی

ا     وذلك وفق ما أوردتھ المدونة الدولیة لقواعد السلوك و    ،جیاتكنولوال ل التكنولوجی ي نق اع ف ، اجبة الإتب

ة      دة للتنمی م المتح ؤتمر الأم عھا م ي وض صناعیة الت ة ال ام الملكی ي نظ ذا ف نة ) UNCTAD(وك س

ي یكون موضوع       ،1978 رد   وقد استبعدت ھذه المدونة من نطاق عقود التكنولوجیا الاتفاقات الت ا مج

ة  بیع أو تأجیر السلع ، و بالتالي بینت أن العناصر المعنویة المتمثلة في حقوق المعرفة       رة الفنی ، والخب

ة لا       . 1ھي التي یمكن فقط محل عقود نقل التكنولوجیا  ة الفنی وم المعرف ى أن مفھ ھ إل ب التنبی لكن یتوج

                                                
 TD/B/C.6/ZC.1/2SUPP.1Rev.1,10 may,1978: راجع وثیقة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة - 1
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رق وأ         ة بط ى      یقتصر فقط على المعلومات والخبرات والمھارات المتعلق د إل ل یمت صنیع ، ب الیب الت س

  .1المعارف الإداریة والتنظیمیة والتجاریة

ھ   :  تعریف الفقھ للمعرفة الفنیة  -ج ضائیة ،حاول الفق وم     بناء على ضوء التعریفات الق د مفھ ي تحدی ف

تاذ    رى الأس ث ی ة ،حی ة الفنی ي   -M.Mouserron J  .المعرف ل ف ة تتمث ة الفنی وع " أن المعرف مجم

ة  ارف التقنی رة    المع ور مباش صل للجمھ ن أن ت ي لا یمك ل ، و الت ة للنق ھ   .2" القابل رى الفقی ا ی كم

D.Ferrier     ة زة ،تھیئ سمات الممی  بأن المعرفة الفنیة تقوم على ائتلاف عدة عناصر مثل العلامة و ال

ا ،        و نقطة البیع ،  الخدمات المقدمة للعملاء ، مجھودات الترقیة ، المنتوجات و الخدمات المتاجر فیھ

ة "ونھا ـ یعرف المعرفة الفنیة بك Ph.Le Tourneauو أما الفقیھ . 3."النصائح من قبل المانح  المعرف

  .4" اقتصادي ، قابلة للنقل ، سریة ، غیر مبرأة ، و معرفةامتیازالتقنیة التي تمنح 

سریة                 ات ال ل المعلوم ي مجم ة ھ ة الفنی سابقة أن المعرف ات ال ر       إذن یتضح من مجمل التعریف غی

ا     /المبرأة اللازمة لتصنیع و    ن حائزھ ة تمك أو تسویق منتوج معین ، فھي على ھذا خبرات عملیة معین

  وھي بھذه ،من الأداء الفعال ،و تمنحھ میزة في مواجھة المنافسین في المجالین الصناعي و التجاري    

ا      ل حائزھ ن قب ره النظام     و. الصفة تصبح مھیأة للاستئثار بھا عن طریق إحاطتھا بالسریة م ا أق ذا م ھ

مجمــل " ،و الذي عرف المعرفة الفنیة بكونھا     2010 أفریل   20المؤرخ في    2010/330الأوروبي  

رة        ورد والمختب المعلومات السریة والجوھریة غیر المبرأة ،ذات الطابع العملي ،الناتجة عن خبرة الم

  .5."من قبلھ 

                                                
نیة عن  حسام الدین عبد الغني الصغیر ، حمایة المعلومات غیر المكشوف عنھا بناء على اتفاق تریبس ، و رقة مقدمة لندوة الویبو الوط    -1

ة      ة الفكری ة للملكی ة العالمی ل المنظم ن قب ة م ة ، المنظم ة الفكری و(الملكی ن   ) الویب اھرة م اھرة ،الق ة الق ع جامع اون م ى 17بالتع  19 إل
  WIPO/IP/CAI/1/03/DOC.7 :راجع و وثیقة الویبو التالیة. 3.ص.2003شباط /فبرایر

2 - J.M.Mouserron,Aspects juridiques du Know-how,Cah.dr.entr.1972-1:Le savoir- faire est «ensemble de 
connaissances techniques,transmissible,non immédiatement accessible au public». 
3-D.Ferrier,Droit de la distribution,op.cit.,p.377;Franchise et savoir-faire,Mélange J-
J.Burst,Litec,1997,p.157:«Le savoir- faire repose sur la combinaison d'éléments tels que la marque ,les 
signes distinctifs,l'agencement du point de vente,les services rendu à la clientèle, les efforts de 
promotion,les produits et services commercialisés,les conseils par le franchiseur» . 
4 -Ph.Le Tourneau,les contrats de franchisage,op.cit.,n°548,p203:«Connaissance technique,conférant un 
avantage économique ,transmissible,secrète ,non brevetée et identifiée». 
5 - Règl.C.E n° 330/2010 de la commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, 
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Unio européenne à des catégories d'accords verticaux et 
de pratiques concertées,préc,art.1-1-g(Ex- art.1-f du Règl.C.E n° 2790/99 de la commission du 22 
décembre,préc.):« On entend par "savoir-faire", un ensemble secret, substantiel et identifié 
d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-
ci»;en même sens Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 
paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise, préc,art.1-3-f:«On entend par savoir-faire 
,ensemble d'informations pratiques non brevetées ,résultant de l 'expérience du franchiseur et testées par 
celui-ci ,ensemble qui est secret ,substantiel et identifié». 
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د أن   :المعرفة الفنیة كمحل لحق الملكیة  مدى اعتبار   : الطبیعة القانونیة للمعرفة الفنیة    -2 ن المؤك  م

ن الضروري                   ر م ھ یظھ الي فإن ا ،وبالت ل إلیھ رة للتوص ودا معتب ذل جھ د ب ة ، ق صاحب المعرفة الفنی

ذا                    ى ھ داء عل كال الاعت ل أش ن ك ھ م ارف وحمایت ذه المع ق الاستغلال الحصري لھ ھ بح الاعتراف ل

ق ن   .الح الرغم م ھ ب ر أن ة    غی احب المعرف ون ص ا ، إلا أن    ك ارف واقعی ذه المع ستأثر بھ ة ،ی الفنی

ة            ف الأنظم ین مختل را ب ا كبی ا وتباین رف اختلاف ي تع الاعتراف بحق ملكیتھا یعد من أكثر المسائل الت

صاحبھا           راف ل ن الاعت الي لا یمك رأة، وبالت ر مب ارف غی ذه المع القانونیة، و یرجع سبب ذلك لكون ھ

ة         بحق الملكیة علیھا ، وھذا ما یثیر      ة الفنی ة المعرف انوني لحمای ضا بخصوص الأساس الق ساؤل أی الت

راع                  راءة الاخت ب نظام ب ررة بموج ة المق ة القانونی ن الحمای تفادة م صاحبھا الاس . طالما أنھ لا یمكن ل

  .وبھذا الصدد یمكن عرض موقف مختلف الأنظمة القانونیة من مسألة الطبیعة القانونیة للمعرفة الفنیة

ریكیین  موقف القانو -أ ق          : ن والقضاء الأم ر ح ى تقری ة إل ات المتحدة الأمریكی ي الولای ھ ف ھ الفق یتج

بكون أنھ لا یمكن تفسیر الاحتكار الفعلي الممارس على لمعرفة الفنیة ،و یبرر رأیھ ھذا   الملكیة على ا  

د              ل بمقتضى العدی لا للتعام ا مح ي جعلھ ق ف ھ الح ن  ھذه المعارف الفنیة من قبل صاحبھا ،بما یخول م

ائز    ھا ح ة یمارس ة حقیقی ق ملكی اس ح ى أس ا ،إلا عل لاع علیھ تغلالھا والاط رخص اس ي ت ود الت العق

 .  1المعرفة الفنیة

م                      د حك ا بع ذا جلی ر ھ ة، ویظھ ة الفنی ة المعرف راف بملكی و لقد أید القضاء الأمریكي ،فكرة الاعت

اریخ      صادر بت ا ال ة العلی ي قضیة  1984المحكم ذي .Ruckelshaus v. Monsanto Co 2 ف  وال

ذا لا         قررت فیھ المحكمة بأنھ على الرغم من الأسرار التجاریة لیس لھا كیان مادي ملموس ،إلا أن ھ

ینفي اعتبارھا محلا لحق الملكیة ،ومن ثم تخضع الأسرار التجاریة للحمایة التي قررھا الدستور لحق  

ة إلا ر نزع الملكیة للمنفعة العامظي ح الذthe fith amendementالملكیة بموجب التعدیل الخامس 

ع              . عادل ویضفي مقابل تع   ق م ة تتف رار التجاری ى أن الأس م إل ات الحك ي حیثی وقد أشارت المحكمة ف

ة           ل القابلی ن    الأشیاء المادیة التي یرد علیھا حق الملكیة في العدید من الخصائص مث ر م ازل و أكث للتن

سة      the res of the trust ذلك فھي تدخل ضمن الأشیاء المكونة للترست ین التفلی ى أم ل إل ا تنتق  كم

  .في حالة الإفلاس ، كما یجوز أیضا تقدیمھا كمقدمات عینیة للإسھام في شركة

                                                
1 - P.Mathely, Le nouveau droit français des marques ,éd,VNA,Mai 1994,p.851. 
2 - Ruckelshaus v. Monsanto Co.,467 U.S.98(1984) 



148 
 

ى              ل إل ن توص ل م ة ك ة، متابع ة الفنی صاحب المعرف ي ل رف القضاء الأمریك ذا اعت ى ھ اء عل  و بن

شروعة   ر م ائل غی رق أو وس ھ بط ة  1معارف ي حال ذا ف ل    إف، و ك ن قب ة م ة الفنی ریة المعرف شاء س

ة و ھؤلاء               ة الفنی الأشخاص المؤتمنین علیھا في إطار علاقة تفترض وجود الثقة بین صاحب المعرف

    .2الأشخاص،وذلك طبقا لنظریة الإخلال بعلاقة الثقة

ن  ذین      لك خاص ال سؤولیة الأش ى م د حت ھ یعق ة أن وانین الأوربی ن الق ي ع انون الأمریك ز الق ا یمی م

 الفعل الضار التي تخول  من مدونة) ب(758 وذلك طبقا للقسم ،توصلوا إلى المعرفة الفنیة بحسن نیة 

م              ات دون أن یعل ى المعلوم ذي حصل عل ر ال لصاحب المعرفة الفنیة الاحتجاج بحقھ في مواجھة الغی

غیر .3اأنھا سریة من شخص مؤتمن علیھا ،أو أن الشخص الذي أفشى لھ المعلومات كان مؤتمنا علیھ       

د استعمل أو      ون ق أنھ یشترط لانعقاد مسؤولیة الغیر الذي یحصل على المعرفة الفنیة بحسن نیة أن یك

ون     ھ بك ن یمثل ة أو م ة الفنی احب المعرف ن ص اره م د إخط ا بع ي تلقاھ سریة الت ات ال صح المعلوم أف

س          ات ال ى وصول المعلوم ھ المعلومات التي حصل علیھا تخص غیره،أو بحدوث خطأ أدى إل . ریة إلی

ى الإخطار أو        ل أن یتلق ة قب كما أنھ لا مجال لمسائلة الغیر الذي دفع قیمة المعلومات السریة بحسن نی

  .     تغیر مركزه القانوني بحیث لم یعد من العدل مسائلتھ

ن     سریة ع فة ال ي ص ة ،أن تلاش ة الفنی ة المعرف راف بملكی ن الاعت ضا ع ة أی ائج المترتب ن النت   و م

اء          المعرفة ال  ى بق ف عل ة متوق فنیة یؤدي إلى انتھاء حق ملكیتھا،و ذلك على أساس أن بقاء حق الملكی

محلھ،و محل حق الملكیة ھنا ھو صفة السریة التي تتمیز بھا المعرفة الفنیة،فإذا ما أفشیت ھذه الصفة  

ق المل      رر أن ح ي تق ة الت ا    انتھى حق الملكیة الثابت لصاحبھا ،وھذا یتفق مع القواعد العام ى م ة یبق كی

  .    4بقي محلھ

اد       :  موقف الفقھ والقضاء الفرنسیین   -ب سي یك ھ الفرن إن الفق ي ،ف على خلاف رأي القضاء الأمریك

ھ      لام   Mousseronیجمع على عدم الاعتراف بملكیة المعارف الفنیة ،وھكذا یرى الفقی رد الك  أن مج

معرفة الفنیة لا یمكن أن تكون محلا لحق فال.عن ملكیة المعرفة الفنیة ،إنما یقوم على سوء فھم واضح 

                                                
ن أجل ال           - 1 املین وإغرائھم م وة الع ل رش ة،وذلك مث سة النزیھ ة للمناف الیب المنافی ى    و یقصد بالوسائل غیر المشروعة ،الأس صول عل ح

صناعي            ات التجسس ال ق عملی ن طری ذا ع ل، و ك ا رب العم ي یحوزھ سریة الت صیریة      . المعلومات ال ال المسؤولیة التق ذه الأفع ب ھ وترت
  .  1995لمرتكبھا و التي تخضع لأحكام مدونة المنافسة غیر المشروعة لسنة 

 عن الاعتداء على المعرفة الفنیة،وتطبق في حالة قیام شخص تربطھ علاقة   تمثل ھذه النظریة بمثابة النظام القانوني للمسؤولیة التعاقدیة- 2
ھ           ة و المرخص ل ة الفنی احب المعرف تعاقدیة مع صاحب المعرفة الفنیة بإفشاء الأسرار المرتبطة بھذه المعرفة ،وذلك مثل العاملین لدى ص

ارف    ذه المع ذه المسؤول    .المرتبط بعقد ترخیص باستغلال ھ ام ھ د وردت أحك سم    وق واد الق ي م ن      757یة ف ضائیة ع ادئ الق ة المب ن مدون  م
  . 1939الأضرار لسنة 

ضایا        - 3 ن الق د م ي العدی ة ف ة بحسن نی  ولقد طبق القضاء الأمریكي ھذه الأحكام المتعلقة بمسؤولیة الغیر الذي یحصل على المعارف الفنی
  .Foreste Laboratories,Inc.v.Pillsbury Co،من أشھرھا قضیة 

ة    ج- 4 ة الحقوق،جامع وراه كلی الة دكت دول النامیة،رس ى ال ا إل ل التكنولوجی ات ونق ة الاختراع انوني لحمای دین،النظام الق اء محم لال وف
  .75.،ص1979،القاھرة
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ة            ذه الملكی  و حسب   .ملكیة ،لا بسبب طبیعتھا غیر المادیة ،و لكن لأن القانون الوضعي لا یعترف بھ

ة   ة الفنی إن المعرف ب ف ذا الكات ب    ھ ى طل ا إل أ حائزھ د، إلا إذا لج ق جدی یلادا لح نمح م ن أن ت لا یمك

  .1اتستصدار براءة اختراع عنھا

فإن المعارف الفنیة ،لا تمثل سوى مجرد معلومات تقنیة أو درایة ذھنیة لا    فوفق ھذا الاتجاه       و علیھ 

، و أن الحالة الوحیدة التي أقر 2یمكن أن تكون محلا للملكیة، إلا إذا تدخل القانون لتقریر ذلك صراحة

اح         ا ص ي یتحصل فیھ ارف الت ي المع ل ف ة تتمث ة الفنی ة المعرف ق ملكی انون ح ا الق راءة  فیھ ى ب بھا عل

ن استغلالھا      اختراع ،وبالتالي فإن مجرد حیازة المعارف الفنیة ،لا یمنح حق ملكیتھا ومنع الآخرین م

  .في حالة توصلھم إلیھا بطریقة مشروعة

 و في مقابل ھذا الاتجاه الفقھي المؤید لفكرة ملكیة المعرفة الفنیة ،یظھر اتجاه أقلیة من الفقھ الفرنسي 

د   رى أن تقیی ى        ،ی ل إل انون یتوص إن الق ة ف ل منفع دما یمث شيء عن ك أن ال ري ذل ر نظ و أم ة ھ  الملكی

ھ     ا فإن ة لحائزھ ل منفع ة تمث ة الفنی ادام أن المعرف صري ،و م ق ح ر لح ة تقری م لإقام ف الملائ التكیی

  .        3یتوجب الاعتراف بإمكانیة تملكھا

ى تأی         ھ مستقر عل سي ،فإن ن           و فیما یخص موقف القضاء الفرن ا یتضح م ذا م ھ ،و ھ ة الفق د  أغلبی ی

ة   1964 نوفمبر 19قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ         والذي قررت فیھ بوضوح أن حمای

راع         راءات الاخت ة    4المعارف الفنیة في مواجھة الكافة تتم فقط من خلال نظام ب دت المحكم د أك  ،و لق

صا         رار ال ا الق رى، ومنھ رارات أخ ي  رأیھا ھذا في عدة ق وبر 3در ف ائز    19785 أكت ھ أن ح ذي فی  وال

ة            ة لمحكم دائرة الجنائی المعرفة الفنیة غیر المبرأة لیس لھ أي حق خاص على ھذه المعرفة، كما أن ال

ر               ریة غی ات س ة معلوم ة بصدد حمای ق الملكی ق ح ة تطبی سیة ،قضت بخصوص إمكانی النقض الفرن

  .6 یمنح إلا للمعلومات الحائزة على براءة اختراعمبرأة في حالة الاعتداء علیھا ،بأن حق الملكیة لا

و        سي ھ انون الفرن    إذن یستخلص من ھذه الأحكام القضائیة ،أن السبیل الوحید لتملك المعرفة في الق

   ،و ھو ما یعني أن ھذا القانون لا یعترف بملكیة المعرفة الفنیة، و لا یخـول 7حمایتھا ببراءة الاختراع

  
                                                

1 - J.M.Mousseron ,Traité des brevet, Litec ,Paris,1984,n°18,p.22: « Le recours au brevet est la 
seule voie d’appropriation d’une technique ». 

  .136.ذكرى عبد الرزاق محمد ،المرجع السابق ،ص - 2
3- F.Zénit,Les bien ,PUF ,2e éd 1997,p.14.  
4 - Cass.Com,19 nov.1964 ,Ann,1965.2.51,note. R.Blaustein. 
5-Cass.Com,3OCT.1978,JCP,1978,iv.332;Seine,8fév.1962,JCP,1962.11.12.854,note. J.M.Mousseron. 
6 - Cass.Crim,12 janv.1989.Dossier Brevets 1990.11.1. 
7 -J.M.Mousseron,Traité des brevets ,Litec,t.1,Paris,1984,n°18,p.22: « Le recours au brevet est la seule 
voie d’appropriation d’une technique ». 
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  . 1ثاري علیھا في مواجھة الكافةلصاحبھا أي حق استئ

ة عن                   ائج المترتب ا عن النت ا م ف نوع ة تختل ائج مھم ى نت   و لا شك أن ھذا الموقف ینطوي أیضا عل

الموقف القانون الأمریكي السابق، حیث أن عدم إقرار حق ملكیة المعرفة الفنیة ،لا یمنح صاحبھا حق 

ن  الاستئثار الحصري في استغلالھا كما ھو الشأن بال        نسبة لصاحب براءة الاختراع،وإنما یمكن لكل م

ا          ي یحوز علیھ ة الت ة الفنی توصل إلى ھذه المعارف بمجھوده الشخصي أو بحسن نیة استغلال المعرف

ا          . الغیر ة عموم وانین الأوربی سي و الق انون الفرن ي الق ة ف ة الفنی وبالتالي فإن الحمایة القانونیة للمعرف

داء     د المسؤولیة           ،تتم لیس على أساس الاعت ى أساس  قواع ا عل ة ،و إنم ذه المعرف ة ھ ق ملكی ى ح عل

ي         ة الت ة الفنی ى المعرف ل إل ع التوص التقصیریة ،و التي تتخذ صورة المنافسة غیر المشروعة ،أي بمن

  .2یحوزھا الغیر عن طریق ممارسات غیر مشروعة منافیة للمنافسة الشریفة

ھ ض الفق رى بع سؤولی3  وی ذه الم سي أن ھ سؤولیة   الفرن ة للم د العام سي ،للقواع انون الفرن ي الق ة ف

 مدني فرنسي وذلك لعدم وجود أحكام خاصة بدعوى   1383 و   1382التقصیریة الواردة في المادتین     

 آخر بین حالة الاعتداء على المعرفة الفنیة 4المنافسة غیر المشروعة في ھذه الحالة،في حین یمیز فقھ     

داء     من قبل غیر المنافسین حیث تستند       ھذه الدعوى إلى قواعد المسؤولیة التقصیریة، وبین حالة الاعت

ر    سة غی ـوى المناف ـد دعـ ى قواع دعوى إل ستند ال ن ت ة ،أی ة الفنی صاحب المعرف سین ل ل المناف ن قب م

ي الخطأ                   . 5المشروعة ة للمسؤولیة وھ ان الثلاث وافر الأرك دعویین ت ن ال لا م ام ك شترط لقی غیر أنھ ی

  .بیةوالضرر وعلاقة السب

اب       ي ارتك ر المشروعة، ف       ویتمثل الخطأ في حالة استناد المتابعة على أساس دعوى المنافسة غی

ممارسات مخالفة للعادات و الأعراف التجاریة النزیھة التي تقضي باحترام سریة المعلومات المتعلقة 

ل   ،ومن ذلك عملیات التجسس على منشآت ال6بالأنشطة الصناعیة والتجاریة للغیر   رض التوص غیر بغ

افس   شروع من ي م ل ف اق بالعم شأة و الالتح رك المن ى ت ال عل ریض العم صناعیة، أو تح رار ال الأس

ر         . بغرض الاستفادة من المعارف الفنیة للمنشأة  ل شخص غی ن قب داء م اب الاعت ة ارتك ي حال و أما ف

سي           ة خطأ    منافس ،واستناد الدعوى على أساس المسؤولیة التقصیریة،فإن  القضاء الفرن ر بمثاب  اعتب

                                                
  .66. حسام الدین الصغیر، المرجع السابق،ص- 1
ام خاصة        - 2 ود أحك دم وج ك لع ادة وذل ي الم  وتخضع ھذه المسؤولیة في القانون الفرنسي ،للقواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة الواردة ف

  . بدعوى المنافسة غیر المشروعة
3 - J.M.Mousseron, Traité des brevets, op.cit.,n° 21,p.24. 
4 - A.Chavanne et Jean-Jacques Burst,Droit de la propriété industrielle ,4e éd ,Paris 1993,p.324.   

  یجب التذكیر أن ھناك اختلافا بین النظم القانونیة فیما یخص تنظیم دعوى المنافسة غیر المشروعة ،إذ تعتبر في بعض القوانین مجرد - 5
حین أن بعض القوانین تفرد ھا بأحكام خاصة،وذلك تطبیق لقواعد المسؤولیة التقصیریة وبالتالي لا تخضع ھذه الدعوى لأحكام خاصة، في 

  .  1943 دیسمبر 30،والقانون السویسري الصادر في 1973 جوان 33مثل القانون الألماني المعدل في 
6 - A.Chavanne et Jean-JacquesBurst,Droit de la propriété industrielle ,op.cit.,p.365.   
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سبھا من صاحب             ي اكت تقصیري ،تصرف العامل الذي ترك العمل،ثم قام باستغلال المعرفة الفنیة الت

  .2 أو الذي یقوم بنقلھا لرب العمل الجدید الذي التحق بھ1العمل

ع     ھ     و فیما یخص الضرر فإنھ یتمثل في فقدان حائز المعرفة الفنیة للمركز التنافسي الذي كان یتمت ب

الیب              ا بأس ة أو الاستیلاء علیھ ریة المعرف شاء س ھ أن إف ك فی بسبب استئثاره بتلك المعرفة ،و مما لاش

  .   3غیر مشروعة سیؤدي إلى حرمانھ من ھذا الامتیاز ،وھو ما یعتبر ضررا مؤكدا

ة                اط صاحب المعرف ة ارتب ي حال ة،وذلك ف د المسؤولیة التعاقدی ى قواع ضا عل ة أی ستند الحمای    كما ت

الفنیة بعقد مع طرف آخر بإمكانھ الاطلاع على سریة المعرفة الفنیة حیث یعمد صاحب المعرفة الفنیة 

ا      ع علیھ ي یطل ات الت ك  . إلى تضمین العقد شرطا یلزم المتعاقد معھ بالمحافظة على سریة المعلوم وذل

ة ، و ع          ة الفنی ى المعرف لاع عل د الإط ث    مثل عقود العمل ،و الامتیاز التجاري و عق د ترخیصھا حی ق

ات                     ریة المعلوم ى س ة عل ھ بالمحافظ رخص ل ي والم ل والمتلق زم العام روطا تل تتضمن ھذه العقود ش

  .  4العائدة لرب العمل و المانح والمرخص

ستند             ن أن ت ة یمك ة الفنی ة المعرف إن حمای ة ،ف   و بالإضافة إلى نظامي المسؤولیة التقصیریة والعقدی

صار        أیضا في القانون الفرنسي وا     رى أن لا سبب ،و ی راء ب  5لقوانین اللاتینیة عموما ،على قواعد الإث

ر         سة غی وى الناف د دع ق قواع ذر تطبی ة تع ي حال ة ف ة الفنی صاحب المعرف ن ل ھ یمك اه أن ذا الاتج ھ

ھ               دون موافقت سریة ب ھ ال المشروعة،أو في حالة غیاب علاقة تعاقدیة، متابعة كل من استفاد من معارف

انوني       طبقا لأحكام الإثر   دون سبب ق ره ب اء بلا سبب واتي تقضي بإلزام كل من أثري على حساب غی

شيء                  ل أو ال ن العم تفاد م ا اس در م ي حسابھ بق راء عل ع الإث ن وق ن    6بتعویض م الرغم م ر أن  ب ، غی

ة      ارف الفنی  ، إلا أن 7تطبیق القضاء الفرنسي لأحكام قواعد الإثراء بلا سبب بخصوص استغلال المع

ى     أغلبیة الفقھ    ر عل الفرنسي ترفض ھذا التوجھ ،و ذلك بسبب كون المعارف الفنیة المعلومة لدى الغی

ل شخص استغلالھا                   الي یجوز لك سري، وبالت ا ال ي طابعھ ة ف ا المتمثل نطاق واسع تفقد أساس حمایتھ

  .     8لصالحھ بدون أي مقابل

                                                
1 -Cass.Com,8Janv1979,D.1979-1.R-248. 
2 - Cass.Com,24Nov1970.D.1971,Som.58. 

  .146. ذكرى عبد الرزاق محمد ،المرجع السابق ،ص- 3
ة لمؤسسة       - 4 ة الفنی ى سریة المعرف  وسیأتي فیما بعد دراسة مسؤولیة المتلقي في عقد الامتیاز التجاري الناشئة عن الإخلال بالمحافظة عل

  .المانح
5-A.Lucas,La protection des créations industrielles abstraites,Coll.CEIPI. Libraire 
technologiques,1975,p.246.  

  ج.م. ق141 راجع المادة - 6
7 - Paris.8 nov.1963. 

  .93.  حسام الدین الصغیر،المرجع السابق،ص- 8



152 
 

صاحبھا     و خلاصة القول أن حمایة المعرفة الفنیة في الأنظمة التي لا تقر ب      ة ل حق ملكیة ھذه المعرف

ا           ز وتحیط بھ ي تتمی صفتھا الت سریة ب ى ال ارة   ،1لا تنصب على ھذه المعرفة بحد ذاتھا ،وإنما عل وبعب

اع          ر بإتب سریة للغی أخرى فإن حمایة حائز المعرفة الفنیة تقوم على حظر الحصول على المعلومات ال

ة  ة النزیھ راف التجاری ادات و الأع ة للع الیب مخالف سؤولیة  أس ب الم أ یرت ة خط ك بمثاب ار ذل  ،واعتب

  . التقصیریة لفاعلھا

   و الجدیر بالذكر أن الموقف الرافض لفكرة الاعتراف بملكیة المعرفة الفنیة ،لا یسود في فرنسا فقط 

ورد   ض الل را رف ي انجلت سونیة ، فف دول الأنجلوسك ض ال ي بع ى ف ل حت ضیة Upjohnب ي ق  ف

Boardam v.Phipps [1967] و یذكر أن قواعد  ، اعتبار المعلومات السریة محلا للملكیة كانیةإم

ة ،         ة الثق ى       العدالة تقضي بمنع من یحوز أسرارا لغیره بمقتضى علاق رار ، وعل ذه الأس شاء ھ ن إف م

ال و التصرفات               ر الأعم ق حظ ة عن طری ة الفنی ة المعرف ى حمای ل إل زي یمی ھذا فإن القضاء الانكلی

  .م ،بدلا من إلصاقھا بفكرة الملكیةالمناقضة للسلوك القوی

ة،ففي قضیة               ارف الفنی ى المع ة عل ق الملكی رار ح ھ ،رفض إق ن جھت    كما أن القضاء الأسترالي م

ذه    French & Smith Klineرفعتھا شركة إنتاج الدواء  ام ھ ى قی  ضد وزارة الصحة ،احتجاجا عل

شركة    ل ال ن قب ة م سریة المقدم ات ال تعمال المعلوم رة اس ن   الأخی دمت م ات ق ص طلب رض فح  ،لغ

شركات أخرى للحصول على ترخیص بتسویق دواء مماثل، حیث قضت المحكمة الفدرالیة ،بأنھ وإن 

شركة   ائج        French & Smith Klineكانت ل ات ونت ة بالبیان سریة المتعلق ات ال ة المعلوم ق حمای  ح

  .2 لھذه المعلوماتالاختبارات للجھة الإداریة المختصة ،إلا أن ھذا لا یعني حق ملكیتھا

لقد كان لاختلاف مواقف :طبیعة المعرفة الفنیة في اتفاقیة تربس:  موقف منظمة التجارة العالمیة-ج

ي       ر ف ق ،أث ل للح ة كمح ة الفنی ار المعرف ة اعتب دى إمكانی صوص م ة بخ ة القانونی ة و الأنظم الفقھی

التجارة العالمیة ،و بالضبط المفاوضات التي جرت في إطار جولة الأورجواي من أجل أنشاء منظمة   

ریبس          ة الت ة باتفاقی ة المعروف . 3فیما یخص اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكری

ا          دمت تعریف ة ،وق ارف الفنی شمل المع فالولایات المتحدة الأمریكیة اقترحت التوسع في المفاوضات لت

ة  لھذه المعارف وفق ما ھو سائد لدى القضاء الأمری   كي  وھو الأمر الذي اعترضت علیھ الدول النامی

                                                
1 - J.M.Mousseron,Traité des brevets ,op.cit.,n° 26,p.26. 
2 - French & Smith Kline v. Department of Health,[1990]F.S.R617. 

كل     1994 أفریل 15 تم إنشاء منظمة التجارة العالمیة بمقتضى اتفاقیة مراكش الموقعة في - 3 ي ش ات الأخرى ف  ،وھي  تضم جمیع لاتفاقی
ة بتج  -أ :ملاحق أربع ،حیث یضم الملحق الأول الاتفاقیات التالیة  سلع  الاتفاقیة المتعددة الأطراف المتعلق ارة    -ب.ارة ال ة لتج ة العام  الاتفاقی

د  ).التربس( اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة     -ج.الخدمات و أما الملحق الثاني فیتعلق باتفاقیة  تفاھم بشأن القواع
ضمن  في حین تضمن الملحق الثالث آلیة مراجعة السیاسة التج  .والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات     اریة،و أخیرا فإن الملحق الرابع ت

  .  الاتفاقیات المتعددة الأطراف
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ا لا      مثل البرازیل والھند و البیرو والتي طالبت بضرورة استبعاد المعارف الفنیة من المفاوضات لأنھ

ة  ة الفكری ور الملكی ن ص د م صریة    1تع الحقوق الح راف ب اس الاعت ى أن أس ك عل ي ذل ستندین ف ،م

ر    للمخترع في إطار نظام براءة الاختراع      و الأم ور ،وھ یتمثل في إفصاح المخترع لاختراعھ للجمھ

  .2الذي لا یتحقق بالنسبة للمعارف الفنیة حیث یفضل صاحبھا إبقائھا في طي الكتمان

ة          ق ملكی راف بح ى الاعت ائم عل     كما أن الدول الأوروبیة من جھتھا ،رفضت المقترح الأمریكي الق

ذا م          ا الأول ،لأن ھ ة           المعارف الفنیة لحائزھ ة الفنی رار المعرف ى أس داء عل ة اعت ار بمثاب أنھ اعتب ن ش

ة      ظ   . وتقریر مسؤولیة الغیر الذي یحصل على ھذه المعارف بمجھوده الخاص أو بحسن نی ھ تحف وعلی

ذین            عدد كبیر من الدول على وجھة نظر الولایات المتحدة التي تقضي بتقریر مسؤولیة الأشخاص  ال

ل         یحصلون على المعارف الفنیة دون       ن قب ھ م ر مصرح ب علمھم بأن الإفصاح عنھا أو استعمالھا غی

  . 3مالكھا أو حائزھا الشرعي

ن              ل م ل ك ن قب ط م      و للتوفیق بین وجھتي النظر الأمریكیة والأوربیة تم تقدیم عدة اقتراحات وس

ة               ق صاحب المعرف راف بح ى عدم الاعت ا عل ق كلھ  كندا و ھونج كونج والاتحاد الأوروبي،والتي تتف

و               ا ھ لاف م ى خ ة ، عل رة الملكی ى أساس فك ا عل داء علیھ الفنیة بملكیتھا ،حیث لم تقم مسؤولیة الاعت

و     سؤولیة ھ اس الم ت أس ا جعل ة، و إنم ارف الفنی ة المع ر بملكی ذي یق ي ال انون الأمریك ي الق ائد ف س

لسلوك القویم ارتكاب أعمال تتناقض مع الممارسات التجاریة النزیھة ،أي أنھا اتخذت الانحراف عن ا

ق             صاحبھا بح راف ل ة ،دون الاعت ة الفنی ى المعرف داء عل ة الاعت في التعامل مبررا للمسؤولیة في حال

  ملكیتھا

دول المشاركة          إذن وبعد تجمیع ھذه الاقتراحات في مشروع واحد ، روعي في صیاغتھ أخذ رأي ال

شروع الذي أعده رئیس مجموعة  الاعتبار ،و لقد اتخذ ھذا المشروع كأساس للم      نفي المفاوضات بعی  

  .4 دون إدخال تعدیلات علیھ1990  جویلیة23التفاوض في 

                                                
 ومن المعلوم أن الدول النامیة ،قد اعترضت أصلا مناقشة موضوع الملكیة الفكریة تحت إشراف منظمة التجارة العالمیة حیث اعتبر أن - 1

ي  ھذا یؤدي إلى تدعیم حقوق الملكیة الفكریة و ترسیخھا على المستوى الد  ولي بالقدر الذي یتوافق مع مصالح الدول المتقدمة ، و طالبت ف
  . المقابل أن تجرى ھذه المفاوضات في إطار المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

  .109. حسام الدین الصغیر ،المرجع السابق ،ص- 2
ضح من ھذا أن الولایات المتحدة حاولت فرض  دولة،و یت23 تم طرح وجھة النظر الأمریكیة ھذه في اجتماع غیر رسمي حضره ممثلو - 3

ي             ضاء الأمریك دى الق و معروف ل ا ھ ق م ارف وف ذه المع ة ھ انوني لحمای ت     .تعریف للمعرفة الفنیة وإقرار نظام ق ك حاول ن ذل ر مك و أكث
ات و المعلو                 تعمال البیان ع اس ا من ك باقتراحھ ة وذل رى للأدوی شركات الكب صالح ال ن م دفاع ع ات     الولایات المتحدة ال دم للجھ ي تق ات الت م

ة        ادل القیم ا یع ات بم الحكومیة ،بما یحقق مصلحة للغیر ،إلا في الظروف القھریة المتعلقة بالصحة العامة ،و بعد تعویض صاحب المعلوم
  .  السوقیة للمعلومات التي یستفید منھا الغیر

   MTN.GNG/NG11/W/76 راجع الوثیقة - 4
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ة                     ي اتفاقی راف ف دول الأط وزاري لل ؤتمر ال ى الم رض عل ر ع ق ،أعد مشروع آخ    و في وقت لاح

 Dunkelغیر أن الوثیقة النھائیة المعروفة بمشروع     .1990الجات المنعقد في بروكسل في دیسمبر       

 في الأخیر كأساس للمشروع النھائي لاتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة ھي اعتمدت

  ).اتفاقیة التریبس ( الفكریة

ة     رض وجھ   إذن یظھر من استقراء نصوص الاتفاقیة ،أن الولایات المتحدة الأمریكیة ، استطاعت ف

فكریة ، وذلك من خلال إقرار الاتفاقیة نظرھا المتمثلة في إدراج المعرفة الفنیة ضمن نطاق الملكیة ال

ع      في مادتھا الأولى الفقرة الثانیة     ة جمی ذه الاتفاقی وم ھ  على أن مصطلح الملكیة الفكریة یشمل في مفھ

ن                سام م ي الأق ا ف ة المنصوص علیھ ة الفكری ى  1فئات الملكی ي    7إل اني وھ زء الث ن الج وق  -1: م  حق

ا  ة بھ وق المتعلق ف والحق ات ا-2.المؤل ة العلام ة-3.لتجاری رات الجغرافی صمیمات -4. المؤش  الت

صناعیة  راع -5.ال راءات الاخت ة   -6. ب دوائر المتكامل ة لل ات  -7. التصمیمات التخطیطی ة المعلوم  حمای

  . ، أي المعارف الفنیةغیر المفصح عنھا

ة             ة الفكری ر الملكی من عناص ة ض ارف الفنی ة للمع ذ ،  غیر أنھ بالرغم من إدراج الاتفاقی ا لا  إلا أن ھ

ك                 س ذل ى عك ل عل ات المتحدة، ب ھ الولای ب ب یعني تقریرھا لحق ملكیة ھذه المعارف كما كانت تطال

ة غلبت وجھة النظر الأوربیة التي تقیم أساس حمایة المعا     ذا  رف الفنیة بممارسة طرق غیر نزیھ ، وھ

ر المفصح عنھ    39ما نصت علیھ المادة      ى أساس    من الاتفاقیة والتي أقرت حمایة المعلومات غی ا عل

ادة    ضى الم ررة بمقت شروعة المق ر الم سة غی ع المناف د قم ة  10قواع اریس للملكی ة ب ررمن اتفاقی مك

  .1الصناعیة المعدلة

ن                   ل م ل عم ھ ك ى أن ر المشروعة ،عل سة غی ال المناف رف أعم ة نجدھا تع    و بالرجوع لھذه الاتفاقی

وخصت بالذكر  .2 الجاریة أو الصناعیةأعمال المنافسة المتعارض مع العادات الشریفة في المعاملات

  :الأفعال التالیة

ھ    -1 سین أو منتجات  كافة الأعمال التي من طبیعتھا أن توجد بأیة وسیلة كانت لبسا مع منشأة أحد المناف

  .أو نشاطھ الصناعي أو التجاري

ة ف          -2  ة الثق ا زعزع ن طبیعتھ د    الادعاءات المخالفة للحقیقة في مزاولة التجارة ،والتي م شأة أح ي من

  .المنافسین أو منتجاتھ أو نشاطھ الصناعي أو التجاري

                                                
سمبر 14،وطرأت علیھا عدة تعدیلات ،منھا تعدیل بروكسل في 1883مارس  20 تم إبرام ھذه الاتفاقیة في - 1 نطن   1900 دی دیل واش ،وتع

ي  وان 2ف اریخ  1911 ج اي بت وفمبر 6،ولاھ ي  1925 ن دن ف وان 2 ،ولن ي  1934 ج شبونة ف وبر31، و ل ي  1958 أكت تكھولم  ف  ،واس
  . 1979 أكتوبر2 والمنقحة في 1967جویلیة 14

  .من الاتفاقیة) 2(مكرر راجع المادة العاشرة - 2
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ة             -3 سبة لطبیع ور بالن  البیانات أو الإدعاءات التي یكون استعمالھا في التجارة من شأنھ تضلیل الجمھ

  .السلع أو طریقة تصنیعھا أو خصائصھا أو صلاحیتھا للاستعمال أو كمیتھا

ى انتھ    ، المادة العاشرة مكرر من اتفاقیة باریس  و على ھذا یلاحظ أنھ بالرغم من أن  نص عل م ت  اك ل

داد صور                   ق أن تع ھ متف ر المشروعة، إلا أن الفق سة غی ین صور المناف ن ب ة ،م ة الفنی أسرار المعرف

ك          المنافسة غیر المشروعة وارد في الاتفاقیة على سبیل المثال ولیس الحصر، مما یعني أنھ ما من ش

املات          أن الاعتداء على الأسرا    ي المع ة ف ادات النزیھ ع الع ل تعارضا واضحا م ر التجاریة للغیر یمث

ة  ارة          .1التجاری ى أن عب نص عل ذي ی ر ال امش العاش ي الھ ریبس ف ة الت ھ اتفاقی ا أكدت ذا م لوب " وھ أس

یخالف الممارسات التجاریة الشریفة تعني على الأقل ممارسات مثل الإخلال بالعقود والإخلال بسریة 

ریة     معلومات موض  ات س ع ائتمان ، وتحریض الغیر على ذلك ، كما تشمل حصول الغیر على معلوم

ا                     د حصل علیھ شخص ق ذا ال أن ھ العلم ب ستوي ب ا ی الا جسیما مم ھ إھم ھ أو إھمال من شخص مع علم

  .   2"بأسلوب یخالف الممارسات التجاریة الشریفة 

دول النام  :  موقف القانون المصري   -د اذج ال ي انضمت   تعد مصر من بین نم ة الت ة التجارة   3ی  لمنظم

ة      ،العالمیة ذه المنظم ات ھ ا   . ولھذا كان لزاما علیھا تكییف منظومتھا القانونیة بما یتلائم واتفاقی ذا م وھ

ة                   نھج اتفاقی س م انون المصري نف ج الق ث نھ ة حی ة الفنی یتجلى بوضوح بخصوص موضوع المعرف

ي    التریبس ، و ذلك بإدراجھ المعرفة الفنیة ضمن موضوعا          ا ف ث أورد أحكامھ ت الملكیة الفكریة ،حی

م  62إلى 55المواد من   سنة  82 من قانون حمایة الملكیة الفكریة رق ات    2002 ل سمیة المعلوم ت ت  تح

ارف   . غیر المفصح عنھا   وتماشیا مع أحكام نفس الاتفاقیة أرسى ھذا القانون حمایة ھذا النوع من المع

ادة   ،المنافسة غیر المشروعة  بالاستناد لقواعد  ن  58  حیث نصت الم ة     م ة الفكری ة الملكی انون حمای  ق

ر                     سة غی ى مناف ا عل شریفة وینطوي ارتكابھ ة ال ع الممارسات التجاری ال م على تعارض بعض الأفع

  : 4مشروعة ، وتتحدد ھذه الأفعال فمیما یلي

ر المف           -أ ات غی ى المعلوم رض الحصول عل ات بغ صح  رشوة العاملین في الجھة التي تحوز المعلوم

  عنھا،

                                                
  .112. حسام الدین الصغیر ،المرجع السابق ،ص- 1
 وبھذا تكون اتفاقیة التربس ،قد خالفت الموقف الأمریكي الداعي إلى تقریر مسؤولیة الشخص الذي یحصل على معلومات دون أن یعلم - 2

سم   بأنھا تشكل معارف سریة ملك للغیر،و لا دون أن یعلم بأنھ حصل علیھا من ق     رره الق ة   ) ب(بل شخص مؤتمن علیھا،حسبما یق ن مدون م
   . 1939الفعل الضار الأمریكیة لسنة 

   .1995 لسنة 72 تم ھذا الانضمام بمقتضى القرار الجمھوري رقم - 3
  .404. وبرأي بعض الفقھ المصري ،فإن ھذا التعداد وارد على سبیل المثال لا الحصر،انظر سمیحة القلیوبي،المرجع السابق،ص- 4
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م     -ب ات بحك  التحریض على إفشاء المعلومات من جانب العاملین الذین تصل إلى عملھم ھذه المعلوم

  وظیفتھم،

   قیام أحد المتعاقدین في عقود سریة المعلومات بإفشاء ما وصل علمھ منھا،-ج

سرقة          -د ر المشروعة ،كال رق غی ن الط  أو  الحصول على المعلومات من أماكن حفظھا بأیة طریقة م

  التجسس أو غیرھا،

   الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتیالیة ،-ھـ

 استخدام الغیر للمعلومات السریة مع علمھ بسریتھا وبكونھا محصلة من فعل یمثل ممارسة تجاریة -و

  غیر شریفة،

ھ             -ز صرح ل م ی ن ل ر مم ل الغی ن قب تخدامھا م ا أو اس ة أو حیازتھ ات الفنی ریة المعلوم شف س  ك

  .باستخدامھا

ا          و مما یؤكد عدم اعتبار القانون المصري المعلومات غیر المفصح عنھا أو المعارف الفنیة ، نوع

ادة           ة ، أن الم ة الفكری وق الملكی ل شخص         59من حق ة ، أجازت لك ة الفكری وق الملكی انون حق ن ق  م

ستقلة الت        ة والم ود الذاتی ذل الجھ ة ب ات نتیج ى المعلوم صول عل ة الح تخراج  إمكانی ستھدف اس ي ت

ا   سد فیھ ي تتج سوق، والت ي ال ة ف سلعة المتداول ل لل ار والتحلی ص والاختب لال الفح ن خ ات م المعلوم

ا   صح عنھ ر المف ات غی ار      . المعلوم ث والابتك ود البح ة جھ ات نتیج ى المعلوم صول عل ذا الح و ك

ر   والاختراع والتطویر والتعدیل والتحسین التي یبذلھا المجتھدون مستقلین من ص   ات غی احب المعلوم

 .  1المفصح عنھا

ري موضوع       :موقف القانون الجزائري  -  ھـ  انون الجزائ نظم الق م ی على خلاف القانون المصري، ل

صدد،    ذا ال ضائیة بھ ام ق د أحك ا لا توج ة، كم ة الفنی انون   المعرف ول أن الق ن الق ھ یمك ذا فإن ا لھ  وتبع

ا براءة اختراع ،وذلك طبقا لما منصوص علیھ الجزائري لا یعترف سوى بملكیة المعارف التي تشملھ

ر   ام الأم ضى  أحك ي  07-03بمقت ؤرخ ف ة 19 الم ي  2007 جویلی راءات الاختراع،والت ق بب  المتعل

ر    3 و استغلالھا الحصري  2تعترف لصاحــب البـراءة بملكیتھا    ق للغی ذا الح ر أن  . 4،والتنازل عن ھ غی

ى      ھذا لا ینفي عدم إقرار حمایة للمعارف الفنیة ف    ك تحم ن ذل س م ى العك ي القانوني الجزائري،بل عل

                                                
 وھذا یعني نفي الحق الاستئثاري أو الحصري لصاحب المعرفة الفنیة في استغلالھا ، حیث یمكن لكل من توصل لھذه المعرفة استغلالھا - 1

ذي      ، دون اشتراط ترخیص من الحائز، و ھذا عكس نظام براءات الاختراع أین یتمتع صاحب البراءة بحق ملكیة على اختراعھ ، الأمر ال
  .  نع الغیر من استغلالھ و لو تم التوصل إلي الاختراع بالمجھود الخاص و المستقلیمكنھ م

  . السالف الذكر07-03 راجع المادة العاشرة من الأمر- 2
  . السابق الذكر07-03 من الأمر 11 راجع الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة- 3
  .لسالف الذكر ا07-03 من الأمر11 راجع الفقرة الرابعة من المادة- 4
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رأة        -ھذه المعارف   ارف المب ة المع رف سوى بملكی ي لا تعت وانین الت  بمقتضى  -كما ھو الشأن في الق

ك                  ار ذل ر باعتب رار الغی ى أس داء عل اع عن الاعت ي تقضي بالامتن قواعد المنافسة غیر المشروعة الت

  .ممارسات منافیة للمنافسة الشریفة

انون              ي   02-04و لقد أكد القانون الجزائري ھذه الحمایة بمقتضى الق  2004 جوان  23 المؤرخ ف

ة           ى الممارسات التجاری ة عل د المطبق ام         1المتعلق بالقواع ى أحك ھ عل ع من ذي نص الفصل الراب  ، وال

ة             ر النزیھ ة غی ادة   .2المنافسة غیر المشروعة ،تحت عنوان الممارسات التجاری رت الم د اعتب  27 و لق

ر              ة غی ل الممارسات التجاری ن قبی ر م من القانون صراحة انتھاك المعلومات السریة التي یملكھا الغی

یما           " النزیھة،إذ تنص على أنـھ    انون ،لا س ذا الق ام ھ وم أحك ي مفھ تعد ممارسات تجاریة غیر نزیھة ف

  : ...منھا الممارسات التي یقوم من خلالھا العون الاقتصادي بما یأتي

  .لال مھارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبھا استغ-3

  . إغراء مستخدمین متعاقدین مع عون اقتصادي آخر خلافا للتشریع المتعلق بالعمل-4

رار بصاحب            -5 ا قصد الإض  الاستفادة من الأسرار المھنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك للتصرف فیھ

  .".العمل أو الشریك القدیم

  ثانیا

  عرفة الفنیة   خصائص الم
وم یتضمن خصائص محددة      أن،  یتبین من استعراض التعریفات المختلفة للمعرفة الفنیة   ذا المفھ  ، ھ

 و المتمثلة ،فنیة إلا إذا توفرت ھذه العناصربمعنى أنھ لا یمكن وصف معلومات ما بأنھا تشكل معرفة 

  . ، وأخیرا عنصر السریةفي كل من عنصر المعلومات ، القابلیة للنقل ، الأھمیة الاقتصادیة

   Des connaissances:عنصر المعلومات-1

ة،         ر معنوی ة ،عناص اج              تعتبر المعارف الفنی ا نت ار أنھ ى اعتب ك عل ة ،و ذل ر مادی ة غی ن طبیع أي م

إن  الي ف ي أو فكري،وبالت واردة  ذھن وق ال ة     الحق وق المنقول ل الحق ن قبی د م ة تع ة الفنی ى المعرف عل

  . المعنویة

                                                
  .3.،ص41،العدد 2004 جوان 27ر المؤرخة في . راجع جـ- 1
ادة    - 2 ھ الم نص علی ون             26 ویقصد بالمنافسة غیر النزیھة حسبما ت دي ع ا تع ن خلالھ تم م ة ی ر نزیھ ة غی ل ممارسة تجاری انون ك ن الق  م

  .اقتصادي على مصالح عون أو أعوان اقتصادیین آخرین
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ا           غیر أنھ  ة باعتبارھ ارف الفنی ین المع ز ب ة،یجب التمیی  كما ھو الشأن بالنسبة لحقوق الملكیة الفكری

حقوق مالیة معنویة ،وبین الدعائم التي تحمل ھذه المعارف ،و التي تشكل مجرد سندات مادیة فیھا أو     

  .1تشرح فیھا ھذه المعارف وذلك مثل الدفاتر و المخططات و الرسومات و التصمیمات

  L'élément d'avantage économique:نصر الأھمیة الاقتصادیة ع-2

صادیة          ة   . یجب لكي تحوز المعلومات صفة المعرفة فنیة ، أن تنطوي على قیمة اقت ل فالمعرف وبالفع

ھذا . 2الفنیة باعتبارھا من الحقوق المالیة یجب أن تكون قابلة للتقویم بالنقود وتدخل في دائرة التعامل        

ة  ة ل        وتجد المعرف ارف قابل ا مع ث كونھ ن حی صادیة ،م ا الاقت ة قیمتھ صناعي   الفنی ى   ،لاستغلال ال عل

ي             ة ف ة العملی ن الناحی ا م ن استغلالھا وتطبیقھ ات لا یمك ة لمعلوم ة مالی اعتبار أنھ لن یكون ھناك قیم

  .3المجال الصناعي ،على نحو یحقق امتیازا تنافسیا لحائزھا

ن    إن ھذا الشرط المتعلق بضرورة الح    صول على فوائد عملیة من الناحیة الاقتصادیة، یقترب جدا م

شترط         شرط التطبیق الصناعي المعروف في نظام براءات الاختراع ،فالمعروف أن ھذه النصوص ت

راءة إلا   4لمنح اختراع ما براءة أن یكون قابل للتطبیق الصناعي      نح الب  ،الأمر الذي على أساسھ لا تم

   .5نع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعةإذا كان موضوعھ قابلا للص

ا            غیر أنھ یجب التنویھ على أنھ یعد من الخطأ ،حصر المعرفة الفنیة على المعلومات الممكن تطبیقھ

ي           ث لا تنحصر ف في المجال الصناعي ،بل على العكس من ذلك فإن للمعارف الفنیة نطاق أوسع حی

ي            بل ت .6التقنیات التي تؤدي إلى اختراع معین      ا ف ا عملی ن تطبیقھ ي یمك ات الت ل المعلوم شمل ك د لت مت

ل                ھ ، أو بالمجال التجاري مث ا سبق بیان صناعي كم ر بالمجال ال ق الأم المجال الاقتصادي،سواء تعل

لاء        وائم العم د ق لان عنھا،وتحدی  أو المجال  ،7المعلومات التي تسھل عملیات تسویق المنتوجات والإع

سییر المیز    اھج ت ل من الي مث شاط        الم عب الن ع ش ة جمی صفة عام الي وب ل الم رق التحلی ة ، وط انی

  .8الاقتصادي للمؤسسة سواء كان تجاریا أو مدنیا

                                                
  .81.،المرجع السابق ،ص ذكرى عبد الرزاق محمد - 1
  .439. ،ص1969 حسن كیرة،المدخل إلى القانون ،منشأة المعارف الإسكندریة ،- 2
  .38. ذكرى عبد الرزاق محمد ،المرجع السابق ،ص- 3
،العدد  2003 جویلیة 23ر  المؤرخة في . جویلیة المتعلق ببراءات الاختراع ،جـ19 المؤرخ في 07-03 من الأمر 6و3  راجع المادتین -4

  . 27.،ص44
  .  81. انظر فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ،ص-5
  . 24.،ص1987 حسام محمد عیسى ، نقل التكنولوجیا ،دراسات في الآلیات  القانونیة للتبعیة الدولیة،دار المستقبل العربي،-6

نامیة،مجلة مصر المعاصرة،السنة السادسة والسبعون  عوض بدیر حداد ،،نحو  البحث عن نوع التكنولوجیا التسویقیة المناسب للدول ال- 7
ریبس،       75. ،ص 1975 ،أكتوبر   402،العدد   ة ت ى اتفاقی اء عل ا بن ، حسام الدین عبد الغني الصغیر ، حمایة المعلومات غیر المكشوف عنھ

و      ین الویب ة ا     ) wipo(ورقة مقدمة إلى الندوة الوطنیة المشتركة ب ن الملكی امین العرب، ع اد المح ل      واتح ن قب ة م امین، المنظم ة للمح لفكری
، اتحاد المحامین العرب، بالتعاون مع حكومة مملكة البحرین، ونقابة محامي البحرین المنامة، من )الویبو(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

  .2003 ینایر 25 إلى 23
8 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.54. 
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 L'élément de transmissible: عنصر القابلیة للنقل-3

ین                      ل ب داول و النق ا للت و قابلیتھ ة ،ھ ة الفنی ة للمعرف ة المالی راف بالطبیع ب عن الاعت إن أھم ما یترت

ن  سات م ة المؤس ة المختلف ائل العقدی لال الوس ل   1خ د نق ة ،و عق ة الفنی ى المعرف لاع عل د الاط  ،كعق

د       .التكنولوجیا وعقد الامتیاز التجاري    ا تع ى أنھ وھذا ما یعبر عنھ بالطابع السلعي للمعرفة الفنیة ،بمعن

  .من قبیل السلع التجاریة التي تنتقل مقابل مبالغ مالیة یحصل علیھا صاحبھا

 إن .2جب التنبیھ أن انتقال المعرفة الفنیة ،یجب أن یتم دون أن یستتبع ذلك انتقال حائزھا    غیر أنھ یتو  

ل   لعن  ة للنق ة الفنی ة المعرف صوى صر قابلی ة ق ن     ،أھمی ة ع ن المعرف وع م ذا الن ز ھ سمح بتمیی ث ی  حی

ارات             ذه المھ ھ ،أي أن ھ دخل شخصي من ا إلا بت ي لا یتصور نقلھ شخص ،والت المھارات اللصیقة بال

املین           ن الع ا م ن یملكھ ال م رى إلا بانتق ن مؤسسة لأخ ل م ال    . 3الشخصیة لا تنتق إن انتق ذا ف ى ھ وعل

المعرفة الفنیة ،یتم بانتقال الوسائط أو الدعائم المادیة التي تنصب أو تفرغ فیھا مثل الدفاتر والتصامیم    

  . و المخططات التي تتضمن الشروحات التفصیلیة للمعرفة الفنیة

  L'élément secret     :  سریة عنصر ال-4

سریة     رط ال د ش ة     یع ا المطالب ن لحائزھ ة،حتى یمك ة الفنی ي المعرف ا ف لازم توفرھ شروط ال م ال أھ

راءة              4بحمایتھا ب ب ررة بموج ة المق ة الخاص ر مشمولة بالحمای ارف غی ذه المع ون ھ را لك ، وذلك نظ

ة یفضل الإبق       .الاختراع ة الفنی ذه المعرف ى      و المقصود أن صاحب ھ اظ عل را ،بقصد الحف ا س اء علیھ

راءة          مركز تنافسي في مواجھة المؤسسات الأخرى،وھو الأمر الذي لا یمكنھ تحقیقھ في إطار نظام ب

  .الاختراع

ة              غیر أن النصوص والفقھ والقضاء تتفق كلھا على عدم اشتراط أن تكون السریة المرتبطة بالمعرف

ق بم  م المطل دم العل ى ع ة ،بمعن ة مطلق رف   الفنی ا یع ذ بم ل تأخ ل الغیر،ب ن قب رھا م ا وعناص كوناتھ

شاط      تكون بالسریة النسبیة ، حیث یمكن أن     رع الن ن المشتغلین بف ة م دى قل . 5المعرفة الفنیة معلومة ل

                                                
ف1- دار             یوس ارة ل اص،دون الإش دولي الخ انون ال ال الق ي مج ا ف ل التكنولوجی ود نق انوني لعق ام الق ادي الأكیابي،النظ د الھ  عب

 .136.،ص1989النشر،
  .5. محمد محسن إبراھیم النجار،المرجع السابق ،ص- 2

3 - J.Azéma ,Définition juridique du Know How ,op.cit.,p.22.  
صر       الف39 راجع المادة - 4 رتبط بعن ا ت ا كلھ صح عنھ قرة الثانیة من اتفاقیة التربس،و التي تضع شروطا ثلاثة لحمایة المعلومات غیر المف

اظ  -ج. ذات قیمة تجاریة نظرا لكونھا سریة -ب. أن تكون المعلومات سریة-السریة وھي أ    أن تتخذ إجراءات معقولة من قبل صاحبھا للحف
تتمتع بالحمایة طبقا لأحكام ھذا القانون " من قانون حمایة الملكیة المصري والتي تنص على أنھ 55ة وراجع أیضا فحوى الماد.على سریتھا

  :المعلومات غیر المفصح عنھا ،بشرط أن تتوفر فیھا ما یأتي
ا  -3.  أن تستمد قیمتھا التجاریة من كونھا سریة  -2... أن تتصف بالسریة   -1  ا الق ن إجراءات    أن تعتمد سریتھا على ما یتخذه حائزھ نوني م

  ." فعالة للحفاظ علیھا
سابق ،ص   96. ذكرى عبد الرزاق محمد ،المرجع السابق ،ص- 5 ار،المرجع ال راھیم النج دي     4.، محمد محسن إب د الحدی ید محم ، یاسر س

  .100.،المرجع السابق،ص
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ة             ة الفنی س المعرف دة مؤسسات استغلال نف ا     ،وأكثر من ذلك فإنھ یمكن لع اض قیمتھ ك رغم انخف  وذل

ى بق  سربھا إل اطر ت صادیة ومخ ة الاقت ذه الحال ي ھ سین ف ة المناف نقض   .1ی ة ال ھ محكم ا أكدت ذا م و ھ

ي         ة ف ة الفنی س المعرف ى نف الفرنسیة ،حین قررت في إحدى قراراتھا أن توصل بعض المشروعات إل

ى            نفس الفترة الزمنیة ،لا یمكن أن یفقد ھذه المعرفة صفة السریة ،ما دام أن المشروعات الأخرى تبق

 .2رفة جاھلة بھذا النوع من المع

 ما تمتد لتشملـــھا،وإنـــو لا تقتصر نسبیة سریة المعرفة الفنیة على نطاق الأشخاص المطلعین علی    

   .3 إذ لا یشترط ضرورة أن تكون جمیع المعرفة الفنیة مجھولةمضمون المعرفة ذاتھا،

ذه        ة        وعلى ھذا فإن الاكتفاء بالسریة النسبیة في المعرفة الفنیة ،لا یجعل من ھ شكل بمثاب رة ت الأخی

سبق   ، أین یشترط على المخترع بأن یكشف للجمھور عناصر غیر معروفة4اختراع بالأساس  م ی  أي ل

راع         ي الاخت شرط الجدة ف ا ل ة       . 5نشرھا أو استعمالھا طبق سبیة للمعرف سریة الن ار ال ر أن معی ل یظھ ب

تاذ  ا أورده الأس ل فیم ة یتمث ي Mousseronالفنی رى أن  یكف ذي ی ى  ،و ال سریة عل فة ال باغ ص لإس

ده التنظیم     . 6المعرفة الفنیة،أن یقابل الاطلاع علیھا صعوبات كثیرة،أو یتطلب وقتا طویلا       ا أك ذا م وھ

سریة " أن  ، إذ نص في مادتــــھ الأولـــى 2010 أفریل   20 المؤرخ في    2010/330رقم  الأوروبي  

  .7"متاحة بسھولة المعرفة الفنیة تعني ألا تكون إجمالا معروفة للعامة أو 

  

  

  

  

                                                
1 - Ph.le Tourneau, Les contrats de franchisage ,op.,cit.p.205. 
2 - Cass.Com.13 juill.1996,Sté Bottonificio Fossanese ,JCP,1967,15131. 
3-CA Dijon,10oct.1990,Petites affiches,21déc 1990,n° 153,p.34;CA Paris,16avr.1991, 
D.1992,somm.p.392,obs.D.Ferrier;D.Ferrier,Droit de la distribution,op.cit.,n°679,p.376:«Le caractère 
secret(du savoir-faire) est entendu,ici,de manière souple,[…]Il ne doit pas être compris au sens strict que 
chaque composant  individuel de savoir-faire doive être totalement inconnu ou impossible à obtenir hors 
des relations avec le franchiseur;Le savoir-faire peut consister notamment dans la combinaison 
d'éléments par ailleurs connus  ». 
4 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.54. 

  .  60. انظر فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ،ص- 5
6-J-M.Mousseron;Aspetcs juridique du Know How ,op.cit.,p.21. 
7 -Règl.C.E n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques 
concertées,préc,art. 1er-1-g:" «secret» signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou 
facilement accessible"; Règl.C.E n°2790/99 du 22déc.1999,préc,art.1er-f:" «secret» signifie que le savoir-
faire ,dans son ensemble,ou dans la configuration et l'assemblage précis de ses composants,n'est pas 
généralement connu ou facilement accessible". 
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  Des connaissances non brevetées: معارف غیر مبرأة-5

لكن ھذا لا یعني . 1لا تعد المعارف المتعلقة بالمعرفة الفنیة موضوع براءة اختراع،كما سبق الذكر    

ر           ة تتضمن عناص ارف الفنی إن المع أنھا لا تصلح لأن تكون محلا للبراءة ،بل على العكس من ذلك ف

كنولوجیة تصلح لأن تكون موضوع طلب براءة اختراع ،و ذلك مثل المعارف التقنیة الخاصة بطرق ت

رق            د لط ق جدی ة مستحدثة أو بتطبی ة بطریق الصنع و المعلومات المتعلقة باستخدام وتطبیق قواعد فنی

دا       دة و الإب ي الج ة ف راءة و المتمثل وعیة للب شروط الموض ستوفي ال ت ت ة ،مادام ناعیة معروف ع ص

وكل ما في الأمر أن صاحب ھذه المعارف لا یتقدم بطلب الحصول على . 2والقابلیة للتطبیق الصناعي

، 3براءة ،حیث یفضل الاحتفاظ بھا سرا لقصور نظام الحمایة المقرر بمقتضى نظام براءات الاختراع

ي مواجھ       راءة ف صاحب الب ر ل سیة أكب درة تناف یح ق ام لا یت ذا النظ ون ھ ضا لك را أی سین و نظ ة المناف

رین ن   . 4الآخ تفادة م ام للاس ذا النظ ار ھ ي إط رع ف ا المخت ي یتحملھ ات الت ن الالتزام ضلا ع ذا ف وھ

  . 5الحمایة

راء                  إن عدم ب راءة، ف ى ب ب للحصول عل دم بطل ي عدم التق ل ف شكل المتمث ن ال   و إضافة لتخلف رك

شروط الموضوعی             تیفائھا لل سبب عدم اس راءات  المعارف الفنیة قد ینتج أیضا ب راع ة لب  ، سواء  الاخت

تعلق الأمر بشرط التطبیق الصناعي كما ھو الشأن بالنسبة المعارف الفنیة المرتبطة بالمجال التجاري 

ة           ون المعرف أن تك والمالي كمناھج التسویق والتحلیل المالي ،أو ببقیة الشروط الموضوعیة الأخرى ك

  .6 نشاط اختراعيالفنیة قابلة للتطبیق الصناعي لكنھا غیر ناتجة عن

  

  

  

                                                
1 - Règl. C.E n° 330/2010 du 20 avrl 2010,préc.,art.1er-1-g: «On entend par "savoir-faire", un ensemble 
secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées»; Règl. C.E,n°2790/99 du 
22déc.1999,préc.,art.1er-F; Code européen du franchisage, préc.,art.1er:« Le savoir-faire est un ensemble 
d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il 
est secret, substantiel et identifié»;Contrat modèle de franchisage international de CCI,pré,art.9.3. 

  .70. ذكرى عبد الرزاق محمد ،المرجع السابق ،ص- 2
ة  - 3  یرجع ھذا القصور بصفة أساسیة ،لضعف الحمایة الجنائیة  لبراءة الاختراع،ویتصور ذلك في حالة ضعف العقوبات المقررة في حال

ب            الاعتداء على حق صاحب البراءة ،وكذا تعقد إجراءات ال    راءة ،ویج ي الب ق ف احب الح اتق ص ى ع ات عل بء الإثب ع ع ث یق متابعة ،حی
  .   المتعلق ببراءات الاختراع07-03التذكیر بھذا الصدد أن إجراء حجز التقلید كوسیلة إثبات لم یعد منصوص علیھ صراحة بمقتضى الأمر 

دة         ویعود ذلك بسبب أن الحق الاستئثاري المعترف بھ للمخترع في استغلال - 4 در الم ان تق ث الزم ن حی ا، فم ا ومكانی براءتھ محدود زمنی
ب    داع الطل عة    .التي یمكن للمخترع استغلال اختراعھ حصریا بعشرین سنة في القانون الجزائري یتم احتسابھا من یوم إی ادة التاس ع الم راج

ر  ن الأم ذكر 07-03م سالف ال اق       . ال ي نط ط ف صر فق رع ینح ق المخت إن ح ان ف ث المك ن حی ا م ند    وأم سلیم س ا ت م فیھ ي ت ة الت یم الدول إقل
  .   وما بعدھا132.راجع في ھذا الشأن ، فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ص.البراءة

  . نقصد ھنا على الخصوص الرسوم التي الواجب دفعھا من قبل صاحب الحق في البراءة،وكذا واجب استغلال البراءة- 5
6- Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.,cit.p.205.    
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  الفرع الثالث

  المساعدة التقنیة
العنصر الثالث المشكل لمحل عقد الامتیاز ) L'assistance technique(تعد المساعدة التقنیة  

و لدراسة ھذا العنصر یجب التطرق . 1بالإضافة لعناصر الملكیة الفكریة والمعرفة الفنیة التجاري،

  .)ثانیا( د الامتیاز التجاري ثم لأھمیتھ في عق)أولا(لمفھومھ 

  أولا

  مفھوم المساعدة التقنیة
ھ أن                        ك فی ا لاش ھ مم ر أن ھ ،غی سبب حداثت ك ب ا و ذل عوبة م ة ص یلاقي تحدید مفھوم المساعدة التقنی

روز         د ب ة بع ة خاص اصطلاح المساعدة التقنیة یعد من المصطلحات المرتبطة باصطلاح المعرفة الفنی

     .   2تقدم التكنولوجي الھائل للدول الصناعیة الحدیثةھذه الأخیرة في إحداث ال

صطلحین،  ین الم ارب ب دى التق ر م ة تظھ ة الفنی ة للمعرف ات الفقھی م التعریف ل فمعظ سب    و بالفع فح

ة        ة الفنی إن المعرف ة       " الأستاذ نصیر بوجمعة سعدي ف ل المعرف یم و نق دریب و التعل ة الت د أداة لتغطی تع

ا محددة      الفنیة و الكفاءات العا    ساب تكنولوجی یح اكت ا تت ا أنھ ي  3"مة و المتخصصة و الخبرات كم  ،و ف

تقدیم الخدمات اللازمة لوضع المعرفة الفنیة موضع "ھذا المعنى یعرفھا الأستاذ أنس السید عطیة بأنھا 

ا    J-J.Burst ، و أخیرا فإن الأستاذ   4"التنفیذ   ى أنھ ة عل ا   " یعرف المساعدة التقنی دریب الم ین وت نح تلق

  .5"لمستخدمي المتلقي كیفیة استغلال المعرفة الفنیة المنقولة 

                                                
1 - Règl.C.E 4087/88,pré,art.1-3-b:«On entend par accord de franchise, un accord par lequel une 
entreprise ,le franchiseur accorde à un autre ,le franchisé,en échange d'une compensation financière 
directe ou indirecte,le droit d'exploiter une franchise dans le bute de commercialiser des types de 
produits et/ou des services déterminés .Il doit comprendre au moins les obligations suivantes:….. 
- La fourniture continue par le franchiseur au franchisé d'une assistance commerciale et/ou technique 
pendant la durée de l'accord».    
 

 إسماعیل صبري عبد االله ، نحو نظام اقتصادي عالمي جدید ،دراسة في قضایا التنمیة و التحرر الاقتصادي و العلاقات الدولیة ، الھیئة - 2
  . 134.،ص1977المصریة العامة للكتاب ،

  . 212.،ص1988لتبادل الدولي،رسالة دكتوراه،جامعة القاھرة  بوجمعة سعدي،عقود نقل التكنولوجیا في مجال ا- 3
  .318.،ص1996 ، دار النھضة العربیة، أنس السید عطیة،ضمانات نقل التكنولوجیا للدول النامیة من الوجھة القانونیة- 4

5-J-J.Burst,L'assistance technique dan les contrats de transfert de technologie,contrats de communication 
de savoir faire et contrats de licence de brevet d'invention Rec.Dalloz,1979,n°1,p.2.  
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ة و      ة الفنی ومي المعرف ین مفھ داخل ب اك ت ان ھن ھ و إن ك ات أن ذه التعریف تقراء ھ ن اس ین م   إذن یتب

ة    ات الفنی صر المعلوم شترك بعن ا الم ث ارتباطھم ن حی ة ،م ین 1المساعدة التقنی ارق ب اك ف  ،إلا أن ھن

 ،في حین علومات یكمن في كون المعرفة الفنیة كما سبق الذكر تتمثل في مجموع الم والذي،المفھومین

، و یمكن الاستشھاد بھذا الرأي بتعریف عقد لوماتأن   المساعدة التقنیة تمثل التطبیق العملي لھذه المع

راف     د الأط ضاه أح زم بمقت ذي یلت د ال ھ العق ة بأن ساعدة التقنی انح( الم ورد التكنولوجیا،الم ین ) م بتلق

  . 2معرفة فنیة لقاء مقابل أو ثمن محدد) مستورد التكنولوجیا،المتلقي( الطرف الآخر

ة                ذا المصطلح عن مصطلح المعرف    و فعلا فإن تتبع ظھور مصطلح المساعدة التقنیة ،یبرز تمیز ھ

ین مؤس              ربط ب ي ت دول  الفنیة، فبروز مصطلح المساعدة التقنیة ارتبط بعقود نقل التكنولوجیا الت سات ال

المتقدمة تكنولوجیا ،و تلك التابعة للدول النامیة ،حیث أدركت ھذه الأخیرة أن النقل الفعلي التكنولوجیا          

ي           ا ف ق فعلی ارف تطبی لا یتحقق بمجرد الاطلاع  والإحاطة بالمعارف العلمیة ، وإنما بتطبیق ھذه المع

تمكن مشروعات    العملیات الإنتاجیة المتنوعة ، وھذا ما یتطلب ضرورة توافر   ى ت  المساعدة التقنیة حت

ا و            ة لظروفھ ر ملائم ا المستوردة ،و استغلالھا الاستغلال الأكث الدول النامیة من استیعاب التكنولوجی

  .3التعامل على النحو الذي یكسبھا سیطرة حقیقیة علیھا

ین م      ي التمك سیة ف صفة رئی ز ب ة ،یترك ساعدة التقنی ضمون الم ذا یتضح أن م ى ھ تغلال    و عل ن اس

ة  ة المنقول ة الفنی دف      4المعرف ي ،بھ ستخدمي المتلق ي لم دریب المھن انح بالت ام الم ك بقی ق ذل ، و یتحق

   .الاستغلال العملي للمعرفة الفنیة المنقولة و السیطرة علیھا

  ثانیا

  أھمیة المساعدة التقنیة في عقد الامتیاز التجاري
لاه للمساعدة الت           وارد أع وم ال از         یتبین من المفھ ي نظام الامتی ة قصوى ف ر أھمی ذه الأخی ة ،أن لھ قنی

تیعاب          ل لاس ر مؤھ ي غی ا المتلق ون فیھ التجاري ، و تبرز ھذه الأھمیة بشكل خاص في الحالة التي یك

  .أسرار المعرفة الفنیة المنقولة إلیھ 

وم     ففما لا  شك فیھ أن تركیز مضمون المساعدة التقنیة في مد المانح للمتلقي بالفنیین      یتوافق مع مفھ

دیھي    الامتیاز التجاري ،فھذا الأخیر یھدف بالدرجة الأولى إلى تكرار نجاح مشروع المتلقي ،و من الب

                                                
1-J-J.Burst, L'assistance technique dan les contrats de transfert de technologie,contrats de communication 
de savoir faire et contrats de licence de brevet d'invention,op.cit.,p.3. 
2-J.Schmidt,Garanties de résulta et contrat de communication de savoir faire, Montpellier,1977,p.106. 

  .306. أنس السید عطیة، المرجع السابق،ص- 3
  .827.  حمدي محمود بارود، المرجع السابق ،ص- 4
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أن ھذا التكرار لا یتحقق  بصورة كاملة و حقیقیة إلا بتقدیم المانح للمساعدة الفنیة اللازمة لمتابعة سیر 

نفس جودة          مما یؤدي با   ،العملیات المختلفة بمشروعات المتلقي    اج منتوجات أو خدمات ب ى إنت لتالي إل

ي       الي عل اظ بالت شبكة و الحف ان ال دة كی ضمن وح ا ی انح، مم دمھا الم ي یق دمات الت ات و الخ المنتوج

  .   1صورتھا و سمعتھا

ة      ساعدة التقنی رز دور الم ا یب اري كم از التج د الامتی ي عق ق   ،ف ن تحقی انح م ن الم ا تمك ي كونھ  ف

ق حضوره التقني ی عن طر، و ذلك المستمر بینھ وبین جمیع أعضاء شبكة الامتیازالاتصال المباشر و  

  . والفني،و ھذا ما یؤدي بدوره إلى التطبیق المتجانس لمفھوم الامتیاز على جمیع أعضاء الشبكة

ھ      إن بعض الفق ا  2   ونظرا لھذه الأھمیة المذكورة للمساعدة التقنیة في عقد الامتیاز اتجاري ،ف  یعتبرھ

ن قبیل الالتزامات التي تفرضھا طبیعة العقد دون الحاجة إلى النص علیھا صراحة ،و ذلك باعتبارھا م

أداة مكملة للمعرفة الفنیة و وسیلة لفھم كنیتھا و اكتسابھا ، كما یعد كل شرط لاستبعادھا كأن لم یكن ،و 

ة  و أخیرا فإن غیاب الم .لا یتیح بالتالي للمانح التحلل من الالتزام بھا        ساعدة التقنیة یمنح المتلقي المطالب

ف المساعدة        ة تخل ي حال إما بطلب إبطال العقد في حالة ما إذا تم الإخلال قبل بدء النشاط، أو بالفسخ ف

   .3الفنیة بعد انطلاق النشاط

  المبحث الثاني

   لعقد الامتیاز التجاريالأركان الموضوعیة الخاصة
ود       قد ما،یقصد بالأركان الموضوعیة الخاصة لع    ن العق ره م زه عن غی ي تمی سبة  . الأركان الت وبالن

فإن مسألة تحدید ھذه الأركان تطرح بشـدة وذلك بسبب تشابھ وتداخل ھذا العقد  لعقد الامتیاز التجاري،

ذا   . حقوق الملكیة الفكریةقود التوزیع والعقود الواردة علىمع العدید من ع غیر أن أعراف التعامل بھ

د،  س العق د أك ود  بتھ بعض ا ق ك العق ن تل زه ع ي تمی ر الت ھ    ،لعناص ده الفق ن بع ضاء وم ام الق ي ق والت

انح   ) المطلب الأول ( وتتمثل ھذه العناصر في استقلال المتلقي من جھة  .بتحدیدھا ام الم و ضرورة قی

 الممیزة من حقوق الملكیة الفكریة ولمعرفة لشارات تصرف المتلقي عنصر أو أكثر من ابالوضع تحت

                                                
  .247.،ص محمد محسن إبراھیم النجار،المرجع السابق- 1
صرا      . 171. یاسر محمد الحدیدي ،المرجع السابق ،ص- 2 ة عن د المساعدة الفنی ن تع وحسب ھذا الفقھ ،أنھ بعكس عقود نقل التكنولوجیا أی

ي،دون              ة المتلق ي مواجھ انح ف ى الم یا عل ا أساس مكملا للتكنولوجیا محل العقد ،فإنھا تعد عنصرا مستقلا في عقد الامتیاز التجاري و التزام
  .لحاجة إلى النص إلى ذلك صراحة في العقدا

  .221. محمد محسن إبراھیم النجار ،المرجع السابق،ص- 3
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از        ).المطلب الثاني ( یة من جھة أخرى     فن د امتی ون بصدد عق ذین العنصرین لا نك وعلیھ فإنھ بدون ھ

  .1وصف الاتفاق بكونھ یشكل امتیاز تجاري أم لا ،وعلى كل فإنھ یعود للقضاء وحده. تجاري

  المطلب الأول

  استقلال المتلقي عن المانح
ممیز لعقد الامتیاز التجاري ، إذ بھ یسمح بتمییز ھذا ال ،ل المتلقي عن المانح الركن الأول یعد استقلا    

ذه                    ال ھ شركات ،فإعم روع ال ل و ف د العم شابھة ،و لاسیما عق ة الم نظم القانونی ن ال العقد عن العدید م

س نظم الاستغلال و               رار نف ى تك از التجاري ـ إل د الامتی ي عق شأن ف و ال الأخیرة یھدف أیضا ـ كما ھ

روع    التسییر ، لكن استثمار رؤو  ة للف شركة المالك س ال ذا لا    2س الأموال یقع من قبل نف ى ھ اء عل ، وبن

ا              ؤول ملكیتھ ي ت الم والت ن الع اط م یعد بمثابة امتیاز تجاري دولي ،وحدات البیع المنتشرة عبر عدة نق

ھ       ذي حقق لنفس الشركة ، إذ أن الامتیاز التجاري یقوم على أساس قیام تاجر بتكرار النجاح التجاري ال

  .3 التجاريو بالتالي یصبح استقلال الأطراف عنصرا جوھریا في مفھوم الامتیاز . آخرتاجر

ن             راف ، وم رورة استقلالیة الأط    و لقد أكدت مجمل النصوص المتعلقة بعقد الامتیاز التجاري ،ض

م   ي رق ام الأوروب ن النظ ة م ادة الرابع صوص الم ى الخ ك عل ي 4087/88ذل ؤرخ ف وفمبر 30 الم  ن

از             85علق بتطبیق المادة     المت 1988 ات الامتی ات اتفاقی ى بعض فئ ا عل دة روم ن معاھ  الفقرة الثالثة م

اري ام    4التج ھ نظ از بكون رف الامتی ي تع از الت ة للامتی سلوك الأوربی ة ال ن مدون ى م ادة الأول ، و الم

رفین م   ین ط ق، ب دائم و الوثی اون ال ى التع وم عل ا یق دمات أو التكنولوجی سلع أو الخ سویق ال ستقلین لت

ة       .5مالـــیا وقانونیا ، المانح من جھة والمتلقي من جھة أخرى   وزیر المالی رار ل زم ق ك أل و أكثر من ذل

د         1991 فیفري 21الفرنسي صادر بتاریخ   رتبط بعق ورد لخدمات م ائع لمنتوجات أو م ل شخص ب  ك

ذا  ،و یجامتیاز تجاري بالمانح ،بضرورة إعلام المستھلكین عن صفتھ كمؤسسة مستقلة         ب أن یظھر ھ

                                                
  .171 نعیم مغبغب، المرجع السابق،- 1

2 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,p.cit.p.219. 
3 - G.Bras Miranda, Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.27. 
4 - Règlement (CE) n° 4087/88 de la Commission du 30 novembre 1988 concernant l'application de 
l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise, art.4-c:«le franchisé soit tenu 
d'indiquer sa qualité de commerçant indépendant». 
5 - Code européen de déontologie du franchisage rédigé par la Fédération Européenne de la 
franchise,préc.,art.I:«La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou 
de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et 
financièrement distinctes et indépendantes». 
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سواء داخل أو خارج ، ة منھاالبیان بصورة واضحة و مقروءة في جمیع وثائقھ ، وخصوصا الإشھاری         

   .1نقاط البیع

ة       ود التبعی ن عق ھ م اري بكون از التج د الامتی فة عق ر أن ص                                                  غی

)Les contrats de dépendance( لیة مؤسسة المتلقي ، دون شك مھددة بسبب الھیمنة یجعل استقلا

ث عن     الاقتصادیة للمانح ، و لدوره الكبیر في تسییر شبكة الامتیاز ، الأمر الذي یتوجب معھ بعد البح

  ). الفرع الثاني( ، التطرق لصور حدود ھذه الاستقلالیة) الفرع الأول(نتائج استقلالیة المتلقي 

  الفرع الأول

  یة المتلقينتائج استقلال
یعد عقد الامتیاز التجاري دون شك عقد تجاریا ، و لذا فإنھ یترتب عن الاعتراف باستقلالیة المتلقي         

ل   )أولا (، و علیھ فإنھ یتمتع بكل الحقوقنونیة ، كلھا مرتبطة بصفتھ كتاجر   عدة نتائج قا   زم بك ، كما یلت

  . ھذه الصفة ل لازمةالم) ثانیا (الواجبات

  أولا

  الحقوقفي مجال 
سییر       المتلقي باعتباره تاجرا مستقلا   یتمتع    لطة استغلال وت ك س ھ یمل  بالعدید من الحقوق ، وعلیھ فإن

  .مؤسستھ ،كما أن التطورات القضائیة في فرنسا أدت إلى الاعتراف للمتلقي بملكیة العملاء

ي     : الحق في حریة استغلال و تسییر المؤسسة       -1 ان شخص طبیع ي سواء ك ـوي  یعد المتلق  أو معنــ

ن            مالكا للعناصر المكونة لمؤسستھ ، وبالتالي فھو یحوز حریة الاستغلال التجاري لمؤسستھ ، سواء م

د         ة تحدی ث حری حیث إبرام كافة العقود التي تؤمن التسییر و الاستغلال التجاري للمؤسسة ، أو من حی

  .أسعار بیع منتوجاتھ وخدماتھ 

ود الضروریة      :و لحسابھ الخاص حق إبرام العقود باسمھ الشخصي   -آ ة العق رام كاف ي إب  یحق للمتلق

اص   سابھا الخ ستھ و لح م مؤس تغلال باس ل    2للاس سییر مح أجیر ت د ت اري ، أو عق ار التج ل الإیج ،مث

                                                
1 - Arrêté du 21 février 1991 relatif à l'information du consommateur dans le secteur de la franchise,art.1 

er:«Toute personne vendant des produits ou fournissant des services,liée par un contrat de franchise à un 
franchiseur ,doit informer le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante ,de manière lisible et 
visible,sur l'ensemble des documents d'informations ,notamment de nature publicitaire ,ainsi qu'à 
l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente». 
2 -J.M.Leloup,contrat de franchise,Droit ei pratique,op.cit.,n°1205,p.220. 
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ل               ل تموی ن أج روض م ى ق رض الحصول عل ع المؤسسات المصرفیة بغ تجاري،كما یمكنھ التعاقد م

  .تأمین مشروعھ التجارياستثماراتھ ، أو مع شركات التأمین بقصد 

ع المستخدمین      كما یمكنھ التعاقد و توظی     ال و        ف جمی ن عم ین لاستغلال و إدارة المؤسسة، م  اللازم

ي             المتلقي ف ربطھم ب ذي ی موظفین إداریین ، ومحاسبین وغیرھم ، ویعتبر ھؤلاء بموجب عقد العمل ال

راف و   حالة تبعیة لھذا الأخیر دون غیره بما فیھم المانح ، الأمر ا      لطة الإش لذي یخول المتلقي وحده س

  .  الرقابة والتوجیھ علیھم

ع   :  حریة المتلقي في تحدید أسعار بیع منتوجاتھ وخدماتھ         -ب  ادة البی عار إع ر  .حظر فرض أس  یظھ

ي      دمات الت ات و الخ عار المنتوج د أس ي تحدی ھ ف ي حریت ضا ف حة أی صورة واض انح ، ب تقلال الم اس

شأن     ي امتیاز التوزیع إن ھذا یعني أنھ للمتلقي ف .یضعھا في متناول الزبائن    انح ب ع الم اوض م  حق التف

.                             ھامش الربح الذي یستفید منھ عند إعادة بیع المنتوجات الموردة إلیھ من قبل ھذا الأخیر

انوني ال   ر الق ھ ، للحظ ھ وخدمات عار منتوجات د أس ي تحدی ي ف ة المتلق ستند حری تغلال    و ت ق باس متعل

ع         ضا      ،وضعیة التبعیة الاقتصادیة لفرض أسعار محددة لإعادة البی ھا أی ا تجد أساس ذي     كم ع ال ي المن ف

انح     ،توقعھ الكثیر من القوانین لتحدید الأسعار جبرا في العلاقات الرأسیة          ة الم ي علاق شأن ف  كما ھو ال

  .بالمتلقي  

م     فرضمرة   و على ھذا حظر القانون الفرنسي لأول         انون رق ب الق ع، بموج  أسعار معینة لإعادة البی

ھ    1945جوان  30 المؤرخ في    1483 ى أن  34 والذي نص في مادت د أو      " عل ي وع ل ف ل یتمث ل عم ك

ك        ان ذل اتخاذ أو فرض حد أدنى لأسعار المنتوجات أو أداء الخدمات أو تحدید لمستوى الربح سواء أك

د  ". یعد عملا غیر مشروع ،فاقات أیا كان شكلھا العمل عن طریق وضع تعریفة أو قوائم أو أي ات          و لق

ر            ب الأم عار بموج ي الأول   1243-86أبقى القانون الفرنسي على حظر فرض تحدید الأس صادر ف  ال

ب   34 ، و الذي نص في مادتھ 1 ، المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة 1986من دیسمبر    ھ یعاق  على أن

ع           فرنك كل شخص یفرض بشكل     100.000بغرامة   ادة بی سعر إع ى ل دا أدن ر ح ر مباش ر أو غی  مباش

  .  2"منتوج أو تقدیم خدمة أو ھامش ربح تجاري

                                                
1 - Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ,JORF 
du 9 décembre 1986,p.14773. 
2 -Art.L.442-5 C.Fr.com(arti.34 de l'Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986) qui dispose: « Est puni 
d’une amende de 15000 euros le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un 
caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à 
une marge commerciale ». 



168 
 

اریخ               صادر بت ا ال ي حكمھ اریس ف تئناف ب ة اس نص قضت محكم ارس  10   و تطبیقا لھذا ال  1989م

عار مع         " بكون   ذه الأس ت ھ انح، وكان ة  المتلقي الذي یجد نفسھ ملزما بتطبیق قائمة أسعار أعدھا الم مم

على سائر أعضاء الشبكة مما یؤدي إلى خلق سعر موحد فإن ذلك یشكل خرقا لقواعد المنافسة ، وعدم 

  .1"اعتراف بالاستقلال القانوني للمانح

 من معاھدة 86   و أما على الصعید الأوروبي ، فإن منع تحدید أسعار إعادة البیع ، یستند لنص المادة 

ا ى أن 2روم نص عل ي ت رض الأ"  الت سفیاف لا تع د عم عار یع رة  ". س سة الفق ادة الخام صت الم ا ن كم

ي   4087/88الخامسة من النظام الأوروبي رقم       وفمبر  30 المؤرخ ف ادة    1988 ن ق الم ق بتطبی  المتعل

اري 85 از التج ود الامتی ات عق ض فئ ى بع اد عل دة الاتح ن معاھ ة م رة الثالث اء 3 الفق ى أن الإعف  ، عل

انح        المقرر بالمادة الأولى من ھذا     ل الم ن قب دا م ي مقی ا المتلق ون فیھ  النظام لا یطبق في الحالة التي یك

، و ذلك دون لمنتوجات و الخدمات محل الامتیازبصورة مباشرة أو غیر مباشرة في تحدید أسعار بیع ا

ع    عار البی راح أس ي اقت انح ف ة الم لال بإمكانی إن ھ  . 4الإخ بعض  ف ظ ال ا لاح ین  إذن و كم ا ب اك اختلاف ن

م    ن الفرنسي القانو ي رق سي یح  4087/88، و النظام الأورب انون الفرن ى       ، فالق ط وضع حد أدن ر فق ظ

  .5دون الحد الأقصى ، في حین أن قوانین الاتحاد الأوربي تحظر كل تحدید للسعرللأسعار 

م                 اء النظام رق م إلغ ث  ت ي ، حی ف الأورب  و عوض  88/ 4087   غیر أن تطورا ھاما طرأ على موق

ا ضى النظ م بمقت ي 2790/99م رق ؤرخ ف سمبر 22 الم ادة 1999 دی ق الم ق بتطبی رة 81 المتعل  الفق

ي             ذي نص ف ة، وال الثالثة من معاھد الاتحاد على بعض فئات الاتفاقات الرأسیة و الممارسات التواطئی

ي رمادتھ الرابعة الفقرة الأولى على عدم إعفاء الاتفاقات الرأسیة التي تھدف إلى تضییق إمكانیة المشت

ع       ) المتلقي( عر البی د س ي تحدی ورد     ف لال بصلاحیة الم ك دون الإخ انح (، و ذل ع    ) الم عار بی رض أس بف

غوط               سبب ض ى ، ب عر محدد أو أدن عار س ذه الأس ادل ھ شرط أن لا تع ع ،ب عر بی راح س قصوى أو اقت

                                                
1 - CA Paris 10 mars.1989,Gaz.Pal.1989,Jurispr.p.544,note Christoph e Jamin. 
2 - Traité de Rom du 25 mars 1957 modifié par l'acte unique européen des 17 et 18 février 1986,par le 
traité sur l'union européenne à Maastricht le 7 février 1992.  
3 - Règl. C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du 
traité à des catégories d'accords de franchise. 
4 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,pré,.art 5 qui dispose:« L'exemption prévue à l'article 1er 
ne s'applique pas lorsque : 
e) le franchisé est limité par le franchiseur, directement ou indirectement, quant à la détermination des 
prix de vente des produits et services qui font l'objet de la franchise, sans préjudice de la possibilité pour 
le franchiseur de recommander des prix de vente». 

  .63. محمد محسن إبراھیم النجار ، المرجع السابق ،ص- 5
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ي نظام ا  . 1ممارسة أو تدابیر تحریضیة من قبل أحد الأطراف    اء  و لقد تم الاحتفاظ  بنفس الحكم ف لإعف

  . 99/2790 ، و الذي ألغى النظام رقم 20102 أفریل 20 المؤرخ في 2010/330

اري -2 ل التج ة المح ي ملكی ق ف اري یثی:  الح شاط التج ي للن ة المتلق ساؤلر ممارس دى  ، الت ول م ح

ل تجاري        ة قصوى        و   .اعتباره مالكا لمح ساؤل أھمی ذا الت ك أن لھ ة     لاش ائج الھام النظر للنت ك ب ، و ذل

ة بالإی               المترت ام المتعلق ن الأحك تفادة م ة ، و بالخصوص الاس ذه الملكی راف بھ  ـبة عن الاعت جارات ــــ

ـجدید الإیجار       التجاریة ـق تـ ا بحـ ق منھ ا یتعل صادرة عن القضاء      .3، ولا سیما م ام ال إن تفحص الأحك

ة        ررت محكم سألة ، ق ذه الم شأن ھ نقض  الفرنسي یشیر إلى أنھ وبعد تردد و تضارب بین المحاكم ب  ال

، لكن ورغم ذلك وضعت شروط لاستفادة المتلقي ) آ(الفرنسیة الاعتراف أخیرا بملكیة المتلقي للعملاء   

  ).ب(من تجدید الإیجار

                                                
1 - Règl. C.E n° 2790/99,pré,art 4:"  L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords 
verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle 
des parties, ont pour objet : 
 a) la restriction de la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la 
possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, 
à condition que ces derniers n’équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à la suite d’une pression 
exercée par l’une des parties ou de mesures d’incitation prises par elle…". 
2 -Règl.C.E n° 330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4.a:" L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas 
aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sur 
lesquels les parties  peuvent 
influer, ont pour objet:  
a) de restreindre la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la 
possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à 
condition que ces derniers n'équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions 
exercées ou d'incitations par l'une des parties ". 
 

د إی - 3 اكن   یقصد بالحق في تجدید الإیجار الحق المخول لمالك المحل التجاري في الحصول على تجدی ار الأم ار (ج ا    ) العق زاول فیھ ي ی الت
سمى               . نشاطھ التجاري    اري ، ی ك المحل التج ستأجر مال ویض للم ع تع ى دف ر عل ھ یجب د ،فإن و في حالة رفض المؤجر مالك العقار التجدی

 في تجدید الإیجار و لقد مرت الأحكام المتعلقة بالحق). Indemnité d'éviction( أو ما یسمى أیضا بتعویض الإخلاءالاستحقاقبتعویض 
  :بمرحلتین ھما 

نة  1975من سنة   :  المرحلة الأولى    - نة       : 2005 إلى س اري س انون التج دار الق ي ظل إص ستفید      1975ف ار ی ستأجر لعق اجر الم ان الت  ، ك
ویض    و في حالة رفض المؤجر ذلك فإ. مبدئیا بتوفر عدة شروط معینة بالحق في المطالبة بالتجدید عند نھایة مدة الإیجار   دفع تع زم ب نھ مل

  . و ما بعدھا من القانون التجاري176و ذلك تطبیقا لأحكام المادة  . الإخلاء
لاء       : 2005بعد سنة :  المرحلة الثانیة  - ویض الإخ ى تع صول عل ي الح ر    . في ھذه المرحلة تم إلغاء حق التاجر المستأجر ف ى إث ك عل و ذل

ي    ال02-05تعدیل القانون التجاري بمقتضى القانون      ؤرخ ف ري  6م ي   .ج ـ (2005 فیف ري  9ر المؤرخة ف دد 2005 فیف ،  ) 9.،ص11، الع
أصبح لزاما على التاجر المستأجر لعقار عند نھایة مدة الإیجار مغادرة الأمكنة المستأجرة دون الحاجة لتوجیھ تنبیھ بالإخلاء ، ودون الحق 

ذا   . ن القانون التجاري المضافة بمقتض التعدیل المذكور مكرر م187و ھذا طبقا للمادة .  في الحصول على تعویض الإخلاء   س ھ لكن نف
  :التعدیل نص على استنائین یمكن بمقتضاھما للتاجر المستأجر الحصول على تعویض الإخلاء ، و ھما 

طبقا لأحكام المادة و ھذا .  حالة الاتفاق بین المستأجر و المؤجر على وجوب أن یدفع ھذا الأخیر تعویض للأول في حالة رفض التجدید-1
  . مكرر الفقرة الثانیة من القانون التجاري179

ري  9أي قبل (  حالة عقود الإیجار المبرمة قبل نشر التعدیل المذكور في الجریدة الرسمیة   -2 عة       )2005 فیف ود خاض ذه العق ى ھ ث تبق ،حی
وی          ة بتع ي المطالب ق ف ادة      للأحكام الساریة بتاریخ إبرامھا مما یخول للمستأجر الح ام الم ا لأحك ذا طبق لاء، و ھ ن  1 مكرر  179ض الإخ  م

  .القانون التجاري 
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 ،عتراف بملكیة المتلقي لمحل تجاري یظھر بداءة أنھ لا مجال للا: الاعتراف بملكیة المتلقي للعملاء-آ

اري م    ل التج وم المح ق مفھ دم تواف سبب ع ك ب اري  وذل از التج د الامتی ي عق ي ف عیة المتلق  ،1ع وض

صال        ائن أو الات صر الزب ة عن ا ملكی روط أھمھ ن ش وم م ذا المفھ ھ ھ ا یتطلب ع م صوص م وبالخ

ر    ) La clientèle(بالعملاء لاء شخص آخ ، وھو ما لا یتحقق بالنسبة للمتلقي الذي یرتبط نشاطھ بعم

  .و المتمثل في المانح

ستندة  حل التجاريفرنسیة في بدایة الأمر الاعتراف للمتلقي بملكیة الم   وبالفعل رفضت المحاكم ال  ، م

ل           وین المح ي تك ضروري ف صر ال شكل العن لاء ی صر العم ون عن ضي بك ذي یق دأ ال ك للمب ي ذل ف

عنصر الزبائن "، أین قررت بكون 1934و الذي وضعتھ محكمة النقض الفرنسیة منذ سنة . 2التجاري

  . 3"روري في وجود المحل التجاريیشكل العنصر الرئیسي و الض

 للمتلقي بملكیة محل تجاري،و قررت الاعترافو اعتمادا على ھذا رفضت محكمة استئناف باریس    

ھ   المتلقي المستأجر لعلامة تجاریة   لاعتبار  " أنھ دیم     ، مالكا لمحل تجاري خاص ب ھ تق ب علی ھ یتوج  فإن

ة   و الدلیل بكونھ یملك عملاء متصلین بنشاطھ الشخصي،        بغض النظر عن جذبھ للعملاء بسبب العلام

ام مرسوم         .4"العائدة للمانح    ون أحك را لك د الإیجار، نظ ي بتجدی  30و بناء علیھ تم رفض طلب المتلق

ة       5 المنظم للإیجارات التجاریة  1953سبتمبر   ة بالإیجارات التجاری ام المتعلق أن أحك ، یقرر بوضوح ب

  . 6كن التي یستغل فیھا محل تجاريت العقارات أو الأمااتطبق بشأن إیجار

ا بعض ا         دیل موقفھ ى تع دت إل ة عم ذه المحكم ا          غیر أن ھ ر لھ رار آخ ي ق ث جاء ف شيء ، حی أن ل            ب

ع أو              "  المنتوج المبی ین ب لاء المعنی ذاب العم ا اجت ن طبیعتھ ي م المحل التجاري ھو مجمل العناصر الت

ا        ي       الخدمة المعروضة ، بقصد إثراء من یضمن مخ تثمارات الت ى خسائر الاس ا ، بمعن طر مشروع م

د      . باشرھا من أجل الحصول على المشروع و المحافظة علیھ و تطویره       ل بع ة استغلال مح ي حال و ف

                                                
  .103. نعیم مغبغب ، المرجع السابق ، ص- 1
شاط      جزءاتعد "بنصھا على أنھ . ج.ت. ق78 و ھذا ما نصت علیھ المادة - 2 صة لممارسة ن ة المخص وال المنقول  من المحل التجاري الأم

  ".لزامیا عملائھ و شھرتھ و یشمل المحل التجاري إ.تجاري 
3 -Cass.req.,19 juin 1934,D.1934,I,269:«La clientèle constitue l'élément essential et indispensable dans 
l'existence d'un fonds de commerce». 
4 -CA Paris ,6fév.1996,JCP G 1997,II,22818,note B.Boccara:" Pour qu'un locataire franchisé ou 
concessionnaire d'une marque soit considéré comme ayant un fonds de commerce en propre ,il faut qu'il 
apport la preuve de ce qu'il a une clientèle liée à son activité personnelle ,indépendamment de son attrait 
en raison de la marque du franchiseur ou de concédant ..".  
5 - Décr. n° 53-960,du 30 septembre 1953,relatif aux baux commerciaux,inséré aux articles L.145-1 à 
L.145-60 du code du commerce français. 
6 - Décr. n° 53-960,du 30 septembre 1953,relatif aux baux commerciaux,inséré aux articles L.145-1 à 
L.145-60 du code du commerce français,préc.,art.1er(devenu l'art.L.145-1-I C.Com.Fr):«Les dispositions 
du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est 
exploité…». 
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اري از تج د امتی ع عق ر  توقی شكل مباش س ب لاء ، تم دان العم ال فق ب احتم أن عواق ة ب ب ملاحظ ، یج

ب المتلقي لدرجة خطر فقدانھ لمحلھ التجاري ،         م        ویج ل ھ رتبطین بالمح لاء الم ون العم ا بك ر ھن  النظ

انح   ـدین للم ـلاء العائ ن العم ستقـلون ع م م ي ، و ھ العملاء   .1"للمتلق ا ب وح اعتراف ین بوض ذا یب إن ھ

ن نظام   ) La clientèle propre du franchisé(الخاصین للمتلقي  ، الأمر الذي یخولھ الاستفادة م

   .2الإیجارات التجاریة

د  د أی شكل ق     و لق سمت ب ف ، وح ذا الموق سیة ھ نقض الفرن ة ال ي   ت محكم ك المتلق سألة تمل ي م طع

اریخ       ،للعملاء ا صادر بت ارس  27 ففي قرار لھ ھ    2002 م ة أن دت المحكم ى    "  أك لاء عل ان العم إذا ك

المستوى الوطني مرتبطین بشھرة علامة المانح ، فإنھم لا یتواجدون محلیا ، إلا بالوسائل الموضوعة           

ر     ن بمفردھم المحل التجاري للمتلقيھؤلاء یشكلو المتلقي  ومن قبل    ذا الأخی ن ھ م یك ، لأنھ حتى ولم ل

 ـد الامتیـــذ عقـــــمالكا للعلامة أو الشعار الموضوع تحت التصرف طیلة تنفی          إن   ـــــــــ از التجاري ،ف

   .3"عنصر الزبائن نشأ بنشاطھ الشخصي 

ث     و لقد حظي ھذا الحكم بتأیید الكثیر    ة البح من الفقھ ، وذلك لعدة أسباب ، فھو أولا یعتمد على حتمی

ل                  ھ ك ذي یلعب دور ال ن ال ا م ة ، انطلاق ة  أم جزئی ة كامل عن ملكیة المحل التجاري ، سواء أكانت ملكی

شكل         4طرف في جذب الزبائن كلھم أو البعض منھم        العملاء ی صال ب ان عنصر الات ھ و إن ك ك أن  ، ذل

اف        العنصر الضروري في تك  ر ك ى غی ھ یبق ھ ، إلا أن وم بدون ن أن یق وین المحل التجاري الذي لا یمك

لاء و             ؤثر بوجود العم ي ت رى الت ر الأخ دعم أحد أو بعض العناص اج ل بمفرده لتكوین المحل ، إذ یحت

   .6 ،و ھو الأمر الذي یمكن أن یساھم بھ المتلقي5الاحتفاظ بھم

 فھذا الأخیر لا یمكنھ ،صر الزبائن لیس ملكا حصریا للمانح   و بالفعل فإن الواقع التجاري یؤكد أن عن

   ال دائمــو في اتصـــ، الذي ھلا من خلال خدمات و نشاط المتلقيزیادة ولا حتى الحفاظ على العملاء إ
                                                

1 - CA Paris ,24 oct.2000,Sté Nicogi c/Sté Gan Vie,JCP E 2001,p.324,note 
B.Boccara,D.2001,jurspr.p.1718,note H.Kenfack:" Dan le cas d'une contrat de franchise , il faut observer 
que la sanction d'une éventuelle perte de la clientèle …frappe directement le franchisé au point le cas 
échéant de mettre en péril l'existence de son fonds (…)Il faut voir là la preuve que la clientèle attachée au 
fonds est celle de celui-ci , laquelle est donc autonome par rapport à celle du franchiseur". 
2 -Ph.Le Tourneau , Les contrats de franchisage ,op.cit.,p.145.  
3Cass.3eciv.,27mars2002,Trévisian,JCPG2002,II,10112,note.F.Auque;Contrats,concconsom.2002,cmm.n°
111obs.M.Malaurie-Vignal et comm.n°155,obs.L.Leveneur:«Si une clientèle est au plan national 
attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par le fait des moyens 
mis en œuvre par le franchisé, parmi lesquels les  éléments  corporels  de  son  fonds  de  commerce,  
matériel et stock,  et  l’élément incorporel que constitue le bail ». 

  .108.بق ،ص أنظر في ھذا المعنى ، نعیم مغبغب ، المرجع السا- 4
  .270.،ص1971 إدوارد عید ، الأعمال التجاریة و التجار و المؤسسة التجاریة ،بیروت - 5

6-P.Morvan,Franchisé est propriétaire de son fonds de commerce,Recueil Dalloz,2003." Le franchisé 
apporte également d'autres éléments qui attirent et fidélisent la clientèle ,notamment son droit au bail,son 
emplacement ,ses qualité personnelles et professionnelles".  
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ائن                ھممع ن الزب زء م ھ لج ا لملكیت ھ تبع ا   .1، الأمر الذي یحقق لھ ملكیة محل تجاري خاص ب ن ھن  و م

ول أن عنصر      شكل            یمكن الق ا ی ل ، مم از كك ى شبكة الامتی ھ إل ود بمجموع لاء یع ة    العم ة تجاری ملكی

ا      مشتركة لاء زبون د العم ، یكون فیھا للمتلقي ملكیة جزئیة للزبائن ، ما عدا الحالات التي یكون فیھا أح

  .2شخصیا للمتلقي ، بمعزل عن شعار الشبكة المملوك للمانح

إن ق         و بالإضافة لمراعاتھ للواقع الاقتصاد ائن ، ف ذاب الزب ي اجت ي ف دور المتلق  ـي ل  رارــــــــــــــــ

Trévisian                از د الامتی اء عق د انتھ ي عن شأن رفض تعویض المتلق ا ب ان قائم  ، یلغي التناقض الذي ك

 ـالتجاري ، بحجة بقائھ مالكا لمحل تجاري ، وفي نفس الوقت رفض منحھ تعویض الإخ      ـلاء فــــــ  يــ

ض      . 3سبب عدم امتلاكھ لمحل تجاري     حالة رفض التجدید ب    رار ی ذا الق إن ھ را ف دا لتضارب   ع و أخی ح

انوني ، و             أحكام قضاة الموضوع بشأن مسألة ملكیة المتلقي للمحل التجاري ، مما یحقق الاستقرار الق

   .4أكثر من ذلك فإنھ یكرس استقلال المتلقي في مجال الإیجارات التجاریة

ھ      سي    5   غیر أن بعض الفق د    الفرن ى أساس         اینتق ل التجاري عل ة المح ي بملكی راف القضاء للمتلق عت

رار          ي ق اء ف ا ج ي، كم ستوى المحل ى الم ي عل شاط المتلق ة بن ة التجاری لاء العلام اط عم          ارتب

Trévisian .      شھیر اري ال انون التج ھ الق ف فقی ى موق ك عل ي ذل ستند ف رى أن  Ripertو ی ذي ی  ال

ن أن       . 6محل التجاري العملاء لیست عنصرا مكونا لل     لاء لا یمك رون أن العم رین یعتب اء آخ و عدة فقھ

  كما یستند أیضا لاقتراح المؤتمر الستین لموثقي فرنسا ، بعدم اعتبار العملاء من . 7یكونوا ملكا للتاجر

                                                
1 -D. Baschet , La franchise :Guide juridique – conseils pratiques ,op.cit.,n°510,p.223: 
«C'est le franchisé et non le franchiseur qui est en contact direct avec la clientèle à qui il vend des 
produits ou offre ses services. Il appartient donc non pas au franchiseur mais au franchise de transformer 
la clientèle virtuelle en clientèle réelle,de l'attirer et de la fidéliser grâce à l'ensemble des moyens qu'il 
met en œuvre».  

  .39.ص.1999اللبناني ، مجلة العدل ، العدد الأول ، ) Franchisé( سامي منصور ، الحمایة القانونیة للفرانشیزي - 2
3 - Y. Marot, Franchise et propriété de la clientèle :«La Cour de cassation a tranché définitivement, Petites 
affiches 4 fév. 2003, p.3;Ph .Le tourneau , Les contrats de franchisage ,op.cit.,p.147;J.Derrupé,Note sur 
l'arrêt de la cour de cassation de 27mars2002,La semaine juridique,p.1314:"Comment le franchisé 
pourrait –il être d'un côté commerçant indépendant et propriétaire d'un fonds à l'égard du franchiseur, 
privé à ce titre d'indemnité en cas de non- renouvellement du contrat de distribution ,et de l'autre ,sans 
fonds de commerce».  
4 -Caroline Sterlin, L’essor de la protection accordée au franchisé dans ses relations avec le franchiseur 
aux stades de l’exécution du contrat et de sa rupture, op.cit.,p.40.  
5 - D.Baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°521,p.227.  
6 - Ripert et Roblo,refondu par L.Vogel,Droit commercial,t I,18eéd , LGDJ 2001, n°446. 
7- P.Roubier, Théorie général de  l'action en concurrence déloyale, RTD com ,1948, p.554:«La clientèle 
est à qui sait la conquérir et la prendre ,notre régime est un régime de concurrence économique et de 
liberté;R.Savatier ,J.Savatier et J-M.Leloup, 
Droit des affaires,Sirey 1980,n°532:«La clientèle est,commercialement ,un bien important et ,d'ailleurs 
fâcheusement nommé. Car la clientèle ,au sens propre ,est un peuple d'hommes et femmes qui restent 
libres de s'adresser à un commerçant ou à un autre,et ne sont la propriété de personne». 
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  . 1بین عناصر المحل التجاري

ادر عن محكمة النقض  الص یتبین من استقراء قرار:حق تجدید الإیجارب شروط الاعتراف للمتلقي -ب

د الإیجار ،و               الفرنسیة ة بتجدی ق بالمطالب ي الح ل المتلق رطین لتخوی وافر ش ت ت ، أن ھذه الأخیرة أوجب

من جھة ، و وجوب   خاصین بھ مرتبطین بمحلھ التجاريیتعلق الأمر بضرورة حیازة المتلقي لعملاء  

  . من جھة أخرىالتجاري العناصر المشكلة لمحلھ  في،اعتراف المانح للمتلقي بحق التصرف

اري    -1-ب  ق      : حیازة المتلقي لعملاء خاصین بھ مرتبطین بمحلھ التج ذا یتحق إن ھ ة ف  حسب المحكم

شكل     ي ب ة المتلق وب ممارس ي وج ل ف صادي ، ویتمث ابع اقت سي الأول ط روط ،یكت لاث ش اع ث باجتم

ة  و الثاني ذا طابع جغراف. شخصي متحملا المخاطر التي یمكن أن تنشأ عن ذلك         ي ، حیث أن المحكم

رتبطین            ین م لاء محلی انح ، وبعم رتبطین بالم سا م ل فرن ر كام اعترفت في آن واحد بوجود عملاء عب

ر          ذا الأخی ین     .بالمتلقي ، بفضل النشاط الشخصي و الوسائل المسخرة من قبل ھ م تب ة ل ر أن المحكم غی

ب بعض الفقھ فإنھ إذا كان الأمر  وحس،ون كامل فرنسا المرتبطین بالمانح    من یمثل العملاء الذین یشمل    

یتعلق بالعملاء المرتبطین حصریا بالعلامة التي یملكھا المانح ، فإن ھذا یخول قضاة الموضوع رفض 

و أما الشرط الأخیر الذي . 2الاعتراف بوجود العملاء المحلیین للمتلقي في حالة كون العلامة مشھورة 

ین  لاء خاص ود عم راف بوج ة للاعت عتھ المحكم ي  وض ل ف انوني ، و المتمث ابع ق و ذو ط المتلقي فھ  ب

رت             ا عب ذا م ائن ، و ھ ى جذب الزب ضرورة حیازة المتلقي للعناصر المادیة و المعنویة التي تعمل عل

لا وجود للعملاء المحلین ، إلا بفعل الوسائل الموضوعة تحت العمل "  عنھ المحكمة في قرارھا بكون 

شمل الع       ل و        من قبل المتلقي  و التي ت ة مث ر المعنوی ل المخازن و الآلات ، والعناص ة مث ر المادی ناص

  ".المتمثل في حق الإیجار

اري   -2-ب ر المحل التج ي عناص صرف ف ي بالت انح للمتلق راف الم نقض  : اعت ة ال د أسست محكم  لق

الفرنسیة ،اعترافھا بحق المتلقي في الحصول على تجدید الإیجار ، على أساس اعتراف المانح للمتلقي 

ث ا  . 3بحق التصرف في العناصر المشكلة لمحلھ التجاري     ن حی اره  و لقد أثار ھذا جدلا بین الفقھ م عتب

  .كمة لفرضیة غیاب استقلال المتلقي، أم أنھ تحفظ من المحشرطا لازما في كل الحالات

ل     ر المح ي عناص ي بالتصرف ف انح للمتلق راف الم ى أن اعت ر ، بمعن ال الأخی ھ الاحتم د الفق     و یؤی

ة          ن المحكم ظ م رد تحف التجاري ، لا یعد شرطا لازما لحصول المتلقي بتجدید الإیجار ، و إنما ھو مج

                                                
1 - Le fonds de commerce,60e Congrès des notaires de France,1962. 
2 - Ph. Le tourneau , Les contrats de franchisage ,op.cit.,p.146.  
3-Cass.3eciv.,27mars2002,Trévisian,préc:"le franchiseur reconnaissait au époux Baquet (franchisé) le 
droit de disposer des éléments constitutifs de leurs fonds ". 
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راف      1في الحالة التي یتخلف فیھا استقلال المتلقي  ى اعت ر الحصول عل ذا الأخی  ، حیث یتوجب على ھ

اء علی  . من المانح بالتصرف في عناصر المحل التجاري ، للمطالبة بتجدید الإیجار       ن   وبن ھ لا یمك ھ فإن

رطا یقضي               از التجاري ش د الامتی ة تضمن عق الاعتراف بامتلاك المتلقي لعملاء خاصین بھ ،في حال

  .2بمنعھ من التنازل أو استغلال المحل التجاري عند انتھاء العقد

 ثانیا

  في مجال الالتزامات
ضا عن    لا تقتصر نتائج الاعتراف باستقلال المتلقي على تمتعھ بالحقوق السابق           ب أی ة ، و إنما یترت

ي، إذن           شاط المعن ة الن ة عن ممارس ھذا الاعتراف ،ضرورة تحملھ لوحده للأعباء الملازمة و المترتب

ن             تخلص م انح لل ا الم ي ینتھجھ ائل الت دھا للوس رق بع ي  نتط ات الشخصیة للمتلق ة الالتزام د دراس بع

  .المسؤولیة المترتبة عن ھذه الالتزامات

واع الالتزا-1 ي  أن صیة للمتلق ات الشخ صا    :م ر شخ ل یعتب انح ، ب دى الم ستخدما ل ي م د المتلق لا یع

صیة   صفة شخ ھ ب وب قیام ھ وج ب عن ذي یترت ر ال ستقلا ، الأم صفتھ  م ة ل ات الملازم ة الالتزام بكاف

  . المھنیة ، كما یتحمل بمفرده أیضا الدیون الناشئة عن نشاط مؤسستھ

كما سبق بیانھ من قبل یعتبر المتلقي من الناحیة القانونیة : لمھنة الالتزام بالواجبات الملازمة لصفة ا-آ

ا     و بالتالي یكون بھذه الصفة ، )un commerçant (تاجرا ات التجار المنصوص علیھ ملزما بالتزام

ة  3قانونا ، ومنھا على الخصوص القید في السجل التجاري  دفاتر التجاری ھ  ، 4 ومسك ال ذرع  ولا یمكن الت

  . بھا من قبل المانحغْلَبَ القیام بھذه الالتزامات بكونھ لم یُفي حالة تخلفھ في

ا          سیة ، حاول فیھ وردو الفرن ة ب ى محكم ت عل ي قضیة عرض ل فف ع      و بالفع شغل بی ذي ی ي ال المتلق

وھرات روض ب  المج سجلات المف سك ال ال م ة إھم ن مخالف تخلص م ذه  ، ال نظم لھ انون الم ب الق موج

إدعاء المتلقي  و عند النظر في القضیة رفضت المحكمة .غھ بھذا الالتزاممانح بعدم تبلی، باتھام الالمھنة

انح               " و قررت أن   ھ للم ن أن توج ائع المجوھرات ، لا یمك ة ب سجلات مھن ة ب المخالفة الجزائیة المتعلق

ن           د م ي تع الذي لا یلتزم بموجب عقد الامتیاز التجاري ، بتذكیر المتلقي جزئیات التزاماتھ القانونیة الت

                                                
1 -Y. Marot, Franchise et propriété de la clientèle : la Cour de cassation a tranché 
définitivement,op.cit.,p.3; Ph .Le Tourneau , Les contrats de franchisage,op.cit.,p.146. 
2 - D.Ferrier,obs.D.2002,somm,p.3007. 

 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004 أوت 14 المؤرخ في 08-04و أحكام القانون . ج.ت . ق20 و 19 و ذلك طبقا لأحكام المادتین - 3
  .  4.ـص52 ،العدد 2004 أوت 18ر المؤرخة في .التجاریة،جـ

  . ج.ت. و ذلك طبقا لأحكام المادة التاسعة و ما بعدھا ق- 4
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ي      ال ل ف د یتمث ذا العق نظام العام ، و التي كان یتوجب علیھ معرفتھا حتى قبل فتح محلھ ، و إن جوھر ھ

   .1"استقلال المتلقي 

ى          ع عل ي تق ات الت ضا بالالتزام زم أی ي یلت إن المتلق اجر، ف صفة الت ة ل ات الملازم و إضافة للالتزام

ف نظرا لكون التاجر یقع تحت طا) Le professionnel(المحترف انوني ئلة التعری رف   الق و .  للمحت

ذي    ق بضمان المنتجات و الخدمات    266-90ذلك طبقا لنص المادة الثانیة من المرسوم التنفی ، 2 المتعل

ھ     رف بأن اجر أو مستورد أو موزع،          «التي تعرف المحت ي أو ت تج أو صانعا أو وسیط أو حرف ل من ك

و   وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مھنتھ في عملیة عرض    ا ھ المنتوج أو الخدمة للاستھلاك ، كم

   .» 02-89محدد في المادة الأولى من قانون 

ب النصوص            ا بموج رف، المنصوص علیھ    وبناء على ھذا فإن المتلقي ملزم بجمیع التزامات المحت

ة      ة البیئ سة و حمای الإعلام عن خصائص و      نإذ. المتعلقة بحمایة المستھلك ، و المناف زم ب المتلقي مل  ف

تھلاكم ضعھا للاس ي ی ات الت صدر المنتوج ات و م ا3قوم ضمان مطابقتھ ا4 ، و ب زم .5 و أمنھ ا یلت  كم

، و بالتزام 7، و فوترة عملیات بیع المنتوجات و الخدمات6المتلقي أیضا بإشھار الأسعار و شروط البیع  

  .8النزاھة و الشفافیة أثناء ممارساتھ التجاریة

، حیث یبقى ھذا بعتباره متدخل اقتصاديتشدد أكثر مسؤولیة المتلقي   و الملاحظ أن المحاكم الفرنسیة 

اتج عن                    ة ،ن ة المھنی اب المخالف ھ ارتك ون فی ي یك ي الحالات الت ى ف الأخیر مدانا بصفة شخصیة ، حت

د        . توجیھات صادرة إلیھ من قبل المانح      سیة ، أح نقض الفرن ة ال ة لمحكم ة الجزائی ت  الغرف وھكذا أدان

د       المتلقین بسبب ا   ان ق رتكابھ جریمة الإشھار الكاذب ، رغم أن اللافتات الإشھاریة المعنیة بالجریمة ك
                                                

1 - Bordeaux,1er juin 1988 ,Cahiers de jurisprudence d'aquitaine  1988,3." Que l'infraction pénale 
concernant les livres professionnels de bijoutier ne pourrait être reprochée au franchiseur qui n'est 
nullement tenue par le contrat ,ni même par la pratique , de rappeler au franchisé le détail de ses 
obligation légales d'ordre public , que Sirmar (le franchisé) se devait les connaître avant même d'ouvrir 
son magasin ;que l'esprit et l'essence de ce type de contrat est l'autonomie du franchisé et nullement 
l'obligation de lui fournir un tuteur permanent et polyvalent".    

  .1075.، ص40، العدد 1990 سبتمبر 29ر المؤرخة في . جـ- 2
ادة   . المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09 من القانون 18 و 17 و ذلك طبقا لأحكام المادتین - 3 ع الم و بالنسبة للنص السابق راج

 من 94و الذي تم إلغائھ بموجب المادة .  المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 1989 فیفري 27 المؤرخ في 02-89قانون الرابعة من ال
   .03-09القانون الحالي 

ع ا  . المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09 من القانون 12 و 11 و ھذا طبقا لأحكام المادتین - 4 سابق راج ادة  و بالنسبة للنص ال لم
  . الملغى02-89الثالثة من القانون 

سابق  .  المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09 من القانون 10 و 9 و ذلك طبقا لما تنص علیھ أحكام المادتین - 5 و بالنسبة للنص ال
  . الملغى02-89راجع المادة الثانیة من القانون 

 ، و المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 2004 جوان 23 المؤرخ في 02-04نون  من القا9 إلى 4 و ھذا طبقا لأحكام المواد من - 6
  .التجاریة

ن - 7 واد م ام الم ا لأحك ذا طبق ى 10 و ھ انون 13 إل ن الق ي 02-04 م ؤرخ ف وان 23 الم ى 2004 ج ة عل د المطبق ق بالقواع  ، و المتعل
  .الممارسات التجاریة

ن  - 8 واد م ام الم ا لأحك ذا طبق ى 14 و ھ انون 30إل ن الق ي 02-04 م ؤرخ ف وان 23 الم ى  2004 ج ة عل د المطبق ق بالقواع  ، و المتعل
  .الممارسات التجاریة
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ھ            ى أساس كون ي عل ي المبن ل المتلق ن قب تلقاھا من المانح ، و رفضت المحكمة بالتالي الطعن المقدم م

اره بمثا   " لیس مؤلف الوثائق التي ارتكبت بھا الجریمة ، حیث أكدت أن    ن اعتب ي لا یمك ذ   المتلق ة منف ب

 .1"غیر فعال ، فمسؤولیتھ الجزائیة قائمة بالكامل

راف باستقلال     :  الالتزام بالدیون المرتبطة بنشاط المؤسسة     -ب ة للاعت ة طبیعی یعد ھذا الالتزام نتیج

بة                 دیون الناشئة بمناس ر لوحده ال ذا الأخی ل ھ ث یتحم مؤسسة المانح عن تلك التي یملكھا المتلقي ، حی

ستھ  تغلالھ لمؤس ین      اس ضامن ب دئیا أي ت د مب دیون ، إذ لا یوج ذه ال ن ھ سؤولا ع انح م د الم  ،و لا یع

و یعد المتلقي مسؤولا عن دیون مؤسستھ مھما كان مصدرھا سواء أكانت أجور         .2مؤسستین مستقلتین 

رة     ذه الأخی سبة لھ دات ، و بالن ل توری صرفیة ، أو مقاب روض م ریبیة ، أو ق ون ض ستخدمین أو دی م

  .3في فرنسا بعدم مسؤولیة المانح عن تعھدات المتلقي إزاء موردیھقضت المحاكم 

مان ان  :  وسائل إقرار مسؤولیة المتلقي    -2 اء  لتقریر مسؤولیة المتلقي عن أفعالھ و تصرفاتھ ، و ض تف

ي  مسؤولیتھم عن تلك التصرفات   ، یعمد المانحین في الغالب ، إلى وسیلتین رئیسیتین ، تتمثل الأولى ف

  .یة ، والثاني في وجوب قیام المتلقي باكتتاب تأمین المسؤولیةشرط المسؤول

تتضمن عقود الامتیاز التجاري في الغالب ، شرطا یقضي بمسؤولیة المتلقي عن     :  شرط المسؤولیة  -آ

ة عن          ائج المترتب ة النت كل الأفعال و التصرفات التي یقوم بھا بمناسبة استغلال مؤسستھ، و بتحملھ كاف

ا   .یمكن أن تمارس ضد المانح بفعل ھذه التصرفات كل دعوى قضائیة     شرط كم و یمكن صیاغة ھذا ال

ھ ،        :" یلي صالح زبائن ا ل یعد المتلقي المسؤول الوحید عن الخدمات و الدراسات التي یقوم بھا أو قام بھ

ات أو         ذه الدراس سبب ھ انح ب د الم ع ض وى ترف ل دع ن ك ة ع ائج المترتب ة النت الي كاف ل بالت و یتحم

دما سھ     الخ ن نف دفاع ع دفعھا لل انح ل ضطر الم ي ی ضائیة الت صاریف الق ك الم ي ذل ا ف ة ، م  ت المعیب

  .4"قضائیا

تنص مختلف عقود الامتیاز التجاري، على وجوب    :  إلزام المتلقي باكتتاب تأمین ضد المسؤولیة      -ب

ادة     زم الم ذا تل سؤولیة ، وھك أمین الم اب ت ي باكتت ام المتلق و ) A.23.1(قی د النم ن العق ة م ذجي لغرف

ن    ئة ع اطر الناش أمین المخ ي بت ة ، المتلق ارة الدولی ن  " التج ر و ع ستخدمیھ و الغی اه م سؤولیتھ تج م

  ".الأضرار المسببة من قبل المحلات و بقیة الأشیاء المحددة في الدلیل العملي

                                                
1-Cass.com,27nov.1990,Lecroisey ,n°90-81.222:"Le franchisé ne serait être considéré comme un 
exécutant passif ,sa responsabilité pénale étant entière".  
5- Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°390,p.136. 
3 - Cass.com.,3 juil.1990,Bull.civ.IV,n°201. 
4 - Ph. Le Tourneau , Les contrats de franchisage ,op.cit.,p.137. 
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از          د الامتی إن عق ضا    التجاري     و لضمان تنفیذ الالتزام باكتتاب التأمین ، ف نص أی ى   ی وجوب أن  عل

ساط           یبلغ المتلقي للمانح   ع الأق ت دف ي تثب اب الت سیمة الاكتت ي بعض    ، 1 نسخة من عقد الـتأمین و ق و ف

الشبكات لا یكون المتلقي حرا في اختیار شركة التأمین ، بل ملزما بالاكتتاب لدى الشركة المحددة من          

  . 2قبل المانح

 الفرع الثاني

   حدود استقلالیة المتلقي
د ، إذ         لا یمكن       ذا العق ة ھ سبب طبیع ك ب تصور استقلال تام للمتلقي في عقد الامتیاز التجاري ، و ذل

انح                ھا الم ي یفرض ات الت شروط و التعلیم زام بال ھ الالت رض علی أن ما یتطلبھ تجانس شبكة الامتیاز یف

د إطا          ة و عق د إذعان و تبعی فھ عق ن  دون مناقشتھا ، كما أن طبیعة عقد الامتیاز التجاري بوص ر  تمك

ا یمكن رسم مظاھر      . المانح من جانبھ فقط تحدید أسعار بیع المنتوجات التي یوردھا للمتلقي           ن ھن وم

ي            شاط المتلق ضیات ن راد    ) أولا(حدود استقلال المتلقي في اختصاص المانح بتقدیر مقت ة و انف ن جھ م

  . من جھة أخرى) ثانیا(المانح بتحدید أسعار التوریدات الموجھة للمتلقي 

 أولا

  اختصاص المانح بتقدیر مقتضیات نشاط المتلقي
ى صورة              یعد    اظ عل دف الحف تجانس الشبكة ضرورة واقعیة یفرضھا نظام الامتیاز التجاري، إذ بھ

في   یتولى المانح القیام بدلا عن المتلقـي،موحدة للشبكة ، و إحداث انطباع واحد لدى الجمھور لسمعتھا

شاط مؤس ات ن ض متطلب د بع ع  تحدی د موق ي تحدی ات ف ذه المتطلب ال ھ ن إجم ر ، و یمك ذا الأخی سة ھ

 . المؤسسة من جانب ، و كذا تحدید أجزاء من مخطط نشاطھا من جانب لآخر

ك     :  تحدید موقع مؤسسة المتلقي    -1 ة الانضمام ، وذل یقوم المانح بتحدید مكان تمركز المؤسسة طالب

د عنصرا أساس         ي تع ع الت صادیة     ،یابعد القیام بدراسة الموق ي شتى دراسات الجدوى الاقت ي  3 ف  ، والت

دات     ي الوح سابقة ف انح ال رة الم ى خب ذا عل ي ، و ك سویقي و الجغراف یط الت ص المح ى فح ز عل ترتك

  . النموذجیة ، أو مع المتلقیین السابقین 

                                                
1 - Contrat modèle de franchisage internationale de la CCI,pré,art.23.3. 
2 - Contrat modèle de franchisage internationale de la CCI, pré,art.23.1.B. 

  .96.،ص1997  سمیر محمد عبد العزیز ،دراسات الجدوى الاقتصادیة و تقسیم المشروع، مكتبة الإشعاع ، الإسكندریة،- 3
L’entreprise et ses partenaires,Tom I, 79e congres des notaires de France,p.673. 
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لا یقتصر تدخل المانح في تحدید موقع مؤسسة المتلقي ، و : تحدید مخطط نشاط مؤسسة المتلقي -2

و ینصب . إنما یمتد لیشمل تخطیط العملیة الإنتاجیة ، وتتخذ ھذه العملیة طابعا زمنیا ،یمتد بامتداد العقد

  : تدخل المانح في رسم إستراتجیة نشاط مؤسسة المتلقي على الخصوص فیما یلي

اج      -آ ة للإنت ا ی        : اختیار الوسائل المادی ة ، كم واد أولی دات، و م ن آلات و مع ك م شمل ذل ا ی ولى   و م ت

رى          ن مؤسسات أخ المانح تحدید مصادر تورید ھذه المواد و الآلات،سواء كان ذلك من مؤسستھ أو م

  .1یحددھا بما یتفق و مستوى الجودة التي تتمتع بھ

ي    ، لمانح في حالات كثیرةا لجأ ھذا ی   و أكثر من  ھ المتلق ب أن یمارس ذي یج  إذ ،فرض نوع النشاط ال

ھ       رغم كون ھذا الأخیر یبقى حرا      ة أن ھ یمكن ملاحظ  في اختیار النشاط الذي یرغب بممارستھ ، إلا أن

شبكة    بالنسبة لامتیاز التوزیع فإنھ یكون من اختصاص المانح لوحده ا  شاط ال ل ن ، ختیار المنتوجات مح

  .و ما على المتلقیین سوى القیام بتوزیعھا

 و كذا مراقبة جودة ،ة المتلقي و ذلك مثل مراقبة مدى تأھیل مستخدمین مؤسس: الرقابة و الإشراف-ب

ل مصلحة            رى مث المنتوجات و الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة ، بالإضافة  لمختلف المصالح الأخ

  . التسویق و مصلحة المحاسبة  و غیرھما 

ھ ، دون         ة و التوجی ي حدود الرقاب ى منحصرا ف    غیر أن یتوجب التأكید أن تدخل المانح یجب أن یبق

  . 2تسییر ، لأن ذلك من شأنھ المساس باستقلال المتلقي ، ومن ثم الإخلال بطبیعة العقدالتدخل في ال

  ثانیا

  انفراد المانح بتحدید أسعار التوریدات الموجھة للمتلقي
عملا بأحكام القانون المدني ، فإن أسعار المنتوجات الموردة من قبل المانح للمتلقي ، یجب أن تحدد          

د   ي العق ل طرف ن قب م و     غ.م ذا الحك تبعاد ھ ى اس سا أدى إل ي فرن ضائي ف اد الق ور الاجتھ ر أن تط ی

الاعتراف للمانح بصلاحیة تحدید أسعار توریداتھ من جانب واحد ، مع الاكتفاء بإدانة التعسف في ھذا     

إذن وبعد أن نبین ھذا التطور القضائي الذي أدى بالاعتراف للمانح بحق تحدید الأسعار بصفة .التحدید 

  .   دة ، نتطرق فیما بعد لمفھوم التعسف في تحدید الأسعارمنفر

                                                
  .25.  محمد محسن إبراھیم النجار، المرجع السابق،ص- 1
انح ،  - 2   المقصود ھنا أن تدخل المانح في تسییر مؤسسة المتلقي ، سوف یجعل من ھذا الأخیر مجرد مستخدم  أو مجرد فرع لمؤسسة الم

شأن   و ھو الأمر الذي یترتب عنھ إعادة تكییف العقد من عقد امتیاز تجاري ،إما إلى عقد عمل أو ع  ذا ال قد شركة حسب الحالة، أنظر في ھ
الفصل الخاص بالإخلال بأركان عقد الامتیاز التجاري من ھذه الدراسة ، و بالأخص الجزء الخاص بتحول العقد ، الصفحة وما بعدھا من   

  . ھذه الدراسة
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د        -1 د       : الاعتراف للمانح بإمكانیة تحدید الأسعار من جانب واح د أو عدم تحدی سألة تحدی رت م د م  لق

م                زتین ، إذ ل رحلتین متمی أسعار المنتوجات التي یوردھا المانح للمتلقي في عقد الامتیاز التجاري ، بم

نة     یتم الاعتراف بحق   ن س ة م ي   1995 المانح في تحدید أسعار السلع التي للمتلقي إلا بدای ذا ینبغ  ، و ل

  .التطرق للقضاء الفرنسي السائد قبل وبعد ھذا التاریخ

ربط       في بدایة الأمر:1995 موقف القضاء الفرنسي قبل سنة      -آ ي ت ود الإطار الت شار العق ، و مع انت

و  ،1 محكمة النقض الفرنسیة إلى حمایة الطرف الضعیفبین أطراف غیر متكافئین اقتصادیا ، عمدت

ي          ل   27ھكذا اتخذت المحكمة و لأول مرة ف ات     1971 أفری ع محروق ود توزی رار إبطال عق سبب    ق ب

ى أن   1591مستندة في ذلك على نص المادة .  2عدم تحدید الثمن  نص عل ن  "  مدني فرنسي ، التي ت ثم

راف      ل الأط ن قب ب أن یحدد م ع یج ة موق   و . 3"البی عت المحكم دھا وس ود    بع ع عق شمل جمی ذا لی ا ھ فھ

، أین تم إلغاء 4وعقد الامتیاز التجاري) La concession(و بالأخص عقد الالتزام التجاري ، التوزیع

ورد               ردة للم لإرادة المنف سعر ل د ال ا خضوع تحدی شف فیھ انح (كل أثر للعقد في كل مرة یكت  عن  5)الم

   .   6ن التوریدات ، بالتعریفات المطبقة یوم تسجیل الطلبطریق إدراجھ شرط یحدد بموجبھ ثم

ادة     تناد للم ذا بالاس ا ھ نقض موقفھ ة ال ت محكم ق دعم ت لاح ي وق دني  1129  و ف انون الم ن الق  م

سبة           " الفرنسي، و التي تنص على أنھ        ل بالن ى الأق ین عل شيء مع زام موضوع ال ون الالت ب أن یك یج

دار ال  . لنوعھ   د      و یجوز أن یكون مق ابلا للتحدی ون ق شرط أن یك ر محدد  ب رت   . 7"شيء غی ث اعتب حی

نص       ي ت المحكمة أن ھذا نص ھذه المادة یحظر كل الشروط التي تحیل تحدید الثمن لعقد لاحق ، أو الت

  .8على أن الثمن سوف یحدد بصفة منفردة من قبل أحد الأطراف

                                                
1 - Caroline Sterlin, L’essor de la protection accordée au franchisé dans ses relations avec le franchiseur 
aux stades de l’exécution du contrat et de sa rupture,op.cit.,p.17. 
2 - Cass.com,27avril.1971,D.1972?353. 
3 - C.Civ.Fr,art.1591:«Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties». 
4 - Cass.com,24juin.1986,RTDciv.1987,94,obs.J.Mestre. 
5 - Cass.com.11juin1981,Bull.civ.IV,n°268,p.212;9mai1985,n°146,p.125. 
6 - Cette clause est souvent rédigée comme :«Les produits seront vendus au tarif en vigueur au jour de 
l'enregistrement de la commande,ce tarif étant celui du prix catalogue appliqué à l'ensemble des 
franchisés». 
7 - C.Civ.Fr,art.1129:«Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son 
espèce. La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée». 
8 - D.Baschet,Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°832,p.377. 
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د          سبب ع یم الإبطال ب ادة بتعم ذه الم ى ھ د    و لقد سمح اللجوء إل ر      م تحدی رى غی ود أخ د لعق ل العق مح

الأمر الذي یفھم منھ أن رغبة المحكمة كانت .1 دون التمییز بین عقد الإطار و عقود البیع للتطبیق،البیع

   .2تتمثل في إعادة التفاوض بشأن العقد ، وتجنب ربط التموین لتعسف المورد

ھ ینط           ذا القضاء ، لكون شدة ھ سي ب ھ الفرن انون ،        و لقد انتقد الفق ر صحیح للق ق غی ى تطبی إذ وي عل

ادة   تناد للم ود         1591الاس ى عق ق عل ل للتطبی ر قاب ر غی ع، یعتب ن المبی د ثم وب تحدی ة بوج  المتعلق

شكل       )Les contrats cadre(الإطار ن لا ت ل،  لك اع عن عم ل أو بالامتن  التي تتضمن التزامات بعم

ون    م1129 كما أن الاستناد للمادة   ، 3بحد ذاتھا عقد بیع    ة لك ن القانون المدني الفرنسي ، یفتقد إلى الدق

یس         الثمن لا یعد من التزامات المانح المورد الذي یلتزم فقط بنقل ملكیة الشيء المبیع ، و بالتالي فإنھ ل

د الإطار        ي العق ده ف روط تحدی ة     . 4من الضرورة تحدید الثمن ، أو ضبط ش ف محكم إن موق را ف و أخی

  . 5 الثمن في عقود الإطار، یخالف ما ھو سائد في بقیة القوانین الأوربیةالنقض ھذا من مسألة تحدید

نقض  : 1995 موقف القضاء الفرنسي بعد سنة    -ب   تحت تأثیر الانتقادات الفقھیة ، عمدت محكمة ال

ة            ة المدنی ث أصدرت الغرف الفرنسیة إلى تغییر موقفھا بشأن مسألة تحدید الثمن في عقود الإطار ، حی

ل   "   قررت من خلالھما أنھ 1994 نوفمبر  29رارین بتاریخ   للمحكمة ق  ذي یحی لا یجب إبطال العقد ال

 ، تمكن من جعل أسعار الخدمات المستقبلیة قابلة للتحدید ، ما دام لم یثبت )Des tarifes(إلى تعریفات

رض الحصو            ھ ، بغ ع تعریفات ل رف ن أج ا م ل بأن المورد غیر متعسف بشأن الحصریة التي احتفظ بھ

وھذا ما أقرتھ بشكل نھائي  . 6"على فائدة غیر مشروعة ، و التخلي بالتالي عن تنفیذ التزامھ بحسن نیة

سمبر     رارات ،یخص إحداھا       1995المحكمة بغرفھا المجتمعة بتاریخ أول دی ة ق ث أصدرت أربع ، حی

از التجاري ، و ال     " قضیة امتیاز تجاري  وجاء فیھ أن         د الامتی ي عق ي   الشرط المتضمن ف ل ف ذي یحی

ي      تحدید الثمن إلى التعریفة الساریة یوم طلبات التوریدات ، لا یؤثر على صحة العقد  و أن التعسف ف

                                                
1 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,p.cit.p.286:"Le recours à cette article permettait 
précisément la généralisation de l'annulation , pour indétermination de l'objet du contrat , à d'autres 
contrats que la vente ,sans que l'on puisse objecter de distinction entre contrat cadre et les contrat ventes 
d'application.". 
2- M.Pedmon,Droit commerciale,op.cit.,n°659:"l'engagement d'approvisionnement exclusive fait peser 
une menace trop lourde sur la liberté contractuelle pour q'il ne soit pas entouré de garantie importantes".   
3-D.Baschet,Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°832,p.377; Caroline Sterlin, L’essor de la 
protection accordée au franchisé dans ses relations avec le franchiseur aux stades de l’exécution du 
contrat et de sa rupture, op.cit.,p.17. 
4 - Ph Le Tourneau , Les contrats de franchisage ,op.cit.,n°398,p.140. 
5 - I.Corbisier,La détermination du prix dans les contrats commerciaux portant vente de 
marchandises,Rev.int.dr.comp.1988,767 et s. 
6 - Cass. civ. 1ère , 29 nov. 1994,Bull.civ.I.n° 348,D.1995,122,note L.Aynès; JCP G1995, II, 22371, note 
J.Ghestin;JCP E.1995.II.662,note L.Leveneur. 
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رارات   .1"تحدید الثمن لا یمكن أن یؤدي إلا لفسخ العقد أو التعویض      ي ق إن ھذا الحكم الذي تم تأكیده ف

دا      2أخرى ن التوری د ثم از التجاري بصورة       یعني اعترافا من المحكمة بإمكانیة تحدی د الامتی ي عق ت ف

  . 3انفرادیة مـن قبل المانح ، و ھو ما یمس باستقلالیة و رضاء المتلقي

    غیر أن حریة المانح في تحدید الثمن من جانبھ فقط ، لا یجب أن تصل إلى درجة التعسف ، و التي 

ي           ة ب  یعاقب علیھا إما بالفسخ أو التعویض ، وھذا ما یعن اظ المحكم ب       احتف ن جان د م ذ العق وجوب تنفی

   .المانح بحسن نیة

رغم استقرار القضاء الفرنسي على  : مفھوم التعسف في تحدید أسعار التوریدات من جانب المانح-2

التخلي عن إبطال العقد في حالة التحدید الانفرادي للأسعار من جانب المانح ، والاكتفاء بالحكم بالفسخ 

ة التعسف ،           ي حال ن            أو التعویض ف ر م ر الكثی د ، و یثی ور بع م یتبل ا زال ل ة م ذه الحال د ھ إلا أن تحدی

  .النقاش سواء على المستوى الفقھي أو على مستوى الأحكام القضائیة 

ثمن      -آ د ال ي تحدی ة للتعسف ف اییر الفقھی ر        : المع ا لتقری ب اعتمادھ اییر الواج شأن المع ھ ب سم الفق  انق

  .4عار إلى اتجاھین، الأول موضوعي و الثاني شخصيوجود تعسف من قبل المانح في تحدید الأس

اه الموضوعي ی      ثمن          فطبقا للاتج د ال ي تحدی سفا ف انح متع د الم عر      ،ع تبعد  بصورة واضحة س إذا اس

دي             التوازن العق ز   . السوق ،أو كان یھدف إلى الحصول إلى فائدة غیر مشروعة  تخل ب و بعكسھ یرك

ذي        الاتجاه الشخصي لإثبات التعسف على سوء      ثمن ال ي ال سفا ف ر متع ذا الأخی د ھ  نیة المانح ،حیث یع

ط                      ثمن مؤسسا فق د ال ان تحدی اف ، أو ك ح ك ن ھامش رب ي م ان المتلق ى حرم ان یھدف إل حدده ،إذا ك

  . 5لمصلحتھ الشخصیة ، بدون مراعاة مصالح المتلقي

ثمن           -ب د ال ي تحدی سیة ل     : المعاییر القضائیة للتعسف ف نقض الفرن ة ال رفض محكم حد الآن وضع    ت

سف  ة التع ام لحال ف ع ي  . 6تعری صادر ف ا ال ر أن قرارھ سمبر 31غی ر 1995 دی ذكر أق سالف ال  ال

                                                
1 - Cass.ass.plén.1er déc.1995,Gaz.Pal.8-9 déc.1995,p.8:«Attendu que la clause d'un contrat de 
franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à 
intervient n'affecte pas la validité du contrat,l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à 
résiliation ou indemnisation».     
2-Cass.com.21janv.1997,D.1997,414, note CH.Jamin;11juin1996;11 juin 1996 Cedisud/Pamann;19nov. 
1996,Jan / Esso et CIC de Paris.   

دم   - 3 د أو ع  ورغم  ھذا فإن العدید من الفقھ یؤید ھذا الموقف الجدید ، نظرا لكونھ یضع حدا لتضارب الأحكام القضائیة بشأن مسألة تحدی
ذا              تحدید الثمن ف   ي ھ ع ف انون ، راج صوى للق ضروریات الق دى ال شكل إح ذي ی ضائي ، ال ي عقود الإطار ، و یرسي بالتالي الاستقرار الق

  :الشأن 
Ph.Le Tourneau,L'éthique des affaires et du management au ххıe siècle .Essai,Dalloz Dunod,2000,p031et 
s.," La crise de droit" .  
4-V.Les différentes définitions dans P.Stoffel-Munc,L'abus dans le contrat ,essai d'une théorie ,préface 
R.Bout ,LGDJ,200.   
5 - Ph .Le Tourneau , Les contrats de franchisage ,op.cit.,n°400,p.141. 
6 - Ph .Le Tourneau , Les contrats de franchisage ,op.cit.,n°402p.142. 
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رورة  1134مسؤولیة المانح المتعسف في تحدید الثمن ،بناء على المادة     مدني فرنسي التي تفرض ض

  .تنفیذ العقد بحسن نیة 

ي            ت المحاكم ف ام تبن دأ الع ذا المب ایی     إذن و بناء على ھ ن المع د م سا العدی ي    فرن رار التعسف ف ر لإق

ثمن   د ال اد  . تحدی ك اعتم ن ذل شروعة     و م ر م دة غی ى فائ صول عل انح للح عي الم ار س            معی

)Profit illégitime  (عدم "   و بھذا الصدد قضت محكمة استئناف باریس بأن،للحكم بوجود تعسف

رجم  التناسب بین سعر المورد و سعر المنافس بالنظر      لشرط الحصریة و مدة العقد و حالة السوق ، یت

   .1"بارتفاع السعر من أجل الحصول على فائدة غیر مشروعة ، یشكل بھذا تعسفا

ار قصد                 رى معی رارات أخ ي ق ة ف ذه المحكم س ھ ت نف ر المشروعة ،تبن   و إضافة لمعیار الفائدة غی

صا      ي  الإضرار بالمتلقي ، والذي یمكن استخلاصھ من قرارھا ال وبر  24در ف ت   2002 أكت ذي نف  و ال

دم         ى ع ذي راع انح ال ن الم عار ، م د الأس ي تحدی سف ف ود تع ھ وج صلحتھ   فی ق م صرف لتحقی  الت

  . و عدم الإضرار بشكل غیر مبرر بمتعاقده، الحصریة

عیة                   ي آن واحد بوض ي یتحدد ف انح للمتلق ل الم ن قب وردة م سلع الم عار ال   إذن فالتعسف في تحدید أس

ة ا صول   التبعی انح للح سعى الم ي ی شروعة الت ر الم دة غی ي و الفائ ا المتلق د فیھ ي یتواج صادیة الت لاقت

ا دي .2علیھ ضامن التعاق ة الت ع نظری ق م ا یتف ذا م                                                      3و ھ

)Théorie de solidarisme contractuel (للطرف الآخر و التي تفرض على كل متعاقد السماح 

   . 4بممارسة نشاطھ بصورة عادیة في ظل وضعیة التبعیة الاقتصادیة التي یخضع لھا

  المطلب الثاني

 الوضع تحت تصرف المتلقي عنصر أو أكثر من عناصر الملكیة الفكریة و 

  .لمعرفة فنیة
د یق            ذا العق ى أساس    یعتبر ھذا الركن الركیزة الأساسیة لعقد الامتیاز التجاري،إذ أن ھ لا عل وم أص

ت تصرف شخص            عھا  تح ـانح بوض سمى المـــ ة ی ة فنی ة ومعرف قیام شخص یملك حقوق ملكیة فكری

و لقد سبق التطرق لمفھوم ھذه العناصر و الشروط الواجب أن تتوفر علیھا في عقد .آخر یسمى المتلقي

  .ضعھا تحت التصرفالامتیاز التجاري ، و لذا سنكتفي في ما یلي بدراسة التكییف القانوني لو

                                                
1 -CA Paris,19 mai2000,RJDA 2000,n°859. 
2 - Ph .Le Tourneau , Les contrats de franchisage ,op.cit.,n°403,p.143. 
3 -C.Jamin,Plaidoyer pour le solidarisme contractuel,Mélanges J.Ghestin,LGDJ 2001. 
4 - T.Revet, La détermination unilatérale de l’objet dans le contrat, Economica 1999, p.37. 
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 الفرع الأول

  التكیف القانوني للوضع تحت التصرف لحقوق الملكیة الفكریة
 ویكتفي فقط ،  نظرا لكون المانح في عقد الامتیاز التجاري یبقى محتفظا بملكیة حقوق الملكیة الفكریة      

ت ال       انوني الصحیح للوضع تح ل   بالسماح للمتلقي باستعمال ھذه الحقوق ،فإن التكییف الق تصرف یتمث

وق         .في الترخیص بالاستغلال   رخیص باستعمال حق د الت وعلیھ فإن عقد الامتیاز التجاري یتضمن عق

ى          .الملكیة الفكریة  ي إل ا ترم وق ،لكونھ ذه الحق ازل عن ھ ة بالتن وبالتالي یجب استبعاد الأحكام المتعلق

ي استغ      نقل ملكیتھا بالكامل للمتنازل لھ،  ق ف ل ح ازل ك د  مما یفقد المتن ا بع ان    . لالھا فیم ھ إذا ك ر أن غی

اري    از التج د الامتی ي عق ة ف ة فكری وق الملكی صرف لحق ت الت ع تح ف الوض اه بتكیی ھ ،الاتج ى أن  عل

دو        ترخیص باستغلال ھذه الحقوق،  ر لا یب إن الأم از الخدمات ،ف اج وامتی یبدو واضحا في امتیاز الإنت

  .  كذلك بالنسبة لامتیاز التوزیع

  أولا

نوني للوضع تحت التصرف لحقوق الملكیة الفكریة في امتیاز التكیف القا

  الإنتاج 
ث   یتمثل في الإنتاج أو الصنع، فإن موضوع ھذه الصورة من الامتیاز التجاري،   ،  كما سبق الذكر   حی

ذا  .یتولى المتلقي بنفسھ إنتاج السلع لیضع علیھا العلامة التجاریة للمانح   ى     وعلى ھ ق عل ھ متف إن الفق  ف

ة  ،لوضع تحت التصرف في ھذه الحالة  ا تكییف رف   ،1بكونھ یمثل ترخیص باستعمال العلام ذي یع  وال

ة       ،على أنھ العقد الذي بمقتضاه یمنح صاحب العلامة للغیر     ھ الخاص ى منتوجات ة عل ق وضع العلام  ح

ا               2لأغراض تجاریة  ر استغلالھا كلی نح الغی ة م ق صاحب العلام طتھ یواف ذي بواس د ال و العق  أو ، أو ھ

اوات ، یا بصورة استئثاریة أو لاجزئ ذا   ).Les royalties( 3مقابل دفع رسوم مناسبة تسمى بالإت إن ھ

انح،  ة للم ة التجاری تعمال العلام ي باس سماح للمتلق ي ال ع یعن ذي یمن ر ال ة الأم ن  متابع ر م ذا الأخی  ھ

  .على أساس الاعتداء على العلامة المتلقي

  

                                                
1-J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.p.50:"La qualification de l'opération est donc ici 
hors de doute :le contrat de franchise comporte licence de la marque du franchiseur pour le territoire 
réservé au franchisé".  
2 - Chavanne et Burst ,Droit de la propriété industrielle,op.cit.,n°.1130.  

  .252. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق ،ص- 3
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  ثانیا

امتیاز رف لحقوق الملكیة الفكریة في التكیف القانوني للوضع تحت التص

  التوزیع
دور المتلقي بإعادة بیع المنتوجات الموردة إلیھ من قبل  یقتصر ، التجاري   في ھذا النوع من الامتیاز

انح اوسمھا بعلامة  وبالتالي فھو لا یتمتع بحق  إنتاج السلع و  .المانح ذه      .لم ي ھ ي ف إن المتلق الي ف  وبالت

انح،     الحالة لا یملك حقوق    ة للم ة التجاری شأن العلام ة ب ت        ا كامل ف الوضع تح كالیة تكیی رح إش ا یط مم

 .وبھذا الصدد طرح الفقھ ثلاث نظریات. التصرف لھذا العنصر من عناصر الملكیة الفكریة 

ت          ،1ذھب جانب من الفقھ   : نظریة عاریة الاستعمال   -1 ة تح ھ التجاری انح علامت ف وضع الم ى تكیی إل

ذي   ) (Prêt à usageعلى أنھ عقد عاریة الاستعمال  ،یخص امتیاز التوزیعالمتلقي فیما تصرف  و ال

ستعملھ     ،یعرف بكونھ العقد الذي بمقتضاه یلتزم المعیر أن یسلم المستعیر  ل للاستھلاك لی ر قاب  شیئا غی

ھ   .2 أو في غرض معین على أن یرده بعد الاستعمال   ،بلا عوض لمدة معینة    ویستند ھذا الفقھ في اتجاھ

ھ بمقتضى    ،ا بكون المتلقي في عقد امتیاز التوزیع ھذ رخص ل  لا یملك حقوقا كاملة كالتي یتمتع بھا الم

ق          .عقد ترخیص العلامة   ط ح ك فق رخص    وبالفعل فھذا الأخیر لا یمل ة الم  ،الاستعمال التجاري لعلام

ي حین أ   ،3وإنما أیضا حق وضعھا ولصقھا على السلع التي یقوم بإنتاجھا أو اقتنائھا        ت   ف ن الوضع تح

ع العلا    ي وض ل المتلق ھ لتخوی د نطاق وزیعي،لا یمت اري الت از التج د الامتی ي عق صرف ف ى الت ة عل م

وم ي یق ات الت انح المنتوج ا الم رائھابإنتاجھ سیط   ، أو ش تعمال ب ع إلا باس ي لا یتمت إن المتلق الي ف وبالت

  .4للعلامة

وإن كان مقبول   عقد عاریة استعمال، غیر أن تكییف وضع العلامة تحت تصرف المتلقي بكونھ یمثل 

ون        اظاھریا على اعتبار أن كل شيء یجوز      ن أن یك ل للاستھلاك یمك ر قاب ا، وغی ھ تجاری لتصرف فی

ة  مما یسمح بإدراج ضمن ھذا المحل الأشیاء المعنویة،  ،5محلا لھذا العقد   ذا  . كالعلامة التجاری إلا أن ھ

ة    صعوبات الناتج ن ال الكثیر م صطدم ب ف ی ة   التكیی د العاری صائص عق ن خ ا ع ذه  .  أساس ل ھ وتتمث

       : الصعوبات فیما یلي

                                                
1 - R.Fabre, Le prêt à usage en matière commerciale, RTDcom.1977, p.193. 

  .ج.م. ق538 راجع المادة - 2
3 - C.Fr.popr.intell, art. L 714-1. 
4 - Ph.Le Tourneau,Les contrats franchisage,op.cit.,p.36.   

 .ج.م. ق538 راجع المادة  - 5



185 
 

ة،  -  آ ود العینی ن العق ر م ة یعتب د العاری ي لا  إن عق ا   أي الت د عین ل العق سلیم مح ا إلا بت تم انعقادھ       ی

)La tradition(، یاء  و ھ سبة للأش صوره بالن صعب ت ا ی ادي   و م ان م ا كی یس لھ ي ل ة الت  المعنوی

ار               غ. ملموس شيء المع سلیم ال القول أن ت صعوبة ب ذه ال ن تجاوز ھ اد    ،یر أنھ یمك ا لانعق ر ركن  لا یعتب

د            دني المصري الجدی انون الم سري     ،1العاریة في الكثیر من القوانین مثل الق ات السوی ین الالتزام وتقن

وحتى في إطار   .2والتي جعلت التسلیم أثرا من أثار عقد العاریة لا ركنا فیھ     والقانون المدني الألماني،  

د الع        سي     القوانین التي مازالت تنص على عینیة عق دني الفرن انون الم ل الق ة مث ول    إف ،اری ن القب ھ یمك ن

  . 3بكون التسلیم العیني للعلامة یتحقق بتقدیم وصف الشكل الممیز لھا

رع، -ب ود التب ن عق ر م ة یعتب د العاری اء وض   إن عق ادي لق ل م ى أي مقاب ر لا یتقاض عھ إذ أن المعی

یعد بجمیع صوره من عقود في حین أن عقد الامتیاز التجاري  ،4الشيء المعار تحت تصرف المستعیر

ة اوى         ،المعاوض شكل أت ل ب دفع مقاب ي ب ى المتلق روض عل زام المف را للالت ك نظ                       وذل

)Des redevances ( ة  للمانح لقاء أن یسمح ھذا الأخیر باستعمال ر المعنوی شاطھ    العناص زة لن  الممی

  . التجاري 

د  -  ج ة العق را لتبرعی ضمان ،إذ ونظ ر بال زام المعی دئي الت شكل مب رض ب ة لا یف د العاری           إن عق

)La gratuite du contrat (      ار للمستعیر شيء المع ر باستحقاق ال  إلا إذا ،فإنھ لا التزام على المعی

 و الأمر نفسھ بالنسبة للعیوب ،د إخفاء سبب نزع الیدھناك اتفاق على الضمان ،أو یكون المعیر قد تعم  

 إذ یتوجب ، منھا الخفیة، حیث لا یضمن المعیر ھذه العیوب،إلا إذا تعمد إخفاء العیب أو سلامة الشيء

ك        تبعاد      . 5علیھ في ھذه الحالة تعویض المستعیر عن كل ضرر یسببھ ذل ھ لا مجال لاس ظ أن ا یلاح بینم

ة،        التجاري،الضمان في عقد الامتیاز      ادئ للعلام اع الھ ي بالانتف ا   إذ یلتزم المانح بأن یضمن للمتلق مم

  .     یمتنع علیھ كل تصرف یشكل تعرضا قانونیا أو فعلیا یحول دون استغلال المتلقي للعلامة

                                                
  مع العلم أن القانون المدني المصري القدیم ، كان ینص على عینیة العاریة متأثرا في ذلك بالقانون الفرنسي ،كما نص أیضا على عینیة - 1

 حیث یقوم التسلیم فیھا مقام الرسمیة ،و أما القانون الجدید فقد نص فقط على عینیة ھبة المنقول.يكل من القرض والودیعة و الرھن الحیاز
     . الفقرة الثانیة من القانون المدني المصري 488راجع المادة.في ھبة العقار

 دوعقال ، الجدید، الجزء السادسالمدنيالوسیط في شرح القانون    انظر بالنسبة للقانون المني المصري الجدید ،عبد الرزاق السنھوري،- 2
والعاریة ":و یذكر الكاتب قائلا .1508.،ص2000 ، الحلبي الحقوقیة ، بیروت، منشورات الإیجار و العاریة   الواردة على الانتفاع بالشیئ،   

لعاریة ،بل ھو مجرد التزام في ذمة لیست بعقد عیني ،لأنھ لا یشترط في انعقادھا تسلیم الشيء المعار إلى المستعیر،والتسلیم لیس ركنا في ا
ي لا      "كما یستدل على عدم عینیة العاریة بالقول أنھ." المعیر ینشأ بعد أن تنعقد العاریة  د عین ة عق ار العاری ن اعتب لیس ھناك أھمیة عملیة م

  ". ینعقد إلا بالتسلیم فحتى لو كان عقدا عینیا لأمكن الوصول إلیھا عن طریق الوعد بالعاریة
3 -J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,3 éd 2000,op.cit.,p.51 : «Il faut admettre que la tradition 
réelle est constituée par la remise d’un descriptif de signe qui réalise la livraison du bien incorporel.».  
   

ادة    - 4 ع الم ى أ   .م. ق538راج نص عل ي ت تھلاك            "ن ج و الت ل للاس ر قاب یئا غی سلم المستعیر ش ر أن ی ضاه المعی زم بمقت د یلت ة عق  العاری
ان         . "لیستعملھ بلا عوض لمدة معینة على أن یرده بعد الاستعمال     و ك ار ، إذ ل ن الإیج ا ع ا یمیزھ و م إن ھذا غیاب العوض في العاریة ھ

  . 1510.زاق السنھوري ، المرجع السابق ،صراجع في ھذا الشأن ، عبد الر. ھناك عوض لأصبح العقد إیجارا
  .ج.م. ق541 راجع المادة - 5
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ي أي          -  د ار ف شيء المع ة، استرداد ال د العاری ر بمقتضى عق دني للمعی انون الم دما     یجیز الق ت عن وق

دان   1اجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة  تعرض لھ ح   ة بفق ، وھذا ما یعني أن المستعیر مھدد في أیة لحظ

د            ة عق سبب تبرعی ك ب ب التعویض ،ویرجع ذل ي طل ق ف الانتفاع بالشيء المعار،دون أن یخول لھ الح

ة ة      .العاری اء العلاق ق إنھ انح ح ان للم ث و إن ك اري، حی از التج د الامتی ي عق صور ف ر مت ذا غی وھ

ر                التعا ذا الأخی ك فلھ ن ذل ر م قدیة بدون سبب، إلا أن ذلك یخضع لشرط الإشعار المسبق للمتلقي،وأكث

د         سخ العق ة ف ھ لضرر نتیج ة تعرض ي حال ق      . المطالبة بالتعویض ،ف ھ لا مجال لتطبی ظ أن ھ یلاح وعلی

ى عق        ي ،عل ن  أحكام العاریة على حالة امتیاز التوزیع، وذلك بسبب استحالة قیاس أحكام عقد تبرع د م

ال  ود الأعم ت      . 2عق ة تح وق الملكی انح حق ع الم ار وض تبعاد اعتب ب اس ررات یتوج ذه المب إذن و لھ

  .     3تصرف المتلقي، بأنھ عاریة استعمال

اع   -2 ت تصرف         حسب أصحاب  :نظریة المقدمات على سبیل الانتف إن الوضع تح ة ،ف ذه النظری ھ

دمات   ة مق د بمثاب ذاب الزبائن،یع ر اجت ي لعناص اع  المتلق بیل الانتف ى س                            عل

)Apports en jouissance (. ة   ویرتكز ذه النظری د      ء ھؤلا أنصار ھ ي عق انح ف ون دور الم ى ك ،إل

ي            ا للمتلق اع بھ ق الانتف ط عن ح ة،ویتنازل فق ة التجاری شابھ    ،الامتیاز،یحتفظ بملكیة العلام ا یت ذا م  وھ

  .قدمات عینیة على سبیل الانتفاعبعض الشيء مع دور الشریك المساھم بم

شركة      د ال اص بعق اع الخ بیل الانتف ى س دیم عل وم التق تعارة مفھ ر أن اس ت 4غی ع تح ف الوض ،لتكیی

اد      ار أن انعق ى اعتب صحة، عل ن ال ب م ضمن جان ان یت اري ،وإن ك از التج د الامتی ي عق صرف ف الت

ة الفكریة والمعرفة الفنیة والمساعدة الامتیاز یتطلب مقدمات من طرف المانح تتمثل في عناصر الملكی

د   ن النق سلم م م ت ة ل ذه النظری ة،إلا أن ھ د  التقنی ن عق اري ع از التج د الامتی تلاف عق سبب اخ ك ب وذل

  :الشركة،ویمكن إجمال ھذه الانتقادات فیما یلي

                                                
  .ج.م. ق547 راجع المادة - 1

2 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,p.cit.p51. 
3-L.Amiel Coste, Les réseaux de distribution,Bibliothèque de droit privé, ,LGDJ ,1995, n°195. 

یعد من الأركان الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة ، و یقصد بھ المساھمات التي یقدمھا ) Les apports(لمعلوم أن تقدیم المقدمات  من ا- 4
ة  )en numéraire Les apports( كل شریك للحصول على حصة في الشركة ، و ھي تتنوع إلى مقدمات نقدیة  دمات عینی  Les(، و مق

apports réelles ( صناعیة، و مقدمات)Les apports industrielles .(     ة و وال المنقول ي الأم ل ف و بالنسبة للمقدمات العینیة فھي تتمث
و یكمن . و التي یمكن أن یقدمھا إما على سبیل الملكیة و إما على سبیل الانتفاع . العقاریة التي یساھم بھا الشریك في تكوین رأسمال الشركة

على سبیل الملكیة تنتقل بالكامل لذمة الشركة ، و یفقد الشریك كل حق على المقدمات أي یتم تطبیق أحكام الفرق بین الحالتین أن المقدمات   
ة              . عقد البیع    ق ملكی ا بح ى محتفظ دمات و یبق اع بالمق ق الانتف وى ح شركة س وى لل دم س شریك لا یق إن ال بینما التقدیم على سبیل الانتفاع ف

ار الشریك حق الانتفاع بالمقدمات ، مما یعني أنھ یتم تطبیق أحكام عقد الرقبة، و عند انقضاء الشركة یسترجع    شأن     .الإیج ذا ال ي ھ ع ف راج
 من القانون المدني ، و كذا مؤلفات القانون التجاري ، و بالأخص عمور عمارة ، الوجیز في شرح القانون التجاري ، 447 و 422المادتین 

ر ،  ة ، الجزائ ضی.،ص2000دار المعرف ة ف خاص،دار   ؛نادی ركات الأش انون الجزائري،ش ا للق شركات طبق ام ال ل، أحك
     .36.،ص2008ھومة،الجزائر
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ھ              -آ دة ل ة العائ ة الفكری ر الملكی عھ عناص اء وض ت   یكمن مقابل المانح في عقد الامتیاز التجاري لق  تح

رفین   اق الط دد باتف ي تتح ر و الت ذا الأخی دفعھا ھ ي ی اوى الت ي الأت ي ، ف صرف المتلق ین أن . ت ي ح ف

ب         أموالالشریك الذي یقدم    اح یتناس ن الأرب ى نصیب م شركة ، یتحصل عل ي ال  على سبیل الانتفاع ف

  .1مبدئیا و مساھمتھ في الشركة

ة        إن المانح في عقد الامتیاز التجاري،وإن كان یسم  -ب وق الملكی ن حق ك م ا یمل ح للمتلقي باستعمال م

الفكریة ، إلا أنھ لا یفقد كلیة حق استعمالھا،وھذا بخلاف الشریك صاحب المقدمات على سبیل الانتفاع 

الذي یجب علیھ أن یمتنع علیھ التصرف واستغلال الأموال التي قدمھا للشركة على سبیل الانتفاع ،ولا 

  .د حصتھ من الشركةیسترد ھذا الحق إلا باستردا

ي            -ج شریك صاحب الحصة ف  یرتب تقدیم الحصة العینیة على سبیل الانتفاع، ترك مؤقت لتصرف ال

ك  التصرف المال المقدم ، حیث یصبح تصرفھ في ھذا المال       یس كمال ي  ، على أساس كونھ شریك ول  ف

  .  لتوجیھات المانحیحدد طبقا ،الفكریة في عقد الامتیاز التجاريحین أن استعمال عناصر الملكیة 

اري  -3 شعار التج تعمال ال رخیص باس ة الت تاذ  :  نظری رى الأس ال  J.Marie-Leloupی ھ لا مج  أن

ة        للحدیث عن ترخیص باستعمال العلامة في عقد الامتیاز التوزیعي، إذ أن الترخیص باستعمال العلام

صنع منتوج  ھ ب رخص ل ام الم رض قی رخص یفت ة الم مھا بعلام رده و وس ر و،ات بمف ر غی و الأم   ھ

ع      از التوزی ود امتی زة           الملاحظ في عق سمات الممی ستعمل ال ود لا ی ذه العق ي ھ ي ف إن المتلق م ف ن ث ، وم

   .2لمؤسسة المانح إلا على سبیل الشعار التجاري

وزیعي    یعتبر ھذا الكاتب أن التكییف الدقیق للوضع تحت ا   یھ  و بناء عل   از الت د الامتی  ،لتصرف في عق

ي اع  ل ف اریتمث اري تب عار تج رخیص باستعمال ش ك  ه ت وم مال ضاه  یق سمح بمقت ذي ب د ال ، أي أن العق

، للمتلقي باستعمالھ بشكل شعار تجاري  في اتصالاتھ شعار مودع على أساس علامة تجاریة    تسمیة أو   

ك         الإشھاریة حسب     ل المال ن قب فات المحددة م ة استعمال       ،المواص ي إمكانی ن دون أن یحوز المتلق لك

  .3، أي بوضعھا على المنتوجاتریة للتسمیة المرخص بھاعلامة تجاك

  

  

  

                                                
اح و            « من القانون المدني ، و التي تنص على أنھ 425 راجع المادة - 1 ي الأرب شركاء ف ن ال د م ل واح صیب ك شركة ن د ال ین عق م یب إذا ل

  . »ل الخسائر، كان نصیب كل واحد منھم بنسبة حصتھ في رأس الما
2 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,n°342,p.cit.p51. 
3 - J-J.Burst,Droit de propriété industrielle et franchise,Mélanges offerts à Albert Chvanne, 
Litec,1990,p.203.  
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 الفرع الثاني

  التكییف القانوني لوضع المعرفة الفنیة تحت التصرف 
ة       وق الملكی ن حق زة م سمات الممی تعمال ال رخیص باس ى الت اري عل از التج د الامتی صر عق    لا یقت

ك     ،الفكریة ن ذل ت الت    و إنما یتوجب أن یتضمن أكثر م ة   الوضع تح ة لفنی ا سبق   صرف للمعرف ، و كم

از التجاري     الذكر فإن المعرفة الفنیة تعد عنصرا إلزا    د الامتی ي عق ا ف ا     می ى وجودھ ف عل ث یتوق ، حی

از تجاري      تكی د امتی ھ عق ث ت  یف العقد بكون د بوجوب أن یتضمن       نص، حی ذا العق ات ھ ف تعریف  مختل

 یمكن تكییفھ وفق عدة اتفاقات قانونیة و ھو الأمر الذي. وضع المانح تحت تصرف المتلقي معرفة فنیة

  .معروفة مسبقا

  أولا

تكییف الوضع تحت التصرف للمعرفة الفنیة بكونھ الترخیص ببراءة 

  اختراع
ر     یتوجب استبعاد ھذا التكییف كلیة   یظھر لأول وھلة أنھ ة تعتب ارف الفنی ون المع  ـ   ، و ذلك بسبب ك

ب عدم تسجیلھا من قبل حائزھا كبراءة اختراع و رغبتھ ، إما بسب1كما سبق الذكر ـ معارف غیر مبرأة

ارف           ا مع را لكونھ في الاحتفاظ بسریتھا، أو بسبب كونھا لا تصلح أصلا لأن تكون محلا للبراءة ، نظ

زع                ا ین لاء مم وائم العم د ق الي وتحدی ل الم سویق والتحلی مرتبطة بالمجال التجاري والمالي كمناھج الت

  . راءة ، و المتمثل في قابلیة التطبیق الصناعيعنھا شرط مھم لخضوعھا للب

ة الف  ة المعرف دم قابلی ر أن ع راع     غی راءة اخت لا لب ون مح ة لأن تك ة أن  نی تبعاد إمكانی ي اس ، لا یعن

راع       راءة اخت تغلال ب صا باس از التجاري ترخی د الامتی ر   .یتضمن عق ھ بالإضافة للعناص ل فإن  و بالفع

ا     الممیزة من حقوق الملكیة الفكریة   ماء و العن ات و الأس ل العلام ة مث ة  الإلزامی ن أن  وین التجاری ، یمك

وق یشمل عقد الامتیاز التجاري ا    ك      لعناصر الابتكاریة من ھذه الحق ع ذل راع و یق راءة الاخت ا ب ، و منھ

صناعي      اجي أو ال از الإنت ي الامتی ذي   . La franchise de production(2(بالخصوص ف ر ال الأم

راءة     كییف الوضع تحت التصرف للمعرفة الفنیة بك   یمكن تصور من خلالھ ت     رخیص باستعمال ب ھ ت ون
                                                

1-Règl.C.E,n°330/2010 du 20 avril 2010,préc.,art.1er-1-g:«les On entend par "savoir-faire" ,un ensemble 
secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées»;Règl.C.E n°2790/99 du 22 déc 
1999,préc,art. 1er .-f;Code européen du franchisage, préc.,art.1er:« Le savoir-faire est un ensemble 
d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il 
est secret, substantiel et identifié»;Contrat modèle de franchisage international de CCI,pré,art.9.3.  
2 - Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit, n°221,p.77. 
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از، و    اختراع ذا ، و ذلك في الحالة التي ترتبط فیھا المعرفة الفنیة بالاختراع محل الامتی ى أساس   ھ  عل

شملھا             ب أن ی كون المعرفة الفنیة تمثل في ھذه الحالة من المستلزمات الضروریة للاختراع التي یتوج

  :لكن بالرغم من ذلك یبقى ھذا التكییف منتقدا للأسباب التالیة. الترخیص

صرف         -1 ت الت ف الوضع تح ل تكیی ن أج راع م راءة الاخت رخیص استغلال ب تناد لت ة الاس  إن إمكانی

از        د الامتی ة اشتمال عق ي حال ط ف راءة     التجاري للمعرفة الفنیة ، تبقى محصورة فق رخیص بب ى الت  عل

وق ذات   اختراع ، وھذا الأمر غیر  وارد في كافة الأحوال ، إذ أن الترخیص بالبراءة ـ و كذا بقیة الحق

اجي، إذ أن      اري الإنت از التج اد الامتی سبة لانعق ى بالن روریا حت صرا ض یس عن اري ـ ل ابع الابتك الط

راءة     الفنیة في عقد الامتیاز التجاري    ضرورة إدراج المعرفة   ى ب د عل ، لا یتوقف على اشتمال ھذا العق

  . 1عاخترا

راع       -2 راءة الاخت  یفترض ھذا التكییف ضرورة أن تكون المعرفة الفنیة محل عقد الامتیاز مرتبطة بب

ة            مل المعرف ر ش ي تحظ ة الت ل بعض الأنظم ي ظ ستبعد ف التي یشملھا العقد ، في حین أن ھذا الأمر م

ة ال      رق التقنی إن الط اجي ف از الإنت ة الامتی ي حال ى ف راع ، وحت راءة اخت ة بب اج  الفنی ي الإنت مستعملة ف

  .2الموردة للمتلقي یمكن أن تشكل معرفة فنیة منفصلة تماما عن البراءة محل الترخیص

ون               -3 ول بك ن الق ھ لا یمك د ، فإن ل العق راع مح راءة الاخت ة بب ة الفنی اط المعرف  حتى على فرض ارتب

رخیص باستغلا            ئ عن الت ة ، ناش ة الفنی ي للمعرف ت تصرف المتلق ذا   التزام المانح تح راءة ،و بھ ل الب

 فإن القضاء الفرنسي رفض رأي اتجاه ،الصدد یمكن التذكیر بأنھ حتى بالنسبة لعقد التنازل عن البراءة

ة         ة الفنی ى المعرف ي الحصول عل ھ ف ازل    الفقھ القائل بأحقیة المتنازل ل ل التن الاختراع مح ة ب ،  المرتبط

راع ، ولا    و ، أن المعرفة الفنیة من حق المالكحیث قرر ھذا القضاء  لھ أن یحتكرھا مستقلا عن الاخت

  .3یجوز افتراض التنازل بشأنھا إلا بوجود نص صریح في العقد

 ثانیا

  تكییف الوضع تحت التصرف للمعرفة الفنیة بكونھ عقد نقل التكنولوجیا
لتنفیذ ، بكونھ امتداد للمعرفة الفنیة تحت تصرف المتلقيأمام ثبوت خطأ إمكانیة تكییف وضع المانح    

ة عن نظام           سبب انفصال نظام المعرف راع ، ب الالتزامات المترتبة عن الترخیص باستغلال براءة اخت
                                                

1 - Ph.Le Tourneau,Les contrats franchisage,op.cit.,n°222,p.77 :"Qu'il y ait ou non licence de brevet , le 
franchisage industriel ou artisanale suppose la communication d'un savoir – faire".  
2 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°222,p.cit.p.32:" D'ailleurs , la licence de brevet 
n'est pas une composante indispensable d'une franchise de production ,où les procédés techniques utilisés 
sont constitutifs d'un savoir-faire.".    
3 - Cass.com.12 fév.1969,  
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از التجاري         د الامتی ة       ،براءات الاختراع على الأقل في عق ة الفنی مل المعرف رفض النصوص ش ن ت  أی

ت تصرف    ببراءة اختراع ، فإنھ یظھر من الراجح قبول رأي أغلبیة الفقھ القائم على تكییف    وضع تح

  .                        للمعرفة الفنیة ، بكونھ یمثل عقد نقل التكنولوجیا

ود من صورتھا                ذه العق ال ھ ى انتق ا ، أدى إل ل التكنولوجی    وبالفعل فإن التطور الذي عرفتھ عقود نق

اج   ، بتورید فقط الأجھزة و الآ قیام صاحب التكنولوجیاالأولیة و المنتقدة المتمثلة في     ة للإنت لات اللازم

 إلى عقود استغلال براءات الاختراع ، إلى أن استقرت أخیرا لدواعي  ،1فیما یعرف بعقد تسلیم المفتاح    

ي   سیة ف ة و تناف ة  قانونی ة الفنی ل المعرف ات نق ورة اتفاق ث أصب ،ص ـحی ذه ـــ و حت ھ رة المح  رالأخی

  . 2الأساسي لعملیات نقل التكنولوجیا على المستوى الدولي

ط          ا، تقتصر فق ل التكنولوجی د نق  و مما یؤكد الرأي السابق أن بعض النصوص القانونیة المنظمة لعق

ادة            ك نص الم ن ذل د، وم ذا العق سي لھ ل رئی انون   73على الإشارة للمعرفة الفنیة وحدھا كمح ن الق  م

ورد (الاتفاق یتعھد بمقتضاه   " التي تعرف عقد نقل التكنولوجیا بأنھ      3التجاري المصري  ا م )  التكنولوجی

ا  (بأن ینقل بمقابل معلومات فنیة إلى    ة     ،) مستورد التكنولوجی ة خاص ة فنی ي طریق اج   لاستخدامھا ف لإنت

دمات  دیم خ زة أو لتق شغیل آلات أو أجھ ب أو ت ا أو لتركی ة أو تطویرھ لعة معین ھ ". س ا أن الفق كم

المعنى   المصري مجمع بناء على ھذا النص بكون محل عقد نقل التكنولوجیا یتمثل    ة ب في المعرفة الفنی

دیم الخدمات ، سواء    Know How(4( الدقیق  ، أي المعلومات الفنیة المستخدمة في إنتاج السلع أو تق

  .تعلقت ھذه المعلومات بإنتاج معین أو تطویره أو بطریقة الإنتاج 

     

  

                                                
وع من العقود ،في كونھ لا یشكل في الواقع نقلا حقیقیا للتكنولوجیا، و إنما بیع لمصانع جاھزة ، دون قیام مورد  یكمن محل انتقاد ھذا الن- 1

ا   ة    (التكنولوجی دول المتقدم ة لل رى المنتمی شركات الكب ستورد  ) ال د الم ة   (بم دول النامی ذه    ) مؤسسات ال شغیل ھ ة لت ة اللازم الخبرات الفنی ب
  . المصانع

عي القانونیة و التنافسیة التي أدت بانتقال بتغیر محل عقد نقل التكنولوجیا من براءات الاختراع إلى المعارف الفنیة كون  و یقصد بالدوا- 2
نظام براءات الاختراع لا یمنح صاحب الاختراع قدرة تنافسیة أكبر في مواجھة الغیر ،إذ رغم الحق الحصري للاستغلال المعترف لھ بھ ، 

. قف على وجوب كشف سر الاختراع للجمھور ، كما أنھ محدود زمنیا ، الأمر الذي یمكن الغیر من استغلال الاختراع إلا أن ھذا الحق متو
شكل           تغلالھا ب ار اس ن احتك ھ م ا یمكن سریتھا مم احبھا ب وھذا بعكس المعرفة الفنیة التي تخرج من نظام براءات الاختراع بسبب احتفاظ ص

  .12.في ھذا الشأن، ذكرى عبد الرزاق محمد، المرجع السابق ،صأفضل من براءات الاختراع ، راجع 
ن              - 3 واد م ب الم ك بموج ا، وذل ل التكنولوجی د نق ام خاصة بعق سن أحك ت ب ي قام ة الت ى  72 تعد مصر أول دولة عربی انون   87 إل ن الق  م

م      د رق صري الجدی اري الم سنة 17التج ة     1999 ل رار التجاری سة و الأس انون المناف ضمن ق ا یت م   ، كم ي رق سنة  15 الأردن ض 2000 ل  بع
  . الأحكام المتعلقة بمثل ھذا العقد

   . 227. مصطفى كمال طھ ، العقود التجاریة ، المرجع السابق،ص- 4
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س      ا ، ی ل التكنولوجی ة وجود عدة    و على كل فإنھ وإن كان الواقع العملي و القانوني لعقود نق مح بإمكانی

 تراخیص استغــلال حقوق الملكیة الصناعیة ، مثل عقود نقل التكنولوجیا المتضمن 1صور لھذه العقود

اذج               راع و الرسوم و النم راءات الاخت ل ب دة مث شئات الجدی ى المن اق     2المنصبة عل ذا صورة اتف  ، و ك

ل      إلا أن المعرفة الفالخدمات التقنیة و تكوین المستخدمین ،    د نق سي لعق ل الرئی ك المح نیة تبقى دون ش

 تجاري مصري 73و مما یدعم ھذا القول نص الفقرة الثانیة من المادة . التكنولوجیا في الوقت الراھن 

سلع       أجیر أو استئجار ال راء أو ت ،الذي یرفض اعتبار بمثابة نقل للتكنولوجیا ، مجرد عملیات بیع أو ش

زء  ،لأسماء التجاریة أو الترخیص باستعمالھا  وكذا بیع العلامات التجاریة أو ا      ك كج ن    إلا إذا ورد ذل م

ھ        ان مرتبطا ب ا أو ك ل تكنولوجی ر         .عقد نق ا عناص ة باعتبارھ ة الفنی وم المعرف ق و مفھ ا یتواف ذا م  و ھ

معنویة تتعلق بالمعارف و الخبرات الفنیة و الخدمات الاستشاریة ، و ھي بالتالي تختلف عن العناصر        

ا ة ك داتالمادی ل    . 3لأجھزة و المع ود نق ن عق صرف م ت الت ع تح ار الوض ن اعتب ب ع را یترت و أخی

التكنولوجیا، إمكانیة إقرار بطلان عقد الامتیاز التجاري بسبب تضمنھ شروط مقیدة لحریة المتلقي في          

   .  4استخدام المعرفة الفنیة أو تطویرھا

  

  

  

                                                
1 -V.en se sens art.806 du code civile vietnamien qui dispose: 

 "1. Peuvent faire l’objet d’un transfert de technologie: 

a) Les droits de propriété industrielle dont la loi autorise le transfert avec ou sans fourniture des 
machines ou équipements matériels; 

b) Les savoir-faire, les connaissances techniques matérialisés dans un projet technologique, dans un 
procédé technique, dans un processus technologique, dans un logiciel informatique, dans un 
dossier d’ingénierie, dans une formule technique, dans des données techniques, dans un dessin 
industriel, dans un schéma technique avec ou sans fourniture des machines ou équipements 
matériels; 

c) Les services techniques, la formation du personnel technique, la fourniture des informations 
relatives à la technologie transférée; 

d) Les solutions techniques permettant de rationaliser la production.". 

 
واردة عل      - 2 صناعیة ال ة ال وق الملكی إن حق شعارات          و لذلك ف ماء و ال ات و الأس ل العلام ات و المؤسسات مث زة للمنتوج سمات الممی ى ال

رخیص    . التجاریة ، فلا یعتبر التعامل علیھا في ذاتھا من قبیل نقل التكنولوجیا      د عناصره الت ومع ذلك قد یتضمن عقد نقل التكنولوجیا كأح
  .3.راجع حسام الدین الصغیر ، المرجع السابق،ص.جاري لناقل التكنولوجیا لمتلقي التكنولوجیا باستغلال العلامة التجاریة أو الاسم الت

م         - 3 ؤتمر الأم صناعیة لم ة ال ام الملكی ذا نظ ا ، وك ل التكنولوجی  و ھذا ما أقرتھ أیضا المدونة الدولیة لقواعد السلوك الواجبة الإتباع في نق
  :للمؤتمر،راجع الوثیقة التالیة 1978لسنة )  UNCTAD(المتحدة للتنمیة 

TD/B/C.6/ZC.1/2SUPP.1Rev.1,10 may,1978 
  . راجع ما یأتي بیانھ لاحقا فیما یتعلق ببطلان عقد الامتیاز التجاري ، الناتج عن الشروط المقیدة لنقل المعرفة الفنیة- 4
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  الفصل الثاني

  یاز التجاريجزاء الإخلال بأركان عقد الامت

 

ة      ن مخالف ب ع ود ،یترت ة للعق د العام ا للقواع    طبق

ا             از التجاري، إم ـد الامتی وین عقـ الأحكام المتعلقة بتك

ي  أثر رجع ھ ب ث الأول(إبطال ھ ) المبح م بتحول أو الحك

  ). المبحث الثاني(إلى عقـد آخر 
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 المبحث الأول

   الامتیاز التجاري بطلان عقد
بطلان أ    د ال ر  یع ون الأث ك لك د ، و ذل وین العق ام تك لال بأحك ن الإخ ة ، ع زاءات المترتب صى الج ق

تج               ن أن ین بطلان یمك إن ال از التجاري ف الرجعي للبطلان یلغي كل وجود للعقد ، و بالنسبة لعقد الامتی

اره  ) المطلب الأول (إما بسبب الإخلال بأركان العقد       ن  أو بسبب مخالفة قواعد قوانین المنافسة لاعتب  م

، أو بسبب تضمنھ شروط مقیدة لحریة المتلقي في الاستفادة من المعرفة )المطلب الثاني(عقود التوزیع 

  ).المطلب الثالث( الفنیة 

 المطلب الأول

  البطلان المؤسس على الإخلال بأركان للعقد     
الفرع (ا أحد المتعاقدین، یبطل العقد إما لعیب في رضلعامة المقررة في القانون المدني   طبقا للقواعد ا

اني (أو السبب/أو بسبب انعدام أو عدم مشروعیة المحل و        ) الأول شكل    ) الفرع الث ن ال ف رك ، أو بتخل

  .بالنسبة للعقود الشكلیة

  الفرع الأول

  البطلان المؤسس على عیب الرضا
د ، و         دة عن العق شترط لصحتھ أن      یقصد بالرضا في التعاقد الموافقة على إنشاء الالتزامات المتول  ی

راه و الاستغلال و              ط و الإك ي الغل وب الإرادة ، و ھ ن عی ة م ة ، و خالی ة كامل ن أھلی یكون صادرا م

ود                  .التدلیس   ي إبطال عق سببا ف ر ت ب الأكث ر العی دلیس یظھ إن الت وب ف ذه العی ل ھ ین ك ھ من ب غیر أن

ث ی   رر الامتیاز التجاري ، حی تظلم       تك ذي ی ي ال ب المتلق ن جان ھ م ي      إثارت سیة الت اورات التدلی ن المن م

وانین        . یمارسھا المانح بغرض إتمام إبرام العقد      دول لق ن ال د م سر استصدار العدی ذي یف و ھو الأمر ال

  .تلزم المانحین بضرورة الإعلام قبل التعاقدي للمتلقین المرشحین للانضمام لشبكة الامتیاز

ذكر   -المقرر قانونا ، یھدف   و على ھذا یظھر أن الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام      ا سبق ال ة   - كم حمای

د          .رضا المتلقي من التدلیس      ة إبطال عق دى إمكانی ق بم صدد یتعل  غیر أن التساؤل الذي یطرح بھذا ال

ي رضا                    ب ف ك لعی ؤد ذل م ی و ل ى و ل زام، حت الامتیاز التجاري بمجرد تخلف المانح عن تنفیذ ھذا الالت

سألة       إذن و بعد التطرق للجدل     . المتلقي ذه الم سي بصدد ھ ي القضاء الفرن د    )أولا(ف ا بع رق فیم ، نتط

  ).ثانیا( الإبطال بسبب عیب الرضالدعوى
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  أولا  

الجدل في القضاء الفرنسي حول إمكانیة البطلان المباشر لتخلف الالتزام 

  بالإعلامقبل التعاقدي 
انح ا     Doubin   رغم إقرار مرسوم تطبیق قانون       ة للم زام      للمسؤولیة الجزائی ذ الالت ف عن تنفی لمتخل

ذا             رام ھ دم احت ة لع زاءات المدنی قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الامتیاز التجاري ، إلا أنھ لم یبین الج

ر           د الإبطال المباش الالتزام ، و إزاء ھذا الغموض القانوني فإن المحاكم في فرنسا انقسمت بین من یؤی

ي رضا        للعقد بسبب غیاب الالتزام قبل التعاقدي ب     ب ف رورة وجود عی شترط ض ن ی الإعلام ، و بین م

  .المتلقي للحكم بالإبطال

زام         : القضاء المؤید للحكم المباشر بالإبطال     -1 ف الالت رد تخل إن مج اه القضائي ، ف ذا الاتج  حسب ھ

ث      ة  للبح قبل التعاقدي بالإعلام ، یؤدي بصورة آلیة للحكم بإبطال عقد الامتیاز التجاري ، دون الحاج

و یستند ھذا القضاء لكون عدم احترام قانون . ما إذا أدى ھذا التخلف لعیب في رضا المتلقي المترشحع

Doubin             ا ا ، طبق ع مخالفتھ ام یمن ن النظام الع رة م شكل قواعد آم  معاقب علیھ جزائیا ، مما یجعلھ ی

ة الات             ى وجوب عدم مخالف نص عل ي ت سي الت دني الفرن انون الم ن الق سادسة م وانین   للمادة ال ات للق فاق

  .1المتصلة بالنظام العام و الأخلاق الحسنة

 یتضمن العناصر الأساسیة التي یجب أن Doubin   و على ھذا اعتبرت العدید من المحاكم أن قانون 

رطا         انون ش ذا الق رام ھ صبح احت الي ی دلیس ، و بالت ن الت ھ م لامة إرادت ضمان س ي ل ا المتلق زود بھ یت

حالة عدم إثبات المانح لقیامھ بالتسلیم الفعلي لوثیقة المعلومات و مشروع العقد  ، وأنھ في 2لصحة العقد

   .3قبل عشرین یوما من توقیعھ ، فإن العقد یصبح باطلا بقوة القانون

و          و یظھر تشدد ھذا القضاء في كون بعض المحاكم قضت ببطلان عقد الامتیاز التجاري ، حتى و ل

ة عدم تضمن    4بل التعاقدي بصفة جزئیةقام المانح بتنفیذ الالتزام ق    ، و ھكذا تم الحكم بالبطلان في حال

ة      الظروف الواقعی ة ب ات المتعلق اب البیان ل غی ا ، مث ددة قانون ر المح ة العناص ات لكاف ة المعلوم وثیق

  .     6 ، و تاریخ تأسیس مؤسسة المانح،  و وضعیة شبكة الاستغلال5للسوق

                                                
1 - D.Baschet,La franchise:Guide juridique- conseils pratiques,op.cit.,n°620,p.279. 
2 - J.Marie-Leloup,La franchise,droit et pratique,op.cit.,n°945,p.190. 
3-Paris,30 juin.1994,SFR/Art et Rangement,D.1995,IR.138,JCP G 1995,I,3867,n°6, obs  Jamin ;Paris,24 
,mars 1995,UFC France/Société Ader,D.1995.  
4 - D.Baschet,Quoi de neuf sur la jurisprudence en matière franchise,Lettre de la FFF,oct.1997,p.5. 
5 - Montpelier,9sept.1997,Lettre distrib,9sept.1997,JCP E,n°15-16,9avril 1998,p.605. 
6-Paris,24 mars.1995,D.1995,IR138;JCP1995,13867,n°6,obs. Jamin.  
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د   :عیب في رضا المتلقي للحكم بالإبطال القضاء المشترط ضرورة وجود      -2  في مقابل القضاء المؤی

ار    ر تی الإعلام ، ظھ دي ب ل التعاق زام قب ف الالت رد تخل اري لمج از التج د الامتی ر لعق ال المباش للإبط

 و مرسومھ التطبیقي ، حیث یربط الحكم ببطلان Doubinقضائي آخر أقل تمسكا بحرفیة نص قانون 

ي   ،تلقي الإثبات بكون تخلف الالتزام بالإعلام قبل التعاقديالعقد بضرورة تقدیم الم  ب ف  قد أدى إلى عی

  .  1إرادتھ

نة          د س ف بصورة واضحة بع ة    1997  و لقد استقر القضاء الفرنسي على ھذا الموق رار محكم ر ق  إث

ة أن        النقض الفرنسیة الذي قضى بنقض قرار محكمة استئناف باریس المبطل لعقد امتیاز تجاري بحج

ادة         " وم الم سا بمفھ شكل تدلی دي ی ل التعاق الإعلام قب انون   1116 عدم احترام شركة لالتزامھا ب ن الق  م

نقض          ". المدني ة ال حیث و بعد معاینتھا لتخلف المانح بتزوید المتلقي بوثیقة المعلومات ، قررت محكم

مانح أدى بالمتلقي دون أن توضح سلوكا لل" الحكم بالنقض لكون محكمة الاستئناف قررت إبطال العقد 

  .2"إلى الوقوع في انخداع بخصوص الشروط الواقعیة أدت بھ إلى التعاقد

رد                 دلیس لمج ي الت الوقوع ف تنتاج ب ة الاس    و على ھذا أرست محكمة النقض قاعدة مفادھا عدم إمكانی

ضاة الموضوع بضرورة       . 3التخلف عن التزوید بالمعلومات المتطلبة قانونا      الي ق ث  و ألزمت بالت البح

ى    . عما إذا أدى ھذا التخلف إلى إیقاع المتلقي في تدلیس    ي عل ة ینبن و بعبارة أخرى فإن موقف المحكم

البطلان إلا إذا شاب          إبقاء بطلان عقد الامتیاز التجاري خاضعا لأحكام القواعد العامة التي لا تقضي ب

د   راف العق د أط دلیس إرادة أح ام  . الت رام أحك دم احت إن ع الي ف انون و بالت ى Doubinق ؤدي إل  لا ی

   .4البطلان الآلي للعقود التي تقع تحت طائلة ھذا القانون 

ھ           ن الفق د م د العدی تاذ       5   و لقد حضي ھذا القضاء بتأیی انوني،  فالأس ق الق ع المنط ھ م ك لتجاوب  ، و ذل

J.Marie-Leloup       یرى من جھتھ أن قانون Doubin     یس الي ل ة و بالت ات مدنی   لم یتضمن أي عقوب

 مدني فرنسي ، و بالتالي 1108من الضرورة إضافة شرط لصحة العقود لتلك المقررة بموجب المادة  

                                                
1 - D.Baschet,La franchise:Guide juridique- conseils pratiques,op.cit.,n°621,p.279. 
2 - Cass.com.2déc.1997,pourvoi 95-21.563,D.1998,som.com.334,obs.Ferrier:La cour de Cassation casse 
l'arrêt de la cour de Paris pour défaut de base légale parce que la cour d'appel s'est déterminée «sans 
caractériser un comportement du franchiseur ayant conduit le franchisé à être abusé sur les conditions 
réelles dans lesquelles il était amené à contracter». 
3 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°947,p.191. 

ا        وبسبب العمومیة التي یتDoubin سبق الذكر أن قانون - 4 اري ، و إنم از التج ود الامتی ى عق صر عل صف بھا ، فإنھ مجال تطبیقھ لا یقت
رخیص              ود ت صوص عق ى الخ ا عل یمتد لیشمل كل الاتفاقیات التي تتضمن الوضع تحت التصرف لاسم أو علامة أو عنوان تجاري ، ومنھ

  .   اريو عقود  تأجیر تسییر المحل التج) La concession(العلامة و الالتزام التجاري  
5 - Virassamy ,La moralisation des contrat de distribution par la loi Dubin du 31 décembre 
1989,JCP1990,II,15809;Louis et Joseph Vogel , La loi Dubin :des certitudes et des doute ,D.Affaires 
n°1,octobre 1995,p.5 et suivantes ,notamment p.8.   
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ا              ات المحددة قانون ر المعلوم ل أو بعض عناص ف ك ان تخل وع    ،یتوجب تقدیر ما إذا ك ى وق د أدى إل ق

ان       . 1المتلقي في تدلیس أو لا ب ق ة بموج ات المتطلب رى أن بعض المعلوم ة أخ  ون كما یلاحظ من جھ

Doubin   ي أو مرسومھ التطبیقي ، یمكن أن تھمل أو تكون خاطئة دون أن یؤدي ذلك إلى وقوع المتلق

  . في تدلیس ، و ذلك مثل المعلومات المتعلقة بموطن أحد مصارف المانح

نص          دود لل اق المح ت النط سابق ، بیّن ا ال سیة و بحكمھ نقض الفرن ة ال ضا أن محكم ظ أی ا یلاح كم

 الذي یعتبر أن العقوبة الجزائیة لا یمكنھا لوحدھا Mestreما یتوافق مع رؤیة الأستاذ الجزائي ، وھو    

ة صرفات القانونی ال الت أ 2إبط ة ت ة الجزائی ت العقوب و كان ى ول ذا حت ة  ، وھ ز حمای ار تعزی ي إط تي ف

ھ أن            المستھلك دت فی ذي أك نقض، ال ة ال رار لمحكم ي ق ن أ  " ، وذلك تماما كما جاء ف ن الإبطال لا یمك

  .3" من قانون الاستھلاك3-113ینتج لمجرد غیاب متطلبات إعلام الأسعار المقررة بموجب المادة 

م      دلیس للحك ي ت ي ف وع المتلق ضرورة وق ستند ل سیة الم نقض الفرن ة ال ف محكم إن موق را ف    و أخی

ھ  ، الذي یعد شخصا محترفا ، الأمر الذي از التجاري یتوافق و صفة المتلقي     ببطلان عقد الامتی    لا یمكن

ھ          راض علم ك لافت انح ، و ذل ن الم افي م لام الك ھ الإع دم تلقی رد ع د لمج بطلان العق سك ب ن التم م

ھ                   د مع د التعاق ذي یری د ال ھ و المتعاق تثمار فی د الاس ذي یری شاط ال ة بالن الي لا  . بالظروف المحیط وبالت

  .یمكن حمایتھ و إبطال العقد إلا إذا شابت إرادتھ بفعل متعمد من المانح 

ة    د العام ار القواع ي إط اري ف از التج د الامتی ت عق ا أبق نقض أنھ ة ال ف محكم ن موق ر م    إذن یظھ

ررة               د المق ق القواع ي وف ة المتلق ة بحمای الي الآراء المنادی رفین ، و استبعدت بالت للمسؤولیة بین المحت

ستھلك   ة الم شار     . بحمای ادرة بالم ود المب ن عق از م د الامتی ون عق النظر لك ك ب                  یعو ذل

)contrat d'entreprendre (  تھلاكي ل اس یس عم ي و ل ل مھن ھ عم ا یجعل ق  . 4، مم ذا یتواف و بھ

فة       موقف محكمة النقض الفرنسیة مع موقف محكمة العدل للإتحاد الأوروبي التي ترتكز في تحدید ص

 حیث جاء في أحد قراراتھا المستھلك على الغایة من التعاقد و لیس على الوضعیة الشخصیة للمتعاقد ،  

ي           " أنھ   شخص ف ذا  ال عیة ھ تناد  لوض ب الاس ا ، یتوج ى شخص م لغرض إضفاء صفة المستھلك عل

  رض إشباع الحجات ــو بالنتیجة فإن وحدھا فقط العقود المبرمة بغ.العقد ، بالنظر لطبیعة و غایة العقد 

                                                
1 - J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,n°946,p.190:«La loi (Doubin)ne prévoyant aucune sanction 
civile,il n'y a pas lieu d'ajouter une condition de validité à celles fixées par l'article 1108 du code civil ,il 
convient seulement d'apprécier si,du défaut, totale ou partiel,des informations requises par loi Doubin 
,Le consentement du franchise a été vicié ou non». 
2 - RTD civ .,1999,p.383 à 387. 
3 - Cité par J.Mestr,op.cit.,p.385. 
4 - J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,n°949,p.191. 
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 . 1. "ھلكالشخصیة للفرد التي تقع تحت طائلة الحمایة المقررة للمست

  ثانیا

  دعوى البطلان لعیب الرضا
تم             ا ی و م از التجاري، و ھ    یتیح التدلیس طبقا للقواعد العامة للتلقي ممارسة دعوى إبطال عقد الامتی

  .دراستھ بالتطرق لشروط ھذه الدعوى من جھة و الإثباتات الواجب تقدیمھا من جھة أخرى

إن     بما أن الالتزام ق: شروط ممارسة الدعوى    -1 بل التعاقدي بالإعلام فقط مقرر لمصلحة المتلقي، ف

انح     ط الم البطلان لعیب التدلیس الناتج عن تخلف ھذا الالتزام  یعد  بطلانا نسبیا ، الأمر الذي یخول فق

دعوى            رفع دعوى الإبطال، لكن ھذا لا یلغي إمكانیة ممارستھا من قبل ورثتھ أو الدائنین عن طریق ال

   . 2غیر المباشرة

، و رغم كون أنھ لا نوات من وقوع التدلیس أو اكتشافھ   و یجب أن ترفع الدعوى خلال أجل خمس س

دة یعقل السماح للمتلقي الذي نفذ عق   دلیس ، إلا     د الامتیاز التجاري لسنوات عدی ي ت ھ ف ، الإدعاء بوقوع

   .3أن محكمة استئناف باریس أقرت بإمكانیة ذلك

بما أن الأمر یتعلق بدعوى مؤسسة على عیب في رضا المتلقي ،  فإنھ :  الإثباتات الواجب تقدیمھا -2

إن           سي ف ھ القضاء الفرن یتعین على ھذا الأخیر إثبات التدلیس الذي شاب إرادتھ ،و طبقا لما استقر علی

ل عشرین               د قب ات و مشروع العق ة المعلوم ھ وثیق انح بتبلیغ ام الم المتلقي لا یجب أن یثبت فقط عدم قی

دي                    یوما من تو   ل التعاق زام قب ذ الالت ي تنفی ف ف ذا التخل ضا أن ھ ات أی ھ إثب ب علی ل یتوج د ، ب ع العق قی

ره              ن أم م وبصیرة م و . 4بالإعلام أدى إلى تعیب إرادتھ بالتدلیس ، مما منعھ بالتالي من التعاقد عن عل

اور        86طبقا للمادة    ع ضحیة من ھ وق ات أن ي إثب ة   من القانون المدني فإنھ یتوجب على المتلق ات احتیالی

                                                
1-Aff.C.269/95,F.Bénincase/Dentalkit S.r.l.,Activités de la cour de justice et du TPICE,n°20/97,p.1«Afin 
d'établir la qualité  consommateur d'une personne,notion qu'I convient d'interpréter de manière 
restrictive,il y a lieu de se référer à la position de cette personne dans un contrat déterminé,en rapport 
avec la nature et la finalité de celui-ci et non pas à la situation subjective de cette personne .Par 
conséquent ,seul les contrats conclus aux fins de satisfaire aux propres besoin de consommation 
d'individu relèvent des dispositions protectrices du consommateur en tant que partie économiquement 
faible.»: 
2 -J.-L.Aubert,Le droit pour le créancier d'agir en nullité des actes passés par son 
débiteur,RTDciv.1969,p.629. 
3 - Paris,14 avril 1995,juris-Data 021571. 
4 -D.Baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°622,p.280. 



198 
 

د      انح          . من قبل المانح ، لولاھا لما أبرم العق ن الم ف م رض مزی ات ع زم بإثب ي مل إن المتلق ة ف وبالنتیج

  .1دفعھ للتعاقد ، في حین أنھ لو كان یعلم بكونھ مخالف للواقع لما أقدم على التعاقد

دي         شكل       و على ھذا یتضح أنھ سواء تعلق الأمر بغیاب تنفیذ الالتزام قبل التعاق ذه ب الإعلام أو بتنفی ب

وب         غیر صحیح ، فإن عبء الإثبات یقع على المتلقي الذي علیھ تقدیم دلیل وشوب رضا بعیب من عی

نة     . الإرادة   د س ى وجوب أن    1997غیر أن قرارات محكمة النقض الفرنسیة الصادرة بع دت عل  ، أك

ا    یتم تقدیر مدى تسبب تخلف ات أو عدم كفایتھ ة المعلوم د   وثیق ي أو     أو ع یط المتلق ي تغل م صحتھا ، ف

و . 2التدلیس علیھ ، بطریقة شخصیة أي الأخذ بالحسبان خبرة المتلقي و مدى معرفتھ بموضوع النشاط

انون            رغ ق م تف ط و    Doubinھذا ما دفع البعض للقول بكون محكمة النقض الفرنسیة ل واه فق ن محت  م

   .3امات جد محدود أصبحت إضافاتھ لقانون الالتزإذإنما حتى من معناه ، 

ف                      ار تخل ة  لآث ة بحال واقعي حال دیر ال ال الفحص و التق زم بإعم    و بالفعل فإن قضاء الموضوع الت

و رفضت بالتالي . الالتزام قبل التعاقدي ، و ما إذا كان أدى بالفعل إلى منع المتلقي من التعاقد عن علم 

د       یستنتج فیھا أ قضیة  إبطال عقد الامتیاز التجاري في كل      ھ بالتعاق سمح ل ي ت فة المتلق عیة أو ص ن وض

سیة   م الرفضت و ھكذا . بكل وعي و تجنبھ الوقوع في غلط أو تدلیس        م حاكم الفرن ي   با الحك لإبطال ف

د              د الجدی ع العق ى توقی ي      4حالة إبرام الأطراف لعلاقات تعاقدیة سابقة عل ون المتلق ة ك ي حال ذا ف  ، و ك

 ، أو كونھ رجل أعمال متمرس على علم بكافة القواعد 5قدیعتبر محترف في سوق النشاط موضوع الع

 سنة في قطاع 16 ، أو دكتور في القانون عمل لمدة 7 ، أو أجیر سابق بالشبكة6التي تحكم سیر الامتیاز

  .9 ، أو كونھ استغل المحل التجاري لمدة أكثر من شھر قبل توقیع العقد8النشاط المعني

  

  

  

  

                                                
1- J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,n°952,p.193. 
2 -D.Baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°623,p.283. 
3 -P.Neau-Leduc,La théorie générale des obligations à l'épreuve de la loi 
Doubin,Cah.dr.entr.1998,n°2,p.33;S.Regnault,La tentation d'autoritarisme de la loi Doubin,LPA n°8,10 
janv.2003,p.13. 
4 - T.com.Paris,25 janv.2001,RG n° 98 037704. 
5 - T.G.I.Colmar,30 mars 2000,Fr.Mag.,oct.nov.2000,n°160,p.14. 
6 -Paris,26 mars 1999,Lettre eurp.des réseaux commerciaux, 1 er trimestre.2000,p.9.  

7 - T.com.Morlaix,27 janv.1999,Fr.Mag,juin-juill.1999,p.26. 
8 -Paris,13 janv.1999,L'Off.de la fr.,n°23,p.100. 
9 - Paris,10 mars 2000,inédit. 
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 الفرع الثاني

  السببالبطلان لعیب 
م                 راف ل ون أحد الأط ة ك ي حال از التجاري ف د الامتی ة بإبطال عق إضافة لعیب لرضا یمكن المطالب

و . یتحصل على مقابل التزامھ ، و ھو بھذا یلتمس الإلغاء الكلي العقد نظرا لعدم وجود سبب لالتزامھ        

ن  على غرار عیب الرضا ، فإن بطلان عقد الامتیاز التجاري لعیب السبب ، یثا        ر في أغلب الأحیان م

ن المستثمرین     لكون قبل المتلقي  و یرجع ذلك كما سبق الذكر        الكثیر م رواج نشاط الامتیاز أدى إلى ب

شاط ، و           ذا الن ل ھ ل الضروریة لمث ة و الھیاك رة الكافی تلاكھم للخب از دون ام لاق شبكات امتی ى إط إل

انحین ا       ین ضحایا ھؤلاء الم وا       بالتالي وجد الكثیر من المتلق ل أو تلق وا أي مقاب م یتلق ث ل زیفین ، حی لم

بطلان    . مقابل أقل بكثیر مقارنة مع المبالغ المدفوعة للانضمام للشبكة     ة ال ق نظری و قبل التطرق لتطبی

اري  از التج د الامتی ي عق سبب ف ب ال ا( لعی د  ) ثانی ذا العق ي ھ سبب ف وم ال ذكیر بمفھ داءة الت ب ب         یتوج

  ) .أولا ( 

 أولا

  ي عقد الامتیاز التجاريالسبب ف
   یعد السبب من الأركان الموضوعیة العامة التي یتوجب توفرھا في كل العقود حیث یؤدي تخلفھ إلى 

ان           . بطلان العقد  ات اتجاھ ة للالتزام ة العام ا للنظری دي  1ھذا و یتنازع مفھوم السبب طبق  ، الأول التقلی

 ، و یناسب ھذا المفھوم بشكل خاص 2لآخریرى أن سبب كل طرف في العقد یتمثل في محل الطرف ا    

ھ ،          راف بالتزام ام أحد الأط ب عدم قی ث یرت العقود التبادلیة التي تتقابل فیھا التزامات المتعاقدین ، حی

ھ       . إلى غیاب سبب لالتزام الطرف الآخر ما یھدد العقد بالبطلان  سبب فیقصد ب اني لل وم الث ا المفھ و أم

  .3الباعث أو الدافع للتعاقد

ات              ي التزام ة ف ة التقلیدی  و بالنسبة لعقد الامتیاز التجاري فإن سبب التزام المتلقي یتحدد طبقا للنظری

بمعنى أن سبب تعھد المتلقي بدفع الأتاوى الأولیة و الدوریة ، یكمن في حصولھ على ما یجب . المانح 

ة   أن یقدمھ المانح بمقتضى العقد ،و التي تتحدد في الوضع تحت التصرف الع      ة والمعرف لامات التجاری

ذه   . الفنیة و المساعدة التقنیة    ي لھ وعلى ھذا فإنھ في حالة عدم قیام المانح بالوضع تحت تصرف المتلق

                                                
  .73. علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص- 1
 و طبقا لھذا الاتجاه فإن شروط صحة السبب تعتبر نفسھا شروط  المتطلبة في المحل ، وھي أن یكون موجودا قابلا  للوجود ، معینا أو - 2

    . قبلا للتعیین ، و أن یكون مشروعا 
  . و حسب ھذا المفھوم فإن یشرط لصحة السبب أن یكون مشروعا فقط- 3
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دم وجود                     د لع ة بإبطال العق ر المطالب ن للأخی ھ یمك از التجاري ، فإن العناصر الأساسیة في عقد الامتی

ن تطبیقھ بسھولة عملیا، كما سیأتي بیانھ في الفقرة غیر أن ھذا التصور النظري لا یمك    . سبب لالتزامھ 

  .التالیة

 ثانیا

  تطبیق نظریة البطلان لعیب السبب في عقد الامتیاز التجاري
از التجاري      یتمثل التصور العملي للوضع حیز التنفیذ نظریة البطلان لعی       ،ب السبب في عقد الامتی

  .م دعوى البطلان من جھة أخرىفي بیان صور ھذا العیب من جھة ثم التطرق لأحكا

اري            -1 از التج د الامتی ي عق سبب ف ي         : صور عیب ال ببھ ف دام س ن انع تظلم م ي الم ى المتلق ین عل  یتع

شأن         . التعاقد إثبات ھذا العیب    ذا ال ي ھ صادرة ف سي ال ام القضاء الفرن ة أحك ن دراس  ،غیر أنھ یتبین م

ي ، إذ بعد أن كانت المحاكم تقر بطریقة حصول تطور في تصور عیب السبب في عقد الامتیاز التجار

ادي لآداءات          آلیة وجود عیب السبب لمجرد عدم الكفاءة الواضح للمانح ،أصبحت الآن تعمل تحلیل اقت

  .الأطراف لإقرار ھذا العیب

فة  :عیب السبب للانعدام الواضح لكفاءة المانح    -آ  ینتج ھذا العیب بصدد الأشخاص الذین یدعون ص

ل               مانح ، في حین    اب ك د لغی الي إبطال العق ب بالت ا یتوج ة ، مم رة الكافی ى الخب  كونھم لا یتوفرون عل

ضاھا       .مقابل واقعي لتعھد المتلقي      ت بمقت ام أبطل و بالفعل أصدرت المحاكم في فرنسا العدید من الأحك

ت عقود امتیاز التجاري أطلقھا مانحون مزعومین ، ومنھا حكم محكمة باریس أین قامت إحدى الشركا

ة        م   . 1في طور التأسیس مما یعني عدم امتلاكھا لكل خبرة سابقة بالإدعاء بكونھا شركة مانح ذا حك و ك

لكن إبطال العقد لانعدام  . 2حیث لم تكن تتجاوز خبرة المانح مدة الستة أشھر) Montpellier(محكمة 

د      ا امت ة     كفاءة المانح لم یقتصر فقط على حالة معاینة مدة خبرة المانح ، و إنم ي حال ق بالإبطال ف  النط

انح         ل الم ن قب وردة م ة الم ة الفنی ة   3یكتشف فیھا عدم أصالة المعرف ة التجاری ھرة العلام ك  . 4 أو ش و ذل

زات و                 ن المی تفادة م ي الاس ن ف از تجاري ، یكم د امتی رام عق ي لإب دفع المتلق ا ی على أساس أن أھم م

  . والعلامة التجاریة التنافسیة التي یوفرھا عنصري المعرفة الفنیةالأفضلیة

صادي لآداءات الأطراف             -ب  ل الاقت ار التحلی ي إط سبب ف رارات     :  إقرار عیب ال ن ق د م ر العدی تظھ

ب                  از التجاري ، و تغلی د الامتی د لعق محكمة النقض الفرنسیة ، الاتجاه نحو التخلي عن التصور الجام
                                                

1 - Paris,18 sept.1996,juris-Data,n°022995. 
2 - Montpellier,8 mars 1995, juris-Data,n°034068. 
3 -Paris,14 avril 1995, juris-Data,n°021571. 
4 -Cass.com 30 janv.1996. 



201 
 

 ضرورة الأخذ بعین الاعتبار مدى مما یعني . 1مقاربة التحلیل الاقتصادي لآداءات كل طرف في العقد

  .استفادة المتلقي من العناصر الموردة إلیھ من المانح لتقدیر غیاب سبب لتعھدات المتلقي 

ذكر   –   و بالفعل ففیما یتعلق بعنصر المعرفة الفنیة ، یلاحظ أن المحاكم الفرنسیة درجت    كما سبق ال

ب توفرھم      – ي        في تقدیر مدى الأصالة و الخصوصیة الواج ى المستوى المعرف ذا العنصر عل ي ھ ا ف

عھا             ي وض ة الت ة الفنی ة للمعرف للمتلقي ، أي البحث عن مدى إمكانیة حصول المتلقي بإمكانیاتھ الخاص

تئناف      . تحت تصرفھ المانح     ة اس و بھذا الصدد أقرت محكمة النقض الفرنسیة لقرار صادر عن محكم

نشاط المتلقي غیر ناتج عن عیب جوھري للمعرفة باریس یرفض إبطال عقد امتیاز تجاري لكون فشل 

ة  صر الفنی ذا العن ق بھ روف لا تتعل ن ظ ل ع شركة "  و أنب ة ل ات المبلغ ة المعلوم        Infotechو وثیق

ى الحصول           ) المتلقي(  رة شخصیة  ، عل ة خب تسمح لھا بدون إجراء أي أبحاث و بدون حیازة على أی

دة لل    ارف المفی لام         بصورة مباشرة على المع زة الإع ي قطاع أجھ الي ف ي و الم سییر التجاري و التقن ت

  .2او بالنتیجة فإنھ رغم إخفاق المتلقي فإن المعرفة الفنیة محل العقد مفیدة و العقد یعتبر مسبب". الآلي

ب                  رة لطل ي عدم الاستجابة المباش ل ف سیة ، یتمث     إذن یظھر أن التوجھ الجدید لمحكمة النقض الفرن

ى                المتلقي إبطا  ب عل ل یتوج ة ، ب ة الفنی ق بالمعرف سبب المتعل اب ال ة غی ل عقد الامتیاز التجاري بحج

د     د للعق یس جام صادي ول ل اقت ام بتحلی وع القی ضاة الموض اء  .ق عوبة إعط رض تعویض ص ك بغ و ذل

ر       تعریف موحد للمعرفة الفنیة باعتبارھا العنصر الأكثر غموضا في عقد الامتیاز التجاري حسب تعبی

 contrat(     و بالفعل فإنھ وباعتبار عقد الامتیاز التجاري عقد تعلیم . Jean Beauchard 3الأستاذ 

d'enseignement (    فإن حصول المتلقي)ل       ) المتعلم ا ، یجع على تعلیم متناسب مع المبالغ التي دفعھ

  .4العقد مسببا

ة              ارف فنی ا مع ارف بكونھ الي وجود سبب    و على ھذا اعترفت المحاكم في فرنسا ببعض المع  وبالت

سة ، إذ         ة متجان ع المنتوجات بطریق ة لتجمی صائح لكیفی لتعھدات المتلقي ، رغم كونھا لا تشكل سوى ن

                                                
1- J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,n°2013,p.322:«Plusieurs décisions de la Cour de cassation sont 
intervenues pour faire prévaloir une analyse économique sur une vision dogmatique du contrat de 
franchise ,tandis que les juges du fond se livre souvent à une approche subjective ,c'est-à-dire en 
considération des personnes en présence pour apprécier l'équivalence des prestations et donc l'existence 
d'une cause aux engagements du franchisé». 
2 - Cass.com,13déc.1994 ,arrêt. n°2296,pourvoi 92.19.055: Malgré l'échec du franchisé,le savoir-faire 
était utile et le contrat causé parce que «La documentation fournie à la société Infotech(franchisé) devait 
lui permettre sans avoir à procéder à des recherches et sans disposer d'une expérience 
personnelle,d'acquérir immédiatement les connaissances utiles dans la gestion commerciale ,technique et 
financière dans le secteur de la micro-informatique». 
3-J.Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation,.op.cit.,p.194. 
4 - J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,n°2017,p.323:«C'est un contrat d'enseignement et dès lors que 
l'enseigné a reçu un enseignement en rapport avec le prix payé en échange,le contrat est causé». 
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ا أن         ي إحدى قراراتھ تئناف فارساي ف ة اس ي الوضع       " أقرت محكم ا ف ة متضمنة أساس ة الفنی المعرف

ة م            ة لفئ ب     تحت التصرف لطریقة خاصة و أصیلة  لانتقاء المنتوجات موجھ ائن لا تتطل ن الزب ة م عین

  .1"مناھج بیع أصلیة ، بل مجرد نصائح تلائم ھذا النوع من المنتوجات

د            ة ، یج ة الفنی صارم للمعرف    و حسب بعض الفقھ فإن میل القضاء لمقاربة التحلیل الواقعي و لیس ال

ر مصطدم بال  ،مصدره في كون عقد الامتیاز التجاري یعد عقد غیر مسمى  ام ،    مما یجعلھ غی نظام الع

الأخص أن                   وازن الأداءات ، وب ذا التنظیم ت رم ھ شرط أن یحت اقھم ب ي تنظیم اتف إذ الأطراف أحرار ف

دا   ي          . 2یحصل المتلقي من المانح مقدما مفی ات المتلق ي الاستجابة لطلب شدد القضاء ف إن ت ل ف ى ك و عل

ن ت              ین مم ة بعض المتلق رر محاول ة تك ة أو    إبطال العقد لعیب السبب ، جاء نتیج ات مالی عرضوا لأزم

اتقھم              ى ع ع عل ي تق ات الت ن الالتزام رب م یھم ، التھ ة إل ة المنقول ة الفنی تیعاب المعرف زوا عن اس عج

د و                  ى إبطال العق ة للحصول عل ة الفنی ة المعرف دم فعالی از التجاري ، بالإدعاء بع بمقتضى عقد الامتی

   . 3إرغام المانح بدفع تعویضات

ازل            و فیما یخص عنصر السم    انح التن ى الم ب عل ي یتوج ة الت ة الفكری وق الملكی ات الممیزة من حق

باستعمالھا للمتلقي ، فإنھ سبق الذكر بصدد التطرق لمسألة شھرة العلامة في عقد الامتیاز التجاري أن      

ون                  ك لك ي ذل زة ف شھرة ، مرتك اب ال سبب غی از ب د الامتی سیة عمدت لإبطال عق بعض المحاكم الفرن

از التجاري         شھرة العلامة  د الامتی رام عق ى إب ي عل دام المتلق ث  ، تعتبر من أھم الدوافع أو أسباب إق  حی

ن             ع م ور واس اط جمھ الأخص ارتب ة و ب ذه العلام سیة لھ زات التناف ن المی تفادة م ي الاس ب ف یرغ

  .المستھلكین بھا

العلامة التجاریة غیر أن بعض المحاكم الأخرى لم تعمل البطلان المباشر للعقد بسبب انعدام شھرة     

ت                  د ، و انتھ ي العق رف ف ل ط دمات ك ل اقتصادي لمق ال تحلی ى إعم ة إل ، و إنما عمدت في ھذه الحال

ال           انح بأعم ام الم ة قی المحاكم إلى أنھ یمكن الاستغناء عن شھرة العلامة و تجنیب بطلان العقد في حال

ة مشھورة و التعویض عن         ل العلام ة لجع تثمارات    من شأنھا الترویج و الدعای ھرتھا و الاس اب ش  غی

 عقد امتیاز تجاري  نظرا لأنھ لم یكن للعلامة Montpellierوھكذا أبطلت محكمة . الذي بذلھا المتلقي

أي             م ب موضوع العقد سوى شھرة محلیة للغایة ، ولم تكن تحقق جذبا في مكان آخر ، و أن المانح لم یق

ما أكدت محكمة النقض الفرنسیة قرار إبطال ك. 4جھد من أجل على تأمین تدریب بسبب ضعف خبرتھ 

                                                
1-Verssailles,12e A,4juillet 1996,A.d'Etats/Hediard,Juris-Data ,043384,Dans le même sens ,Paris 
,21sept.1989,Mouret / Natalys,Petites Affiches,n°139,du 20 novembre 1989.   
2 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°2018,p.324. 

  .84. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ، ص- 3
4 -Montpellier ,20 fév.1992," La franchise ,20ans de jurisprudence",IREF 1994,p.222. 
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ي حوالي            ف المتلق شھرة ، و          60.000عقد امتیاز تجاري كلّ د لل ة تفتق ل علام ي مقاب سي ف ك فرن  فرن

دا مضاعفا        " قضت المحكمة بكون     انح جھ التعویض اللازم لإحداث توازن العقد یتطلب من جانب الم

تعویض عن غیاب شھرتھا ، و أن المحكمة باعتبارھا في الدعایة و الترویج لجعل علامتھ معروفة و ال

دعائي              د ال ذا الجھ ذلھا لھ ت ب م تثب ة ل شركة المانح تنتجت أن ال ـر القضیة اس ـر عناص المختصة بتقدیـ

  .1"اللازم

از، إلا أن        و على ھذا یتبین أنھ رغم كون شھرة العلامة یعد أھم أسباب انضمام المتلقي لشبكة الامتی

ن            القضاء الفرنسي  التحقق م ك ب از التجاري، و ذل د الامتی ي عق ا ف رورة توفرھ  یمیل إلى الحد من ض

ا   الحا و قانونی وم ص ل المفھ راف لجع ات الأط ین التزام ا ب وازن فیم ھرة  2الت دم ش إن ع الي ف  ، و بالت

ي ذات    ا المتلق ام بھ ي ق تثمارات الت ت الاس د إلا إذا كان بب العق ي س ا ف شكل عیب ن أن ی ة لا یمك العلام

شھورین   أھ م م ة أو اس ت علام تغلال تح ل الاس ن أج خمة م الغ ض ع مب دھش دف ن الم یس م ة، إذ ل می

ر مشھورة          ة غی ل علام ن أج الغ م ذه المب ام  ،عالمین ، لكن لیس من المعقول أیضا دفع مثل ھ  إلا إذا ق

   . 3المانح بنفسھ باستثمارات مھمة من أجل توسیع صدى العلامة

از التجاري   :  دعوى البطلان لعیب السبب  -2    دام یعتبر الفقھ الفرنسي بطلان عقد الامتی سبب  لانع  ال

ھ    لال        . 4بطلانا نسبیا على أساس أنھ یحق فقط للمتلقي التمسك ب دعوى خ ع ال ب رف ھ یتوج م فإن ن ث و م

  . 5خمس سنوات من توقیع العقد

  المطلب الثاني

  البطلان بسبب مخالفة القواعد المتعلقة بالمنافسة
ث              إن الطابع ا   ن حی اوت م لتوزیعي لعقد الامتیاز التجاري ، و كذا ربطھ لعدة أعوان اقتصادیین تتف

املات و     الثقل الاقتصادي و تتعارض مصالحھا، یجعل منھ دون شك یحوي العدید من العلاقات و التع

رس     سة المك ة المناف دأ حری ع مب ارض م ا یتع و م ة ، و ھ ي التجاری املات المتلق دة لتع شروط المقی ال

                                                
1-Cass.com.,12 juill.1993,Contrats,conc.,consom.1993 , comm.n°207, obs. L.Vogel :" Faute de 
notoriété,la marque offerte par  le franchiseur n'est pas une  contrepartie  aux obligations souscrites par 
le franchisé ,le contrat de franchise se trouve privé de cause et doit être annulé.".   

  . 137. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ، ص- 2
3 - J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,n°334,p.48. 
4 - J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,n°2020,p.324; D.Baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils 
pratiques,op.cit.,n°855,p.393. 
5 - D.Baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°855,p.393.s'appuyant sur 
Poitiers,28 nov..1990,jurisdata n°051121. 
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ة بالحصریة        . 1وناقان ل المتعلق و بالفعل فإن العدید من الشروط التي یتضمنھا عقد الامتیاز التجاري مث

ن              ا م ع تحد كلھ ادة البی الإقلیمیة و شرط التعامل الحصري و عدم المنافسة و فرض أسعار محددة لإع

ات ا           ة الاتفاق ت طائل ع تح سة   حریة المتلقي في ممارسة نشاطھ التجاري ، مما یجعلھا تق دة للمناف ( لمقی

صادیة         ) الفرع الأول    ة الاقت عیة التبعی ي استغلال وض ة التعسف ف اني   (  أو حال رع الث ن أن  )الف ، یمك

  . للإبطال ، لتضمنھ مثل ھذه الشروط المحظورة قانوناالعقدتعرض 

  الفرع الأول

  البطلان الناتج عن الاتفاقات المقیدة للمنافسة
اق             یقصد بالاتفاقات المقیدة للم    د أو اتف ر أو أي عق ین مؤسستین أو أكث نافسة كل تنسیق في السلوك ب

سة    صریح أو ضمني یرتبط بالنشاط الاقتصادي ، من شأنھ إحداث      د المناف ع أو تقی أثیرات تمن  سواء  ، ت

شكل               ان ب د الأثم سوق ، أو تحدی ذلك ال ي ل سیم الجغراف سوق أو التق ي ال من خلال تحدید حجم الإنتاج ف

و على ھذا فالاتفاقات المقیدة للمنافسة تأثیرات . 2 إلى آلیات العرض و الطلب الحقیقیینمفتعل لا یرجع  

راد و سیطرة           ي انف جد سیئة على وضعیة السوق ، إذ تمثل في مجملھا ممارسة احتكاریة ، و التي تعن

دلات                  ي مع ات ف ي اختناق ة ، بھدف إحداث ف عون أو أعوان محدودین على سوق سلعة أو خدمة معین

لاء      و ى إخ سین عل ار المناف رة أو إجب سة الح اء المناف رض إلغ عارھا ، بغ ا و أس سلع و جودتھ رة ال ف

و من ثم فإن الممارسات المقیدة للمنافسة ترمي إلى استبعاد المنافسین من السوق ، و الإخلال . 3السوق

ار    إذن .بالتالي بأحد العوامل المحددة للأسعار و المتمثل في العرض    را للآث ة عن    و نظ سلبیة الناجم ال

 المؤرخ 03-03الاتفاقات المقیدة للمنافسة ، فإن معظم القوانین تحظر ھذه الاتفاقات ، و من ذلك الأمر 

ھ   5 المعدل و المتمم4 المتعلق بالمنافسة 2003 جویلیة   19في   ى أن "  و الذي نص في المادة السادسة عل

دف أو     تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و الاتفاقیات و ا     دما تھ ضمنیة عن لاتفاقات الصریحة أو ال

زء                    ي ج سوق أو ف س ال ي نف ا ف لال بھ ا أو الإخ یمكن أن تھدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منھ

  :جوھري منھ ، لا سیما عندما ترمي إلى 

   الحد من الدخول إلى السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیھا،-

   أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور الفني، تقلیص أو مراقبة الإنتاج-
                                                

  ". حریة الصناعة و التجارة مضمونة" من الدستور التي تنص على أن 37 تم تكریس ھذا المبدأ بمبقتضى المادة - 1
  .355. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 2
  .29.، ص2001تصادیة ، الھیئة العامة للكتاب ، الطبعة الثانیة ، ینایر  ھشام جاد ، الاحتكار سھم في قلب المسیرة الاق- 3
  .25. ، ص43 ، العدد 2003جویلیة 20ر المؤرخة في . انظر جـ- 4
سة ، ج ـ 03-03  المتضمن تعدیل القانون 2008 جوان 25 المؤرخ في 12-08 راجع أحكام القانون - 5 ي   . المتعلق بالمناف  2ر المؤرخة ف

  . 11. ،ص36، العدد  2008جویلیة 
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   اقتسام الأسواق أو مصادر التموین،-

   عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق ، بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضھا،-

افع         - ن من رمھم م ا یح اریین ، مم شركاء التج اه ال دمات تج نفس الخ ة ل ر متكافئ روط غی ق ش  تطبی

  لمنافسة،ا

ود سواء        - ذه العق  إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولھم خدمات إضافیة لیس لھا صلة بموضوع ھ

  بحكم طبیعتھا أو حسب الأعراف التجاریة،

انون    . 1." السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب ھذه الممارسات المقیدة  - ھ الق ین أن و على ھذا یتب

ات و  ض الممارس دد بع ري ح ا   الجزائ رض تأثیرھ صر و افت بیل الح ى س شروط ، عل ات و ال  الاتفاق

  ھا في القوانین ــــــــــــوص علیـــــات المنصــــــي تقریبا نفس الممارســـــالسلبي على المنافسة ، و ھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  . المشار إلیھ أعلاه12-08 أضیفت ھذه الفقرة الأخیرة في التعدیل الذي جاء بمقتضى القانون -1
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  .4 و الأوروبي3، الفرنسي2يـ و المغرب1ريـل القانون المصـرنة مثـاالمق

ن أن        إذن ونظرا لعمو     ھ یمك نص فإن از التجاري      میة ھذا ال ود الامتی ى عق ق عل ام     یطب ك قی ن ذل ، و م

رض            ة التجارة بف ي ممارس ریتھم ف د ح ع ، أو تقیی المانح بفرض على المتلقین أسعار محدد لإعادة البی

ھ ، أو            ن قبل دة م شرط التمون الحصري بمستلزمات نشاط الامتیاز من مؤسستھ أو من مؤسسات معتم

م         بمنعھم من  وح لھ دة      .  البیع خارج نطاق الإقلیم الحصري المن شروط المقی ر و إبطال ال ر أن حظ غی

ب         ذي یتوج ر ال ي حالات محددة ، الأم یتطلب استفاء شروط معینة ، كما أنھا یمكن أن تصبح معفاة ف

  ) .انیاث(ثم لحالات إعفائھا) أولا(علیھ التطرق للنظام القانوني لبطلان الاتفاقیات المقیدة للمنافسة 

  

  
                                                

ھ    2005 لسنة 3 راجع أحكام المادة السادسة من قانون حمایة المنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة رقم      -1 ى أن نص عل یحظر  "  و التي ت
رفع أو خفض أو تثبیت  أسعار البیع ) أ: (ص متنافسة في أیة سوق معینة إذا كان من شأنھ إحداث أي مما یأتي   الاتفاق أو التعاقد بین أشخا    

ع أو     ) ب. (أو الشراء للمنتجات محل التعامل      ز التوزی ة  أو مراك اطق الجغرافی اقتسام أسواق المنتجات أو تخصیصھا على أساس من المن
التنسیق فیما یتعلق بالتقدم أو الامتناع  عن الدخول في المناقصات  والمزایدات ) ج. (و الفترات الزمنیة نوعیة العملاء أو السلع أو المواسم أ
تقیید عملیات التصنیع أو  التوزیع أو التسویق أو الحد من توزیع  الخدمات أو نوعھا أو حجمھا أو ) د.(والممارسات وسائر عروض التورید

دد       . ".وضع شروط أو قیود على توفیرھا    ة ،  الع صر العربی ة م میة لجمھوری دة الرس ي    6انظر الجری نة   15 مكرر، المؤرخة ف ر س  فبرای
2005 .   

م          -2 ي رق ھ         06-99 راجع المادة السادسة من القانون المغرب ى أن نص عل ي ت سة ، و الت عار والمناف ة الأس ق بحری ال   "  المتعل تحظر الأعم
فات الصریحة أو الضمنیة كیفما كان شكلھا وأیا كان سببھا ، عندما یكون الغرض منھا أو یمكن المدبرة أو الاتفاقیات أو الاتفاقات أو التحال 

 الحد من دخول السوق أو من - 1: أن تترتب علیھا عرقلة المنافسة أو الحد منھا أو تحریف سیرھا في سوق ما ، ولاسیما عندما تھدف إلى 
شآت أخرى ؛          دن من ن ل سة م ا أو        - 2الممارسة الحرة للمناف ال ارتفاعھ سوق بافتع ات الحرة لل ق الآلی ن طری عار ع وین الأس ة تك  عرقل

  .".  تقسیم الأسواق أو مصادر التموین- 4 حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني ؛ - 3انخفاضھا ؛ 
3 - V.art.L.420-1 C.Com.Fr ( art.7 du l'ordonnance du 1er décembre 1986 ) qui dispose "  Sont prohibées 
même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, 
lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de 
la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou 
coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la 
concurrence par d'autres entreprises ; 2º Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché 
en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3º Limiter ou contrôler la production, les 
débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4º Répartir les marchés ou les sources 
d'approvisionnement.". 

4 - V.art.101-1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(ex-art. 81-1 du Traité d'Amsterdam 
et art. 85-1 du traité de Rome ) qui dispose " Sont incompatibles avec le marché commun et interdis tous 
accords entre entreprise ,toutes décision d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées , qui 
sont susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effets 
d'empêcher , de restreindre ou de fausser  le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun , et 
notamment ceux qui consistent à :  
A- Fixer de façon directe ou indirecte le prix d'achat ou d vente ou d'autres conditions de transaction. B- 
Limiter ou contrôler la production , Les débouchés , le développement technique ou les investissements. 
C- Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. D- D'appliquer ,à l'égard de partenaires 
commerciaux ,des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un 
désavantage dans la concurrence.  
E. Subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation ,par les partenaires de prestations 
supplémentaires qui ,par leur nature ou selon les usages commerciaux,n'ont pas de lien avec l'objet de 
ces contrats".         
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  أولا

  النظام القانوني لبطلان الاتفاقات المقیدة للمنافسة
ذه               ل ھ ة لمث ات اللازم د المقوم ي تحدی سة ، ف دة للمناف ات المقی بطلان الاتفاقی انوني ل   یتحدد النظام الق

  . الاتفاقیات ، ثم التطرق لطبیعة البطلان و آثاره

فاء    لا تعد ج : مقومات الاتفاقیات المقیدة للمنافسة    -1 ب للإض میع الاتفاقات مقیدة للمنافسة ، بل یتوج

ام                   ة و أحك ب النصوصیة القانونی شروط المحددة بموج ات و ال بعض المقوم ھذا الطابع ، أن تتصف ب

بعض ، و أن       ضھا ال ستقلة عن بع ن مؤسسات م اق م رورة صدور الاتف ي ض ة ف القضاء ، و المتمثل

  .  ر بصورة فعلیة على حریة المنافسةینطوي على سلوك تواطئي ، و أخیرا یجب أن یؤث

یقصد بھذا الشرط ضرورة أن :  صدور الاتفاق من مؤسسات اقتصادیة مستقلة عن بعضھا البعض-آ

ة          ة القانونی ن الناحی بعض م ھ لا   .یصدر الاتفاق من مؤسسات اقتصادیة مستقلة عن بعضھا ال ذا فإن  و ل

ي لنفس الشخص مثل الاتفاقات بین الشركة و فروعھا یعد اتفاقا مقیدا للمنافسة إذا تم بین مؤسسات تنتم

  . أو بین ھذه الفروع 

ل   03-03   و نظرا للمفھوم الموسع للمؤسسة في ظل أحكام الأمر           شمل ك  المتعلق بالمنافسة ، حیث ی

ع أو      اج أو التوزی شاطات الإنت ة ، ن صفة دائم ارس ب ھ یم ت طبیعت ا كان وي أی ي أو معن خص طبیع ش

، فإنھ لا یشترط أن یتم الاتفاق بین شركات تجاریة ، بل یمكن أن یتعلق الأمر 1تیراد الخدمات  أو الاس  

شاط اقتصادي       ویین یمارسون ن ین أو معن اق      2بكل أشخاص طبیعی تم الاتف ن أن ی ى یمك ذا المعن  ، و بھ

 ـ       ن للات ھ یمك ـدیل  المقید بین الشركات بأنواعھا ، أو بین النقابات المھنیة أو التعاونیات، طالما أن فاق تع

  . 3الشروط الطبیعیة للسوق

                                                
  .  راجع المادة الثالثة الفقرة الأولى من الأمر- 1
ة      اجع في ھذا الشأن نص المادة الأولى من قانون ر- 2 ات الاحتكاری ع الممارس سة ومن ة المناف م    حمای صري رق سنة  3الم ي  2005 ل  و الت

ى      انون عل ذا الق ق ھ ھ یطب ى أن نص عل روابط    ت ادات وال صادیة والاتح ات  الاقت ة والكیان خاص الاعتباری ون والأش خاص الطبیعی الأِش
ن  . لأشخاص على اختلاف طرق تأسیسھاوالتجمعات المالیة وتجمعات ا    ع      و راجع أیضا المادة الأولى م سة و من ة المناف شأن حمای انون ب ق

ى    ) 2006 / 19( الممارسات الاحتكاریة القطري    انون عل ون أو أي    و التي تنص على أن یطبق ھذا الق ون أو المعنوی الأشخاص الطبیعی
  .ارس نشاطاً اقتصادیاً أو تجاریاً  كیان قانوني آخر أیاً كان الشكل الذي یتخذه ، یم

   
3-Cass.com.,15janv.2002,Les Meilleurs editions c/syndicat du livre,JCPE2002,p.338,Contrats 
conc.consom.2002,comm.n°61,obs.M.Malaurie –Vignal: Pas le cas pour un syndicat n'exerçant pas une 
activité économique- Cass.com.,12 mars  2002,  Chambre  syndical des  pharmaciens du  Maine et Loire 
c  /  Mutualité de l'anjou ,  JCP E  2002, 
Cah.dr.entr,n°5,p.37,obs.D.Mainguy,Contrats,conc.consom.2002,comm.n°96,obs.Malaurie-Vignal:Pour 
une association poursuivant une activité économique . 
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سة              د للمناف اق المقی ستقلة عن بعضھا      ،   و فیما یخص مدى توافر شرط صدور الاتف ن مؤسسات م م

البعض في عقد الامتیاز التجاري ، فإن ھذا الأخیر یستجیب تماما لھذا الشرط ، و ذلك على اعتبار أن       

  .  من الأركان الجوھریة لقیام ھذا العقد-كر كما سبق الذ–استقلال المتلقي عن المانح یعد 

سة ، أن   : أن یمثل الاتفاق ممارسات تواطئیة لتقیید المنافسة  -ب دا  للمناف  یتوجب لاعتبار الاتفاق مقی

ین المؤسسات                سلوك ب سیق ال ھ تن ون محل ھ ، و المقصود أن یك ین أطراف ینطوي على إرادة تواطئیة ب

عی  ة لوض ات الطبیعی ر الآلی دف تغیی سوقبھ اق  . 1ة ال ون الاتف ة أن یك صوص القانونی شترط الن و لا ت

لوك      ابق س سیق و تط كل تن ذ ش ذي یتخ مني ، و ال شكل ض ون ب ن أن یك ل یمك ریحا ، ب واطئي ص الت

سة            دا للمناف ل تھدی ا یمث ي بینھ اون عمل الأعوان الاقتصادیین ، بحیث یؤدي ذلك التنسیق إلى حدوث تع

  .    2م اتفاقیة أو عقد بالمعنى القانونيدون أن یصل ھذا التوافق إلى إبرا

ة        و یقوم التواطؤ على ركنین ؛ الأول مادي و الثاني معنوي ؛ حیث یتمثل الركن المادي في الممارس

المقیدة للمنافسة ، مثل تحدید الأسعار التي یمكن إثباتھا من خلال بعض المؤشرات كنقل قوائم الأسعار 

عار ، أو         الخاصة بالمانح أو فیما بین ال      ة بالأس ات الخاص ادل المعلوم ین ، و تب ات متلقی  المحددة  الاتفاق

  .فیتمثل في قصد المساس بحریة المنافسة  الركن المعنوي و أما فیما یخص .3لھامش الربح

أنھ      :  أن یؤدي الاتفاق إلى تقیید المنافسة   -ج ن ش ان م ستبعد الإبطال ، إلا إذا ك لا یحظر الاتفاق و ی

و من ثم  . منافسة أو الحد منھا أو الإخلال بھا في نفس السوق أو في جزء جوھري منھ    عرقلة حریة ال  

ان  ، من القانون التجاري الفرنسي(L.420-1)  و المادة  03-03فإن المادة السادسة من الأمر        لا تطبق

ة         و .4في حالة عدم وجود سوق تنافسي      نقض و محكم ة ال ي محكم ثلا ف سي مم لا یحظر القضاء الفرن

شكل محسوس                اس سة ب ة المناف د حری ي تقی ات الت اریس سوى الاتفاق س     .5تئناف ب ر مجل ي حین اعتب  ف

ادة         ضى الم ھ بمقت صوص علی ع المن ة المن ت طائل ع تح ور یق اق محظ ل اتف سي أن ك سة الفرن المناف

(L.420-1)            نقض و ة ال ف محكم ع موق سجم م ھ لین دل موقف ل أن یع ك قب  من القانون التجاري ، و ذل

   . 6ئناف باریسمحكمة است

                                                
1-Sélinsky,L'entente prohibée,Litec,1979,n°201. 

شكل من أشكال التطابق في السلوك بین "  التنسیق بكونھ 1970 دیسمبر 16 عرفت محكمة العدل الأوروبیة في قرار صادر لھا بتاریخ - 2
ك المشروعات ، و ی                ین تل ي ب اون عمل دوث تع ى ح ؤدي إل ذا      المشروعات الأطراف في التنسیق ، ی صل ھ سة دون أن ی دا للمناف ل تھدی مث

 ".  التوافق إلى حد إبرام اتفاقیة أو عقد بالمعنى القانوني
  .69. محمد محسن إبراھیم النجار ، المرجع السابق ،ص- 3

4-Déc.Cons.con.fr.,n° 99-D-34,8 juin 1999,Pratiques relevées sur le marché des cartes postales 
reproduisant des affiches de ciném,Contrats ,conc.,consom.2000,comm.n°8,  obs.M.Malaurie-Vignal.  
5 - Cass.com.,13 févr.2001,Contrats,conc.,consom.2001,comm.n°90,obs.M.Malaurie-Vignal:Travail 
temporaire dans les départements de l'lsère et de la savoie. 
6 - Déc.cons.conc.fr.,n°02-D-42,28 juin 2002. 
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لان    2الفرنسي  و كذا 1المغربي ینص القانون : الطبیعة القانونیة للبطلان و آثاره     -2 ى بط راحة عل  ص

ذا      .التعھدات و الاتفاقات و الشروط المتعلقة بالاتفاقات المقیدة للمنافسة     رى أن ھ ھ ی ر أن بعض الفق غی

أن القضاء الفرنسي یعتبره من النظام العام ،  و ذلك رغم 3البطلان لا یقع بقوة القانون بل یعد اختیاري

ھ   سك ب ان التم ن لأي ك ث یمك بطلان  . 4حی رار ال صاص إق ود اخت سي  و یع انون الفرن ي الق ضاة ف لق

ص        ةالموضوع الناظرین في دعاوى العقود ، ولیس لمجلس المنافسة أو لمحكمة استئناف باریس المخت

سة        دة للمناف ا    .5في النظر في الممارسات المقی ھ        كم ب عن بطلان لا یترت رى أن ال ة أخ ن جھ ظ م یلاح

ات     ورة دون العقوب ات المحظ ة للممارس سات المرتكب د المؤس ة ض ات المالی م بالعقوب وى الحك س

  .6الجزائیة

  ثانیا

  حالات إعفاء الاتفاقات المقیدة للمنافسة
L'exemption des ententes illicites 

ھ     تنص مختلف القوانین على حالة إعفاء بعض ا  لاتفاقیات المقیدة للمنافسة ، و یجد ھذا الإعفاء أساس

انوني             و . إما لكون الاتفاق یساھم في دعم التقدم الاقتصادي للسوق المعني ، أو لكونھ ناتج عن نص ق

ن                    ستفید م اء ، أن ی ة للإعف ذه الحالات العام ن إضافة لھ ھ یمك از التجاري ، فإن فیما یخص عقد الامتی

  .ن الإتحاد الأوربيیانوقإعفاءات خاصة في ظل 

ع ، و       :  الحالات العامة لإعفاء الاتفاقات المقیدة للمنافسة  -1 ود التوزی ع عق ذه الحالات جمی تخص ھ

ات     بالتالي فھي لا تخص فقط اتفاق الامتیاز التجاري ، و كما سبق الذكر فإن ھذه الحالات تعني الاتفاق

  .ي ، أو الناتجة عن نص قانونيالتي تساھم في دعم التقدم الاقتصادي للسوق المعن

                                                
یعد باطلا بقوة القانون «  المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة و التي تنص على أنھ06-99 راجع المادة التاسعة من القانون المغربي رقم - 1

  . » أعلاه7 و6كل التزام أو اتفاقیة تتعلق بممارسة محظورة تطبیقا للمادتین 
2-Art.L 420-3 C.Com.Fr(art.9 du l'ordonnance du 1er décembre 1986):« Est nul tout engagement, 
convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 
420-2.». 
3-Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°441,p.153:"Cette nullité n'est pas de plein droit 
,mais facultative". 
4 - Cass.com.,24 oct.2000,Sté carrière de Sainte-Marthe.  
5 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°441,p.154:«Le prononcé de la nullité appartient 
uniquement aux juridictions du fond saisies de l'instance contractuelle et non au Conseil de la 
concurrence ni à la cour d'appel de Paris saisis de pratiques anticoncurrentielles».S'appuyant sur CA 
Paris,4 juill.2000,JCP E 2000,p.1786. 
6-Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°441,p.154:«Cette nullité ne peut être assortie que 
d'injonctions ou de sanctions pécuniaires à l'encontre des entreprises qui ont été les auteurs des pratiques 
illicites,à l'exclusion de toute sanction pénale».  
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ي             -آ سوق المعن صادي لل دم الاقت م التق ي دع ادة      :  الاتفاقات التي تساھم ف ة الم ذه الحال ى ھ نصت عل

رخص       03-03الفقرة الثانیة من المادة التاسعة من الأمر   ھ ی ى أن نص عل ي ت سة ، و الت  المتعلق بالمناف

حاب ت أص ن أن یثب ي یمك ات الت ات و الممارس ي أو بالاتفاقی صادي أو تقن ور اقت ى تط ؤدي إل ا ت ھا أنھ

عیتھا         ز وض طة بتعزی صغیرة و المتوس تساھم في تحسین التشغیل ، أو من شأنھا السماح للمؤسسات ال

و على ھذا فإن الأمر یتعلق بتغلیب مصلحة التقدم الاقتصادي على حساب خرق   . التنافسیة في السوق    

ذا ال          ة ھ انون          مبدأ حریة المنافسة، لكن بمقارن ظ أن الق ة ، یلاح وانین المقارن ي الق ھ ف ا یقابل ع م نص م

صـیب ع          ستعمـلین ن نح الم رورة أن تم ات ض ذه الاتفاق اء ھ شترط لإعف م ی ري ل  ـالجزائ ن  ــ ادل م

ـالف ـوائد الناتــــ ـانون المـغ ـ    ـــ سبة للق شـأن بالن ھ ال و علی ا ھ ا، كم ـربيـــجة عنھ سي1ـ  ، و 2 و الفرن

ي ش . 3الأوروب م ی ا ل ر    كم ا بحظ راف فیھ ات للأط ذه الاتفاقی ل ھ سمح مث رورة أن لا ت ضا ض ترط أی

  المنافسة كلیا في السوق المعني ، و على أن تكون ھذه الاتفاقات ضروریة و لازمة لتحقیق ھدف التقدم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
انون المغ  الفقرة الثانیة   راجع المادة الثامنة - 1 ن الق م   م ي رق ھ         06-99رب ى أن نص عل ي ت سة ، و الت عار والمناف ة الأس ق بحری لا "  المتعل

ویض   7 و6تخضع لأحكام المادتین     ة لتع  الممارسات التي یمكن للقائمین بھا أن یثبتوا أنھا تساھم في التقدم الاقتصادي وأن مساھماتھا كافی
 ."لناتجقیود المنافسة وأنھا تخصص للمستعملین جزءا عادلا من الربح ا

  
2 - V. art.L.420-4 C.Com.Fr ( art.10 du l'ordonnance du 1er décembre 1986 )qui dispose que : " Ne sont 
pas soumises aux dispositions des articles L.420-1 et L.420-2 les pratiques : …Dont  les auteurs peuvent 
justifier d'assurer un progrès économiques et quelles réservant aux utilisateurs une partie équitable du 
profit qui en résulte…".   
3 - V.art.101-3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (anciennement article 85-3 du traité 
de Rome et article 81-3 du Traité d'Amsterdam) qui dispose que: " Toutefois , les dispositions du 
paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :…  
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la 
production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique toute en 
réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte…". 
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سوق              . 1الاقتصادي دم الاقتصادي لل م التق ي دع ساھم ف ي ت ات الت و على كل فإنھ یتوجب لإعفاء الاتفاق

سة    د      2المعني ، أن یبادر أطرافھا بطلب ترخیص من مجلس المناف اق المقی اء الاتف ھ إعف ذي یمكن  ، و ال

للمنافسة ، في حالة ما إذا كان ینطوي على مزایا اقتصادیة من شأنھا تغطیة الأضرار الناتجة عن تقیید 

سة یض 3المناف اج أو تخف م الإنت ع حج ى رف ؤدي إل ي ت ات الت ل الاتفاق ك مث سین  ، و ذل عار أو تح  الأس

ة  . الجودة أو تنظیم التموین ، و ھي كلھا نتائج یستفید منھا المستھلك     و بھذا الصدد جاء في حكم لمحكم

ش  " العدل الأوروبیة أنھ    س ـــــــنظر لكون تنظیم التموین في ظل ظروف ھذه القضیة ، ی بة  ــــــكل بالن

ة عن محاسن      ـــــ اعتباره بمثابلـــي من أجـــــاز كافـــــین امتی ـــــللمستعمل د ناتج ادل لفوائ ة جزء مع

  .4"تقییدات للمنافسة 

  غیر أنھ و كتقدیر لحالة الاتفاقات التي تھدف للمساھمة في التقدم التكنولوجي ، فإن الشروط المتطلبة 

صیلة لإعفائھا ترھن لحد كبیر الحصول على ھذا الإعفاء ، إذ یتوجب على الأطراف إعداد تقییم أو ح          

صادیة   سة  و لا       ) Un bilan économique(اقت دة للمناف ین محاسن و مساوئ الممارسات المقی یب

ساوئ   ى الم وق عل ن تتف ت المحاس اقھم إلا إذا كان اء اتف نھم إعف ا . 5یمك ذه  أن كم رض ھ دم ف رط ع ش

                                                
ام   "  المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة و التي تنص على أنھ 06-99 راجع تتمة المادة الثامنة من القانون المغربي رقم - 1 ضع لأحك لا تخ

  :...  أعلاه الممارسات 7 و6المادتین 
صص      - 2 ا تخ سة وأنھ ود المناف ویض قی ة لتع ساھماتھا كافی صادي وأن م دم الاقت ي التق ساھم ف ا ت وا أنھ ا أن یثبت ائمین بھ ن للق ي یمك  الت

ات  للمستعملین جزءا عادلا من الربح الناتج عنھا دون تمكین المنشآت المعنیة بالأمر من إلغاء المنافسة فیما یخص جزءا مھما         من المنتوج
ھ          . والخدمات المعنیة  دم المشار إلی دف التق ویجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قیودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورتھ لبلوغ ھ

 ".أعلاه 
V.la suite de l'article.L.420-4 C.Com.Fr ( art.10 du l'ordonnance du 1er décembre 1986 ) qui dispose : " 
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.420-1 et L.420-2 les pratiques : …Dont les auteurs 
peuvent justifier d'assurer un progrès économiques et quelles réservant aux utilisateurs une partie 
équitable du profit qui en résulte sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la 
concurrence pour une partie substantielle des produit en cause…Ces pratiques ,…,ne doivent imposer 
des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet 
objectif de progrès…";la suite de l'article 101-3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui 
dispose "  Toutefois , les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :…  
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la 
production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique toute en 
réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: 
 a) imposer aux entreprises intéressés des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces 
objectifs. 
b) donner à de entreprises la possibilité , pour une partie substantielle des produit en cause, d'éliminer la 
concurrence". 

  .  المتعلق بالمنافسة03-03ادة التاسعة من الأمر  و ذلك طبقا لما تنص علیھ الفقرة الثانیة من الم- 2
3 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°664,p.298. 
4 - CJCE 25 oct.1997,aff.26-76,Rec.CJCE 1977,p.1875: La cour a jugé qu' "un approvisionnement 
régulier constituait ,dans les circonstances de l'espèce,pour les utilisateurs , un avantage suffisant pour 
pouvoir être considéré comme une partie équitable du profit résultant des améliorations provoquées par 
les restrictions de concurrence".      
5 - J.-B.Blaise, L'article 10.2 de l'ordonnance et la contribution au progrès économique: du bilan 
économique à la règle de raison ,Gaz.Pal.1997,1 doctr.p.239.     
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لى وجوب  یكیف ع،الاتفاقات لتقییدات على المنافسة ، إلا إذا كانت ضروریة لبلوغ الھدف الاقتصادي

را  1تناسب ھذه الاتفاقات و ھو ما من شأنھ أن یؤدي إلى رفض منح الإعفاء في أغلب الحالات   ، و أخی

د المنا             رض أن تقیی سة ، یف ي للمناف اء الكل تثنائیا،     فإن شرط عدم الإلغ را اس ى أم ب أن یبق سة یج  و لا ف

سي  ، و ھو الأمر الذي یفسر عدم قب  بھ إلا ضمن الشروط السالفة الذكر     یسمح   ول مجلس المنافسة الفرن

  .    2إعفاء الاتفاقات بدعوى مساھمتھا في التقدم الاقتصادي ، إلا في حالة نادرة

ن        :  الاتفاقات الناتجة عن تطبیق نص قانوني أو تنظیمي  -ب ى م رة الأول ة الفق ذه الحال ى ھ نصت عل

ادتین  " المتعلق بالمنافسة ، حیث نصت على أنھ 03-03المادة التاسعة من الأمر    لا تخضع لأحكام الم

سة (7 و 6 دة للمناف ات المقی ین بالاتفاق انوني أو   )المتعلقت ص ق ن ن ة ع ات الناتج ات و الممارس الاتفاق

ادة  . 3"تنظیمي اتخذ تطبیقا لھ   سي  L.420-4و یقابل ھذا النص في القانون الفرنسي الم  ، 4 تجاري فرن

أنھا       و بھذا الصدد استقر القضاء الفرنسي على وجوب أن ت         ن ش ي م ات الت ون الممارسات أو الاتفاق ك

  .5تقیید المنافسة نتیجة مباشرة و لازمة لتطبیق النص القانوني أو اللائحي

ة ،                ق العام ك الناشئة عن المؤسسات أو المراف ر تل ن ذك   و من بین ھذه الاتفاقات و الممارسات یمك

شأن  حیث تعفى ھذه المؤسسات في بعض القوانین من الخضوع لقانون        المنافسة و ذلك كما ھو علیھ ال

 حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في القانون المصري حیث نصت المادة التاسعة من قانون

ة    "   على أنھ     2005 لسنة   3رقم   دیرھا الدول ي ت لا تسرى أحكام ھذا القانون بالنسبة للمرافق العامة الت

ري م     ".  انون الجزائ ف الق ص موق ا یخ ضع      و فیم ة تخ سات العمومی إن المؤس سألة ، ف ذه الم ن ھ

شاطھا              ان ن ة ، إلا إذا ك للنصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة ، شأنھا في ذلك شأن المؤسسات الخاص

  .     6یندرج ضمن إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة، أو أداء مھام المرفق العام 

از ال         -2  ود الامتی اء عق ي        الحالات الخاصة بإعف انون الأوروب ي ظل الق اري ف ات   :تج  إضافة للاتفاق

اق             ي اتف راف ف ن للأط ھ یمك ي فإن انوني أو تنظیم المساھمة في التقدم الاقتصادي و الناشئة عن نص ق
                                                

1 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°466,p.170. 
2 - V.pour un exemple en matière de franchisage,Cass.Com,4 mai1999,Thierry Kan's, RJDA 
1999,n°1014. 

ھ  06-99 و یقابل ھذا النص المادة الثامنة من القانون المغربي رقم - 3 ضع  "  المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة و التي تنص على أن لا تخ
  ...".  أعلاه  الممارسات التي تنتج عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي7 و6لأحكام المادتین 

  
4 - Art 420-4 C.comm.Fr: " Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.420-1 et L.420-2 les 
pratiques : 
1- Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou un texte réglementaire pris pou son 
application…".  
5-Paris 27 juin 1990,D.1991,Somm.25;Paris 22 mai2001,Gaz.pal,23-27déc.2001,p.36. 

 رقم  المتعلق بالمنافسة ، و ھو نفس موقف القانون المغربي ، حیث تنص المادة الأولى من القانون03-03راجع المادة الثانیة من الأمر  - 6
ى      المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة  99-06 انون عل ذا الق ومیی   على سریان ھ ا      الأشخاص العم یس فیم صادیین ول اعلین اقت ارھم ف ن باعتب

  .یخص ممارستھم صلاحیات السلطة العامة أو مزاولة مھام الخدمة العامة 
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و یشیر . 1مقید للمنافسة أن یطلبوا من مجلس المنافسة إعفاء اتفاقھم من الحظر المنصوص علیھ قانونا       

المنصوص علیھ )  L'exemption par catégorie( ء بحسب الفئاتھذا النص إلى ما یسمى بالإعفا

ي      ـانون المغرب ل الق وانین مث ي بعض الق سي 2ف انون الفرن سب    . 3 و الق اء بح رف نظام الإعف د ع  و لق

ي    ؤرخ ف ي الم س الأورب ام المجل ى نظ اء عل ث و بن ي ، حی انون الأوروب ي الق رة ف ات لأول م  2الفئ

ارس  ول المفوض 19654م ذي خ ادة    ، ال ق الم صاص تطبی ة اخت دة  5)3-85(یة الأوروبی ن معاھ  م

یة     ات الرأس ات الاتفاق ي    ) Acoords verticaux( الاتحاد على بعض فئ ة الت و الممارسات التواطئی

و بناء على ھذا أصدرت . من نفس المعاھدة) 1-85(تقع تحت طائلة الحظر المفروض بمقتضى المادة   

ع ، و      ) Règlements(المفوضیة الأوربیة عدة أنظمة      ود التوزی ن عق ة م ، خاصة بإعفاء أنماط معین

ى الخصوص النظام      ا عل ع الحصري    1983/83منھ ات التوزی ق باتفاق ام ،6 المتعل  1984/83 و النظ

صري    وین الح ود التم ق بعق ام  7المتعل را النظ از    4087/88 ، و أخی ات الامتی اء اتفاق اص بإعف  الخ

   .99/2790التجاري ، و الذي حل محلھ النظام 

اریخ     :88/4087 أحكام إعفاء عقد الامتیاز التجاري في ظل النظام الأوروبي    -آ ذا النظام بت  صدر ھ

ة  19888 نوفمبر  30 سمبر  31 ، و استمر العمل بھ لغای نظم      . 1999 دی انوني ی د أول نص ق و یع و ھ

التطرق أولا لنطاق عقد الامتیاز التجاري على المستوى الأوروبي ، و لدراسة أحكام ھذا النظام یجب        

  .تطبیقھ أولا  ، ثم للشروط المعفاة بموجب ھذا النظام ، و أخیرا لشروط الإعفاء

یخص مجال تطبیق النظام فقط امتیاز التوزیع أو الخدمات الذي : 88/4087 نطاق تطبیق النظام -1-آ

ق الأ      سي    یھدف منح الترخیص البیع بالتجزئة للمنتوجات أو تقدیم الخدمات ، سواء تعل از رئی ر بامتی م

                                                
یمكن لمجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة "  المتعلق بالمنافسة و التي تنص على أنھ 03-03 راجع المادة الثامنة من الأمر -1

 لا یستدعي تدخلھ 7 و 6ت المقدمة لھ أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقیة أو ممارسة كما ھي محدد  في المادتین ، و استنادا على المعلوما
"  
ن     -2 ة م ادة الثامن ع الم انون  راج م  الق سة    06-99 رق عار والمناف ة الأس ق بحری ھ       المتعل ى أن نص عل ي ت ي و الت د    المغرب لإدارة بع وز ل  یج

 أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات ، خصوصا إذا كانت تھدف إلى تحسین تسییر المنشآت استطلاع رأي مجلس المنافسة
 . الصغرى والمتوسطة أو تسویق الفلاحین لمنتجاتھم ، متوفرة على شروط الإعفاء

  
3 - Art.L.420-4 C.Com.Fr. qui dispose : " …Certains catégorie d'accords ou certains accords , 
notamment lorsqu'il ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites , peuvent 
être reconnues comme satisfaisant à ces conditions  ( conditions d'exemption ) par décret pris après avis 
conforme du conseil de la concurrence...".       
4 - Règl.C.E du 2 mars 1965,JOCE n°36 du 6 mars 1965,p.533/65:Ce Règlement avait donné compétence 
à la Commission pour appliquer par voie de règlement l'article 81-3du traité à certaine catégories 
d'accords verticaux et de pratiques concertées tombant sous lcoup de l'article 81-1 du traité. 

  .  تتعلق ھذه المادة كما سبق الذكر بحالة إعفاء الاتفاقات المقیدة للمنافسة- 5
6 -Règl. C.E n°1983/83 concernant l'exemption des accords de distribution exclusive. 
7-Règl.C.E n°1984/83 concernant l'exemption des accords de d'approvisionnement exclusif.  
8-Règl.C.E n° 4087/88 de la Commission du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 
paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise,JOCE n° L.359/46 du 28 décembre 1988. 
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)Franchise principale (ى       1أو اتفاق امتیاز عادي ق عل ذا النظام لا تطب ام ھ إن أحك  ، و بالتالي ف

ة         . 2امتیاز التصنیع و امتیاز الجملة     ھ یتضمن خصائص مختلف را لكون و تم استبعاد امتیاز التصنیع نظ

رخیص صناعي    عن تلك التي تتضمنھا اتفاقات الامتیاز الأخرى ، و ھي عادة ما  ى ت راءة  (  تقوم عل ب

ة    ة فنی راع و  معرف تبعاد     ) اخت سیر اس ن تف ا یمك ة ، كم ة تجاری رخیص علام رتبط بت رخیص  م الت

ك              ل تل اء مث رى للإعف ة أخ ام أنظم ن أحك الصناعي من مجال تطبیق النظام ، بكونھ یمكن أن یستفید م

رخیص الم   ات ت راع و اتفاق راءة الاخت رخیص ب ات ت ة باتفاق ةالخاص ة الفنی ص  . 3عرف ا یخ ا فیم و أم

استبعاد امتیاز الجملة من نطاق أحكام ھذا النظام ، فأرجعتھ  المفوضیة لقلة خبرتھا في ھذا المجال من 

  .4عقود الامتیاز

ي قضیة      :88/4087 الشروط المعفاة بموجب النظام     -2-آ ة ف دل الأوروبی  بناء على حكم محكمة الع

Pronuptia   از التجاري ، و        حددت المفوضیة من خلا ود الامتی ي عق اة ف شروط المعف ل ھذا النظام ال

ي حین               ا ، ف اء بطبیعتھ ى إعف اج إل ي لا تحت شروط الت التي یمكن تصنیفھا في فئتین تضم الأولى فئة ال

  .تتضمن الثانیة فئة الشروط المستفیدة من الإعفاء

ت   تعد ھذه الشروط معفاة بصفة م:  الشروط المعفاة بطبیعتھا  -1-2-آ لا تح باشرة ، لكونھا لا تقع أص

ادة      اد    ) 1-85(الحظر المفروض بمقتضى الم دة الاتح ن معاھ ك      . م ى الخصوص بتل ق عل ي تتعل و ھ

  الضروریة للحفاظ على حقوق الملكیة الفكریة للمانح أو بالحفاظ على الھویة المشتركة و سمعة شبكة

ى   . 5لثة المادة الثا  الامتیاز كما ھو محدد بالفقرة الأولى مـن   ادة عل كما تنص الفقرة الثانیة من نفس الم

ذه           ق ھ ذا النظام ، و تتعل عدم تعارض بعض الالتزامات المفروضة مع الإعفاء المنصوص بموجب ھ

سریة             ي ب زام المتلق ل الالت انح مث ى مصالح الم الالتزامات في غالبیتھا على تلك الضروریة للحفاظ عل

                                                
1-Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc, considérant 5 et art.1-2. 
2 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc, considérant 5 et art.1-3. 

 .400. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ، ص 3 -
4 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,considérant 5. 

ادة    را- 5 ع الم ي               ) 1-3(ج ي و ھ اتق المتلق ى ع ا عل ع كلھ بعة شروط تق ي س شروط ف ذه ال دد ھ ام و تتح ن النظ ع أو   -1:     م  شرط البی
 -2.الاستعمال في إطار تقدیم الخدمات ، بصفة حصریة للمنتوجات  التي تستجیب للمعاییر الموضوعیة الدنیا للجودة المحددة من قبل المانح

إطار تقدیم الخدمات المنتوجات المصنعة فقط من المانح أو من الغیر المعین من قبلھ ، و ذلك عندما لا یمكن من الناحیة بیع أو استعمال في  
ر مباشرة ،       -3.العملیة ، بسبب طبیعة المنتوجات موضوع الامتیاز ، تطبیق معاییر موضوعیة للجودة      صفة مباشرة أو غی دم ممارسة ب  ع

د     نشاط تجاري مشابھ في إقلیم ی      ة العق د نھای ي بع تنافس فیھ أحد أعضاء الشبكة بما فیھم المانح ؛ و یمكن أن یفرض ھذا الالتزام على المتلق
ث          -4.لفترة معقولة لا تتجاوز السنة ، في الإقلیم الذي استغل فیھ الامتیاز        سة ، بحی مال مؤسسة مناف ي رأس ة ف تلاك مساھمات مالی دم ام  ع

ائیین  -5.لسلوك الاقتصادي لھذه المؤسسة تعطي للمتلقي سلطة السیطرة على ا       عدم بیع سوى المنتوجات محل الامتیاز ، و للمستعملین النھ
ائھ      ات و برض ذه المنتوج انع ھ ن ص ة م ع الممون رى للتوزی وات أخ رتبطین بقن ع الم اودي البی ین ، و لمع ة المتلقی ط و لبقی ارة -6.فق  تج

حسن الإمكانیات ؛ عرض للبیع مجموعة دنیا من المنتوجات ، تحقیق رقم أعمال أدنى ، المنتوجات أو تقدیم الخدمات موضوع الامتیاز في أ
 تسدید للمانح مبلغ معین بغرض إعمال الإشھار ، و انجاز -7.إعداد طلباتھ مسبقا ، حیازة مخزون أدنى و تأمین الخدمة للزبائن و الضمان 

  .بیعة ھذا الأخیربنفسھ الإشھار و وجوب الحصول على موافقة المانح بخصوص ط



215 
 

 ، و كذا وجوب إبلاغ 2بكل تحسینات تطرأ على استغلال المعرفة الفنیة ، و تبلیغ المانح 1المعرفة الفنیة

رخیص        صناعیة موضوع الت ة ال وق الملكی دم استغلال      3المانح بكل تقلید لحق ي بع زام المتلق ذا الت ، و ك

ن       . 4المعرفة الفنیة المرخصة لأغراض أخرى غیر استغلال الامتیاز    رى م ة أخ رتبط طائف في حین ت

ك   ات بتل وین      الالتزام ة دروس التك ي بمتابع زام المتلق ل الت شبكة ، مث ة ال ى ھوی اظ عل ة للحف اللازم

 ، و التزامھ بتطبیق المناھج التجاریة المعدة من قبل المانح و باستعمال حقوق      5المنظمة من قبل المانح   

ا      رخص بھ ة الم ي م       6الملكیة الصناعیة و الفكری انح ف ل الم ن قب دة م اییر المعتم احترام المع جال   ، و ب

د     /تجھیز المحلات و   ي العق ة       7أو وسائل النقل المشار إلیھا ف ن مراقب انح م ین الم زام بتمك ذا الالت  ، و ك

ة و              /المحلات و  ة و الخدمات المقدم ا المنتوجات المباع ا فیھ أو وسائل النقل المشار إلیھا في العقد، بم

ان الموجودات    ي   ) Les inventaires(كذا بی ة للمتلق دیل     8و الجداول المالی دم تع زام بع ذا الالت  ، و ك

ات الناشئة عن         9موقع المحلات دون موافقة المانح  وق و الالتزام ل الحق دم تحوی زام بع را الالت ، و أخی

  .   10العقد بدون موافقة المانح

اء  -2-2-آ ن الإعف ستفیدة م دات الم وھر النظام     :  التقیی دات ج ذه التقیی ل ھ م 88/4087و تمث  إذ رغ

قیدة للمنافسة ، إلا أنھا تعد صحیحة إذا وردت في عقد الامتیاز التجاري ، و تتحدد  كونھا تعد شروط م 

  :ھذه التقییدات في خمسة و ھي 

از   -أ صریة الامتی ي ح ت ف واء تمثل ي س انح للمتلق ل الم ن قب وح م صریة الممن رط الح ص (  ش أي خ

ي     أو حصریة التموین ، أو بتعھد المانح بعدم ممارس   ) المتلقي بإقلیم حصري     از ف شاط الامتی سھ ن ة بنف

  .11المنطقة التعاقدیة للمتلقي

  .12 التزام المتلقي الرئیسي بعدم إبرام عقد امتیاز خارج الإقلیم المشار إلیھ في العقد-ب

  .13 التزام المتلقي باستغلال الامتیاز حصریا من المحلات المشار إلیھا في العقد-ج

  

                                                
1 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.3-2.a. 
2 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.3-2.b. 
3 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.3-2.c. 
4 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.3-2.d. 
5 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.3-2.e. 
6 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.3-2.f. 
7 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.3-2.g. 
8 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.3-2.h. 
9 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.3-2.i . 
10 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.3-2.j. 
11 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.2-a. 
12 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.2-b. 
13 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.2-c. 
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  .1جار خارج المنطقة التعاقدیة التزام المتلقي بالامتناع عن السعي للات-د

انح موضوع         -ه سة لمنتوجات الم ع أو استعمال منتوجات مناف  التزام المتلقي بالامتناع عن صنع أو بی

  .2لكن ھذا الالتزام لا ینبغي أن یمتد لیشمل قطع الغیار و الملحقات. الامتیاز 

وع المادتین الرابعة و  و ھي موض:88/4087المنصوص علیھا بموجب النظام  شروط الإعفاء -3-آ

روط                . الخامسة من النظام   ة ش ا مثاب ا یجعلھ تیفاؤھا مم ب اس شروط الواج ة ال ادة الرابع ث تحدد الم حی

ا                      ن اعتبارھ ا یمك ق النظام مم ي تحول دون تطبی شروط الت ادة الخامسة ال ین الم ي حین تب إیجابیة ، ف

  . شروط سلیبة

ة  -1-3-آ شروط الإیجابی ادة الرابع : ال دد الم ة    تح ون مجتمع ب أن تك روط یج ة ش ام ثلاث ن النظ ة م

و تتمثل ھذه الشروط في ضرورة وجود حریة التبادلات . للاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب النظام 

  .الداخلیة في الشبكة ، و الضمان الموحد ، و أخیرا بیان المتلقي عن صفتھ كتاجر مستقل

ادة   : شبكة ضرورة وجود حریة التبادلات الداخلیة في ال       - ى أن   ) a-4(تنص الم ن النظام عل  "       م

ة         ي حال رین ؛ و ف المتلقي یجب أن یكون حرا في شراء المنتوجات موضوع الامتیاز من المتلقین الآخ

ون                 ي التم را ف ب أن یكون ح ي یج توزیع موازي من قبل شبكة أخرى لموزعین معتمدین ، فإن المتلق

ي  و     و یعني ھذا تقیید الال    " . لدى ھؤلاء  ى المتلق ھ عل تزام بالتمون الحصري ، الذي یعمد المانح فرض

ن الموزعین           شبكة أو م ي ال ذلك بضرورة منح المتلقي حریة التمون من المتلقین الآخرین الأعضاء ف

ة     . المعتمدین  سلیمات المتقاطع إن الت ھ ف ق  ) Les livraisons croisées( و حسب بعض الفق ، تتواف

ع م         د م ا            مع مصلحة بشكل جی ف نق ات مختل وازن مخزون ادة ت ى إع ؤدي إل ث ت شبكة ، حی ط صلحة ال

  .3 و ھو ما یمثل عامل مھم للتسییر الحسن،البیع

د- ضمان الموح ي   ) La garantie unique:( ال مان المتلق ة ض ي حال ھ ف شرط أن ذا ال صد بھ یق

ل            ن قب ة م ع المنتوجات المعروض شمل جمی ب أن ی ضمان یج ذا ال إن ھ انح ، ف ین لمنتوجات الم  المتلق

ادة        إذ. الآخرین نص الم ي   ) b-4(ت ن النظام الأوروب ة     88/4087م ي حال ھ ف ى أن انح   "  عل زام الم إل

للمتلقي بتأمین ضمان بالنسبة لمنتوجات المانح ، فإن ھذا الالتزام یطبق بشأن جمیع المنتوجات المباعة 

ن            از أو م شبكة الامتی رین ل ل الأعضاء الآخ ن قب سوق المشتركة م ي ال ذین     ف رین ال ل موزعین آخ قب

 یتمثل في ،و یجد ھذا الشرط أساسھ في كون إحدى آثار إنشاء شبكة الامتیاز" . یمنحون ضمانا مشابھا 

العرض للزبائن منتوجات و خدمات متماثلة ، مما یتوجب بالتالي منح ھؤلاء الزبائن فرصة الحصول      
                                                

1 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.2-b. 
2 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.2-e. 
3 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°545,p.100. 
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ة الت       ع أو الخدم ة البی ت نقط ة     على الضمان ، و ذلك مھما كان وج أو الخدم ا المنت اء منھ م اقتن ا  . ي ت كم

ضمان                مول ال ین المستھلكین ، إذ أن عدم ش یھدف ھذا الشرط إلى من منع اقتسام الأسواق و التمییز ب

ا           ر الحدود ، مم ة عب ات التجاری لكافة المنتوجات المتداولة في السوق الأوروبیة یؤدي إلى تقیید العملی

سوق و     ة          یتسبب بالتالي في اقتسام ال ي منطق ة ف مان منتوجات متماثل ة ض ا أن تغطی ھ، كم ة تكامل  إعاق

ن مستھلكي                   رھم م ة عن غی ك المنطق ة لمستھلكي تل واحدة فقط من السوق ، یؤدي إلى معاملة تمییزی

  .1المناطق الأخرى

ى    )c-4( أوردت ھذا الشرط  المادة  :  إشارة المتلقي إلى صفتھ كتاجر مستقل      - من النظام، بنصھا عل

ة            ا" أن   ع الھوی ك م لمتلقي ملتزم ببیان صفتھ كتاجر مستقل ، و ھذا البیان لا یجب أن  یتداخل رغم ذل

د                ر الموح عار موحد ، و المظھ المشتركة لشبكة الامتیاز الناتجة بشكل خاص عن استعمال اسم أو ش

ر ال   ". أو وسائل النقل المشار إلیھا في العقد       /للمحلات و  ع العناص شرط م د   و یتوافق ھذا ال سیة لعق رئی

ي  تقلال المتلق ي اس ة ف اري و المتمثل از التج ر و  . الامتی لام الغی ك إع شرط دون ش ذا ال دف ھ ا یھ كم

ن       ئة ع سؤولیات الناش ع الم ل جمی ستقلة تتحم سة م ع مؤس املون م ونھم یتع ستھلكین بك الأخص الم ب

قل یجب أن یتم بصورة  نشاطھا التجاري ، و وفقا للقانون الفرنسي فإن بیان المتلقي لصفتھ كتاجر مست     

  . 2واضحة و مقروءة في جمیع وثائقھ ، وخصوصا الإشھاریة منھا ،سواء داخل أو خارج نقاط البیع

 الشروط التي تحول أو 88/4087تحدد المادة الخامسة من النظام الأوروبي   : الشروط السلبیة  -2-2-آ

ذا النظام ، و یبل          ب ھ ن      تمنع من الاستفادة من الإعفاء المقرر بموج ن یمك روط ، لك غ عددھا سبعة ش

ز            تصنیفھا ضمن ثلاث فئات ، تتمثل الأولى في حظر التواطؤ بین المتنافسین ، و الثانیة في منع التمیی

  .بین المستعملین ، و أخیرا ضرورة الكف عن المساس بحریة المتلقي

سین     - ین المتناف ادة ا        : التواطؤ ب ن الم ى م رة الأول شرط بمقتضى الفق ذا ال ن النظام     حدد ھ لخامسة م

ون المؤسسات       " بنصھا على أن     ة ك ي حال ق ف الإعفاء المقرر بموجب المادة الأولى من النظام لا یطب

سبب         ستعملین ب ر الم ي نظ شابھة ف ة أو م د مماثل ي تع دمات الت ة لخ ات أو مقدم صنعة لمنتوج الم

  بخصوص ھذه تجــاري امتیاز خصائصھا أو أسعارھا أو استعمالھا ، تعمد فیما بینھا إلى إبرام اتفاقات 

  

  

                                                
 .414.ص یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،  1 -
 .1991 فیفري 21 و ذلك طبقا للقرار الصادر عن وزارة المالیة المؤرخ في  2 -
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   یھدف إلى تجنب 2ة الإعفاءــإن ھذا الشرط المنصوص علیھ في كافة أنظم. 1"المنتوجات أو الخدمات 

دة       3اقتسام الأسواق بین الأطراف المتنافسة     ات المقی ل الاتفاق ة تقب ذه الأنظم ،  و بالفعل فإنھ إذا كانت ھ

ر  . ن ذلك مرده إلى تشجیع المنافسة بین العلامات  للمنافسة بین البائعین لنفس العلامة ، فإ       و ھذا ما عب

شاء     88/4087عنھ الاعتبار السابع من النظام  ة إن نح إمكانی  و الذي ینص على أن الامتیاز التجاري یم

ة        الأخص حال سوق ، و ب شبكة موحدة باستثمارات محدودة ، و ھذا ما یحفز ظھور منافسین جدد في ال

ات             المؤسسات الصغیرة و ا    ین العلام سة ب الي المناف ي بالت ا ینم طة ، مم إن     . 4"لمتوس ل ف ي المقاب و ف

  .5تقسیم الأسواق بین المؤسسات و الذي یلغي المنافسة بین العلامات لا یمكن أن یكون معفیا

ادة      : التمییز بین المستعملین   - ب    ) g-5( مقتضى ھذا الشرط حسب نص الم رر بموج اء المق أن الإعف

ة                  المادة الأولى    سوق الداخلی ي ال د ف دم التوری ي بع زام المتلق ة الت ي حال ق ف ن أن یطب من النظام لا یمك

و  . 6للسوق المشتركة للمنتوجات أو الخدمات موضوع الامتیاز لمستعملین نھائیین بسبب محل إقامتھم  

ة     سوق الأوروبی اطق ال ل من عار داخ ن الأس ة م ستویات مختلف داث م ع إح ى من ر إل ذا الحظ دف ھ یھ

  .  ، إذ أن حركیة الطلب تسمح دون شك من الاستفادة من حریة الأسعار7شتركةالم

ي      - ة المتلق ر بحری ر           : المساس الخطی ى حظ ى الخامسة عل ة إل ن الثانی ا م ي فقراتھ نص الخامسة ف  ت

ك     ام ، و ذل ن النظ ى م ادة الأول ب الم رر بموج اء المق ع الإعف ة م ا متنافی شروط ، واعتبارھ ض ال بع

ي       . یم لحریة المتلقي في ممارسة نشاطھ التجاري        لانتھاكھا الجس  ع المتلق ي من شروط ف ذه ال ل ھ و تتمث

انح            ا الم ي یقترحھ ك الت ة لتل ة معادل زود بالمنتوجات ذات نوعی وى    8من الت ك دون المساس بمحت  و ذل

ع أو استعمال        )b-1-3(و  )e-2(المادتین   ي ببی زام المتلق ، و في نفس الإطار یعتبر شرطا محظورا الت

ي إطار تقدیم الخدمات ، منتوجات مصنعة من قبل المانح أو من الغیر المعین من قبلھ ، و ذلك عندما ف
                                                

1 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.5-a :"L’exemption prévue à l’article 1 ne 
s’applique pas lorsque : 
a) des entreprises fabriquant des poduits ou prestant des services ,qui sont identiques ou considérés 
comme similaires par les utilisateurs en raison de leurs propriétés,de leur prix et de leur usage ,concluent 
entre elles des accords de franchise concernant ces produits ou services". 
2 - Règlement 1983/83,art.3-a; Règlement 1984/83,art.3-a; Règlement 123/85,art.6-1. 

 .416. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ، ص 3 -
4 -Considérant 7 du règlement qui dispose:" la franchise donne la possibilité d'établir un réseau uniforme 
avec des investissements limités,ce qui peut favoriser l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché 
,particulièrement dans le cas de petites et moyennes entreprises ,accroissant ainsi la concurrence entre 
marques" . 
5 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°546,p.101. 
6 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.5-g :"L’exemption prévue à l’article 1 ne 
s’applique pas lorsque : 
g)Les franchisés sont tenus de ne pas fournir,à l’extérieur du marché comun,les produits ou services qui 
font l’objet de la franchise à des utilisateurs finals en raison de leur lieu de résidence". 

  .416.یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ، ص 7 - 
8 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.5-b. 
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وق            ة حق ة بحمای ر مرتبط ك لأسباب غی ي، و ذل ل المتلق ن قب یرفض المانح اعتماد منتجین مقترحین م

 كما یحظر أیضا .1زالملكیة الصناعیة و الفكریة العائدة لھ ، أو بالحفاظ على ھویة وسمعة شبكة الامتیا

الشرط الذي یمنع المتلقي بعد انقضاء العقد من الاستمرار في استعمال المعرفة الفنیة المرخصة ، رغم 

ي               ة المتلق اتج عن مخالف ك ن ن ذل كون ھذه الأخیرة أصبحت معروفة أو یسھل التوصل إلیھا ، ما لم یك

ة      ، و یتشابھ ھذا الشرط مع ذلك الذي یفرض على ا      2لالتزاماتھ وق الملكی ي حق ة ف لمتلقي عدم المنازع

ي             اق ف ي وضع حد للاتف انح ف الصناعیة و الفكریة المشكلة للامتیاز ، وذلك دون الإخلال بإمكانیة الم

ة ذه الحال ع  3ھ ددة لبی عار مح اد أس ي اعتم انح المتلق زام الم ورة إل شروط المحظ ن ال د م را یع  ، و أخی

از   وع الامتی دمات موض ات و الخ عار      و ،المنتوج ع أس ي وض انح ف ة الم لال بإمكانی ك دون الإخ ذل

   . 4موصى بھا

 صدر ھذا النظام بتاریخ :2010/330 أحكام إعفاء عقد الامتیاز التجاري في ظل النظام الأوروبي-ب

ل 20 ام  20105 أفری وض النظ ذي ع ي  99/2790 ، و ال ؤرخ ف سمبر 22 الم ذي  ، و19996 دی  ال

  .2010 ماي 31انقضى العمل بھ یوم 

 و ،2022 ماي 31 و یمتد سریانھ لغایة 2010 وان أول جیومحیز التنفیذ  2010/330النظام  دخل    

یة   یة المفوض ضى توص سیره بمقت ھ و تف م تكملت ) Communication de la commission( ت

یة ی  للتقی، و المتعلقة بالخطوط التوجیھیة   2010 ماي   10الصادرة في    ب الإشارة    . 7دات الرأس و تتوج

ات                 بد ع الاتفاق شمل جمی ا ت از التجاري ، و إنم ود الامتی ط عق اءة إلى أن أحكام ھذا النظام لا تخص فق

ى بعض      Les accords verticaux(8( الرأسیة دة الاتحاد عل ن معاھ  ، إذ أنھ یخص تطبیق المادة م

ذا ال      . فئات الاتفاقات الرأسیة و الممارسات  التواطئیة      ق ھ د مجال تطبی ب تحدی ذلك یج نظام أولا ،   و ل

  .  ثم للشروط المعفاة بموجبھ ثانیا ، و أخیرا بیان الشروط المانعة للاستفادة من الإعفاء

                                                
1 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.5-c. 
2 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.5-d. 
3 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.5-f. 
4 - Règl.C.E n° 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.5-e. 
5 - Règlement UE n° 330/2010 de la commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, 
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Unio européenne à des catégories d'accords verticaux et 
de pratiques concertées. JOCE,2010,L102/1. 
6-Règlement.C.E n° 2790/99 de la commission du 22 décembre concernant l'application de l'article 81 
paragraphe 3 du traité,à des catégories d'accords verticaux et de pratiques 
concertées,J.OCE.,1999,L336/21. 
7 - Communication de la commission du 5  mai 2010 concernant les Lignes directrices sur les restrictions 
verticales, SEC(2010) 411 final JOCE,2000,C.291/1. 

ام       2010/330من ثم فإن النظام  و - 8 ي النظ یة ، و ھ العقود الرأس سابقة الخاصة ب اص  1983/83 یمثل تجمیع لكل أنظمة الإعفاء ال  الخ
  . الخاص بإعفاء عقود الامتیاز التجاري4087/88 المتعلق بالتموین الحصري ، و النظام 1984/83التوزیع الحصري ، و النظام 
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النظام أن ھذا الأخیر یخص الاتفاقات  یظھر من استقراء أحكام: 2010/330مجال تطبیق النظام-1-ب

سوق  في %  30ثین نسبة الثلاو المشتري  )المانح( لكن بشرط أن لا تتجاوز حصة المورد       ،الرأسیة  ال

   .المعنیة

یة-آ-1-ب ات الرأس یة                          : الاتفاقی ات الرأس صد بالاتفاقی   یق

)Les accords verticaux ( ث      2010/330حسب مفھوم النظام ین مؤسستین بحی رم ب د مب  كل عق

ى مستوى      د عل راض العق ع     تعمل كل واحدة منھما لأغ اج أو التوزی سلة الإنت ن سل ف م ق  .  مختل و یتعل

  . 1بشروط من خلالھا یقوم الأطراف بشراء أو بیع أو إعادة بیع المنتوجات أو الخدمات

ائع        و بناء على ھذا المفھوم فإنھ یمكن اعتبار بمثابة اتفاقات رأسیة عقود البیع التي تتم بین المنتج و ب

ك  الجملة أو لبائع التجزئة ، ومن ثم   فإن الأمر لا یتعلق بعملیات البیع النھائي ، أي البیع للمستھلك و ذل

  .2من معاھدة الاتحاد لا تطبق على المستھلكین) 101(لكون المادة 

ادة   سب الم یة        ) 2.3(  و ح ات الرأس ي الاتفاق صر ف ر ینح ذا الأخی ق ھ ال تطبی إن مج ام ف ن النظ م

ن قب       ازل للمشتري أو الاستعمال م ة ال    المتضمنة التن وق الملكی شرط أن لا  صناعیةل المشتري لحق ، ب

ادة   . یشكل ھذا الوضع تحت التصرف الموضوع الرئیسي للعقد     ع أو إع و أن تكون متصلة مباشرة ببی

  . 3بیع المنتوجات أو الخدمات من قبل المشتري لزبائنھ

ادة      و رغم كون عقود الامتیاز التجاري تستجیب لمجال تطبیق النظام حسبما تحدده         ذه الم  ،)2.3(ھ

و لم تتم الإشارة إلى ھذا العقد سوى في نص توصیة . إلا أن ھذا النظام لا یشیر صراحة إلى ھذا العقد 

اره یتضمن الوضع        المفوضیة الأوروبیة حیث نصت      یة باعتب علیھ في عدة بنود كأحد الاتفاقات الرأس

   .تحت التصرف لحقوق الملكیة الصناعیة

ة بنظام       2010/330جب التذكیر أن النظام    و أخیرا فإنھ یتو   یة المعنی ات الرأس ى الاتفاق ق عل  لا یطب

ام     ب النظ ا بموج نظم إعفاؤھ ات الم ى الخصوص الاتفاق ك عل ن ذل اء ، و م  1475/95خاص بالإعف

  .        و المتعلقة بنقل التكنولوجیا240/96موجب النظام بالمتعلق بتوزیع السیارات ، و كذا تلك المعفیة 

                                                
1 - Règl.330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.1-a:"On entend par «accord vertical», un accord ou une 
pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l'accord ou de la 
pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux 
conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services". 
2 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°550,p.103. 
3 - Règl.C.E 330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.2-3::« L'exemption prévue au paragraphe 1 s’applique 
aux accords verticaux contenant des dispositions concernant la cession à l’acheteur ou l’utilisation par 
l’acheteur de droits de propriété intellectuelle à condition que ces dispositions ne constituent pas l’objet 
principal de tells accords et qu’elles soient directement liées à l’utilisation, la vente ou la revente de 
biens ou de services par l’acheteur ou ses clients». 
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ورد  -ب-1-ب صة الم اوز ح وزع  أن لا تتج ین و الم سبة الثلاث ة ن سوق المعنی ي ال ة) 30(ف  :بالمائ

) للمانح ( من النظام على أن الإعفاء المقرر یطبق بشرط أن تتجاوز حصة المورد ) 3.1(تنص المادة 

ا، و أن لا تت    السوق المعنیة   في 30% د علیھ جاوز حصة   التي یبیع فیھا المنتوجات و الخدمات المتعاق

د         % 30نسبة ) المتلقي( المشتري  ا المنتوجات و الخدمات المتعاق ي منھ ي یقتن ة الت من السوق المعنی

ادة    .1علیھا ى         ) a-7(  و تبین الم ك عل تم ذل ث ی سبة ، حی ذه الن ة حساب ھ ة    كیفی ات المتعلق دة البیان قاع

قة بقیمة المشتریات بالنسبة للمشتري في السوق، و قاعدة البیانات المتعل) المانح(  المورد قیمة مبیعاتب

ى           ). المتلقي( تم عل ة ی سبة للمؤسسة المعنی و في حالة عدم التمكن من ذلك فإن تحدید حصة السوق بالن

رى              ة أخ ات جدی ى معلوم دیرات مؤسسة عل سوق،  أساس تق ة بال ات و      متعلق ك حجم المبیع ي ذل ا ف  بم

  .2المشتریات فیھ

د      : الشروط المعفاة بموجب النظام    -2-ب اء       45 یحدد البن ى إعف ة عل ن توصیة المفوضیة الأوروبی  م

  :بعض الالتزامات و الشروط إذا وردت في عقد الامتیاز ، و یتعلق الأمر بكل من 

  . التزام المتلقي بعدم ممارسة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لنشاط تجاري مماثل-

لطة   التزام المتلقي بعدم امتلاك مساھمات مالیة في رأسمال م  - ؤسسة منافسة ، بحیث تعطي للمتلقي س

  . السیطرة على السلوك الاقتصادي لھذه المؤسسة

ك       - ي المل ة ف ذه المعرف ع ھ  التزام المتلقي بعدم الإفشاء للغیر المعرفة الفنیة للمانح ، و ذلك طالما لم تق

  .المشاع

ي إطار استغلال الام      - سبة ف ین      التزام المتلقي بتبلیغ المانح بكل خبرة مكت ة المتلقی ھ و بقی از و بمنح تی

  .رخصة غیر حصریة للمعرفة الفنیة الناتجة عن ھذه الخبرة

ع دعوى             -  التزام المتلقي بإعلام المانح بكل تقلید لحقوق الملكیة الصناعیة و الفكریة المرخصة و برف

  .ضد المقلدین ، و بمساعدة المانح في دعوى التقلید

ر استغلال        التزام المتلقي بعدم استعمال ال    - رى غی راض أخ معرفة الفنیة المرخصة من قبل المانح لأغ

  الامتیاز

                                                
1 -Règl.C.E 330/2010 du 20 avril 2010,préc.art.3-1:" L'exemption prévue à l'article 2 s'applique à 
condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur 
lequel il vend les biens ou services contractuels et que la part de marché détenue par l'acheteur ne 
dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels".  
2 -Règl.330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.7-a:" la part de marché du fournisseur est calculée sur la base 
de données relatives à la valeur des ventes sur le marché et la part de marché de l’acheteur est calculée 
sur la base de données relatives à la valeur des achats sur le marché. A défaut, la détermination de la 
part de marché de l'entreprise considérée peut s'effectuer sur la base d'estimations fondées sur d'autres 
informations fiables relatives au marché, y compris le volume des ventes et des achats sur celui-ci". 
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  .  التزام المتلقي بعدم التنازل عن الحقوق و الالتزامات الناتجة عن عقد الامتیاز بدون رضاء المانح-

ام             -3-ب ب النظ رر بموج اء المق ن الإعف ن النظام      :  حالات عدم الاستفادة م ة م ادة الرابع حددت الم

ات أو بعض                 حالا بعض الاتفاق ا ب ذه الحالات إم ق ھ اء ، و تتعل ن الإعف ت محددة لا یمكن أن تستفید م

  .الشروط

ات    -1-3-ب ض الاتفاق تفادة بع دم اس ة ع ات   : حال بعض الاتفاق ن ل از   – لا یمك د الامتی ا عق  و منھ

ك      -التجاري   سة ، و ذل ة المناف سبة     الاستفادة من الإعفاء نظرا لتأثیرھا الجسیم على حری ت ن ا كان مھم

   :1السوق العائدة للمورد ، و تتحدد ھذه الاتفاقات في ما یلي

دد       - امش            : إعادة البیع بسعر مح د ھ ل تحدی ك مث ر ، وذل ر مباش ر أو غی ق مباش ك بطری م ذل سواء ت

ي      عار الت ى الأس ا عل ائع منحھ ن للب ي یمك ضات الت غ التخفی د مبل ق تحدی ن طری وزع أو ع ربح للم ال

شرط أن لا       لكن  . یقترحھا ھ ، ب ى ب ع موص عر بی یعتبر مشروعا فرض سعر إعادة البیع الأقصى أو س

ادل ذتع رة  ھ د       ه الأخی ل أح ن قب ضیة م ة أو تحری غوط ممارس أثیر ض ت ت ى تح دد أو أدن عر مح س

   .2الأطراف

ارة  - ة التج ة ممارس د حری دمات     تقیی ات أو الخ ع المنتوج ي بی ي ف ب المتلق ذي یرغ یم ال ي الإقل ف

  : و ترد على ھذا القید عدة استثناءات مسموحة و ھي: 3عقدموضوع ال

  نـــــة مـــ تقیید البیوع الفعلیة اتجاه إقلیم حصري أو اتجاه عملاء محجوزین لصالح المانح أو ممنوح-

  

  

  

  

  
                                                

1 - Règl.C.E 330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4 ;  Lignes directrices ,points 46 à56. 
2 - Règl.C.E 330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4: « L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas 
aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sur 
lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet:  
a) de restreindre la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la 
possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à 
condition que ces derniers n'équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions 
exercées ou d'incitations par l'une des parties .»  
3 - Règl.C.E 330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas 
aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet :  
b) de  restreindre le  territoire sur  lequel, ou  la  clientèle à laquelle, un acheteur partie à l'accord,peut 
vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d’une restriction  quant  à son lieu 
d’établissement, sauf s'il s'agit de…". 
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   .1 المنجزة من قبل زبائن المتلقي آخر ، وذلك عندما لا تحد ھذه التقییدات البیوعتلقي لصالح مھ قبل

  .   2ید البیوع لمستعملین نھائیین من قبل متلقي الذي یتصرف بكونھ بائع بالجملة في السوق تقی-

دین         - ر معتم ى موزعین غی یم محصور     تقیید البیوع من قبل أعضاء نظام توزیع حصري عل ي إقل ، ف

  .3للمورد لأجل عمل ھذا النظام

دو   - لاء یری دمج لعم ة لل ات موجھ ع مكون ي بی ي ف درة المتلق د ق ي  تقیی ات ف ـذه المكون ـال ھـ ن استعمـ

   . 4صناعة مواد مشابھة لتلك المنتجة من قبل مورد المكونات

وع      : تقیید البیوع للمستعملین النھائیین      - ائي البی ع انتق یمنع كل اتفاق یحظر على أعضاء نظام توزی

ة   رت  ) Les ventes actives(الفعلی ر الأنت تم عب ي ت ذین و ) Les ventes passives(أو الت ال

                                                
1 -Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4-b-i: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet: 
 b) de  restreindre le  territoire sur  lequel, ou  la  clientèle à laquelle, un acheteur partie à l'accord,peut 
vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d’une restriction  quant  à son lieu 
d’établissement, sauf s'il s'agit de : 
i)la restriction des ventes actives vers un territoire exclusif ou à une clientèle exclusive reserves au 
fournisseur ou concédés par le fournisseur à un autre acheteur, lorsqu’une telle restriction ne limite pas 
les ventes de la part des clients de l’acheteur…»  
2 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4-b-ii: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet :  
b) de  restreindre le  territoire sur  lequel, ou  la  clientèle à laquelle, un acheteur partie à l'accord,peut 
vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d’une restriction  quant  à son lieu 
d’établissement, sauf s'il s'agit de : 
ii)la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un acheteur qui opère en tant que grossiste sur le 
marché…». 
3 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4-b-iii: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet :  
b) de  restreindre le  territoire sur  lequel, ou  la  clientèle à laquelle, un acheteur partie à l'accord,peut 
vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d’une restriction  quant  à son lieu 
d’établissement, sauf s'il s'agit de : 
iii) restreindre les ventes par les membres d'un système de distribution sélective à des distributeurs non 
agréés, dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système ». 
4 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4-b-iv: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet :  
b)la restriction concernant le territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l’acheteurpeut vendre les 
biens ou services contractuels, sauf: 
iv)  restreindre la capacité de l'acheteur de vendre des composants destinés à l'incorporation à des 
clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à ceux qui sont produits par le 
fournisseur». 
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ن       ام م ضاء النظ د أع ع أح ة من لال بإمكانی ك دون الإخ سوق ، و ذل ي ال ة ف ائعي تجزئ صرفون كب یت

  . 1ممارسة نشاطاتھ انطلاقا من منشأة غیر مرخصة

د ال - داتتقیی ام ال  توری ي نظ وزعین ف ین الم ة ب ع المتقاطع ائي الاتوزی د    :نتق اق یقی ل اتف ر ك یحظ

  خل نظام توزیع انتقائي ، بما في ذلك بین موزعین ینشطون التوریدات المتقاطعة بین الموزعین دا

  2في مراحل تجاریة مختلفة 

  ع ـــ لا یمكن لصانع قطع غیار مرتبط تعاقدیا بمدمج ھذه القطع أن یض:تقییدات بیع قطع الغیار -

  .3تقییدات بیع ھذه القطع على المصلحین الخارجیین عن شبكة التوزیع للمدمج أو على المستھلكین

د       : حالة عدم استفادة بعض الشروط     -2-3-ب ي عق رت ف و ظھ ى و ل بعض الشروط لا تعد معفاة حت

  : الشروط التالیةدون حیث یظل الاتفاق صحیحا للإعفاء،قابل 

  ر محدد ــــسواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة  و ذلك إذا كان غی:  شرط عدم المنافسة أثناء التعاقد -

ا     ، لكن 4لخمس سنوات المدة أو لمدة تتجاوز ا     ة م ي حال ت المنتوجات و     ھذا الحظر لا یطبق ف إذا كان

 المملوكة أو المستأجرة  أو الأمكنة المحلاتالخدمات موضوع العقد ، تباع من قبل المتلقي انطلاقا من  

 ة دــــ من قبل أشخاص غیر مرتبطین بالمتقي، بشرط أن لا تزید مدة الالتزام بعدم المنافسة ممن المانح

 

 

 
                                                

1 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4-c: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet :  
c) la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d’un 
système de distribution sélective qui agissent  en tant que détaillants sur le marché,sans préjudice de la 
possibilité d’interdire à un membre du système d’opérer à partir d’un lieu d’établissement non autorisé .»  
2 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4-d: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet :  
d). de restreindre les fournitures croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution 
sélective, y compris entre des distributeurs agissant à des stades commerciaux différents». 
3 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4-e: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet :  
e) la restriction convenue entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces 
composants lorsque le fournisseur est restreint dans la vente de ces composants en tant que pièces 
détachées à des utilisateurs finals ou à des réparateurs ou à d’autres prestataires de services qui n’ont 
pas été désignés par l’acheteur pour la réparation ou l’entretien de ses biens .»   
4 -Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril2010,préc,art.5-1-a"1. L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique 
pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:  
a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse 
cinq ans ". 
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  . 1بقاء المتلقي في المحلات و الأمكنة 

 لا یمس المنتوجات أو الخدمات موضوع العقد إلا إذا كان:  شرط عدم المنافسة بعد الفترة التعاقدیة -

    .2و كان ضروري لحمایة المعرفة الفنیة للمانح، و لا یجب أن یتعدى مدة سنة

  الفرع الثاني

  ل وضعیة التبعیة الاقتصادیةالبطلان الناتج عن التعسف في استغلا
La nullité pour exploitation abusive d'situation de dépendance 

économique 

ن أن               ي یمك سة الت وانین المناف   یعد التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة الصورة الثانیة ، لمخالفة ق

از التجاري       ة یتوج    . تؤدي لبطلان عقد الامتی ذه الحال ة ھ ات    و لدراس وم و مقوم رق أولا لمفھ ب التط

ذه                 اتج عن ھ سبب التعسف الن از التجاري ب د الامتی لان عق وضعیة التبعیة الاقتصادیة ، ثم شروط بط

  .الوضعیة 

 أولا

  مفھوم ومقومات وضعیة التبعیة الاقتصادیة
ر   ن الأم ة م ادة الثالث ص الم سب ن صادیة ح ة الاقت عیة التبعی صد بوض ق بالمناف03-03  یق سة  المتعل

ي               شروط الت د بال ارن إذا أرادت رفض التعاق دیل مق ل ب العلاقة التجاریة التي لا یكون فیھا لمؤسسة ح

ولا         ا أو مم ت زبون رى سواء كان سي       . تفرضھا علیھا مؤسسة أخ انون الفرن ي الق نص ف ذا ال ل ھ و یقاب

ي أول   تجاري فرنسي، و التي تجد مصدرھا في المادة الثامنة من الأمر ا    ) L.420-2(المادة   صادر ف ل

  وعة ــة أو مجمـــــن مؤسســ و التي تنص على أنھ یحظر الاستغلال التعسفي الصادر م1986دیسمبر 

  

  

                                                
1 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.5-2:« 2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la 
limitation de la durée à cinq ans n'est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels 
sont vendus par l'acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est proprié- 
taire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l'acheteur, à condition que la durée de l'obligation de 
non-concurrence ne dépasse pas la période d'occupation des locaux et des terrains par l'acheteur. » 
2 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art5-1-b:« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à 
aucune des obligations suivantes continues dans des accords verticaux :  
- toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, 
d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services;». 
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واز               ل م دیھا ح یس ل ة ل و  . 1مؤسسات لحالة التبعیة الاقتصادیة التي توجد فیھا مؤسسة زبونة أو ممول

كما عرف مجلس المنافسة  . 2ن الألمانيلقد استمد القانون الفرنسي مفھوم التبعیة الاقتصادیة من القانو   

ا     ق لھ الفرنسي وضعیة التبعیة الاقتصادیة ، أنھا الوضع الذي ترتبط فیھ المؤسسة بمورد أو عمیل یحق

اط            ذلك الارتب ادل ل دیل مع ك المؤسسة ب ام تل ون أم القدر الھام من مبیعاتھا أو مشتریاتھا ، بحیث لا یك

رتبط        وغال. 3یضمن للمؤسسة استمرار نشاطھا   ا ی ع وم ود التوزی ي عق صادیة ف ة الاقت با ما تكون التبعی

  .4بھا من شروط الحصریة

   و على ھذا یتبین أنھ في مجال عقد الامتیاز التجاري ، تتحدد وضعیة التبعیة الاقتصادیة في خضوع 

ة   ، بحیث لا یكون للمتلقي أي خیار أو حل معادل ف 5المتلقي لقبول الشروط التي یفرضھا المانح    ي حال

ة              . إذا ما قرر إنھاء العقد     ون مجتمع ب أن تك اییر یج ة مع سي أربع ة الفرن س الدول د حدد مجل ھذا و لق

   : 6للحكم بوجود مؤسسة في وضعیة تبعیة اقتصادیة تجاه المورد و المتمثلة فیما یلي

سة  -1 سبة للمؤس ورد بالن ة الم ا  :  أھمی م أعم ي رق رة ف ة معتب ورد أھمی ل الم ب أن یمث ث یج ل حی

ة    . المؤسسة ، أو أن یمثل حصة ھامة في تموین المؤسسة         رت المفوضیة الأوروبی و بھذا الصدد اعتب

ل          ر یمث ذا الأخی ان ھ ائع ، إذا ك اه الب صادیة تج ة اقت م    %22أن المورد یكون في وضعیة تبعی ن رق  م

   .7أعمالھ

ن الرجوع   لم تحدد الأحكام القضائیة نسبة ھذه الح:  أھمیة حصة المورد في السوق   -2 صة ، لكن یمك

بھذا الصدد للأحكام المتعلقة بوضعیة الھیمنة في السوق ، و التي تعني الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما 

ھ و             ة فی سة فعلی ام مناف ة قی أنھا عرقل ن ش ي م سوق المعن ي ال من الحصول على مركز قوة اقتصادیة ف

ر إزاء    د معتب ى ح ردة إل صرفات منف ام بت ة القی ا إمكانی ا تعطیھ ا أو ممونیھ سیھا أو زبائنھ د . 8مناف وتع

                                                
1 - Art.L.420-2 C.Com.Fr.avant les modifications opérées par la loi du 15 mai2001 (art.8 du l'ordonnance 
du 1er décembre 1986):« Est prohibée,dans les mêmes conditions ,l'exploitation  abusive par un une 
entreprise ou un groupe d'entreprise: 
2- De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve,à son égard ,une entreprise cliente ou 
fournsseur qui ne dispose pas de solution équivalente.». 
2 -  J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°2024,p.325.  
3 - Rapport annuel du coseil de concurrence du 1998.disponible 
sur:www.Finances.gouv.fr/consilconcurrence/activites/1998/rapp98.  

ة   - 4 احي ، حمای م           حسین الم صري رق انون الم ام الق وء أحك ي ض ة ف سة ، دراسة مقارن سنة 3 المناف ة    2005 ل ة، المكتب ھ التنفیذی  و لائحت
   . 92. ، ص2007العصریة، الطبعة الأولى

5 -  D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°854,p.392. 
6 - Ph.Le Tourneau,Les contrats franchisage,op.cit.,n°456,p.164.   
7 -Déc.comm.CE,25 janv.2000,Carrefour c/Promodés,JOCE n° C-164 du 14 juin 2000. 

  . المتعلق بالمنافسة03-03 راجع المادة الثالثة الفقرة الثالثة من الأمر - 8
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 من حصة المبیعات و المشتریات المنجزة في %40المؤسسة في وضعیة الھیمنة إذا كانت تحوز نسبة 

  .  1السوق

از التجاري ، إذ و         : شھرة العلامة التجاریة للمورد   -3 ود الامتی ي عق ذا بصفة واضحة ف ر ھ  و یظھ

انح ف           ة للم ة التجاری دور العلام شاطھ          نظر ل ة ن ي ممارس ى المتلق ھ یصعب عل ائن، فإن ذاب الزب ي اجت

صادیة         .2بصفة عادیة بدون ھذه العلامة و إیجاد متعامل آخر      ة اقت عیة تبعی ي وض الي ف ھ بالت ا یجعل مم

ة              . للمانح عیة تبعی م بوجود وض افي للحك د و الك غیر أن شھرة العلامة لا یمكن أن یشكل العامل الوحی

  .3اقتصادیة

سوق      :  معادل للمؤسسة  غیاب حل  -4 ي ال رین ف وردین آخ و المقصود أن استحالة أن تجد المؤسسة م

ر   . المعني للتعاقد معھم بخصوص منتوجات مماثلة أو معادلة و بشروط مقارنة        ذا الخط و لا یطرح ھ

ن                  ال م ة الانتق ى إمكانی درة عل ر باستمرار و أن الموزع الق في حالة ما إذا أفضلیات المستھلكین تتغی

ادة         . 4كة لأخرى شب ر للم دیل الأخی انون      2-420غیر أن التع ب ق سي بموج انون الفرن ي الق اي  15 ف  م

ة                    2001 ى سیر أو بنی أثیر عل ة الت عیة التبعی ؤدي الاستغلال التعسفي لوض ة أن ی  ، یشیر فقط لإمكانی

ادل للمؤسسة              . 5المنافسة ل مع اب ح رط غی اء ش ول بإلغ ى الق ا و ھ ،  6وھو ما أدى ببعض الفقھ إل  ذا م

سي   سة الفرن س المناف ضھ مجل ع      . 7یرف افة لقم دیل أدرج بالإض ر أن التع بعض یعتب إن ال را ف و أخی

سة ، و           ة المناف ة و ھیكل لال ببنی التعسف المؤدي للإخلال بسیر المنافسة ، قمع التعسف المفضي للإخ

  .8ذلك مثل اختفاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  

  

                                                
و 17یة الھیمنة ، لكن ھذا ما یمكن استنتاجھ من المادتین  المتعلق بالمنافسة بصفة واضحة للحصة المعنیة بوضع03-03 لا یشیر الأمر - 1

سبة      .  من الأمر  18 صة ن ذه الح ل ھ ات             %25و تمث ع الممارس سة و من ة المناف انون حمای ن ق ة م ادة الرابع ا للم صري طبق انون الم ي الق  ف
  . 2005 لسنة 3الاحتكاریة رقم 

2 - Ph.Le Tourneau,Les contrats franchisage,op.cit.,n°455,p.164.   
3-Cass.com,12janv.1999,Del Ponte Europe,RJDA 1999,n°482;Bull.civ.IV,n°10:abus non constitué. 
4 - Déc.Cons.n°91-D-31,18 juin1991,Contrats,conc.,consom.1991.n°202,obs.L.Vogel. 
5-V.art.L.420-2 C.com.Fr ( après les modifications opérées par la lois du 15 mai2001): "Est en outre 
prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la 
concurrence,l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance 
économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur...".    
6 -A.Decoq et G.Decoq,Droit de la concurrence interne et communautaire,LGDJ,2002 
n°109,estimant que la partie de la phrase supprimée était redondante. 
7-Cons.conc.Fr.n°01-D-49 ,31août 2001, Société  concurrence, Petites affiches 23nov. 
2001,n°234,p.11,obs.P.Arhel,RJDA2002,n°563.  
8 - R.Bout et autres ,Lamy droit économique 2003,n°1012;C.Prioto,La lutte contre les pratiques 
anticoncurrentielles:l'élan donné par la loi sur les nouvelles régulations économique,Dr.et 
patrimoine2001/99,p.75. 
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  ثانیا

از التجاري بسبب التعسف في وضعیة التبعیة شروط بطلان عقد الامتی

  الاقتصادیة
روف                ة ظ ون نتیج ن أن تك ا یمك را لكونھ ا ، نظ ي حد ذاتھ صادیة ف ة الاقت عیة التبعی   لا یتم إدانة وض

 ، و المؤدي إلى المساس 1طبیعیة في السوق ، و لكن المحظور ھو التعسف في استغلال ھذه الوضعیة  

انح    و من ثم یت  . 2بحریة المنافسة  اه الم صادیة تج بن أنھ یتوجب على المتلقي الموجود في حالة تبعیة اقت

و الذي یطالب بإبطال العقد ، إثبات وجود تعسف في استغلال ھذه الوضعیة من جھة ، و إثبات أن ھذا 

  .  التعسف قد أدى إلى المساس بحریة المنافسة من جھة أخرى

ة  :تصادیة وجود تعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاق      -1  یتمثل التعسف في استغلال وضعیة التبعی

-03 من الأمر 11الاقتصادیة في فرض شروط تحكمیة على المؤسسة الخاضعة ، و لقد حددت المادة 

ع                03 رعي ، البی رر ش دون مب ع ب ي رفض البی سفیة ، و ھ شروط التع ك ال  المتعلق بالمنافسة بعض تل

ة      المتلازم أو التمییزي البیع المشروط باقتن      ى ، قطع العلاق اء كمیة دنیا ، الإلزام بإعادة البیع بسعر أدن

  . 3التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة

ي      صادیة ف ة الاقت عیة التبعی تغلال وض ي اس سف ف تج التع اري ین از التج ود الامتی ال عق ي مج    و ف

ي ، و    ى المتلق انح عل ھا الم ي یفرض دة الت شروط المقی رط  ال صوص ش ر   بالخ صري غی ون الح التم

رر ع  ،المب ادة البی دد لإع عر مح انح س رض الم رط ف ذا ش ة  . 4و ك م محكم ي حك اء ف صدد ج ذا ال و بھ

انح         " استئناف باریس أنھ     إن الم ع ، ف ادة البی شراء و إع عار ال بفرض على المتلقي تعریفات محدد لأس

سییر مؤسستھ و یجعل            ي ت صادیة     یقلل بشكل حاد مبادرة المتلقي ف ة اقت عیة تبعی ي وض رت  "ھ ف و اعتب

                                                
ا  - 1  و ھو نفس الحكم بخصوص وضعیة الھیمنة أو المركز المسیطر في السوق ، حیث لا تحظر ھذه الوضعیة في حد ذاتھا ، بسبب كونھ

 كون احتكارھا ناتج عن یمكن أن تنتج لظروف طبیعیة في السوق مثل سیطرة مؤسسة على سوق ما بسبب عدم وجود منافسین لھا أو بسبب
. و لكن المحظور ھو التعسف في استغلال وضعیة الھیمنة في السوق بقصد الإخلال بالسیر العادي للمنافسة الحرة. استغلال براءة اختراع 

  .  و ما بعدھا85. راجع في ھذا الشأن ، حسین الماحي ، المرجع السابق ، ص
ي      "  المتعلق بالمنافسة ، بقولھا على أنھ 03-03الأمر  من 11 و ھذا ما نصت علیھ بوضوح المادة - 2 ل مؤسسة التعسف ف ى ك یحظر عل

سي    ...". استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتھا زبونا أو ممولا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة    انون الفرن ف الق و ھو نفس موق
  : على ما یليL.420-2حیث تنص المادة 

"Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la 
concurrence,l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance 
économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent 
notamment consister en refus de vente,en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de 
l'article L. 442-6 ou en accords de gamme.".    

ارة  11دة  و لا شك أن ھذه الشروط وردت على سبیل المثال و الدلیل على ذلك أن الما- 3 ل آخر   "  تنص بعد ذكر ھذه الشروط على عب ك
  ". من شأنھ أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق

4 -  D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°854,p.392. 
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ذلك                      ة ل ت نتیج ر ، و أعلن ذا الأخی ل باستقلال ھ ي یخ ى المتلق انح عل المحكمة أن المراقبة المشددة للم

 . 1إبطال العقد

 لا یكفي : أن یؤدي التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة إلى المساس بحریة المنافسة -2

تصادیة ، و لا حتى التعسف في استغلال ھذه الوضعیة للحكم ببطلان العقد ، وجود وضعیة التبعیة الاق 

ذا  . 2و إنما تشترط القوانین أن یؤدي ھذا التعسف إلى الإخلال بقواعد المنافسة الحرة          و نظرا لتخلف ھ

ة           ن محكم ادر ع رار ص د ق ا ض ا موجھ سیة طعن نقض الفرن ة ال ضت محكم شرط رف تئناف  ال اس

)Amiens(    رط حصریة          ثبت أي و الذي لم ی سة بخصوص ش م    .مخالفة لحریة المناف ي حك  و جاء ف

ة أن شرط     " المحكم ذا ال أن ھ ات ب تم إثب م ی ھ ل شف بأن تئناف یك رار الاس سفي  ، ق تغلال تع شكل اس ی

لوضعیة التبعیة الاقتصادیة المدعى بھا و أنھ لم یتم إثبات بأن الشرط المذكور من شأنھ أن یشكل عائقا 

  .3 "1986 دیسمبر1 من الأمر الصادر في8و 7فسة في سوق النسیج بمفھوم المادتین أمام حریة المنا

  المطلب الثالث

بطلان عقد الامتیاز التجاري بسبب الشروط المقیدة لحق المتلقي في 

  الاستفادة من المعرفة الفنیة
ذا              ن ھ ام      إذا كان عقد الامتیاز التجاري یعد من عقود نقل التكنولوجیا ، فإن یخضع م ب للأحك الجان

ي   ) مورد التكنولوجیا( المتعلقة ببطلان الشروط التي یفرضھا المانح     د المتلق مستورد  (      و التي تقی

و بالفعل فإن المانح یعمد في الغالب و بھدف الحفاظ . في استغلال و تطویر ھذه المعرفة      ) التكنولوجیا

 العقد ، إلى إدراج بعض الشروط التي تضعف على سریة المعرفة الفنیة و استغلالا لمركزه القوي في 

رة     ة مباش روط مرتبط ى ش وع إل ي تتن ة ، و الت ة المنقول ة الفنی ل للمعرف تغلال الأمث ن الاس ي م المتلق

  ).الفرع الثاني(  باستغلال المعرفة الفنیة و أخرى متعلقة بتراخیص الملكیة الفكریة

                                                
1 -  Paris,10mars 1989,RG 87-64242. 

ادة  - 2 ر   11 راجع الم ن الأم م         03-03 م ي رق انون المغرب ن الق سابعة م ادة ال سة ، و الم ق بالمناف عار    06-99 المتعل ة الأس ق بحری  المتعل
  : یحظر قیام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي " والمنافسة و التي تنص على أنھ 

  لوضع مھیمن في السوق الداخلیة أو جزء مھم من ھذه السوق ؛ - 1
  . ادیة یوجد فیھا زبون أو ممون ولیس لدیھ حل مواز لحالة تبعیة اقتص- 2

 .". وذلك عندما یكون الغرض منھ أو یمكن أن تترتب علیھ عرقلة المنافسة أو الحد منھا أو تحریف سیرھا
  

3 - Cass.com.,6avril1999,Daubresse –Phildar,arrêt n°798,Précédemment le tribunal de commerce de Paris 
avait jugé le 18 mai1998 que " son comportement [McDonald's]ne peut non plus être considéré comme 
une exploitation abusive d'un état de dépendance économique , comme le prétendent les demandeurs 
,puisqu'il ne vise pas à fausser le jeu de la concurrence au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er 
décembre1986" Collorafi- McDonald's,RG97062466.     
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  الفرع الأول

  مباشرة باستغلال المعرفة الفنیة البطلان الناتج عن الشروط المرتبطة 
د        ي یعم ة ، و الت ة الفنی   تتمثل ھذه الشروط في تلك المتعلقة بكیفیات و شروط استخدام المتلقي للمعرف

و یمكن تحدید ھذه الشروط فیما . المانح لفرضھا بغرض إبقاء المتلقي في وضعیة تبعیة تكنولوجیة لھ          

ي           من قانون التجارة المص75تضمنتھ المادة   رد ف رط ی ل ش ى إبطال ك نص عل ي ت د ، و الت ري الجدی

ھ          ك بوج ق ذل ا ، و ینطب ي استخدامھا أو تطویرھ عقد نقل التكنولوجیا من شأنھ تقیید حریة المستورد ف

  :خاص على الشروط التالیة

ي و یستند بطلان ھذا الشرط ف:  قبول التحسینات التي یدخلھا المورد على التكنولوجیا و أداء قیمتھا -1

عة         رد إضافات متواض ا مج ذه التحسینات ، لكونھ كون احتمال عدم وجود مصلحة للمتلقي في قبول ھ

ا       ي قیمتھ ى         .1یبالغ المورد المانح ف شرط أن یتقاض ذا ال شترط لإبطال ھ ھ ی ر أن ذه    غی ابلا لھ انح مق  الم

  .أما إذا كان إلزام المتلقي بھا بدون مقابل فلا یمكن إبطال الشرطالتحسینات ،

ا لِ   -2 ى التكنولوجی دیلات عل سینات أو تع ال تح ر إدخ روف امَلائِِتُحظ شأة   الظ روف من ة أو ظ لمحلی

  .و منافسة للتكنولوجیا محل العقدو كذلك حظر الحصول على تكنولوجیا أخرى مماثلة أالمستورد ،

ا          -3 دائمین بھ املین ال ار الع ي اختی ھ ف ي أو تدخل شأة المتلق ذا   :  اشتراك المانح في إدارة من ر ھ إن حظ

ي          ي ف رورة استقلال المتلق ي ض الشرط یتوافق مع أھم مقتضیات عقد الامتیاز التجاري ، و المتمثلة ف

إدارة مؤسستھ ، و یلاحظ أن ھذا النص لا یحظر اشتراط تدخل خبراء أو عاملین بصفة عرضیة غیر          

  .2دائمة من قبل المانح لضمان حسن تشغیل و سیر نشاط مؤسسة المتلقي

را جوازي     دیة بطلانا نسیعد البطلان الناتج عن إدراج ھذه الشروط التقی         و ی  ى أم ھ یبق ى أن  بیا ، بمعن

ي  سبة للمتلق صبح      . بالن بطلان و ت ن ال ستثنى م سة  ی دة للمناف ات المقی رار الاتفاق ى غ ھ و عل ر أن غی

ة ، إذا و ردت            ة الفنی ن المعرف تفادة م ي الاس ي ف ة المتلق دة لحری شروط المقی ة   صحیحة ال بقصد حمای

  .3مستھلكي المنتوج أو رعایة مصلحة جدیة و مشروعة للمانح مورد التكنولوجیا

  

  

  

                                                
  .229. مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق ،ص- 1
  .230. مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق ،ص- 2
  . من قانون التجارة المصري الجدید السالف الذكر75 راجع الفقرة الثانیة من المادة - 3
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  الفرع الثاني

  البطلان الناتج عن الشروط المتعلقة بتراخیص الملكیة الفكریة

ادة          ب الم ة بموج ة التجارة العالمی ي منظم ة   40    لقد اعترفت الدول الأعضاء ف ن اتفاقی ریبس  م  ،الت

راخیص        بوجود مما  ود الت ي بعض عق سة ف دة للمناف روط مقی ة    ،رسات أو ش وق الملكی شمل حق ي ت  الت

  . 1الفكریة من شأنھا إعاقة التجارة ، وقد تعرقل نقل التكنولوجیا ونشرھا

دول الأعضاء          40  ولقد قررت المادة     ق ال ة ح ن الاتفاقی ة م ن   في فقرتھا الثانی  الممارسات أو  الحد م

و    ة           الشروط التي تتضمنھا عق ة الفكری وق الملكی ي استخدام حق ل التعسف ف ن قبی د م راخیص وتع د الت

وأجازت للدول الأعضاء اتخاذ تدابیر ملائمة تتوافق مع الأحكام . ویكون لھا آثاراً سلبیة على المنافسة 

ا             ذه الممارسات أو مراقبتھ ة      . 2الأخرى المنصوص علیھا في الاتفاقیة لمنع ھ نص ثلاث رض ال د ع وق

داد الممارسات       أمثلة للم  مارسات التعسفیة في استخدام حقوق الملكیة الفكریة، وھى  تدخل أیضا في ع

  :3الاحتكاریة وھى

ن   -1  الشروط التي تقضى بأن ما یتوصل إلیھ المرخص لھ من اختراعات أثناء مدة الترخیص تكون م

  .حق المرخص ولیس المرخص لھ 

   . صحة عقد الترخیص الشروط التي تحظر على المرخص لھ أن یطعن في-2

                                                
شورى ،   حس- 1 ام الدین الصغیر ، ترخیص الملكیة الفكریة و نقل التكنولوجیا ، ندوة الویبو الوطنیة عن الملكیة الفكریة لأعضاء مجلس ال

                                   WIPO/IP/MCT/04DOC.9:  ، راجع وثیقة المنظمة الدولیة للملكیة الفكریة2004 مارس 24و23مسقط 
                                     

 :  من اتفاقیة التریبس والأعمال التحضیریة 40 انظر فى التعلیق على المادة - 2
Daniel Gervais, The Trips Agreement. Drafting History and Analysis, 1998, p. 188-194. 

  
لوطنیة ، و من ذلك الأردن حیث تنص المادة التاسعة من قانون  و الجدیر بالذكر أن بعض الدول العربیة نقلت ھذه الأحكام إلى قوانینھا ا- 3

یعتبر باطلا كل نص أو شرط مقید للمنافسة یرد في "   على أنھ 2005 لسنة 15المنافسة غیر المشروعة و الأسرار التجاریة الأردني رقم      
ا   عقد ترخیص یتعلق بأي من حقوق الملكیة الفكریة قد یكون لھ اثر سلبي على التجارة       وقد یعیق نقل التكنولوجیا ونشرھا وبصفة خاصة م

  :یلي 
رخص     -1 رخیص إلا للم د الت شملھا عق ي ی ا الت ى التكنولوجی ا عل ي یجریھ سینات الت ل التح دم نق ھ بع رخص ل زام الم سي (  إل ل العك النق

  ).للتكنولوجیا المحسنة
  .ة الذي تم ترخیصھ منع المرخص لھ من المنازعة إداریا أو قضائیا في حق الملكیة الفكری-2
د         -3 ق واح ن ح دلا م وق ب ن الحق ادة     .  إلزام المرخص لھ بقبول الترخیص بمجموعة م ضـا الم ع أی اص    1- ب-5و راج انون الخ ن الق  م

 في یرد خاص نص بأي الإخلال عدم مع"  و التي تنص على أنھ 2008 مارس 31 المؤرخ في 7بالمنافسة و منع الاحتكار السوري رقم 
شكل  شرط  أو نص باطلاً كل یعتبر الفكریة، الملكیة بحقوق متصل آخر قانون أي اءة  ی تخدام  إس وق  لاس ة  حق ة  الملكی رد  الفكری ي  ی د  ف  عق

ق  قد أو المنافسة على سلبي أثر لھ یكون قد الفكریة حقوق الملكیة من بأي یتعلق ترخیص ل  یعی ا  نق شرھا  التكنولوجی صفة  ون ا   خاصة  وب م
  :یلي

شملھا  التي التكنولوجیا على یجریھا التي التحسینات نقل بعدم لھ المرخص إلزام  -أ رخیص  ی ل (للمرخص  إلا الت ا  العكسي  النق  للتكنولوجی
  ).المحسنة

 .ترخیصھ تم الذي الفكریة الملكیة حق في قضائیاً أو إداریا المنازعة من لھ المرخص منع  -ب
  .."واحد حق من بدلاً الحقوق من بمجموعة الترخیص بقبول لھ المرخص إلزام - ج
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ن           -3  الشروط التي تتضمن أن یشمل عقد الترخیص مجموعة أخرى من المعارف أو الحقوق ، بدلا م

ة     ،اقتصار محل الترخیص على حق واحد      ك مجموع رخص یمل  و یكمن الغرض من ھذا النص منع م

لحقوق، بحكم من حقوق الملكیة الفكریة غیر المتصلة من أن یفرض على المرخص لھ أخذ جمیع ھذه ا

رخص         . المركز التفاوضي القوي للمرخص   ا الم ون فیھ ي یك ة الت ى الحال ق عل نص لا ینطب لكن ھذا ال

ن     ذي یكم یملك مجموعة من حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بعضھا ببعض مثل المشروب الغازي ، ال

یة، وعلامة تجاریة في تصمیم علبتھ حق ملكیة فكریة یحمیھ قانون الرسوم الصناعیة والنماذج الصناع

ن          یحمیھا قانون العلامات التجاریة، و وصفة سریة لتصنیعھ قد یحمیھا قانون براءات الاختراع ، إذ م

  .1المقبول أن یشترط مالك ھذه الحقوق الترخیص بھا جمیعا لا بأحدھا دون الآخر

  المبحث الثاني

   الامتیاز التجاريتحول عقد
ر            إضافة للبطلان یمكن أن یؤدي الإ      د آخ ى عق ھ إل ى تحول و . خلال بأركان عقد الامتیاز التجاري إل

ر            لال بإحدى العناص إن الإخ رى ، ف ات الأخ ن الاتفاق بالفعل فإنھ و نظرا لتشابھ ھذا العقد مع العدید م

ھا   . المكونة لھ ، یمكن أن یحولھ من صفتھ كعقد امتیاز تجاري إلى عقد آخر   ة أساس و تجد ھذه الإمكانی

ادة  القانوني في  ھ إذا        105 الم ى أن نص عل ي ت دني و الت انون الم ن الق ابلا     " م اطلا أو ق د ب ان العق إذا ك

للإبطال و توافرت فیھ أركان عقد آخر فإن العقد یكون صحیحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانھ إذا 

د   و على ھذا سوف نتطرق أولا". تبین أن نیة المتعاقدین كانت تنصرف إلى إبرام ھذا العقد   لتحول عق

ب الأول  ( الامتیاز التجاري الناتج عن الإخلال بركن استقلال المتلقي       ئ عن     ) المطل م للتحول الناش ث

  ). المطلب الثاني( تخلف أحد العناصر المكونة لمحل ھذا العقد 

  المطلب الأول

  تحول عقد الامتیاز التجاري الناتج عن الإخلال استقلال المتلقي
ي       تتكرر مسألة تحول   ركن استقلال المتلق لال ب  و ، عقد الامتیاز التجاري ، بشكل خاص بصدد الإخ

ود      ن العق د م اري و العدی از و التج د الامتی ین عق ام ب ارق الھ شكل الف ركن ی ذا ال ون ھ را لك ك نظ ذل

ل            د عم ى عق از تجاري إل رع   (المشابھة ، و لذا فإن تخلفھ یؤدي إلى تحول التصرف من اتفاق امتی الف

  .    و ذلك حسب ما إذا كان المتلقي شخص طبیعي أو معنوي)الفرع الثاني(و عقد شركة  أ)الأول 
                                                

 طارق حموري ، الجوانب القانونیة للترخیص وفقا للقانون الأردني ، ندوة الویبو عن الملكیة الفكریة لأعضاء ھیئة التدریس و طلاب - 1
ن    ان م ة ، عم ة الأردنی وق بالجامع ى 6الحق ل 8 إل ة    2004 أفری ة الفكری ة للملكی ة الدولی ة المنظم ع وثیق :  ،راج

WIPO/IP/UNI/AMM/04/DOC.14. 
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  الفرع الأول

  تحول عقد الامتیاز التجاري إلى عقد عمل
ا ، إذ أن      ي شخصا طبیعی    یتوجب التأكید بداءة أنھ لا یمكن تصور ھذه الحالة إلا في حالة كون المتلق

ستر و        . الطبیعیة  صفة المستخدِم تتعلق فقط بالأشخاص       ى الت ان إل ن الأحی ر م ي الكثی انح ف و یعمد الم

. الاختفاء وراء علاقة الامتیاز التجاري ، بقصد التھرب من الالتزامات المكلفة التي ینتجھا عقد العمـل

ي  ر حقیق ة أجی ة بمثاب ذه الحال ي ھ ي ف صبح المتلق ـالي ی د  . 1و بالتــ ة عق لالا بطبیع ل إخ ا یمث و م و ھ

و لدراسة ھذا الموضوع ینبغي . 2التجاري كعلاقة من المفترض أن تكون بین طرفین مستقلینالامتیاز 

ة عن   ،)أولا( البحث عن حالات تحول عقد الامتیاز التجاري إلى عقد عمل        ثم التطرق للنتائج المترتب

  ).ثانیا(ھذا التحول 

  أولا

  حالات تحول عقد الامتیاز التجاري إلى عقد عمل
شتمل           یمكن أن یتح   ول عقد الامتیاز إلى عقد عمل في حالة ما إذا كان الاتفاق المبرم بین الأطراف ی

اق                  ف الاتف ادة تكیی ي إع ستدعي القاض ا ی ل ، مم د العم ة لعق ر الجوھری ع العناص ى جمی في حقیقتھ عل

ة ھ الحقیقی انون   .لطبیعت ي الق ق ف ن أن یتحق ل یمك د عم ى عق اري إل از التج د الامتی ول عق ر أن تح غی

  .من قانون العمل الفرنسي) L.781-2(فرنسي دون الحاجة للتكییف ، وذلك بفضل تطبیق المادة ال

ل            -1 د عم ى عق اري إل از التج د الامتی ف عق ي       : إعادة تكیی فاء القاض د إض ف العق ادة تكیی  یقصد بإع

ل            ن قب ة م ى للعلاق ف المعط ار الوص ین الاعتب ذ بع ة ، دون الأخ ة التعاقدی ة للعلاق صفة الحقیقی  ال

ى   380و بھذا الصدد تنص المادة     . الأطراف ب عل  من قانون المرافعات المدنیة اللبناني على أنھ یتوج

ف           "  د بالوص ا دون التقی ازع فیھ ال المتن القاضي أن یعطي الوصف القانوني الصحیح للوقائع و الأعم

  .3"المعطى لھا من الخصوم

                                                
1 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°1235,p.228:" Il arrive que le contrat de 
franchise serve de camouflage à un contrat de travail de la part d'un employeur indélicat ,pour lui éviter 
de supporter les contraintes du droit de travail et le poids des charges sociales:il présente comme un 
franchisé un véritable salarié.".  

  .168. حسن محمد حمدان ، المرجع السابق ،ص- 2
3 - V.en ce sens Lart.12 de du nouveau code procédure civile français qui dispose que " Le juge doit 
donner restituer aux faits litigieux leur qualification exacte ,sans accorder véritablement d'importance à 
celle donnée par les parties"  
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داد  و على ھذا یمكن للقاضي إعادة تكییف العلاقة طبقا لو            اقعھا الفعلي كعقد عمل ، و ذلك دون الاعت

د   . بما صرح بھ الطرفان كونھما مرتبطان بعلاقة امتیاز تجاري          فة عق و یرتكز القاضي في إضفاء ص

 ،العمل على العلاقة المصرح بھا كعقد امتیاز تجاري ، على البحث و إثبات العنصر الممیز لعقد العمل

ل  ) Lien de subordination (و المتمثل دون شك في علاقة التبعیة بمفھومھ المتمثل في قیام العام

  . 1الأجیر بتنفیذ أوامر و تعلیمات صاحب العمل

  و بالفعل فإن تدخل المانح في تفاصیل نشاط المتلقي مثل تحدید مكان العمل و ساعاتھ و كیفیاتھ تحت      

سأ       ي     ستار الرقابة و ضمان المظھر الموحد لشبكة الامتیاز یطرح بشدة م ة ف ة التعاقدی ف العلاق لة تكیی

ول أو رفض         . ھذه الحالة    ث قب ن حی ت م ي تباین سي الت و ھو ما یلاحظ من خلال أحكام القضاء الفرن

مما یستوجب التعرض لھذه الحالات أولا من أجل استنتاج . تكییف عقد الامتیاز التجاري إلى عقد عمل

  .  ضوابط ھذا التكییف

ل  أمثلة قبول القضاء تكییف    -أ ي      :عقد الامتیاز التجاري إلى عقد عم سیة ف دت المحاكم الفرن د عم  لق

ي        انح ف رط للم دخل المف ة الت العدید من الأحیان إلى تكییف عقد الامتیاز إلى عقد عمل ، و ذلك في حال

  :نشاط المتلقي ، و من بین ھذه الحالات یمكن ذكر

ي "المنجزة من قبل السائق الذي یقوم باقتطاع أرباح الرحلات     " المانح" وكیل النقل    - ذي  " المتلق ، و ال

المتلقي ، كما یتولى الفوترة و التعامل " السائق"یحتفظ بالسیطرة على التسییر التجاري و التقني لنشاط 

ت     "  السائق"مباشرة مع الزبائن ، بینما یكتفي   انح و یضع تح ات الم المتلقي بتنفیذ العمل بحسب توجیھ

 .2ل رحلة الوثائق المتعلقة بھاتصرف ھذا الأخیر في نھایة ك

، قات المحددة من قبل ھذا الأخیر المتلقي الذي یعمل حصریا لدى المانح ضمن الشروط و في الأو     -   

انح و           . و یقدم لھ حصیلة نشاطھ     سبقة للم ة الم ي للموافق ي مؤسسة المتلق ال ف ف العم كما یخضع توظی

  .3خدمات و ینجز فوترتھاالذي یضمن أیضا الوصول للعملاء ، و یحدد أسعار ال

شروط                  - انح و حسب ال ل الم ن قب سبقا م د م د مع یھم عق رض عل لاء و یع  المتلقي الذي یبحث عن عم

ام و            التجاریة المعدة من قبل ھذا الأخیر؛ و الذي یقوم بتحدید الأسعار و شروط ممارسة النشاط مثل أی

                                                
 17ر العدد. و المتعلق علاقات العمل ، جـ1990 أفريل 21 المؤرخ في11- 90 و ورد هذا العنصر في المادة السابعة من القانون - 1

  . 562.،ص
2 - Paris,28avril.1978,Cab.Distib.1980/5,p.5. 
3 - T.corr.Besançon,14 janv.2000,Annuaire de la franchise et des adhérents de la FFF,2001,p.29. 
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دى ا    ) paiement(كما أن الدفع    . أوقات الافتتاح  ات       یتم مباشرة ل وم بإرسال توجیھ ذي یق انح ، و ال لم

  .  1تھدیدیة للمتلقي

انح ال - لاء   الم ن العم سھ ع ث بنف وم بالبح ة، ، و ذي یق ات المطبق دد التعریف ات  یح ى غیاب ب عل و یعاق

لاء                .المتلقي سییر العم ى ت ھ عل ات  مقدرت ھ و إثب ات عمل ة نوب غ قائم ى تبلی ر عل ذي یجب ر ال  ھذا الأخی

ي سوى           كما أن فواتیر    . الجدد ولى المتلق انح ، و لا یت ي باسم مؤسسة الم ل المتلق اتف مح الإیجار و ھ

انح     و ،استقبال الطلبات لحساب المانح ، و یمارس نشاطھ في المحلات المقدمة أو المعتمدة من قبل الم

  .2یمارس الأسعار و الشروط المحددة من ھذا الأخیر

دیر        التزام المتلقي بتطبیق تعریفة معممة على جمیع     -  سلمیة لم سلطة ال شبكة ، و یخضع لل  أعضاء ال

ة               شركات ، إلا أن محكم ي سجل التجاري و سجل ال ي ف د المتلق المبیعات بمؤسسة المانح ، و رغم قی

                   .  3الاستئناف استخلصت وجود علاقة التبعیة المحددة لعقد العمل

اري إ      -ب از التج د الامتی ف عق ضاء تكیی ض الق ة رف ل   أمثل د عم ى عق سابقة    :ل ل الحالات ال ي مقاب  ف

ل                د عم انحین كعق تھم بالم ف علاق ین بتكیی ات المتلق رة طلب   ،رفضت الھیئات القضائیة في حالات معتب

  :ومن بین حالات ھذا الرفض یمكن ذكر 

 المتلقي الذي یحتفظ بحریة كافیة في التمون لدى موردین من اختیاره ، و الذي یملك إمكانیة ممارسة -

  .  4سعار منخفضة عن تلك المقترحة من قبل المانحأ

  .5 المتلقي الذي یقبل بتحمل الأعباء و الخسائر الناتجة عن ممارسة نشاطھ-

 المتلقي الذي یبیع لحسابھ الخاص السلع الموردة من قبل المانح ، و الذي یحوز إمكانیة بیع منتوجات     -

  .6منافسة ھذا الأخیرأخرى غیر متعلقة بقطاع نشاط المانح ، بشرط عدم 

سابقة   : ضوابط تكییف عقد الامتیاز التجاري إلى عقد عمل        -ج ضائیة ال  یتبین من استقراء الأحكام الق

ة    أن القضاء یرتكز في كل الحالات على معاینة مدى توفر عنص       ة التعاقدی ي العلاق ة ف ھ   ،ر التبعی  و أن

  :7ذ بعین الاعتبار العناصر التالیةیجري لھذا الغرض تقدیر إجمالي لھذه العلاقة ، بحیث یأخ

ي     -1-ج شاط المتلق ي لن اري و التقن سییر التج ي الت انح ف دخل الم صوصا   : ت دخل و خ ذا الت شكل ھ  ی

ى         المفرط منھ ، المعیار الرئیسي المعتمد من قبل القضاء للحكم بإعادة تكییف عقد الامتیاز التجاري إل

                                                
1 - Montpellier,6 janv.1999,D.2001,n°3,p.296. 
2 - Nîmes,30oct.2001,Lettre juridique de la FFF,n°15,1er trim.2002,p.5.   
3 - Cass.soc.,18 juill.2001, Lettre juridique de la FFF,n°15,1er trim.2002,p.4.  
4 - Cass.soc.,11oct.2000,FFF2002,p.29.  
5 - Bordeaux,18 sept.2000, Lettre juridique de la FFF,n°15,1er trim.2002,p.2.  
6 - Cass.com.,21oct.1970,inédit.  
7 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit,p.229. 
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فة   و ذلك نظرا لكون ھذا التدخل یشكل د .  عقد عمل  ة ص لالة قاطعة على توجھ نیة المانح نحو ممارس

ارض                  ا یتع ذا م انح ، و ھ ة للم ة تبعی ي علاق الي ف ي  بالت المستخدِم بدل صفة المانح ، مما یجعل المتلق

ا و              ستقلتین قانونی ین مؤسستین م اون ب دأ التع ى مب وم عل كلیة مع طبیعة عقد الامتیاز التجاري الذي یق

  . 1اقتصادیا

ن تفحص        و كما یتب  ة م ة التبعی ین من الأحكام السالفة الذكر ، فإن القضاء یعتمد في استخلاص علاق

ا         رم بینھم اق المب راف بمقتضى الاتف ة للأط وق المخول إن اختصاص     . الالتزامات والحق ذا ف ى ھ و عل

ي                 ل المتلق ن قب رى المستعملة م ل الأخ ائل العم ل     المانح بملكیة المحلات و وس ات العم د أوق ، و تحدی

ة و         ا التجاری وترة عملیاتھ ذا ف الخاصة بھذه المؤسسة  و بالأسعار و التعریفات الممارسة من قبلھا و ك

ع             ي الواق ي ف ن المتلق ل م سریح المستخدمین ، یجع اقتضاء الأرباح ، و كذا ممارسة سلطة الرقابة و ت

  .نح الما مجرد مستخدَم مكلف بتنفیذ نشاط الامتیاز وفق التعلیمات المحددة من قبل

كالیة       رح إش ة ، یط    غیر أن تكییف عقد الامتیاز التجاري إلى عقد عمل ، بالنظر لوجود علاقة التبعی

ق       ار الح ین الاعتب وب الأخذ بع ین ج ي ، و ب شاط المتلق ي ن انح ف دخل الم وب عدم ت ین وج ق ب التوفی

از ،  المعترف بھ للمانح في مراقبة و توجیھ نشاط التلقي بھدف الحفاظ على سمعة و ھ      ویة شبكة الامتی

ى     ك عل و كذا جودة المنتوجات و الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة المتلقي الحاملة لعلامة الشبكة و ذل

شبكة           ة لل سمعة التجاری ة و ال ة بالعلام ذه    . 2اعتبار أن ما یقدمھ المتلقي مرتبك بصورة وثیق ل ھ و لح

ل على عقد الامتیاز التجاري إلا إذا تجاوز  الإشكال فإنھ یظھر أنھ یتوجب  عدم إضفاء صفة عقد العم         

ان                    أن ك از التجاري ، ب د الامتی ب عق ا بموج ارف علیھ راف المتع ة و الإش تدخل المانح حدود المراقب

ستقلة               ات المؤسسة الم ل مقوم ر ك ذا الأخی د ھ ھ     . تدخلھ في نشاط المتلقي مفرطا أفق ر عن ا عب ذا م و ھ

د            بأن ینبغي التمییز بین الرقا     3بعض الفقھ  ي عق ائزة ف ر وحدھا ج ي تعتب ي الت ھ ، و ھ ق التنبی بة مع ح

  . الامتیاز التجاري ، و الرقابة مع حق توجیھ التعلیمات ، وھي غیر جائزة في مثل ھذا العقد

ي     -2-ج صادي للمتلق ل الاقت شریة      :الثق ة و الب ائل المادی ة الوس تثمارات و أھمی م الاس ة حج  و بخاص

  .ؤدي ھذا الثقل إلى استبعاد إضفاء صفة الأجیر على المتلقي المستخدمة في النشاط ، حیث ی

                                                
1 - V.en ce sens la définition du contrat de franchise adoptée par le code de déontologie européen de 
franchise :" La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de 
technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et 
financièrement distinctes et indépendantes".  

  .163-162.  حسن محمد حمدان ، المرجع السابق ، ص- 2
3 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit,p.233. 
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سیطة      : عدم الأخذ بعین الاعتبار قید المتلقي في السجل التجاري   -3-ج ة ب د قرین ذا القی شكل ھ حیث ی

  .على ممارسة النشاط بشكل مستقل یمكن إثبات عكسھا

از التج        -2 ة الامتی ى علاق ل عل انون العم ر لق ق المباش ة التطبی انون   إمكانی ل الق ي ظ اري ف

سي    781استفادة المتلقي من تطبیق المادة    (الفرنسي ل الفرن إن    ):  من قانون العم ف ، ف إضافة للتكیی

ث         ف و البح ال أي تكیی ة لإعم یمكن أن یخضع عقد الامتیاز التجاري لأحكام قانون العمل بدون الحاج

سي ، و  781دة عن توافر علاقة تبعیة المتلقي للمانح ، و ذلك نتیجة لتطبیق الما   من قانون العمل الفرن

ھ  ى أن نص عل ي ت انون " الت ذا الق ام ھ ق أحك ل ( تطب انون العم وم ) ق ذین یق خاص ال ات الأش ى فئ عل

ھاریة       سندات ، أو المطبوعات الإش ا ، أو ال نشاطھم أساسا إما بیع السلع أو الأغذیة مھما كانت طبیعتھ

م بصفة حصریة أو شبھ حصریة من قبل مؤسسة صناعیة أو التذاكر مھما كان نوعھا ، و الموردة إلیھ

سة   ساب مؤس ل ، لح داول أو النق ل أو الت دة للتعام یاء مع ات أو أش ي الطلبی ة واحدة ، أو بتلق أو تجاری

د               ورد أو معتم ل م ي مح تھم ف صناعیة أو تجاریة واحدة ، و ذلك عندما یمارس ھؤلاء الأشخاص مھن

  ".أسعار مفروضة من قبلھامن قبل ھذه المؤسسة و ضمن شروط أو 

انون        لھ لق ود أص ذي یع ارس  21  و یثیر ھذا النص ال ات      1941 م شأن مستغلي مكتب ا ب  المتخذ أساس

ادة مستغلي محطات         ،  محطات النقل    ل إف ن أج سییر المستأجر م ود الت و طبق بشكل خاص بصدد عق

ة ت      ساؤل حول إمكانی ن الت ر م ة  ، الكثی شركات البترولی ة لحساب ال ود   الخدم ى عق ر عل ھ المباش طبیق

ة           ن    . التوزیع بالنظر لعمومیتھ ، أم أنھ یتوجب قصر تطبیقھ على حالة توفر علاقة التبعی د م ا یزی و مم

ا           ذا م سألة ، و ھ ذه الم ھذا التساؤل أن محكمة النقض الفرنسیة غیر مستقرة على موقف محدد بشأن ھ

  .یمكن استعراضھ بعد التطرق لشروط تطبیق ھذه المادة 

یتبین من استقراء نص ھذه المادة أنھ یتوجب :  من قانون العمل الفرنسي781 شروط تطبیق المادة -آ

   :1توافر أربعة شروط مجتمعة من أجل و ضعھا حیز التنفیذ ، و المتمثلة فیما یلي

ة   781و بالتالي یستبعد تطبیق نص المادة:  أن یكون الموزع شخص طبیعي  - ي حال  من قانون العمل ف

ى      كون ا  ادة عل ذه الم لموزع شخص معنوي ، و مع ذلك فإن ھناك اتجاھا قضائیا یمیل لتطبیق أحكام ھ

ن              رب م ة للتھ رد واجھ وي مج شخص المعن ا ال ي یتخذ فیھ ة الت ي الحال الأشخاص المعنویة ، و ذلك ف

  .   الخضوع لأحكام قانون العمل

                                                
1 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°483,p.201; Ph.le Tourneau,Les contrats de 
franchisage,op.cit.,n°395,p.138;f.Collart Dutilleul et Ph.Delebecque,Contrats civils et 
commerciaux,op.cit.,n°931,p.840. 
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ضائع أو ا            - ع الب ي بی ا ف یة إم صفة أساس ات أو      أن یتمثل نشاط الموزع ب ي الطلبی ة أو تلق واد الغذائی لم

ن               ة حصریة أو شبھ حصریة م ب علاق ھ بموج وردة إلی ل و الم داول أو النق أشیاء معدة للتعامل أو الت

ى     . مؤسسة واحدة    ومن ثم فإنھ فیما یخص تطبیق المادة على عقود الامتیاز التجاري ، یقتصر فقط عل

  .   2یاز الإنتاج ، دون امت1امتیاز التوزیع أو امتیاز الخدمات

  .  أن یمارس الموزع نشاطھ في محلات ملك لھذه المؤسسة الوحیدة أو معتمدة من قبلھا-

  .   أن یمارس الموزع نشاطھ ضمن الشروط و الأسعار المحددة من قبل ھذه المؤسسة-

ع       781 التضارب بشأن تطبیق المادة    -ب ود التوزی ى عق سي عل ل الفرن انون العم ن ق ون   : م  رغم ك

، إلا أن محكمة 3 من قانون العمل الفرنسي781ثیر من عقود التوزیع تستجیب لشروط تطبیق المادة الك

ع            ود التوزی ى عق ادة عل ذه الم ر لھ ق المباش ي التطبی ر ف ذا  . النقض الفرنسیة ترددت في بدایة الأم وھك

ادة     ق الم ن تطبی ھ لا یمك ة أن رت المحكم اط   781اعتب ة ارتب ي حال ل إلا ف انون العم ن ق وزع  م            الم

ي (  ـورد) المتلق ة للمــ ة تبعی انح ( بعلاق راف  ) . الم ین للأط رم ب د المب ص العق ب فح م یتوج ن ث و م

 من قانون العمل على أصحاب 781لاستخلاص وجود ھذه العلاقة أو غیابھا ، إذ قررت تطبیق المادة 

ي  ھؤلاء الأشخ"  ، و جاء في القرار أنھ Bataمستودعات لحساب شركة    اص لا یحوزون أیة حریة ف

ركة           ل ش ن قب سلع محددة م ع ال عار بی روط    " Bataاستغلال تجارتھم ، و أن أس وفر ش ا ت و بتقریرھ

نقض أن    781تطبیق المادة   ة ال رت محكم ركة      "  من قانون العمل ، اعتب ى ش ع عل ي تق ات الت الالتزام

Bata   ى     و ھذ. 4" تتجاوز التزامات المانح بقصد تأمین انسجام شبكتھ ة أن حت وم المخالف ي بمفھ ا ما یعن

ادة   ق الم روط تطبی اع ش ع اجتم ن   781م ھ لا یمك اري ، فإن از تج د امتی صدد عق ل ب انون العم ن ق  م

ات و                  ر بإعطاء التوجیھ ذا الأخی اء ھ انح ، و اكتف ة للم تطبیقھا إذا كان المتلقي غیر مرتبط بعلاقة تبعی

بكة ا  انس ش سجام و تج ضیھا ان ي یقت ادات الت ل  الإرش ن قب ة م ات المعروض ودة المنتوج از و ج لامتی

ق      . 5مؤسسة المتلقي  روط تطبی ق ش وھذا ما عبر عنھ بعض الفقھ بكون القضاء لم یعط أي اعتبار لتحق

  .    6 من قانون العمل ، إلا في حالة تسببھا في علاقة تبعیة781المادة 

ل   781حكام المادة   غیر أن تشدد محكمة النقض الفرنسیة في إخضاع عقود التمییز لأ  انون العم  من ق

  و ھذا باعتماد المحكمة تطبیق ھذه المادة لمجرد 2001باشتراط توافر علاقة التبعیة ، تراجع منذ سنة 
                                                

1 - G.Blanc,Les contrats de distributions concernés par la loi doubin,Rec. Dalloz 2003,p.1.   
  .177. حسن محمد حمدان ، المرجع السابق ، ص- 2
  . يمكن ملاحظة أن الشرطين الثاني و الثالث يجتمعان غالبا في عقود الامتياز التجاري- 3

4 - Cass.com.,3mai1995, conc.,consom,oct.1995,n°160,obs.L.Leveneur. 
5 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit,p.230: "  
6 - MOUSSERON et FABRE, La loi du 21 mars 1941,une loi en expansion,Cahiers de droit de 
l'entreprise,n°2,1978.  
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ورد          ین الموزع و الم ة ب ة تبعی اب علاق ة غی ي حال بة   . اجتماع شروطھا ، و ذلك حتى ف ث و بمناس حی

یظھر من ھذا " من قانون العمل ، قررت المحكمة أنھ  781قضیة أقامھ متلقي للمطالبة بتطبیق المادة    

ة  )  من قانون العمل   781المادة  ( النص   أنھ متى اجتمعت شروطھ ، فإن أحكام قانون العمل تصبح قابل

ة        ة  التبعی . 1"للتطبیق ، و ذلك مھما كان الوصف المعطى للعقد  و دون الحاجة للبحث في توافر علاق

ادة     و لقد عبر بعض الفقھ عن ھذا       ة نص الم ت بحرفی  الموقف الجدید للمحكمة ، أن ھذه الأخیرة التزم

اعي       781  من قانون العمل ، بتطبیقھا لمجرد توفر شروطھا ، و إفادة بالتالي المتلقي من النظام الاجتم

ة     ذا   . 2للعامل ، و إثقال المانح بالأعباء قانون العمل  و ذلك دون الحاجة لمعاینة علاقة التبعی ر أن ھ غی

ي          تئناف الت الموقف الجدید لأعلى جھات القضاء المدني الفرنسي ، لم یتم احترامھ من قبل محاكم الاس

  .   3استمرت في تطلب ضرورة توافر علاقة التبعیة لتطبیق قانون العمل على عقود التوزیع

شأن التطبی              دوره ب سم ب ھ منق دو أن سي یب ھ الفرن إن الفق ضائیة ، ف ر    و على غرار الھیئات الق ق المباش

ف   J.Marie-Leloup  من قانون العمل على عقود التوزیع ، ففي حین یؤید الأستاذ781للمادة  الموق

از        د الامتی ى عق ادة عل المبني على ضرورة توفر علاقة التبعیة ، و یرى بالتالي استبعاد تطبیق ھذا الم

ا       ات الم ات و توجیھ ي لتعلیم رام المتلق ون أن احت ى ك اء عل اري ، بن ات   التج ن الالتزام د م نح ، تع

از التجاري           د الامتی ة عق ا      . الضروریة التي تفرضھا طبیع ن المزای تفادة م ھ الاس ي لا یمكن إذ أن المتلق

ات      إن الالتزام الي ف از ، و بالت وم الامتی صارم لمفھ ق ال دون التطبی د ب ذا العق ا ھ ي یمنحھ سیة الت التناف

ل  المرتبطة باحترام ھذا المفھوم لا یمكن أن تشكل         د عم . 4مبررا لتكییف عقد الامتیاز التجاري إلى عق

ادي      781 بحرفیة نص المادة     D.baschetو بالمقابل یتمسك الفقیھ      ھ لتف رى أن ل ، و ی انون العم  من ق

إعادة تكییف عقد الامتیاز التجاري إلى عقد العمل یتوجب تخلف الشرط المنصوص علیھ بموجب ھذه   

انح ،    المادة و المتعلق بوجوب ممارسة ال     ل الم ن قب متلقي لنشاطھ ضمن الشروط و الأسعار المحددة م

  . 5نظرا لحظر ھذا الشرط بموجب قانون المنافسة

  

  

     

                                                
1 - Cass.soc.,4déc.2001,JCP G2002,p.1241,note A.Constantin,Contrats conc.consom,avril 2002 ,p.25. 
2 - J.Pélissier,Le prix de la dépendance,L'application des dispositions du code de travail à une relation 
commerciale ,Rec.Dalloz2003,p. 
3 - CA.Orléans ,1er juill.1999,RJDA,2000,p.122;CA.Aix-en-provence,30mars.1999,RJD,2000,p.132. 
4 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit,p.230: "  
5 - D.Baschet, Contrat de franchise et contrat de travail:Franchiseur…Attention,La lettre de la 
FFF,nov.1995,p.6. 
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 ثانیا

  نتائج تحول عقد الامتیاز التجاري إلى عقد عمل
ي خضوع                  ھا ف ة ، تجد أساس ائج جد ھام ل نت د عم ى عق از التجاري إل د الامتی   یترتب عن تحول عق

م القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بالعمل ، و ھي بالطبع نتائج تختلف بالنسبة للمانح عن      الأطراف للأحكا 

  .     المتلقي

ى المستخدِم             : النتائج بالنسبة للمانح   -1 اة عل ات الملق ل الالتزام انح ك ل الم  تتمثل ھذه النتائج في تحم

  :بموجب قانون العمل ، و منھا على الخصوص 

ا            1لمتلقي الالتزام بدفع أجر ل    -آ ل ، و منھ أجر العام ة ب ام المتعلق رام الأحك ب احت  ، و بھذا الصدد یتوج

ضمون        ى الم وطني الأدن الأجر ال ق ب ا یتعل صوص م ى الخ ض 2عل ن العـــــــ  و بالتعوی  ـات ع مل ـ

   .  4 و التناوبي3الإضافي

  .تقاعد الالتزام بدفع المساھمات الإجباریة لصندوق التأمینات الاجتماعیة و صندوق ال-ب

  .5 الالتزام بالتعویض عن كل طرد تعسفي-ج

ا        تتمثل ھذه النتائج في استفادة :  النتائج بالنسبة للمتلقي   -2 ة قانون وق المخول ل الحق ن ك ي م المتلقي ف

   :6للعامل ، و یمكن الذكر منھا على الخصوص

  . الحق في تلقي الأجر من المانح و بقیة التعویضات المرتبطة بمنصب العمل-آ

  .   الحق في العطل و الراحة -ب

  . الحق في الصحة و الأمن و طب العمل-ج

  . ممارسة الحق النقابي-د

  

  

  

  

  
                                                

  . المتعلق بعلاقات العمل11-90 من قانون 88 راجع المادة - 1
  . المتعلق بعلاقات العمل11- 90ادتین الخامسة و السادسة من قانون  راجع الم- 2
  . المتعلق بعلاقات العمل11-90 من قانون 32 و 31 راجع المادتین - 3
  . المتعلق بعلاقات العمل11-90 من قانون 30 راجع المادة - 4
  . المتعلق بعلاقات العمل11-90 راجع المادة من قانون - 5
  . المتعلق بعلاقات العمل11- 90لخامسة و السادسة من قانون  راجع المادتین ا- 6
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  الفرع الثاني

   تحول عقد الامتیاز التجاري إلى عقد شركة
د           ى تحول عق  في حالة كون المتلقي شخص معنوي ، لا یمكن تصور أن یؤدي الإخلال باستقلالھ إل

ى ع   اري إل از التج ستخدِم   الامتی فة الم ل ، لأن ص د عم خاص    )Employé(ق وى بالأش ق س لا تتعل

ة اق    . الطبیعی ول اتف ھ تح تج عن ن أن ین تقلالھ ، یمك وي لاس شخص المعن ي ال دان المتلق إن فق ذا ف و لھ

ركة          ،  لعقد شركة   الامتیاز التجاري    مال ش ي رأس انح ف و ھو ما یستدعي ضرورة معاینة مساھمة الم

  ).ثانیا ( طبیق الآثار الناتجة عن ھذا التحولثم ت )أولا ( المتلقي 

  أولا

 مساھمة المانح في رأسمال شركة المتلقي
ا       ة م ي حال   طبقا للنظریة العامة لتحول العقد ، یتحقق تحول عقد الامتیاز التجاري إلى عقد شركة،  ف

ان      ى أرك وافر عل راف یت ین الأط رم ب اق المب ائع أن الاتف صھ للوق د فح ي بع ین للقاض شركة تب د ال عق

     . المانح في رأسمال شركة المتلقيمساھمة  ، و ھذا ما یمكن الحكم بھ في حالة معاینة1المحددة قانونا

از التجاري               د الامتی وم عق ع مفھ ك م افى دون ش   و بالفعل فإن مساھمة المانح في شركة المتلقي ، یتن

ا و                ستقلتین قانونی ین مؤسستین م اون ب ى أساس التع وم عل انح      الذي یق تلاك الم إن ام ذا ف صادیا و ل  اقت

سابھ   الي اكت ي ، و بالت ركة المتلق ي ش ھم ف صص أو أس انح( لح شریك) أي الم فة ال ى ،ص ضفي عل  ی

انح     عیة الم الاتفاق دون شك صفة عقد الشركة ، و ذلك نظر لانتفاء استقلال المتلقي ، بسبب كون وض

  . ر في ھذه الشركةكشریك في شركة المتلقي تجعلھ في نفس مركز ھذا الأخی

ركة         مال ش ي رأس انح ف ضئیلة للم   غیر أنھ یمكن ملاحظة أن القضاء الفرنسي ، یرى أن المساھمة ال

اري   از التج د الامتی صحة عق ساس ب ى الم ؤدي إل ي ، لا ت ة  . المتلق رار محكم ي ق اء ف ذا ج ى ھ و عل

سییر  استئناف باریس أن فرع شركة المانح الحائز لحصص أقلیة في شركة المتلق    ي ، یمارس رقابة الت

ي          ركة المتلق ھ المحك  . و لا یعد تدخلا في إدارة ش ام      و اعتبرت انون الع ام الق ل بأحك ر مخ ة غی ھ  ،م  لكون

ة إحال    سمح بمراقب د تفحصھا التصوی    ی ظ       ة الحصص،  إذ بع م تلاح مال ، ل ة رأس ن أقلی صادرة م ت ال

   .2المحكمة تعسفا من جانب ھذه الأخیرة

                                                
  .ج.م. ق416 و ذلك وفق أحكام المادة - 1

2 - CA Paris,29 juin 1995,B.Ladivis/ Promodès.Soc-Jurisdata 021899. 
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القضاء الفرنسي الذي یشترط ضرورة امتلاك المانح لأغلبیة حصص التصویت          إذن ووفقا لموقف    

إن           ي ، ف ركة المتلق ى إدارة ش ري     التي تمكنھ من السیطرة عل انون الجزائ ي الق ق ف ك یتحق ي   ، ذل ا ف  إم

  .صورة الشركة التابعة أو الشركة القابضة

وق  و تتحقق ھذه الحالة إذا كانت شركة المانح تم :  الشركة التابعة    -1 مال    % 50لك نسبة تف ن رأس م

  .  1لشركة المانح )filiale(شركة المتلقي ، حیث تعد ھذه الأخیرة مجرد فرعا 

ضة -2 شركة القاب ادة   :  ال وم الم ي ، بمفھ شركة المتلق ضة ل انح قاب ركة الم د ش انون 731تع ن الق  م

  :التجاري ، إذا كانت تتمتع بما یلي 

ي     امتلاك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة      -  جزء من رأسمال شركة المتلقي ، یخول أغلبیة الأصوات ف

  . الجمعیات العامة لھذه الشركة

رین أو                - شركاء الآخ اقي ال ع ب اق م ب اتف ي بموج ركة المتلق ي ش  أن تمتلك وحدھا أغلبیة الأصوات ف

  .المساھمین ، على ألا یخالف ھذا الاتفاق مصالح الشركة

وق ال - ب حق ع بموج ي الواق تحكم ف شركة     أن ت ة ل ة العام رارات الجمعی ي ق ا ف ي تمتلكھ صویت الت ت

  .المتلقي

دى        ن  و تعتبر ممارسة لھذه الرقابة ع      زءا  یتع رة ج ر مباش رة أو غی صفة مباش ك ب ن  % 40دما تمل  م

ن       ر م زءا أكث حقوق التصویت ، و لا یحوز أي شریك أو مساھم آخر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ج

  .  ذلك

  ثانیا

   قد الامتیاز التجاري إلى عقد شركةنتائج تحول ع
ي               انح ف سبب مساھمة الم ة ب ركة تجاری د ش ى عق از التجاري إل    یترتب عن الحكم بتحول عقد الامتی

الي أو            ب الم ا بالجان ق منھ ا تعل ة ، سواء م شركات التجاری ام ال ق أحك ي ، تطبی ركة المتلق مال ش رأس

  .2الجزائي

                                                
 من رأسمال شركة أخرى  %50إذا كانت لشركة أكثر من " ج و التي تنص على أنھ .ت. ق729 راجع أحكام الفقرة الأولى من  المادة - 1

(  أو أقل من مقدار رأسمال شركة المتلقي ، فإنھا %50و أما في حالة ما إذا كانت شركة المانح تملك ما یعادل ...". تعد الثانیة تابعة للأولى
ة الثانیة من نفس المادة ، و ذلك طبقا لأحكام الفقر ) société ayant une participation(تعد مجرد شركة مساھِمة    ) أي شركة المانح

ن             "... التي تنص على أنھ      ل ع رة یق ذه الأخی ي ھ ھ ف ذي تملك مال ال ان جزء الرأس  أو %50تعتبر شركة مساھِمة في شركة أخرى ، إذا ك
  .".یساویھا

   
     

2-Concernant les contraintes liées à la participation du franchiseur au capital du franchisé en droit français 
V. J.Marie-Leloup,La franchise, Droit et  pratiques,op.cit, °1248,p.233.                                                                                                                         
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ساھِمة   :  الأحكام المتعلقة بالجوانب المالیة  -1 ة و الم تخص ھذه الأحكام تلك المتعلقة بالشركات التابع

  . من القانون التجاري4 مكرر732 إلى 729و المراقبَة ، و المحددة بموجب المواد من 

ة للادخار و        -آ ا علنی ة لجوئھ ة   /  یتوجب على شركة المانح القابضة في حال ي البورص  ،أو المسعرة ف

ي          و نش  1بإعداد الحسابات المدعمة   شر الت ة و المصادقة و الن دیم و المراقب د التق س قواع ق نف رھا ، وف

  .   2تخضع لھا الحسابات السنویة الفردیة

ا            -ب ي یوجد مركزھ ي ، الت ركة المتلق ي ش  یلزم إذا حازت شركة المانح خلال سنة مالیة ، مساھمة ف

ك في التقریر الذي یقدم بالجزائر ، أو تحصلت على أكثر من نصف رأسمال ھذه الشركة ، أن یذكر ذل

ر محافظي              ي تقری ضاء ف د الاقت ة ، وعن للشركاء و المتعلق بالعملیات التي إجراؤھا خلال السنة المالی

شاط                 . الحسابات ى ن ره إل ي تقری دیرین أو المسیر ف س الم س الإدارة أو مجل شیر مجل كما یتوجب أن ی

  .3محصل علیھاالشركات التابعة حسب مجال النشاط ، كما یُظھر النتائج ال

ذه         -ج ا ھ ي تملكھ  تعد شركة المانح المراقبة لشركة المتلقي ، حائزة بصفة غیر مباشرة ، للمساھمة الت

  .4%10الأخیرة حتى و لو كانت أقل من 

ین محافظین للحسابات          -د ب تعی ي ، یتوج شركة المتلق  في حالة كون شركة المانح تعد شركة قابضة ل

  .5على الأقل

 ، و المتعلقة بمخالفات 837یتعلق الأمر بھذا الصدد إمكانیة تطبیق أحكام المادة : ئیة  الأحكام الجزا-2

ساھِمة     ة و الم شركات التابع ن            . ال ة م نتین و بغرام ى س ھر إل ن ستة أش الحبس م ب ب ذا یعاق ى ھ و عل

ى 20.000 ركة و     200.000 إل ل ش اء ك ط ، رؤس وبتین فق اتین العق دى ھ ري ، أو بإح ار جزائ  دین

  :  ون بإدارتھا و مدیروھا العامون الذین یتعمدون ارتكاب ما یليالقائم

عن عملیات النشاط ، إلى حیازتھم ضمن شركة لھا  المقدم للشركاء عدم الإشارة في التقریر السنوي -آ

شركة ، و          ذه ال مركز بالتراب الجمھوریة الجزائریة ، و إلى امتلاك نصف رأسمال الحسابات لنفس ھ

    .عقوبات على مندوبي الحساباتتسري نفس ھذه ال

شاط ،          -ب ن الن  عدم بیان نشاط الشركات التابعة للشركة في التقریر المقدم للشركاء بحسب كل فرع م

  .و عدم إظھار النتائج المحصل علیھا

                                                
س         . ج.ت. ق4 مكرر732 یقصد بالحسابات المدعمة حسب المادة - 1 شكل نف ا ت شركات و كأنھ ائج مجموعة ال ة و نت عیة المالی تقدیم الوض

  .الوحدة
  .ج.ت. ق4 مكرر732 و 3 مكرر732 راجع المادتین - 2
  .ج .ت. ق1 مكرر 732 راجع أحكام المادة - 3
ا      ،%10تعتبر أیة مساھمة و لو كانت أقل من " ج و التي تنص على أنھ .ت. ق732 راجع أحكام المادة - 4 ة ، بأنھ ا شركة مراقَب  تحوزھ

  ".محیزة بصفة غیر مباشرة من طرف الشركة التي تراقبھا
  .ج .ت. ق2 مكرر 732 راجع أحكام المادة - 5
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شركة و    558 عدم إلحاق الجدول المنصوص علیھ في المادة     -ج ة ال ي میزانی  من القانون التجاري ، ف

   .مات المراد بھا إظھار حالة الشركات التابعة و المساھماتالمتضمن المعلو

  . من القانون التجاري731 التحصل على مساھمات في شركة مخالفة لأحكام المادة -د

  .  من القانون التجاري2 مكرر732أو نشر الحسابات المدعمة كما ھو محدد بالمادة / عدم إعداد و-ه

  المطلب الثاني

  جاري الناتج عن تخلف المعرفة الفنیةتحول عقد الامتیاز الت
  )تحول عقد الامتیاز التجاري إلى عقد ترخیص علامة تجاریة(

 من العناصر الأساسیة في عقد الامتیاز التجاري ، و تكتسب – كما سبق الذكر –تعد المعرفة الفنیة    

و لذا فإن القضاة یمكنھم . د ھذه الأھمیة من كونھا تشكل العنصر المُمَیِز لھذا العقد عن الكثیر من العقو

ة            ن طبیع د م ى عق تفادي الحكم ببطلان عقد الامتیاز التجاري لتخلف المعرفة الفنیة ، بالحكم بتكییفھ إل

انح بوضع     على ھذا إذا    و  . أخرى د الم كان الاتفاق المبرم بین المانح و المتلقي ، لا یتضمن سوى تعھ

لقي لمدة معینة ، فإن ھذا الاتفاق یجب أن یكیف بكونھ علامتھ التجاریة التي یحوزھا تحت تصرف المت

ة المحددة         ة الفنی ف المعرف سبب تخل ك ب عقد ترخیص علامة تجاریة ، بدل عقد امتیاز التجاري ، و ذل

ة  .لھذا النوع من العقود    رع الأول  (  غیر أن ھذا التكییف یتطلب شروط معین ار    ، و )الف ذلك آث ب ك یرت

  ). الفرع الثاني( محددة 

  لفرع الأولا

   تكییف عقد الامتیاز التجاري إلى عقد ترخیص علامة تجاریة
رخیص                 د ت رد عق شكل مج راف ی ین الأط رم ب اق المب ون الاتف ات ك ف ، إثب ذا التكیی   یتعین لإعمال ھ

زام              دام أي الت ة،  و انع ن جھ ة م ة الفنی اب المعرف علامة تجاریة ، و ھو الأمر الذي یتحقق بمعاینة غی

  . ري من جھة أخرىبالبیع الحص

شكل المحدد       :  غیاب المعرفة الفنیة   :أولا ة ت ة الفنی و یعتبر ھذا الشرط جوھریا على اعتبار أن المعرف

ى     الأساس لعقد الامتیاز التجاري ، لیس فقط في تمییزه عن عقد ترخیص العلامة التجاریة ، و إنما حت

ف التام لھا ، و إنما یمكن للقاضي الحكم بھذا و لا یقصد بغیاب المعرفة الفنیة التخل. عن عقود التوزیع 

ث لا     الغیاب في حالة ما إذا كانت المعرفة المنقولة من قبل المانح غیر جوھریة و تفتقد للأصالة ، بحی

غیر أن غیاب المعرفة الفنیة لا یكفي لتحول  . یستفید منھا المتلقي و لا تشكل بالتالي سببا لإبرامھ العقد     
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اق عق  ار الاتف ل       لاعتب ن قب زام م ود الت دم وج ن ع د م ب التأك ل یتوج ة ، ب ة تجاری رخیص علام د ت

  . المرخص بالبیع للمرخص لھ في إقلیم حصري المنتوجات التي تحملھا العلامة 

ا  صري    :ثانی التزود الح زام ب اب الت د        : غی اق عق ار الاتف ب لاعتب ة ، یتوج ة الفنی اب المعرف  إضافة لغی

من تعھدا من المرخص بالتزوید الحصري للمرخص لھ بالبضائع ترخیص علامة تجاریة ، أن لا یتض      

رج      . موضوع العلامة للمرخص في منطقة معینة      اق یخ إن الاتف إذ في حالة وجود مثل ھذا الالتزام ، ف

  .)Contrat de concession(  من كونھ عقد ترخیص علامة تجاریة، لیعد بمثابة عقد التزام تجاري

  الفرع الثاني

   الامتیاز التجاري إلى عقد ترخیص علامة تجاریةآثار تحول عقد
   نظر لاشتمال عقد الامتیاز التجاري على عقد ترخیص العلامة ، فإن الحكم باعتبار الاتفاق ترخیصا 

ة                    ك المرتبط دا تل از التجاري ، ماع ة عن الامتی ة المترتب ة العادی ار القانونی تج الآث بعلامة تجاریة ، یُن

  .مون الحصري ، و ھذا ما یمكن إظھاره ببیان التزامات الأطرافبالمعرفة الفنیة و الت

 یأخذ المانح صفة المرخص ، و یلتزم بھذه الصفة ، بالوضع تحت ) :المرخص( التزامات المانح :أولا

ضمان        و       . تصرف المتلقي للعلامة التجاریة موضوع العقد ، و بال ا ھ رخص كم ى الم ب عل ا یتوج كم

  تجاري ، تمكین المرخص لھ من الاستئثار باستغلال العلامة في الإقلیم المتفق الشأن في عقد الامتیاز ال

     . 2 ، و ذلك بالامتناع عن منح رخص أخرى لنفس العلامة في ھذا الإقلیم1علیھ

اتق            ):المرخص لھ ( التزامات المتلقي  :ثانیا   ى ع ع عل ي تق ات الت ع الالتزام ھ بجمی رخص ل  یلتزم الم

ذا         المتلقي في عقد الامت    ا ، و ل اره مستأجرا لھ یاز التجاري المرتبطة باستغلال العلامة التجاریة  باعتب

ا     الكف عن     3فإنھ ملزم باستعمال العلامة المرخصة ، تجنبا لسقوط الحق المرتبط بھ زام ب ذا الالت  ، و ك

ال             ل أعم رخص بك إبلاغ الم زم ب ا یلت كل ما من شأنھ المساس بحقوق صاحب العلامة و شھرتھا ، كم

ك          ت ھ ذل د یخول ل ي العق ریح ف د ص د   . قلید العلامة ، و متابعتھا قضائیا في حالة وجود بن را یتعھ و أخی

رخص  اري    –الم از التج د الامتی ي عق ي ف رار المتلق ى غ تغلال   – عل ل اس ة مقاب اوى دوری دفع أت  ب

   .   4العلامة

                                                
ي   06-03 من الأمر 16 و ھذا ما یتبین من استقراء المادة - 1 ؤرخ ف ة  19 الم ھ       2003 جویلی ى أن نص عل ي ت ات، و الت ق بالعلام "  المتعل

  ..."حقوق المرتبطة بالعلامة ، موضوع رخصة واحدة استئثاریة أو غیر استئثاریةیمكن أن تكون ال
  . و ھذا ما یسمى في عقد الامتیاز التجاري ، بالتزام المانح بخص المتلقي بإقلیم حصري- 2
  .252. فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ،ص- 3
ود ا   - 4 ي عق ا ف ل            و التي تكون دون شك أقل من تلك المعمول بھ ل مقاب رة ، لا تمث ذه الأخی ي ھ اوى ف ون الأت اري ، نظرا لك از التج لامتی

  .استغلال العلامة التجاریة فقط و إنما أیضا مقابل استغلال المعرفة الفنیة ، و المساعدة التقنیة
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غیر ملزم بخلاف المتلقي   و نظرا لاعتماد المرخص لھ في نشاطھ على معارفھ الفنیة الخاصة ، فإنھ     

ھ   . في عقد الامتیاز التجاري ، على نقل ما یطرأ من تحسینات على ھذه المعارف   رخص ل كما یعد الم

شرط           ة ب ات المتعلق حرا في الاستغلال التجاري لمؤسستھ ، و بالتالي فإنھ لا مجال ھنا لتطبیق الالتزام

  .   1لمرخصالتمون الحصري ، و احترام الأسعار المقترحة من قبل ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
یة        - 1 ود الرأس ن العق د م ة لا یع رخیص العلام د ت رة حسب    ، إذ یق )Les accords verticaux( تجدر الإشارة إلى أن عق ذه الأخی صد بھ

م       ) 2.3(المادة   ي رق ل            2010/330من النظام الأوروب ن قب تعمال م ازل أو الاس ق بالتن صرف المتعل ت الت ع تح ضمنة الوض ود المت  ، العق
 أو -و ھذا یعني أن العقود الرأسیة.  المشتري لحقوق الملكیة الفكریة ، بشرط أن لا یشكل الوضع تحت التصرف الموضوع الرئیسي للعقد 

بالبیع بشكل حصري في منطقة معینة  ) المورد ، المانح ، الملتزم (  تتضمن بالإضافة لعقد ترخیص العلامة ، قیام المرخص -عقود التوزیع
  .  للمشتري و الذي یتحدد إما بالمتلقي أو حسب ما إذا كان الاتفاق عقد امتیاز تجاري أو التزام تجاري أو عقد بیع حصري
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  الباب الثاني

  أثار عقد الامتیاز التجاري

  و انقضاءه

د               ن عق ة ع ار المترتب ف الآث اب مختل    یتناول ھذا الب

اري  از التج صل الأول(الامتی ة  ) الف ام المتعلق و الأحك

  )   الفصل الثاني (بانقضائھ
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  الفصل الأول
  عقد الامتیاز التجاريآثار 

     

  

ارا       ب آث ھ یرت    بعد تكوین عقد الامتیاز التجاري،  فإن

انح       ات الم ن التزام ل م ي ك ل ف ة ، تتمث           قانونی

  ).المبحث الثاني(و التزامات المتلقي ) المبحث الأول(
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  المبحث الأول

  التزامات المانح
د الا               ب عق انح بموج ات الم ة          تتمحور التزام وق ملكی ن حق ك م ا یمل ي وضع م از التجاري ، ف متی

ا               ن تبع ذا و یمك ي ، ھ ت تصرف المتلق لوبھ التجاري ،تح ة أس فكریة و معرفة فنیة التي تشكل مجتمع

 و  )المطلب الأول(  للتسلسل الزمني في وجوب تنفیذ التزامات المانح التمییز بین الالتزامات الابتدائیة

  ).  المطلب الثاني( فترة التعاقد الالتزامات المترتبة طوال 

  المطلب الأول

  التزامات المانح الابتدائیة
Les obligations initiales du franchiseur 

ى               د ولا تتراخ رام العق رد إب    یتوجب التنبیھ بداءة أنھ لیس المقصود بھذه الالتزامات أنھا تنقضي بمج

د     أثناء فترة التعاقد ، و إنما المقصود بھا فقط تلك          لاق العق ا لانط ام بھ و .  التي یتوجب على المانح القی

سمات    ھكذا فإنھ بالإضافة للالتزام القبل التعاقدي بالإعلام فإن المانح ملزم بداءة      رخیص استعمال ال بت

اني  ( و الالتزام بتقدیم المعرفة الفنیة ) الفرع الأول  ( الممیزة من عناصر الملكیة الفكریـة     رع الث ، ) الف

  ).الفرع الثالث( الالتزام بتقدیم المساعدة التقنیة و أخیرا 

 الفرع الأول

  التزام الترخیص باستعمال السمات الممیزة من حقوق الملكیة الفكریة
ة            ت علام  أو اسم أو  1    یعد الترخیص باستعمال السمات الممیزة من حقوق الملكیة الفكریة سواء كان

د  .  على المانح القیام بھا لإطلاق عقد امتیاز تجاري  عنوان تجاري ، أولى الالتزامات التي یتعین    و یع

    و .ھذا الترخیص في الغالب ترخیص غیر حصري حیث یبقى من حق المانح منح تراخیص أخرى       

تیفائھا       ب اس انح    )أولا(لدراسة ھذا الالتزام یتعین التطرق للإجراءات الشكلیة الواج ات الم م لالتزام ، ث

  ).انیاث(المرتبطة بھذا الترخیص 

  

  

                                                
رخیص          نظرا لكون - 1 ة بت ام المتعلق ى الأحك ذه عل تنا ھ ي دراس أغلب عقود الامتیاز التجاري ، تخص علامات تجاریة ، فإننا سنقتصر ف

  .باستعمال العلامة التجاریة
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  أولا

  الإجراءات الشكلیة المتعلقة بعقد ترخیص العلامة
ي بالإضافة       06-2003 یتوجب بھذا الصدد تطبیق أحكام الأمر        ذا ینبغ ى ھ  المتعلق بالعلامات ، وعل

ة       ة كتاب د ب       1لإثبات عقد ترخیص العلام سجیل العق ام بت د      سجل ، القی ل المعھ ن قب ات الممسك م  العلام

رخیص أو مستخرج مطابق          2ملكیة الصناعیة الوطني الجزائري لل   د الت  ، و یتم ھذا التسجیل بإیداع عق

د        3لھ ، و على ھذا یتوجب إما إیداع نسخة أصلیة مسجلة بصفة قانونیة إذا كانت العقود ممضاة بخط الی

راءات     . 4أو بإیداع صورة منھا إذا كانت عملیة الترخیص مثبتة بوثیقة رسمیة  ام إج ة إتم و تكمن أھمی

د          ا حة عق ي ص ؤثر ف سجیل لا ی ف الت ون تخل م ك ي ، إذ رغ وق المتلق ظ حق ا تحف ي كونھ سجیل ف لت

  .5الترخیص ، إلا أن ھذا الأخیر لا یكون نافذا في مواجھة الغیر إلا بعد تسجیلھ

م              ذي ل سجیل     ی    غیر أنھ یمكن التساؤل بشأن صحة عقد الامتیاز التجاري ال راءات ت شأنھ إج رم ب حت

   . 6لامة ، و بھذا الصدد یرى بعض الفقھ أن عقد الامتیاز التجاري یبقى صحیحاعقد ترخیص الع

  ثانیا

  التزامات المانح المرتبطة بعقد ترخیص العلامة
ات                انح ، إذ بالإضافة للالتزام اتق الم ى ع ات عل دة التزام ة ع ة التجاری رخیص العلام د ت  یرتب عق

ة  ة تجاری رخص علام صفتھ كم ة ب ة المرتبط ضا  التقلیدی زم أی انح مل إن الم ضمان ،ف زام بال ل الالت مث

ة            شھیر العلام ى ت ل عل زام بالعم ل الالت از التجاري مث د الامتی ي عق رف ف صفتھ ط رى ب دات أخ بتعھ

  .التجاریة موضوع العقد

ستغلال و الانتفاع بالعلامة لان المانح للمتلقي امِؤَ مفاد ھذا الالتزام ضرورة أن یَُ: الالتزام بالضمان-1

  ل تعرض سواء من قبلھ أو من قبل ـــان كـــ و علیھ فإن المانح ملزم بضم.اریة طوال فترة التعاقد التج

  

  
                                                

ضمن         .  المتعلق بالعلامات06-2003 من الأمر 15 راجع المادة - 1 رخیص أن یت لان الت ة بط ت طائل ب تح ھ یتوج ى أن و تجدر الإشارة إل
لعلامة المعنیة ، فترة الرخصة ، السلع و الخدمات التي منحت من أجلھا ، و الإقلیم الذي یمكن استعمال العلامة في مجالھ ، أو نوعیة العقد ا

  .   المتعلق العلامات06-03  الفقرة الأولى من الأمر17السلع المصنعة  أو الخدمات المقدمة من قبل حامل الرخصة ، راجع المادة 
  . المتعلق بالعلامات06-2003 الفقرة الثانیة من الأمر 17دة  راجع الما- 2
 المحدد لكیفیات تسجیل العلامات و إیداعھا 2005 أوت 2 المؤرخ في277-2005 الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي 24 راجع المادة - 3

  .11.،ص54 ،العدد 2005 أوت 7ر المؤرخة في .،جـ
  .250. ،ص فرحة زراوي صالح المرجع السابق- 4
  .السالف الذكر. 277-2005 الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي 24 راجع المادة - 5

6-Cf.D.Lamethe, L'opposabilité aux tiers d'un franchisage,Gaz.Pal.1977,2,doctr,p.531.  
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ة    ي بالعلام ادئ للمتلق ام والھ اع الت ول دون الانتف ر یح ق    . 1الغی إن تحقی ذا ف ى ھ زامو عل انحالت   الم

لذي یتحقق بالكف عن  وھو الأمر ا،بالضمان یكمن في ضرورة بقاءه مالكا للعلامة موضوع الامتیاز       

كل الممارسات التي من شأنھا أن تؤدي إلى سقوط حقھ على العلامة من جھة ، و دفع كل مطالبات أو     

  .اعتداء الغیر على ھذا الحق من جھة أخرى

ي     :  الامتناع عن الممارسات المسقطة لحقوق العلامة  -أ ل الممارسات الت فیما یخص الامتناع عن ك

  عدمفإن المانح ملزم على الخصوص باستعمالھا و تجدیدھا و، كیة العلامة یمكن أن تسبب انقضاء مل 

از   و على ھذا یتوجب على المانح الذي قام بإیداع و تسجیل العلامة ال   . 2تركھا د الامتی تجاریة محل عق

ة   استعمالھا بصورة جدیة على السلع أو توضیبھا أو ع         التجاري ة بالعلام  و ،لى صلة الخدمات المعرف

ن         في حال  ر م لاث  ة عدم الالتزام بذلك فإنھ یفقد ملكیة العلامة ،إلا إذا لم یستغرق عدم الاستعمال أكث  ث

ن   دقسنوات دون انقطاع ، أو       م قبل انتھاء ھذا الأجل حجة بأن ظروفا عسیرة حالت دون استعمالھا أی

  .3یسمح بتجدید الأجل لمدة سنتین على الأقل

د            أما فیما یتعلق بالتجدید ،فإن الم   از التجاري،ملزم بتجدی د الامتی ي استمرار عق ب ف ذي یرغ انح ال

ن                   داء م درة بعشر سنوات ابت ة، و المق ة القانونی رة للحمای ل فت إیداع و تسجیل العلامة عند انقضاء ك

 ،و في حالة تخلف ھذا الالتزام تسقط العلامة في الملك العام ، ویختفي بالتالي عنصر 4تاریخ التسجیل

ولكي یكون التجدید صحیحا ، فإن المانح ملزم باستیفائھ قبل انقضاء مھلة . 5ات المانحأساسي من تعھد

   .6أشھر التالیة التي تلي انقضاء التسجیل) 6(الستة 

ة         7و فیما یخص ترك العلامة           وق المرتبط ى انقضاء الحق ؤدي إل ذا التصرف ی ان ھ ،فإنھ و إن ك

د للمت  شكل أي تھدی ھ لا ی ة ،إلا أن ك   بالعلام دئیا لإرادة مال ضع مب رك یخ ان الت ھ وإن ك ك أن ي ، ذل لق

ستفید           ة الم ى موافق ف عل رك یتوق العلامة ، إلا أنھ في حالة كون العلامة محل عقد ترخیص ، فإن الت

                                                
1- Code de déontologie européen de franchise,préc,point. VII.7.a «Le franchiseur garantit au franchisé la 
jouissance de signes de ralliement de la clientèle mis à sa disposition. Il doit notamment lui garantir la 
validité de ses droits sur la ou les marques dont l'usage est conféré à quelque titre que ce soit au 
franchisé…».         

باب  - 2  یتوجب التذكیر أنھ  بالإضافة إلى ھذه الأسباب المرتبطة بإرادة المانح المالك للعلامة ، فإن انقضاء العلامة یمكن أن ینتج عن أس
  .خارجة عن إرادتھ ، و التي تتحدد على الخصوص في بطلان أو إلغاء التسجیل

  . المتعلق بالعلامات06-03 من الأمر11 راجع المادة - 3
  . المتعلق بالعلامات06-03المادة الخامسة من الأمر  راجع - 4

5-Versailles,9déc 1987,Cahiers de droit de l'entreprise,1988,2,p.42,V. également en ce sens Contrat-
modèle CCI,préc.,art.13.1. 

ادة   277-05 من المرسوم التنفیذي 18 راجع المادة - 6 أن الم ن  17 ، و یجدر التذكیر ب د أي       م ضمن التجدی وم تفرض أن لا یت ذا المرس ھ
ادة            زم الم ا تل ة ، كم دمات المعنی سلع أو الخ ب      19تعدیل جذري في نموذج العلامة ، أو إضافة في قائمة ال ق طل وم أن یرف س الرس ن نف  م

ي       الم06-03 من الأمر 11التجدید بكل الوسائل التي تثبت بأن العلامة قد تم استعمالھا وفق أحكام المادة   سنة الت لال ال ات ،خ ق بالعلام تعل
  . تسبق انقضاء التسجیل

  . المتعلق بالعلامات 06-03 من الأمر19 نصت على الأحكام المتعلقة بترك العلامة المادة - 7
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ة             . 1من الترخیص  ھ باستغلال علام رخص ل وھكذا یمكن للمتلقي في عقد الامتیاز التجاري بصفتھ م

  .انح عن العلامة ، وبالتالي استمرارھا في ملكیة ھذا الأخیرتجاریة الاعتراض على تخلي الم

انح التزاملا یقتصر تنفیذ :  دفع مطالبات و اعتداء الغیر على العلامة     -ب ضمان   الم ا     بال ف عن م الك

أیضا التصدي لكل تعرض من الغیر یمكن منھ یمكن أن یرتب انقضاء حقوق العلامة ، و إنما یتطلب       

 برفع دعوى إبطال تسجیل منھ یلتزم المانحو . نتفاع الكامل بالعلامة التجاریة أن یحرم المتلقي من الا

س سنوات          دة خم لال م ك خ العلامات التي من شأنھا إحداث خلط مع العلامة موضوع الامتیاز، و ذل

  . 2من التسجیل ، أو في أي وقت إذا كان طلب التسجیل تم بسوء نیة

ى العلام  داء عل ة الاعت ي حال ا ف ذا    و أم ف ھ د لوق وى التقلی ع دع زم برف انح مل إن الم دھا ، ف ة بتقلی

از           ة موضوع الامتی انح      . الاعتداء لكونھ یقلل من انتفاع المتلقي بالعلام ى الم ین عل صدد یتع ذا ال و بھ

   .   3اتخاذ كافة الإجراءات التي تفید نجاح دعوى التقلید ، ولا سیما إجراء حجز التقلید

ل      : تشھیر العلامة  الالتزام بالعمل على     -2 ضا بالعم انح أی زم الم ضمان ، یلت ى   بالإضافة لواجب ال عل

رورة             سا ض ي فرن التعریف و التشھیر العلامة التجاریة محل الامتیاز ، إذ اشترطت بعض المحاكم ف

و رغم كون بعض القضاء الفرنسي لم یشترط ضرورة شھرة العلامة ، إلا .شھرة العلامة لصحة العقد 

   .4وجوب قیام المانح بأعمال من شأنھا الترویج بالعلامة و جعلھا معروفةأنھ ربط ذلك ب

   و یتم التشھیر بالعلامة عن طریق حملات الإشھار المتنوعة عبر كامل التراب الوطني ، و في حالة 

ة           دى حدود الدول كون الامتیاز الدولي كما ھو الشأن بالنسبة لخدمات الفندقة  فإن الإشھار یجب أن یتع

  .5تي یتواجد ھا نشاط الامتیازال

  

  

  

                                                
  . السالف الذكر277-05 من المرسوم التنفیذي 26 راجع المادة - 1
ادة       و ف.  المتعلق بالعلامات06-03 من الأمر 20 راجع المادة - 2 ا للم ة طبق ك العلام انح مال ن للم ي إطار أحكام القانون الفرنسي فإنھ یمك
)L.712-3 (            ي ي تل ھرین الت لال أجل ش ة ، خ من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي ،إیداع ملاحظات لدى مدیر العھد الوطني للملكیة الفكری

ي       )L.712-4(إشھار طلب التسجیل ، كما یمكنھ أیضا عملا بأحكام المادة     ة ، و ف سجیل العلام ب الت داع معارضة لطل  من نفس القانون إی
واد     ) L.713-2،L.713-3،L.716-1،L.716-5( حالة فشل كل ھذه الإجراءات یمكنھ رفع دعوى التقلید المنصوص علیھا بمقتضى الم

  .من قانون الملكیة الفكریة
ر ،      یقصد بحجز التقلید قیام مالك العلامة بموجب أمر على ذیل ع- 3 ضاء بخبی د الاقت ریضة صادر من رئیس المحكمة ، و بالاستعانة عن

د                    د حجز التقلی ة ، و لا یع ات المعنی ى المنتوج ر الحجز عل ضمن الأم ن أن یت د  ، و یمك بإعداد وصف دقیق للمنتوجات محل جریمة التقلی
ة  شرطا إجباریا لرفع دعوى التقلید ، غیر أن الوصف أو الحجز یعد باطلا بقوة القا  نون ، في حالة عدم رفع المدعي دعوى مدنیة أو جزائی
ر  35 و 34راجع في ھذا الشأن المادتین . في خلال مدة شھر ، وذلك بغض النظر عن تعویضات الأضرار التي یمكن طلبھا  -03 من الأم

  .   المتعلق بالعلامات06
4 - Cass.com.,12 juill.1993,Contrats,conc.,consom.1993,comm.n°207,obs.L.Vogel.  
5 - Ph. Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.,cit.p.200. 
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  الفرع الثاني

  الالتزام بتقدیم المعرفة الفنیة
ذ ، إذ        ز التنفی   یعد الالتزام بتقدیم المعرفة الفنیة الالتزام الثاني للمانح لوضع عقد الامتیاز التجاري حی

د        ـذا العق ز لھـ م عنصر ممیّ ؤ  1كما سلف الذكر یعتبر عنصر المعرفة الفنیة أھ ث ی ى    ، حی ھ إل دي تخلف

ي            اق المعن ى الاتف از التجاري عل ي الفصل الأول      . عدم إضفاء صفة عقد الامتی رق ف د سبق التط و لق

ة ،      ة الفنی غ المعرف لمفھوم المعرفة الفنیة و طبیعتھا القانونیة و سنبین فیما یلي أحكام تنفیذ الالتزام بتبلی

ة الفنی         ا المعرف از التجاري     وذلك بالتطرق للشروط الواجب أن تتصف بھ د الامتی ي عق م  ) أولا(ة ف ، ث

  ). ثالثا(،  و أخیرا لوقت القیام بھذا النقل)ثانیا(لكیفیات تنفیذ الالتزام بنقلھا للمتلقي 

  أولا

     للمتلقيالشروط الواجب توفرھا في المعرفة الفنیة المقدمة
علیھا،فإنھا تلعب دورا بارزا في  الحائزة ؤسساتللمعرفة الفنیة الأھمیة البارزة بالنسبة للم      إذا كانت    

د        ق   . عقد الامتیاز التجاري،و ذلك نظرا لكونھا تشكل في آن واحد محل استثمار لطرفي العق ا یتعل ففیم

ذي            ھ الاقتصادي ال ر نجاح بطرف المانح ،فإن المعرفة الفنیة تمثل نتاج نشاطھ البحثي والإبداعي و س

ل        یرید استغلالھ بترخیص استعمالھ لمشروعات أخر      ة تمث ة الفنی إن المعرف ي ف ى ، و أما بالنسبة للمتلق

ة                 ن قیم ا م ا لھ ة بم ارف الفنی رات والمع ن الخب تفادة م ھ بھدف الاس سعى للحصول علی ذي ی الھدف ال

  .اقتصادیة ،و بما تمنحھ أیضا من میزة تنافسیة بسبب طابعھا السري 

د أدى     إذن ونظرا لھذه الأھمیة البارزة للمعرفة الفنیة في عقود ا     ر ق ذا الأخی إن ھ لامتیاز التجاري ،ف

از التجاري ،زاد  . إلى ضرورة ضبط تعریف أكثر دقة للمعرفة الفنیة        وبالفعل فإن انتشار عقود الامتی

انحین     .  تكرر النزاعات بخصوص المعرفة الفنیة محل العقد       من ن الم ر م ظ أن الكثی فمن جانب یلاح

از        –المزیفین یدّعون  ى امتی ن          - بھدف الحصول عل ن م صادیة تمك ة اقت ة ذات قیم ة فنی تلاك معرف  ام

                                                
1 - Règl.C.E 4087/88,pré,art.1-3-b:«On entend par accord de franchise, un accord par lequel une 
entreprise ,le franchiseur accorde à un autre ,le franchisé,en échange d'une compensation financière 
directe ou indirecte,le droit d'exploiter une franchise dans le bute de commercialiser des types de 
produits et/ou des services déterminés .Il doit comprendre au moins les obligations suivantes: 
- L'utilisation d'un nom ou d'une enseigne commune et une présentation uniforme des locaux et/ou 
moyens de transports visées au contrat.   
- La communication par le franchiseur au franchisé de savoir-faire,et 
- La fourniture continue par le franchiseur au franchisé d'une assistance commerciale et/ou technique 
pendant la durée de l'accord».    
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ن     . تبین العكس و میزة تنافسیة ،ثم ما یلبث       اكتساب عوائد ھامة   ر م ظ أن الكثی رى یلاح ومن جھة أخ

ا ،                  دم وجودھ ة ،للإدعاء بع ة الفنی د للمعرف دقیق و الموح ف ال اب التعری المتلقین حاولوا استغلال غی

د و ا   سخ العق ة بف ر المطالب ب     لتبری یھم بموج ع عل ي تق ة الت ستحقات المالی ع الم ن دف الي م رب بالت لتھ

  . 1العقد

انح       ة للم ة الفنی د  2   إذن و نظرا لتعلق كثیر من منازعات عقود الامتیاز التجاري ، بوجود المعرف ، ق

د     ي عق ة ف ة الفنی ا المعرف وفر علیھ ب أن تت ي یتوج فات الت بط المواص ى ض ھ إل ضاء و الفق ع بالق دف

یة      و   التجاري،   الامتیاز ات الرأس ي للاتفاق ھ  .التي یمكن تلخیصھا فیما نص علیھ النظام الأورب  و علی

فإنھ بالإضافة للعناصر السابق ذكرھا للمعرفة الفنیة ،فإن ھذه الأخیرة یجب أن تكون في عقد الامتیاز 

  .ةفَرَعَالتجاري جوھریة ، مختبرة ومُ

 Un savoir-faire substantiel:  معرفة فنیة جوھریة-1

زة     ھ می أن تمنح ك ب ي ،و ذل دة للمتلق ة جدی ضیف قیم ة أن ت ة الفنیة،إمكانی ة المعرف صد بجوھری    یق

وعلى ھذا فإن جوھریة المعرفة الفنیة مرتبط بعنصر السریة .تنافسیة في مواجھة غیره من المنافسین 

ى وجوب أن    ما یمكن استخلاصھ من حكم محكمة العدل الأوربیة ،والذ  والذي یمیزھا ،وھ   ي نص عل

ي لا       ) المتلقي(تمنح المعرفة الفنیة للتاجر     "  اھج الت ى المن الذي یفتقد للخبرة الضروریة ،الحصول عل

ث           ن البح ود مضنیة م ن تنظیم المفوضیة         . 3"یمكنھ اكتسابھا إلا بعد جھ ى م ادة الأول ا حددت الم كم

ي      المقصود بشرط  1999دیسمبر22 المؤرخ في    99/2790الأوروبیة رقم  ة ف ة الفنی ة المعرف جوھری

تتضمن ھذه المعرفة معلومات لا غنى عنھا لمتلقیھا بقصد بیع أو "عقد الامتیاز التجاري ،بوجوب أن     

 إذ  للامتیاز التجاري، و ھذا نفس ما أورتھ قواعد السلوك الأوربیة.4"إعادة بیع المنتوجات و الخدمات  

ي أن      ة ،یعن ة الفنی ة المعرف ى أن جوھری ض"نصت عل ات أو   تت ع المنتوج روریة لبی ات ض من معلوم

  تقدیم الخدمات للمستعملین النھائیین ،و بصفة خاصة عرض المنتوجات للبیع ،و بنقل المنتوجات 

  

                                                
  .84. یاسر سید محمد الحدیدي ،المرجع السابق،ص- 1

2-D.Ferrier,La protection du réseau de franchise. Conclusion:Le devenir du droit national ou supranational 
de la franchise,D.n°170,22 juill.1999mp.1169 et s. 
3- CJCE 28 janvier 1986, Pronuptia  
4 - Règl.C.E n° 2790/99 de la commission du 22 décembre,préc,art.1er.f:« savoir-faire"substantiel" 
signifie que le savoir-faire doit inclure des informations indispensables pour l’acheteur aux fins de 
l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels».Mais il faut noter que la 
nouvelle disposition ,c'est-à-dir le règlement 330/2010 du 20 avril 2010 a supprimé le mot                                
" indispensables ",et définit la substantialité du savoir faire comme"se réfère au savoir-faire qui est 
significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des 
services contractuels". 
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   .1"المرتبط بتقدیم الخدمات ،و كذا بالعلاقات مع الزبائن والتسییر الإداري والمالي

ین        و لتقدیر جوھریة المعرفة الفنیة ،فإن الفقھ یرى أن     ار عنصرین اثن ین الاعتب  ،ھ یتوجب الأخذ بع

رتبط              ي حین ی ي ،ف ع المتلق انح م یتعلق الأول بضرورة تقدیر أصالة المعرفة الفنیة بالنظر لعلاقة الم

  .الاعتبار الثاني بوجوب التقدیر الإجمالي لخصوصیة المعرفة الفنیة

ا          -أ ة الم النظر لعلاق ة ب ة الفنی الة المعرف ي   التقدیر الواقعي لأص ل متلق ة     :نح بك ي أصالة المعرف تعن

التمیز الذي ینفرد بھ حائزھا في نظر الغیر ،سواء كان ھذا ) Originalité du savoir faire(الفنیة

أو كما یعرفھا .2كما یمتد مفھوم الأصالة لیشمل تصمیم المنشأة التمیز متعلقا بالمنتوج ،أو بأداء الخدمة 

ا   البعض الآخر التفرد الذي یجعل من ال    ل إلیھ معرفة الفنیة غیر معروفة أو متداولة ،و یصعب التوص

وعلى ھذا فإن أصالة المعرفة الفنیة تعتبر عنصرا مھما . 3في إطار الوسط الصناعي الذي تستخدم فیھ

شاط             اري لن داعي أو الابتك ب الإب في تقدیر جوھریة المعرفة الفنیة،و ذلك لارتباط ھذا العنصر بالجان

مثل دون شك محل استئثار المانح ، و ھو ما  یسعى المتلقي للحصول علیھ لأغراض الامتیاز ، الذي ی

ي نجاح            . تنافسیة   ا أصیلة ،إلا إذا ساھمت ف ف بأنھ ولھذا یرى بعض الفقھ أن المعرفة الفنیة لا توص

تاذ  4مشروع المتلقي رى الأس سي     J.Marie-Leloup  ، و في نفس السیاق ی ة لا تكت ة الفنی أن المعرف

  .5یمة اقتصادیة ،إذا كانت تفتقر للأصالةأیة ق

رح          دم یط المعنى المتق ة ،ب ة الفنی ة       –   إن مفھوم أصالة المعرف وق الملكی سبة لحق شأن بالن و ال ا ھ  كم

ین                -الفكریة تم الأخذ بع ث ی راع حی راءة الاخت لاف ب ى خ ھ عل  مسألة تقدیر الطابع الإبداعي ، غیر أن

شاط الاخ ة و الن ة التقنی ار حال راعالاعتب دة الاخت دیر ج ي لتق دة 6تراع الة وج دیر أص ظ أن تق  ، یلاح

ستخدمھا ،دون            ي ت شأة الت ي خاص بالمن المعرفة الفنیة ، لا یخضع لمعیار صارم بل تقاس بمعیار ذات

  . 7أن یستلزم ذلك تقدم ملحوظ في المستوى التقني السائد في مجال الصناعة المعني

                                                
1-Code de déontologie européen de franchise,préc,point.1.b:«savoir-faire   "Substantiel", le fait que le 
savoir-faire doit inclure une information indispensable pour la vente de produits ou de la prestation de 
services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la 
transformation des produits en liaison avec la prestation de services, les relations avec la clientèle et la 
gestion administrative et financière». 

  .208. محمد محسن إبراھیم النجار،عقد الامتیاز التجاري،المرجع السابق،ص- 2
  .101. ذكرى عبد الرزاق محمد ،المرجع السابق،ص- 3

4 - D.Ferrier,Droit de distribution,op.cit.,n°680,p.377. 
5 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.56. 

  .76. فرحة زراوي صالح،المرجع السابق ،ص- 6
  .37.،جلال وفاء محمدین ،المرجع السابق،ص135. حسام الدین عیسى،المرجع السابق،ص- 7
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ة،ففیما یخص القضاء       و لقد أكد القضاء والفقھ في فرنسا ھ        ة الفنی ذا التوجھ في تفسیر أصالة المعرف

از                    د الامتی ل عق ة مح ة الفنی وافر المعرف رورة ت سي ض ام للقضاء الفرن فإنھ وإن اشترط في عدة أحك

ن الأصالة      ة م ة معین ة         .1التجاري على درج ة فنی اب معرف د لغی بطلان العق رى ب ام أخ و تصریح أحك

الفنیة المنقولة تشكل فقط مجرد قواعد فنیة یعلمھا المتلقي ،أو بإمكانھ  ،أو بسبب كون المعرفة  2أصیلة

ة،     3التوصل إلیھا بإمكانیاتھ الخاصة    ة الفنی وم أصالة المعرف ،إلا أن مع ھذا ھناك أحكام خففت من مفھ

سیارات            د بال ي التزوی انح ف رة الم رد خب ة ، مج ة فنی ة معرف سي بمثاب ضاء الفرن ر الق ذا اعتب وھك

   ، 4الموجھة للتأجیر ،و في البحث عن العملاء و تسییر الوكالاتالمستعملة 

یم    د تعل ر عق اري یعتب از التج د الامتی ون عق النظر لك ھ و ب رى أن ھ ی ھ ،فإن ص رأي الفق ا یخ    و فیم

)Contrat d'enseignement (    سبب د ،ب ي الجدی سبة للمتلق أثر بالن ن تت ة ل ة الفنی ة المعرف إن قیم ف

ب أن      كونھا معروفة لدى الم    ة ، یتوج ة الفنی دیر أصالة المعرف تلقین الآخرین في الشبكة، و لذا فإنھ تق

یتم بالنظر لعلاقة المانح  بكل متلقي على حده ، بمعنى أنھ یتعین الأخذ بعین الاعتبار لمعارف المتلقي 

رورة الأخذ بالحسبان     5السابقة للتعاقد لتقدیر مدى أصالة المعرفة الفنیة  اوت   ، والمقصود إذن ض التف

و اعتمد ھذا الفقھ في رأیھ . بین معارف المانح و المتلقي وحاجة ھذا الأخیر الاستفادة من خبرة الأول 

ستفید            ي ی ة الت ن اللحظ ة ،م ة الفنی ة المعرف رف بقیم ھذا على موقف محكمة النقض الفرنسیة التي تعت

  .6رف المكشف عنھاالمطلع علیھا من مزایا حتى ولو كان الغیر یتقاسم من قبل نفس المعا

اوت               ا للتف ة ، وفق ة الفنی    و لقد أكدت أحكام محاكم الاستئناف فیما بعد ،ضرورة قیاس أصالة المعرف

از،            ل الامتی سھا مح ارف نف الواقعي بین المعارف لكل من المانح والمتلقي ،و لیس وفقا للطرق والمع

ھ     و1982 جوان 9ومن ذلك حكم محكمة استئناف كولمار الصادر في   ھ أن ت  "  الذي جاء فی وإن كان

ى  G.Bermard،إلا أنھ یتضح بالرغم من ذلك أن السید   ...التقنیات والخدمات خالیة من الأصالة        حت

شركة        ھ ل د توج صیة ،ق ارب شخ اث و تج راء أبح ا دون إج ا تمام ة یجھلھ ة فنی ورا معرف سب ف یكت

SARL.F دما ات والخ ة التقنی الة ونوعی ین أص صرف یب ذا الت ن  ،و أن ھ ث ع تم البح ان ی ي ك ت الت

ي        .7"معرفتھا ة ف ة التجاری م المحكم ا حك ذي قضى   Pontoiseكما ألغت محكمة فرساي من جھتھ  ال

                                                
1-Cass.com.29avr.1997.D.1998,sommp.338,obs.D.Ferrier;CA Paris , 8mars 1996,D.  
1996,inf.rap.p.109. 
2 - CA Paris .29 sept.1992,D.1995,somm.p.76,obs.D.Ferrier. 
3 - Cass.com.9oct.1990,JCP E 1990,I,39n°5,obs 
4 - CA Paris .12janv.1994,RJDA 1994,n°795.  
5 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.56. 
6 - Cass.com.13juillet1966,JCP1967,15131,note Durand. 
7 - CA Colmar.9 juin.1982,D.1982,Jurispr,p.553. 
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بمطالبة المانح بامتلاك خط لإنتاج منتجات أصیلة ، على اعتبار أن صفة الأصالة لا یمكن فصلھا عن 

از   وع الامتی ا موض ة باعتبارھ ة الفنی ة الا1العملی تم    ، إلا أن محكم الة لا ی أن الأص ضت ب تئناف ق س

  .2قیاسھا وفقا للمنتوج ، و لكن من خلال الوضع في الاعتبار شخصیة المتلقي

ي ومن النتائج المترتبة عن ضرورة قیاس أصالة المعرفة الفنیة           أن ، ،بالنظر للوضع المعرفي للمتلق

ة، ناتج  ارف المنقول ت المع ا إذا كان ث عم ي البح ن ف ي،لا یكم شاط دور القاض ن ن ة ع

ي                      شأن ف و ال ا ھ د أم لا، كم راع جدی ل اخت ت تمث ا إذا كان ر فیم ة للنظ اختراعي،ومقارنتھا بحالة التقنی

ساب       ي اكت تقدیر طلبات الحصول على البراءة ، بل ینحصر فقط في البحث عما إذا كان بإمكان المتلق

دم         م بع ا الحك تم حینھ ن ی ة    المعارف محل العقد بطرقھ و وسائلھ الخاصة أی ة المعرف أصالة و جوھری

  .الفنیة

   كما یترتب عن وجوب الأخذ بعین الاعتبار للوضع المعرفي للمتلقي في قیاس أصالة المعرفة الفنیة 

في عقد الامتیاز التجاري ،أن اعتراف ھذا الأخیر بأصالة المعارف الفنیة المنقولة ،یمنع أي مطالبات    

ة    .الة عن المعرفة الفنیة  فیما بعد لإبطال العقد ،بحجة انتفاء الأص       م محكم وى حك وھذا ما جاء في محت

تئناف  اریخ Douaiاس صادر بت سمبر 5 ال شركة  1991 دی ب ال ة طل ھ المحكم ضت فی م رف ذي ل  وال

المتلقیة بإبطال العقد لغیاب المعرفة الفنیة ،و ذلك بسبب اعترافھا من قبل بقیمة وأصالة المعرفة الفنیة 

 أخیرا فإن مراعاة معارف المتلقي لتقدیر أصالة المعرفة الفنیة ، یترتب عنھ و.3للمانح عند توقیع العقد

ھ       ل بإمكان ى الأق م أو عل ى عل ي عل ان المتلق ة ،إذا ك ة الفنی الة للمعرف ل أص اء ك م بانتف رورة الك ض

ا            ذا م انح،و ھ ى الاستعانة بالم التوصل  للمعارف المنقولة محل العقد بوسائلھ الخاصة دون الحاجة إل

تھ عدة أحكام قضائیة ، تتضمن إبطال عقد الامتیاز نظرا لعدم اتصاف المعرفة الفنیة المنقولة بأي          أكد

ي بالضرورة        . 4نوعیة أو أصالة  ة لا یعن ة المنقول ارف الفنی ر المع غیر أن علم المتلقي ببعض عناص

   . عدم اتصافھا بالأصالة نظرا لوجوب تقدیرھا إجمالیا

ي         :ة المعرفة الفنیة التقدیر الإجمالي لأصال  -ب ة ف ة الفنی اس أصالة المعرف ى وجوب قی  بالإضافة إل

ذه                  دیر ھ ضا لتق ب أی ھ یتوج یس الموضوعي ، فإن ار الشخصي ول عقد الامتیاز التجاري، وفقا للاعتب

ل                لال ك یس من خ ة و ل ة المنقول ارف الفنی ة المع لال مجموع الأصالة النظر إلیھا بشكل شامل من خ

                                                
1 - Trib.com. Pontoise,17 juin 1986 Cah.dr.entr.2/1988.p.40.note Brust.     
2 - CA Versailles 9 décembre 1987,Cah.dr.entr.2/1988.p.42.      
3 - CA Douai.5déc.1991,RJDA 11/1992.n°1009,p.825. 
4- Cass.com.24mai1994,Contrats, con.,consom., Octobre 1994,Contrat n°191,p.3,obs.  L.Leveneur;Paris 
,5°B,14avril1995,Juris-Data,n°021571. 
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، وینتج عن ذلك أن علم المتلقي لبعض عناصر المعرفة الفنیة 1فة على حدة عنصر من عناصر المعر

  .لا یمس بقیمتھا ،لأنھ یجب النظر إلیھا في مجملھا ولیس لكل من أحد عناصرھا بمفرده

   إن وجوب الأخذ بعین الاعتبار لكافة العناصر المكونة للمعرفة الفنیة محل الامتیاز لتقدیر أصالتھا           

 كون أنھ من المستحیل أن تتوفر الأصالة في جمیع عناصر المعرفة الفنیة المنقولة،بل یجد مبرره ،في

ر                ى العناص ا تبق ط ، بینم ي عنصر أو عنصرین فق یلاحظ أن ھذه الصفة تتوفر في أحسن الأحوال ف

وم      دى العم ة ل سم بالأصالة        . الأخرى من قبیل المعارف المتداول دماج العنصر المت إن ان ك ف ع ذل و م

ر                بباق ذه العناص ل ھ ث أن تكام ة حی ة المنقول ي العناصر المعروفة یحقق أصالة ونوعیة المعرفة الفنی

  .2سویا یؤدي إلى تحقیق ھدف المتلقي المتمثل في تكرار نجاح المانح

از    الفنیة محل العقد من أیة أصالة،و حتى على افتراض خلو جمیع عناصر المعرفة       فإن نظام الامتی

ر                المعني یمكن أن یش    ذه العناص ة ھ ن استعمال كاف ى أمك ك مت ة أصیلة ، وذل ة فنی كل بحد ذاتھ معرف

ور         وم للجمھ ر معل ون    .المعروفة من أجل التوصل إلى نظام إنتاج أو خدمة غی ا نك والمقصود إذن أنن

ن           ة،أین یمك ة الفكری وق الملكی ة بمقتضى حق ال المحمی ا الأعم بھذا الصدد أمام معرفة فنیة تشبھ تمام

ة            طلب حما  ة لحمای ر قابل ره غی ع عناص وفر    3یة المجموع حتى ولو كانت جمی ة و لا تت ا معلوم  لكونھ

ب       راءة التركی ل ب ى عنصر الجدة،وذلك مث ي نظام     )Brevet de combinaison( عل ة ف المعروف

ل          براءات الاختراع ،حیث تحمى الاختراعات التي تقوم على استعمال طرق معروفة من أجل التوص

  .4لیة جدیدةإلى نتیجة إجما

الي        دیر الإجم رورة التق اري ، ض از التج د الامتی ة لعق ة المنظم صوص الأوربی دت  الن د أك    و لق

م      ي رق ي   88/4087لأصالة المعرفة الفنیة ،حیث نص النظام الأوروب صادر ف وفمبر  30 ال  1988 ن

ى   التجاري  الامتیاز الفقرة الثالثة من معاھدة الاتحاد على فئات اتفاقیات85المتعلق بتطبیق المادة      عل

كون المعرفة الفنیة في مجملھا أو وفقا للشكل و التجمیع الدقیق لعناصرھا ، معلومة بصفة عامة " أن  

ل مُ             ون ك ضیق ،أي أن یك اه ال وم بمعن ذا المفھ ب الأخذ بھ ھ لا یج ا ، و أن ل إلیھ  نْوَكَ أو یسھل التوص

                                                
  .107. یاسر سید محمد الحدیدي المرجع السابق،ص- 1
  .107. یاسر سید محمد الحدیدي المرجع السابق،ص- 2

3  - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.57. 
دة  و            - 4 صنع الجدی ة ال د ،و طریق اتج الجدی افة للن راءة الاختراع،فبالإض ى ب صول عل ا شرط للح  یتعلق الأمر ھنا بأشكال الجدة باعتبارھ

ائ   د لوس د        التطبیق الجدی ب الجدی ضا التركی راع أی ضمن الاخت ن أن یت ة ، یمك ب   )la nouvelle combinaison(ل معروف ون التركی ،و یك
الجدید قابلا للبراءة ،إذا كان لجملة العناصر المستعملة وظیفة خاصة و ممیز عن مجموعة وظائف مقومات الاختراع،أو بتعبیر آخر یجب     

  .  73.ع للمزید من التفاصیل بھذا الشأن ،فرحة زراوي صالح ،المرجع السابق،صراج.أن یشكل التركیب الجدید كتلة وظائفیة
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ارج إطار العلاقات القائمة مع ـــــــیھ خـــصل إلفردي للمعرفة الفنیة غیر معلوم أو من المستحیل التو

  .1"المانح

ى وجوب                    ھ عل ة علی ضایا المعروض ن الق د م ي العدی رص ف ھ ،ح ن جھت   كما أن القضاء الفرنسي م

ي              صادر ف تئناف دیجون ال ة اس رار لمحكم ي ق وبر  10إعمال التقدیر الإجمالي للمعرفة الفنیة ،فف  أكت

ل            لیس من ال   " ذكرت المحكمة أنھ     ة ب ر معروف ة غی ة الفنی ر المعرف ع عناص ضروري أن تكون جمی

إذا تم ،  ىیجوز أن تقوم الأصالة في نطاق الامتیاز على ربط عناصر متنوعة و معروفة كل على حد

كما . 2"اقتراح على المتلقي طرق فنیة لا یمكن أن یكتشفھا بنفسھ ،إلا بعد القیام بأبحاث طویلة و مكلفة

أن     1978 أفریل 20 لقرار محكمة استئناف باریس الصادر في  یمكن الإشارة أیضا   ھ ب ذي جاء فی  وال

ي نظام    " ھ ف ا، و أن ذا       أصالة و خصوصیة المعرفة الفنیة للمانح تقدر إجمالی إن ھ از التجاري ف الامتی

  .3" من یتوجب أن یكون خارج المألوف وذا طابع خاص- ولیس أحد مكوناتھ–النظام وحده 

إن  ، منقولة في عقد الامتیاز التجاري  ب إعمال التقدیر الإجمالي للمعرفة الفنیة ال  و كتفسیر لوجو       ف

بعض الفقھ یرى أن ربط أصالة ونوعیة المعرفة الفنیة بتجمیع مكوناتھا المختلفة ولیس بالنظر إلى كل 

مات، عنصر بمفرده یتلائم مع مفھوم الامتیاز التجاري من حیث كونھ نظام لتجارة المنتوجات والخد    

وج       الأمر یتوجب معھ مراعاة أصالة و نوعیة الطرق والمناھج المستخدمة في التسویق ، و لیس للمنت

اح           ق أرب أو الخدمة محل الامتیاز ، و بالفعل فإن ابتكار المنتوجات الجدیدة ،لا یؤدي بالضرورة تحقی

  .4للمؤسسة ،بل یلزم أیضا تسویقھ في ظل ظروف ملائمة و بطرق أصیلة و مبتكرة

   Un savoir-faire éprouvé : معرفة فنیة مختبرة-2

ھ                   ث أن ن حی از التجاري م رة الامتی ي فك ھ ف ة ،أساس رة و المجرب ة المختب ة الفنی رط المعرف یجد ش

شاط موضوع       تكرار لنظام تسویقي یفترض بكونھ ناجح ،مما یجعل خبرة المانح السابقة في مجال الن

  . تطلبة لدفع المتلقي للسعي من أجل اقتباس ھذا النظامالعقد ،یعتبر من أھم المحددات الم

د      و نظرا لأھمیة التأكد من تجربة و نجاح المعرفة الفنیة للمانح،فإن النصوص الأوربیة المنظمة لعق

ن النظام             ة م ادة الثالث نص الم رة ،إذ  ت ذه الخب ي  الامتیاز التجاري أكدت على وجوب سبق ھ الأوروب

                                                
1 - Règlement CE n°4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art 1.3.g:«On entend par savoir-faire secret:le 
fait que le savoir-faire ,dans son ensemble ou dans la configuration et l'assemblage précis de ses 
composants,ne soit pas généralement connu ou facilement accessible;cette notion ne doit pas être 
compris au sens étroit à savoir que chaque composant individuel du savoir-faire doit être totalement 
inconnu ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur». 
2 - CA Dijon,10 oct.1990,Petites affiches,21déc 1990,n° 153,p.34. 
3 - CA.Paris 20avril1978, Cah.dr.entre,n°5 ,1980,note J.Marie-Leloup. 
4 - H.Bensoussan,Le droit de la franchise ,Edition Apogée,p.134. 
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 للمعلومات العملیة فْرَعَرفة الفنیة ھي المجموع السري و الجوھري و المُالمع" على أن 2010/330

ھ   ن قبل نص نظام   .1"غیر المبرأة الناتجة عن خبرة المانح و المختبرة م ا ی ى   AFNOR20000كم  إل

ة ،     ة الفنی ب المعرف رورة تجری ك ض ى أن    و ذل بق     " بإشارتھ إل ات س ى تقنی وم عل ة تق ة الفنی المعرف

  . 2"تجربتھا

ار و           إ    د اختب ن یتأك ة المشھورة أی ن شرط المعرفة الفنیة المختبرة ،لا یطرح بشأن الشركات المانح

فعالیة المعرفة الفنیة للمانح بفضل تكرر استخدامھا في عدة مؤسسات متلقیة ، وھذا بعكس حالة إنشاء 

ة ،نتی            ة الفنی ار المعرف ـن اختب د م ور مشكلة التأك ث تث اب تجارب    شبكة امتیاز لأول مرة ، حی ة غی ج

ا            4 و الفقھ  3وبھذا الصدد فإن النصوص   . سابقة شاء م دئ إن انح المبت ى الم ب عل ھ یتوج ى أن ان عل  متفق

ة     سمى بالوحدة النموذجی ة         )Unité pilote(ی شكل بمثاب انح ،ت رع لمؤسسة الم ارة عن ف ي عب ،و الت

از التجاري   مركز اختبار و تجریب المعرفة الفنیة قبل القیام بنقلھا للغیر بواسطة عق           ك  . د الامتی و ذل

سیة      ا أن       رغم أن محكمة النقض الفرن زول لھ رار مع ي ق رت ف انح لا     "اعتب ة للم ة الفنی وجود المعرف

  .5"یتطلب بالضرورة وجود مراكز نموذجیة یتم من خلالھا اختبار ھذه المعرفة

دی      ن تق ة      إن أھمیة إقامة الوحدة النموذجیة ، لا تقتصر فقط على تمكن المانح م ھ الفنی ة معارف ر فعالی

ة و  ،فحسب ،و إنما  أیضا بقیة العناصر الأخرى للامتیاز المتصور منحھ         مثل عناصر الملكیة الفكری

ة و    شعار التجاریین    /لاسیما العلام الیف         .أو ال دیر التك انح تق ة للم سمح تأسیس الوحدة النموذجی ا ی كم

ش        ین توسیع الن ار ب م الاختی ن نظام       والمصاریف المحتملة ، ومن ث از ،أو م لال نظام الامتی اط من خ

        .            6إدارة فروع تابعة لوحدات رئیسیة

                                                
1 -Règl CE n°330/2010 du 20 avril 2010, pré,art.1er.g:« le savoir-faire signifie un ensemble secret, 
substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et 
testées par celui-ci ». 
2 -Norme AFNOR Z20000,16 août1987.  
3 - Code européen de déontologie du franchisage rédigé par la Fédération Européenne de la 
franchise,préc.,art.2.2.a:«Le franchiseur devra avoir mis au point et exploité avec succès un concept 
pendant une période raisonnable et dans au moins une avant le lancement du réseau ».  

4 - J-.M.Leloup,contrat de franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°715,p.131;D.Baschet ,La franchise :Guide 
juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°272,p.137:«Il est souhaitable que le franchiseur ,avant de signer 
des contrats ,ait expérimenté son savoir-faire dans un magasin-pilote,apelé également «laboratoire»,qui 
lui permmettra de tester son concept en grandeur nature dans les des conditions normales d'exploitation 
et, le cas échéant ,de l'adapter». 
5-Cass.com.,19oct.2000,Supplement à Lettre de la FFF, juridique,n°10,3e trimestre2000:«L'existence d'un 
savoir-faire du franchiseur ne dépend pas nécessairement de l'existence de centres pilotes dans lesquels 
le savoir-faire est expérimenté». 
6 -H.Bensoussan,Le droit de franchise,op.cit.,p.143. 
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   و لضمان تحقیق الأھداف المرجوة من الوحدات النموذجیة،فإن الفقھ یرى وجوب أن لا یقل عددھا      

ة       دن ذات المساحات المتقارب ن الم ى عدد م وزع عل دات ت لاث وح ا   ،و 1عن ث ا لم ك تطبیق رف ذل یع

   .La règle des trios-deux( 2 (ثنینا -ةبقاعدة ثلاث

  ص ـــتن) 3-2(دة ـــو بخصوص الفترة التي یتوجب أن یستغرقھا اختبار المعرفة الفنیة ، فإن نفس قاع

از تجاري       د امتی . 3على وجوب أن یستغل المانح وحدتھ النموذجیة مدة ثلاث سنوات قبل توقیع أي عق

ن       وذلك للتأكد من فعالی    ر م ي تظھ ا ، الت ة المعرفة الفنیة و الوقوف على المشكلات التي تعترض نقلھ

و فیما یتعلق بإدارة الوحدة النموذجیـة فإنھ وإن كانت ترجع . خلال تطبیقھا من وحدة نموذجیة لأخرى

ا باعت            ة إلیھ ة الفنی ل المعرف ا  لاختصاص المانح باعتباره مالكا لھا ،إلا أنھ یتعین علیھ إدارتھا ونق بارھ

ة       سات المتلقی ع المؤس ل م روف العم ى ظ د عل ا بع ود فیم ى یتع ك حت تفادة، و ذل ستقلا للاس زا م مرك

  .4المستقلة

  Un savoir-faire identifié:ةفَرَعَ معرفة فنیة مُ-3  

ي رق        ة     2010/330م یقصد بتعریف المعرفة الفنیة حسب النظام الأورب ات العمودی ق بالاتفاق  المتعل

ة       ضرورة أن تو " سریة والجوھری شرطي ال ن استجابتھا ل د م دف التأك ھ  .5"صف بشكل كاف بھ و علی

فإن ھذا الشرط یھدف بالدرجة الأولى إلى إثبات وجود المعرفة الفنیة ،بمواصفتي السریة و الجوھریة 

   .المتطلبتین في عقد الامتیاز التجاري ، وھو یسمح بالتالي بتمییز المعرفة الفنیة الحقیقیة عن المزیفة

و كمثال عن وجوب تعریف المعرفة الفنیة المقدمة للمتلقي ، فإن المانح في امتیاز التوزیع  یجب أن   

اني    سویق ، والث صص الأول للت تخدام ، یخ ل للاس ا دلی د منھ ل واح شكل ك ات ی لاث كتیب دم ث یق

ص   . للمنتوجات ، و الثالث المرئیة       دات و  ففیما یخص دلیل التسویق فإنھ ینبغي أن یصف بالتف یل المع

انح               ن الم ة م دة ، و الخدمات المقدم ع المعتم ات البی ذا تقنی ع، و ك الآلات الضروریة و سیر نقطة البی

ي ، و            . للمتلقي ل المتلق ن قب ة المنتوجات أو الخدمات المسوقة م و أما دلیل المنتوجات فیتضمن قائم

ة یصف   و أخ) . Les commandes-type(قائمة الموردین ، ونماذج الطلبیات  یرا فإن دلیل المرئی

                                                
1-O.Gaste,Plaidoyer une révision de la notion du savoir-faire en matière de franchise:"Du savoir faire au 
savoir- Réussi ",Pettites affiches,3nov1995,n°132,p.9; O.Gaste,La règle des trois-deux,LPA,14 juill.1982.  
2-D.Bachet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°272,p.137:«La règle des 3-2 a été 
émise en 1982 .Elle consiste pour le franchiseur,avant de signer un contrat de franchise ,d'avoir au moins 
trios magasins- pilotes dans des sites différents :l'un à Paris ,le seconde dans une grande ville ,le 
troisième dans une ville de taille moyenne ». 
3-O.Gaste,La règle des trois-deux a t'elle pris une ride,L'Off.de la fr,n°15,p.66.  
4 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.139. 
5-Règl.C.E,n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.1er.g: « savoir-faire "identifié" signifie que le savoir-
faire doit être décrit d’une façon suffisamment complète pour  permettre de vérifier qu’il remplit les 
conditions de secret et de substantialité ». 
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أو بالتصامیم العلامات و نماذج الوثائق المستعملة من قبل المتلقي مثل أوراق الرسائل و / بالصور و 

  .1المراسلات و بطاقات الزیارة ، و وصولات التسلیم وغیرھا

  ثانیا

  كیفیات ووسائل تنفیذ الالتزام بتقدیم المعرفة الفنیة
ن  ة م ة الفنی ر المعرف شكل     تعتب ا تت ك لكونھ ة  وذل ة معنوی ذكر – طبیع بق ال ا س ة - كم ن مجموع  م

ة             ائم مادی ائط أو دع كل وس ي ش سید ف ة للتج ك بالقابلی م ذل صف رغ ا تت ر أنھ ات ، غی                  معلوم

)Des supports matériels ( داولھا ة       .مما یسمح بإمكانیة ت دیم المعرف زام بتق إن الالت ذا ف ى ھ  و عل

انح بال    الفنیة في ع   ي      قد الامتیاز التجاري ، یتم عن طریق قیام الم ت تصرف المتلق سلیم و الوضع تح ت

صلة أو         . 2تلك الدعائم المادیة المتضمنة للمعرفة الفنیة  ة منف د أو بوثیق ة العق ة بوثیق ت مرفق سواء أكان

  .3تحت أي شكل آخر

ذ    المستندات الكتعن طریق تسلیم  تقدیم المعرفة الفنیة    یھ یتم     و عل  ي تأخ ابیة الشارحة لمضمونھا و الت

كل ع   ش سمى المرج ات ت ومات    ) La Bible( كتیب صور والرس صائح و ال ات و الن ضمن التعلیم یت

دعائم               . التخطیطیة طة ال معیة بصریة ، أو بواس رطة س ق أش ة عن طری ة الفنی غ المعرف ن تبلی كما یمك

راص الم      دیو و الأق رطة الفی ة الرقمیة الحدیثة كأش ة   و ا) CD (دمج راص المرن و ) Disquettes(لأق

سیال  رامج اللوجی شبكة       ) Logiciels(ب ي ال ط متلق ستطیع فق ت ی شبكة الانترن ع ب ر موق ى عب أو حت

  . 4استخدامھ

ك           ة ،و ذل ة الفنی ة للمعرف ادي للوسائط الحامل   و لقد أولت المحاكم في فرنسا أھمیة قصوى للتسلیم الم

ة      لكونھ یھدف إلى تعریف المعرفة الفنیة و     ذه المعرف ل ھ مان نق شكل ض إثبات وجودھا من جھة ، و ی

فإنھ ستعملة لنقل المعرفة الفنیة و على ھذا فإنھ مھما كانت طبیعة الوسائط الم. للمتلقي من جھة أخرى 

ة ،  - طبقا لوجوب تعریف المعرفة الفنیة    -یتوجب    أن تشرح بشكل كاف عناصر المعرفة الفنیة المنقول

ن      ي م تیعابھا حتى یتمكن المتلق ا           .  اس ة م دیر أھمی ة الموضوع تق ود لمحكم ھ یع ل الأحوال فإن ي ك و ف

ائط  ضمنھ الوس تئناف   . تت ة اس ن محكم ادر ع رار ص ي ق اء ف صدد ج ذا ال اریخ ) Dijon(وبھ  10بت

وبر  ألف الأول  "  أن 1990أكت ع یت لاث مراج ي ث یحھا ف م توض د ت ة ق ة الفنی ن المعرف فحة 76 م  ص

                                                
1 -D.Baschet , La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°252,p.125. 

  .89. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 2
3 - Règl.C.E,n°4087/88 du 30nov1988,pré,art1-3:" La description du savoir-faire peut être faite dans 
l'accord de franchise ,dans un document séparé ou sous toute autre forme".  
4 -D.aschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°252,p.125. 
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یم  ائل التنظ صت لوس ن   و ا،خص اني م شَ  67لث ة بال صت للعنای فحة خص ن  رْعْ ص ث م  85 ، و الثال

ـة  ذه       صفح أن ھ اد ب دعو للاعتق ا ی اك م یس ھن ھ ل شرة ، و أن سم و الب ة بالج ات العنای صت لكیفی خص

ة المت         ي خدم ین الوثائق لم تكن موضوعة ف ل           ،لق ا بنق ت بالتزامھ د أوف ة ق شركة المانح ي أن ال ا یعن  مم

  .1"لرغم من صحة بعض الاعتراضات من المستأنفینالمعرفة الفنیة ، وذلك با

  ثالثا

  التوقیت اللازم لتبلیغ المتلقي بالمعرفة الفنیة
رغم كون تقدیم المعرفة الفنیة تشكل بالإضافة للعلامة التجاریة و المساعدة الفنیة العناصر الأساسیة    

ق   لعقد الامتیاز التجاري ، إلا أنھ لا یمكن للمانح أن یقوم بذلك قب   ارات تتعل ل توقیع العقد ، وذلك لاعتب

 للمتلقي المترشح فإن المانح 2و لأجل ضمان قدر أدنى من الإعلام. بالحفاظ على سریة المعرفة الفنیة   

   .3تبلیغ فقط المبادئ العامة للمعرفة الفنیة، یمكنھ قبل توقیع العقد 

المتلقي ، و لذلك فإن المانح ملزم مباشرة   غیر أن المعرفة الفنیة تعد من العوامل الأساسیة لبدء نشاط 

بعد إمضاء العقد أو أثناء التكوین الأولي ، بنقل المعرفة الفنیة للمتلقي ، و یمكن أن یؤدي كل تأخیر في 

و بالفعل أدانت المحكمة التجاریة لباریس المانح الذي .  السببنعدامتنفیذ ھذا الالتزام إلى إبطال العقد لا

ین                قام بنقل المعرفة   ع للمتلق اط بی اح نق ق لافتت ت لاح ي وق د ، وف ع العق ن توقی د سنة م ا  . 4 الفنیة بع كم

ر       یعتبر "اعتبرت محكمة استئناف باریس من جھتھا بأنھ   ت المعتب انح الوق ب الم ن جان إخلال جسیم م

ة               بین  الذي فصل    ة الضروریة للاستغلال الحسن للمعرف ة الدقیق ائق التقنی ع الوث ود و توزی ع العق  توقی

  .5"الفنیة المنقولة

  

  

  

  

  

                                                
1 - CA Dijon,10 oct.1990,Petites affiches,21déc 1990,n° 153,p.34. 

انون  - 2 ة بالمعرف       Doubin یتوجب ملاحظة أن ق ات المتعلق وب إدراج المعلوم ان وج ي ، لا یفرض ومھ التطبیق ة     و مرس ي وثیق ة ف ة الفنی
  . المعلومات التي یتوجب على المانح تبلیغھا في إطار الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام 

3 -D.Baschet , La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°254,p.126. 
4 - Trib.com.Paris,31 mai 1998,RDPI 1998,n°28.96. 
5-CA Paris ,10 mars 1989,Gaz.Pal.1989,II,p.544,note  C.Jamin:Le savoir-faire n'avait été délivré que six 
mois après. 
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  الفرع الثالث

  الالتزام بالمساعدة الفنیة
ذكر   –تعد المساعدة الفنیة العنصر الثالث الممیز لعقد الامتیاز التجاري، و تكمن أھمیتھا       كما سبق ال

د       . 1 في كونھا تعبر عن النقل المستمر للمعرفة الفنیة    - ع العق د توقی ي عن ب أن یكتف انح لا یج  إذ أن الم

صوص       رره الن ا تق ا لم ا ، طبق ا وتقنی ي فنی ساعدة المتلق ضا م ھ أی ا علی ة ، و إنم ة الفنی غ المعرف بتبلی

. 3 ، و إلا اعتبر العقد مجرد عقد ترخیص معرفة فنیة و لیس عقد امتیاز تجاري2المنظمة لعقد الامتیاز

ة و  .4و رغم ذلك فإن المساعدة الفنیة لا یمكن أن تحل محل نقل المعرفة الفنیة      مما یجعل المعرفة الفنی

ي         از التجاري ، و الت د الامتی المساعدة التقنیة و العلامة التجاریة العناصر الأساسیة و الضروریة لعق

ة          اوات الدوری از و الإت شبكة الامتی دخول ل وق ال غ حق انح مبل ي للم ع المتلق رر دف زم   و .تب ذا یلت ى ھ عل

تح  لى شبكة الامتیازیرغب الانضمام إالمانح بمرافقة المتلقي الذي    ، و مساعدتھ فنیا سواء قبل أو بعد ف

  .وحدة النشاط ، مع وجوب أیضا ضمان تكوین أولي

  أولا

  التكوین الأولي 
ة          5  ینطوي ھذا التكوین على أھمیة قصوى   د الفرص ث یع ى حد سواء ، حی د عل ي العق سبة لطرف  بالن

إن الا         الي ف ون        الأولى لاختبار مدى التعاون بینھما ، و بالت ن أن یك ة یمك ذه المرحل ي ھ اتج ف اع الن نطب

د  اح العق دى نج ى م ا عل را ھام ارف و  . 6مؤش ساب المع ي باكت وین الأول سمح التك ي ی سبة للمتلق فبالن

شاط          ة الن ن ملائم ت م س الوق ي نف ھ    . الخبرات اللازمة لسیر نشاط الامتیاز ، وكذا التأكد ف ي حین أن ف
                                                

1-Ph.Le Tourneau,Le franchisage,Economica,Paris,1994,p.65;D.Baschet, La franchise Guide juridique – 
conseils pratiques,op.cit.,n°341,p.157. 
2 - L'obligation d'assistance par le franchiseur de ses franchisé est consacré par plusieurs nombre de textes 
,on les citer par exemple:L'article 2.2 du code de déontologie européen de franchise qui précise que le 
franchiseur devra "apporter à ses franchisé une formation initiale et leur apporter continuellement une 
assistance commerciale et/ou technique pendant toute la vie du contrat";l'article 1er -3-c du règlement 
européen du 30 novembre 1988 prévoyait qu'un "accord de franchise doit comprendre au moins les 
obligations suivants …la fourniture continue par le franchiseur au franchisé d'une assistance 
commerciale ou technique pendant la durée du contrat";Communication comm.CE,13oct.2000,point 
n°199.     
3 - D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°341,p.157. Ph.le Tourneau,Les 
contrats de franchisage,op.cit.,n°619,p.229. 
4 - Paris,7juin1990,D.1990,IR 176. 
5 - Rapport de synthèse du groupe de réflexion sur l'évolution du droit de la franchise juill.1998,p.8:Ce 
rapport a insisté sur le fait que " l'amélioration de la création des réseaux de franchise nécessite un effort 
en matière de formation"  
6 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°1031,p.207. 
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رارا         یتیح للمانح اختبار مؤھلات المتلقي ، و       ة  و تك ة المنقول ة الفنی تیعاب المعرف ى اس ھ عل دى قدرت م

  .مفھوم الامتیاز

شبكة              اوة الانضمام لل الغ إت ا   .     و یتم منح التكوین الأولي مبدئیا بعد توقیع العقد ، و دفع مب ن أحیان لك

ین عدة متر           ن ب ي  . شحین  یقع قبل التوقیع ، و یكون ذلك إذا لجأ المانح لتكوین متلقین تم انتقاؤھم م وف

ھذه الحالة یتم إبرام عقد أولي یتضمن تعھد المستفید من التكوین بالحفاظ على سریة المعرفة الفنیة ، و 

شاط                ة ن ي ممارس ھ ف ر للمترشح عدم رغبت د ، إذا ظھ ن العق سحاب م كذا شرط یسمح لكل طرف الان

ق ا          ي تحقی ة حظوظ المترشح ف انح قل ین للم ھ ، أو تب ي    الامتیاز المعروض علی عوبتھ ف لنجاح ، أو ص

  .الاندماج في الشبكة

ي    از المعن شاط الامتی ة بن ارف المرتبط ي المع وین الأول امج التك ضمن برن ي 1   و یت دریب ف  ، و الت

ي       سییر مؤسسة المتلق شریة لت ي   . مختلف المناحي التجاریة و المالیة ، و القانونیة و الب ذا دروس ف و ك

  .قي المقبل على مباشرة نشاط جدید نفسیة المتلأھیلالتنمیة البشریة لت

  ل منھا على الخصوص نوع النشاط ـــدة عوامـ   فیما یتعلق بمدة التكوین الأولي ، فإن الأمر مرتبط بع

ده   ل مؤسسة     2ومدى تعق ي ك ة ف ضوابط المتبع زمن        3 ، و ال اة ال ل الأحوال مراع ي ك ب ف ن یتوج  ، لك

  .  المتلقي المطلوب لنقل المعرفة الفنیة واستیعابھا من قبل

  ثانیا

   الالتزام بالمساعدة الفنیة قبل فتح وحدة النشاط
ي           سوق المعن ، 4تتمثل ھذه المساعدة في تلك السابقة على بدء النشاط  مثل إعداد الدراسات الخاصة ال

لات           ث عن الأرضیات و المح ي البح و مدى ملائمة النشاط لھ ، و یندرج في ھذا الإطار المساعدة ف

سكان                المناسبة لت  ن ال ر م اك عدد معتب ان ھن د إلا إذا ك ل التعاق موقع نشاط المتلقي ، إذ أن المانح لا یقب

ع   . Zone d'achalandage(5(  یشكلون منطقة عملاء ة البی   كما تشمل المساعدة الفنیة قبل فتح نقط

د م   ،في المساھمة في تحضیر الملف المالي المتطلب من قبل البنوك        لات بتوری ة المح خططات   و تھیئ

                                                
1-Par exemple ,l'anatomie chez GYMNASIUM, l'œnologie chez NICOLAS,la cuisson des frites chez 
QUICK ( Le journal du commerce,n°9,Mars 1999,p.19),le mobilier chez HOME SALONS(les Échos,1er 
sept.1999,p.58).  
2-La durée la plus courte est dans le lavage-auto(2 jours),la publicité-communication  ( 4jours),l'habitat 
(6jours).la durée plus longue est dans le secteur des hamburgers (5mois voire jusqu'à 9),le bricolage         
( 4mois ), les grills ( 10 semaines). 
3 - Dans le cas de McDonald's , la durée de la formation atteint 9 mois, chez Feu Vert 3 mois.  
4 -D.Bschet,Le savoir-faire dans le contrat de franchise ,Gaz.Pal,1er 2 juin 1994,p.693. 
5 - Ph.Le Tourneau,Le franchisage,op.cit.,p.64 
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شعار التجاریین            ة و ال ذا مساعدة   . الإنشاء و الدیكور الخارجي و الداخلي و كیفیات وضع العلام و ك

ائن، و    المتلقي في مفاوضاتھ مع مختلف المؤسسات التي سیتعامل معھا مثل البنوك و الموردین و الزب

ة ا   ة التقدیری داد المیزانی ي إع ي ف ساعدة المتلق انح م ى الم ب عل را یتوج شاطأخی دء الن ة لب   و 1لمتطلب

  .Stock de départ(3( تكوین ما یسمى بمخزن الانـــطلاق2المساھمة أیضا في

  ثالثا

  الالتزام بالمساعدة الفنیة عند فتح وحدة النشاط
ذي         ي ال سبة للمتلق تنطوي المساعدة الفنیة عند فتح وحدة النشاط على أھمیة قصوى ، وخصوصا بالن

 من النشاط لنصائح المانح من أجل تخطي المصاعب التي تصاحب مباشرة أي یحتاج في الأیام الأولى  

د   وم             . نشاط جدی ھ ی انح أو ممثلی ى وجوب حضور الم از عل ود الامتی ة عق نص أغلبی رض ت ذا الغ و لھ

 ، و التأكد من مطابقة المواقع و وسائل العمل للمعاییر المتطلبة   4 لتدشین النشاط   مشروع المتلقي  افتتاح

ل               ، و أن یس    ل داخ اھج العم ل توضیح من ن أج ة ، م ام لاحق ة أی ة أو أربع دة ثلاث ذا الحضور لم تمر ھ

سھ           شاط بنف رة الن ي مباش ي ف از ، و استقرار المتلق وم الامتی ل  . المنشأة لیتم بالتالي ترسیخ مفھ و یتحم

د افتتاح وحدة  كما تشمل المساعدة الفنیة عن. 5المتلقي عادة مصاریف الإقامة و الانتقال لمندوبي المانح 

النشاط القیام بحملة إشھاریة بمختلف وسائل الاتصال من أجل إعلام جمھور المستھلكین والعملاء بھذا 

  .6الافتتاح

  المطلب الثاني

  التزامات المانح طوال فترة العقد
ي لتنف                 ھ لا یكف ذلك فإن ود المستمرة ، و ل ن العق ل م ا ب دا فوری ذه  لا یعتبر عقد الامتیاز التجاري عق ی

ة ، و               ة الفنی ة و المعرف ة التجاری ي العلام ة ف شاط ، و المتمثل إمداد المتلقي بالعناصر الأساسیة لبدء الن

ھ               ي إطار علاقت درج ف رى ، بعضھا ین ات أخ دة التزام د بع دة العق إنما یبقى المانح ملتزما خلال كل م
                                                

  .182. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ، ص- 1
ل مجل   - 2 ن قب د م ق مع ر تحقی ع أظھ ة البی اح نقط ل افتت ین، قب ة للمتلقی ساعدة الفنی انحین بالم زام الم دى الت ان م  Franchise(ة  و كبی

Magazine (  الي ، و      % 10من المانحین قاموا بمساعدة المتلقي في البحث عن محل ، و أن   % 50أن ف الم داد المل وا بإع  50منھم تكفل
  :لم یقدموا أي مساعدة للمتلقي، انظر في ھذا الشأن  %30في حین أن ، عرضوا خدماتھم على المتلقي % 

Fr.Mag, avril-mai 2004,n°181,p.150 et s . 
3 - V.Pompougnac,Assistance au démarrage ,Répartition des rôles ",Fr.Mag, avril-mai 2004,n°181,p.144 
et s.   

ت  - 4  و ذلك نظرا لما یلعبھ ذلك من دعم معنوي لمؤسسة المتلقي ، إذ أن الحضور الشخصي للمدیر العام لمؤسسة المانح خصوصا إذ كان
  . نطباع لدى الجمھور بمصداقیة و كفاءة مؤسسة المتلقيمشھورة ، یعطي الا

  .182. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ، ص- 5
6 - D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°345,p.160. 
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ي العق    ر ف ذا الأخی ل آداءات ھ ذلك مقاب ل ب ي و تمث ع المتلق ة م دیم  التبادلی زام بتق ل الالت ك مث د ، و ذل

إقلیم حصري   ) الفرع الأول (المساعدة الفنیة و التجاریة    ي ب اني  ( ، والالتزام بخص المتلق رع الث و ). الف

ي ،              ع المتلق ة م ھ التبادلی أما البعض الآخر من التزامات المانح فإنھا لا تندرج بالضبط في إطار علاقت

بكة الا      صاحب ش فتھ ك ار ص ي إط أتي ف ا ت ا و      وإنم ى حمایتھ ل عل ھ العم ب علی ا یتوج از ، مم متی

 ). الفرع الثالث(تطویرھا

 الفرع الأول

 الالتزام بالاستمرار في المساعدة الفنیة
ا                 شاط ، و إنم ي الن دء ف ة الب ل و لحظ   لا یقتصر التزام المانح بمساعدة المتلقي فنیا ، على مرحلتي قب

ون         ك لك انح مطورة    یمتد طوال مدة العقد ، و یرجع سبب ذل ة للم ة الفنی ستلزم    1المعرف ذي ی ر ال  ،الأم

ة    ة المنقول ة الفنی ى المعرف ستحدثة عل دة الم الیب الجدی ھ بالأس صد تبلیغ ي ق ة المتلق د . 2مرافق إذن وبع

ھ    )أولا(المساعدة الفنیة طوال فترة التعاقد     مضمون استعراض ا لتحقیق ة عملی رق المتبع ا (،و الط ، )ثانی

  ).ثالثا(مانح بتقدیمھانتطرق لطبیعة التزام ال

  أولا

  مضمون المساعدة الفنیة طوال فترة التعاقد
تنصب المساعدة الفنیة طوال فترة التعاقد ، على جمیع جوانب نشاط المشروع من التسییر التجاري       

ي       . 3أو المالي أو التقني    انح للمتلق ة أن مساعدة الم دل الأوربی ة الع  و بھذا الصدد جاء في قرار لمحكم

وین المستخدمین      " ب  تنص على المظاھر التجاریة و الإشھاریة لتجارة المتلقي ، التھیئة و التزیین ، تك

ارة          ة تج ال و مردودی م أعم سن رق ن أن یح ا یمك ل م ة ك صفة عام سویق ، و ب ع ، الت ات البی ، تقنی

  .4"المتلقي

                                                
1- J-P.Pamier et L.Gardet ,Assistance pendant le contrat,L'aide multiple des réseaux Fr.Mag.juin-
juil.2003,n°176,p.138et s;A.Rolland,La situation juridique des                       concessionnaires et des 
franchisés membres d'un réseau commercial,Thèse de doctorat,Unive- rsité de Rennes,1976,p.32.  

  .183.یدي ، المرجع السابق ، ص یاسر سید محمد الحد- 2
3-G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.79;Ph. Le Tourneau,Les contras de franchisage, op.cit., n°621, p.230; CA 
Colmar,6déc.1977,Eélicitas,PIBD 1978,III,p.405. 
4 - CJCE 28janv.1986,aff.161-84,n°33,Gaz.Pal.1986.I.189. 
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ا        ب تعلق  ففیما ی  صائح المستمرة      المساعدة الفنیة المتعلقة بالتسییر التجاري للمؤسسة فإنھ ي الن ل ف  تتمث

ب   و ذلك مثل . 1التي یتوجب على المانح إبلاغھا للمتلقي  ل لجل  أنماط التسویق باعتبارھا الطریق الأمث

رق       تبلیغ یلتزم المانح و من ثم. و اكتساب  الزبائن     رض المنتوجات ، و ط ع و ع ات البی  المتلقي بتقنی

ذا  التموین واستقبال السلع القادمة إلیھ ، و ت       سییر المخزون ، ومناھج حملات الترویح و الإشھار ، و ك

  . كیفیات إعداد بحوث التسویق

ي بخصوص               صائح للمتلق دیم الن انح بتق زم الم الي ، یلت ي المجال الم ة ف   و فیما یتعلق بالمساعدة الفنی

بط     ي ض بة ف ات المناس ذا التقنی ا ، و ك ل معھ سن التعام ة المستح سات المالی وك و المؤس بة البن محاس

  . المؤسسة 

وج  تصنیع  و أما المساعدة الفنیة التقنیة فإنھا تتمثل في تلقین المعرفة الفنیة المتفق علیھا من أجل     منت

از                     ا یخص امتی ة  تنصب فیم إن المساعدة الفنی ال ف بیل المث ى س ة ، و عل ة معین دیم خدم معین ، أو تق

ة  التوزیع على كیفیات صیانة نقطة البیع  مثل الدیكور       الداخلي للمحل و شكل واجھتھ الخارجیة المرئی

. ،نظر لما تلعب ھذه الأمور في استدراج الزبائن ، و كذا من أجل إعطاء صورة موحدة لشبكة الامتیاز

ي عال         و إضافة لھذا تشمل المساعدة التقنیة تدریب مستخدمي المتلقي تدریبا مھنیا وكذا تدبیر طاقم فن

  .2ف الإنتاجیة في مؤسسة المتلقيالكفاءة بھدف تأمین الوظائ

  ثانیا

  وسائل و طرق تقدیم المساعدة الفنیة
ینتھج المانح عدة طرق و أسالیب لمساعدة المتلقي ، و التي تختلف بحسب نوع النشاط ، و المستوى    

ة                 ي كاف ب ف ن یتوج ا ، لك وفر علیھ ي یت ة الت التكنولوجي للعاملین بمؤسسة المتلقي و الإمكانیات المادی

ة                   دیم المساعدة الفنی أمین تق انح لت ا الم ي سوف یتبعھ ائل الت د الوس ى  3الأحوال أن یتضمن العق  ، و عل

وین ،                 ن دورات التك ل م ي ك ل ف ة ، تتمث دیم المساعدة الفنی الیب لتق لاث أس ین ث العموم یمكن التمییز ب

  .ینالتكوین عن طریق تقدیم الوثائق ، و المساعدة من خلال إیفاد المساعدین الفنی

ث      یجد:  دورات التكوین  -1 ة ، حی ھذا التكوین أساسھ في صفة القابلیة للتطور التي تمیز المعرفة الفنی

ي  ل للمتلق ر بنق ذا الأخی زم ھ وین   یلت إن التك الي ف ة ، و بالت ة الفنی ى المعرف سینات عل ن تح رأ م ا یط م
                                                

1 - CA Versailles,29mars 2001,Lettre distrib.2001/10.  
2 -M.Salem,Les contrats d'assistance technique in transfert de technologie et développement, Librairies 
technique ,Paris 1977.p.468. 
3 - Norme AFNOR NF20000, 16oûte 1987:«Le contrat de franchise doit préciser les modalités selon 
lesquelles le franchiseur s'engage à assurer la formation permanente du franchisé et de son personnel,en 
fonction de l'évolution du savoir-faire et du marché…». 
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ي         ھ ال . المستمر یھدف إلى تجدید و تحیین معارف و مكتسبات المتلق اھج    بتلقین ات و المن اھج و التقنی من

ل      . الجدیدة المستحدثة في مؤسسة المانح     شاط مث و لھذا فإن محتوى التكوین یتضمن مختلف جوانب الن

ي ،     لام الآل مناھج الإنتاج و التوزیع ،التسییر ، المحاسبة ،الموارد البشریة ، التسویق، الاتصال ، الإع

   .1 توجات و غیرھانطرق عرض و تقدیم الم

نص               د ی د ق ھ العق رده ، فإن انح بمف ل الم    و رغم كون برامج التدریب تعد في غالب الأحیان من قب

و تتضمن ھذه البرامج تحدید . 2على شرط بموجبھ إشراك المتلقي في إعداد برامج التكوین و التدریـب

ررات ا           ة   الفئات المستھدفة و المعنیة بالتكوین من مستخدمي مؤسسة المتلقي ،  و المق ة و العملی لنظری

  .لكل فئة ، و مدة التكوین و مكانھ

ض    شیر بع ث ت شاط ، حی ات الن اختلاف قطاع ف ب ا تختل ستمر فإنھ وین الم دة التك ص م ا یخ    و فیم

تة     ام  1999الإحصائیات في فرنسا أنھ في س ن         % 47 ، ق راوح م دة تت وین لم دیم تك انحین بتق ن الم م

ن     % 34یومین إلى خمسة أیام في السنة ،     رة م یھم لفت ى  6منھم بتكوین متلق ام ،  10 إل دة   % 14أی لم

وق  ام10تف نة   . 3 أی صائیات س دل إح ین ت ي ح ى أن 2004ف وین   % 80 عل وا تك انحین منح ن الم م

  .4 أیام في السنة7مستمر للمتلقین ، بمعدل 

ي ال                   ومین ف دوم ی ب أن ت وین المستمر یج طة للتك رة المتوس إن الفت سنة   و حسب بعض المختصین ف

 أیام في قطاع 5بالنسبة لقطاع الأغذیة غیر المتخصصة ، و ثلاثة أیام بالنسبة لإعداد المستخدمین ، و          

شطة المتخصصة ، و      6الأغذیة المتخصصة ، و      ة الأن  8 أیام بالنسبة لتجھیز الفنادق و المطاعم و بقی

   . 5أیام بالنسبة للخدمات

ة             و یتم عقد دورات التكوین المستمر عموما    ي حال ن ف ا ،لك انح أو أحد فروعھ ر مؤسسة الم ي مق ف

سي     ا تكت ادة م ي، و ع سة المتلق رات مؤس د مق ي أح دھا ف ن عق ة یمك ة أو الوطنی ات الجھوی الاجتماع

ن         .  6التكوین في ھذه الحالة الطابع المیداني    د م أ العدی وین تلج رامج التك ر لب ة أكث لكن و لإعطاء فعالی

ع     د م د المتخصصة و         المؤسسات المانحة  للتعاق دارس و المعاھ ل الم شبكة ، مث ن خارج ال ونین م  مك

                                                
1 - P.Beaulieu,Formation et émulation ,créer une dynamique permanente,Fr.Mag,juin-
juill.2004,n°182,p.130 et s. 
2-M.Salem, Les contrats d'assistance technique in transfert de technologie et développement, op.cit., 
p.488. 
3 - Fr.Mag,avril-mai 1999,p.147.  
4 - Enquête annuelle sur la franchise -Banque populaire –FFF-CSA,oct.2004,p.53.  
5 - Source Arthur Andersen ,l'Essentiel sur le commerce associé ,1999,p.14;PEM Affaires,mars 
2000,p.76. 
6 -À fin 2004 ,dans 53% des cas il s'agit de cours théoriques en salles et dans 44% de stages-terrain, 
Enquête annuelle sur la franchise -Banque populaire –FFF-CSA,oct.2004,p.44. 
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نح بالمجان ،     . 2، أو قد تنشئ مدراس تكوین خاصة بھا 1الجامعات و أخیرا فإن التكوین المستمر لا یم

  .  3  لمبلغ الإتاوات الدوریة المستحقةمْضَو إنما یرتب على المتلقي دفع مقابل للمانح یُ

ائق-2 دیم الوث ن یتم:  تق لوب م ذا الأس ل ھ ع ا  ث ي وض ة ف ساعدة الفنی دیم الم صرف  تق ت ت انح تح لم

ادیة المتضمنة            ،المتلقي ات الإرش كل الكتیب ادة ش ي الع  الوثائق الشارحة للمعرفة الفنیة ، و التي تأخذ ف

الأجھزة          ة ب للتعلیمات التي یتوجب على المتلقي الالتزام بما ورد فیھا بخصوص طرق التشغیل الخاص

زة و       و الآلات ذه الأجھ صیانة ھ ا ل ب اتخاذھ راءات الواج ـي ، و الإج شاط المعن ي الن ستخدمة ف  الم

   .4كیفیات التعامل مع الأعطال البسیطة و المتكررة

ة         شرات داخلی كل ن ة ش ائق المقدم ذ الوث ن أن تتخ ا یمك صادرة عن   )  Journaux internes (5  كم

ي   مؤسسة المانح و مرسلة لكافة أعضاء الشبكة ، تتضم    ن مختلف الدراسات و المعطیات المستجدة الت

ور             ة ، و تط اھج التجاری سة و المن وق المناف صوص س ین ، بخ ا للمتلقی ي إعلامھ انح ف ب الم یرغ

ن إضافات أو        . 6سلوكیات المستھلكین  و كذا الإیضاحات المرتبطة نشاط الامتیاز و ما یلحق المفھوم م

  .تحسینات  

داب   :اعدین الفنیین المساعدة من خلال إیفاد المس     -3 ي انت  تكمن ھذه الطریقة من المساعدة الفنیة ، ف

شاط و         ي مجال الن رات ف ل الخب المانح لبعض من طاقمھ الفني للعمل في مؤسسة المتلقي ، من أجل نق

فإن ھذا النوع من المساعدة یھ و عل . 7إعداد الإطارات الفنیة اللازمة لاستیعاب المعرفة الفنیة المنقولة   

  . یھدف بالدرجة الأولى إلى تنفیذ التزام المانح بتكوین مستخدمي مؤسسة المتلقيالفنیة

راء                 ار ھؤلاء الخب ي اختی ي ف ود، أن یراع    و یتوجب على المانح طبقا لمبدأ حسن النیة في تنفیذ العق

ة من بین الذین سبق لھم العمل في نشاط الامتیاز في عدد مناسب من المؤسسات أو الوحدات النموذجی     

                                                
1 - Par exemple Ford avec l'INSEAD,qui accueille les concessionnaires de la marque pendant deux 
séminaires résidentiels de 5 jours à chacun  ( Les Échos,7sept.1999).    
2 - Par exemple Académie Accor,Institut Pierre Guichard chez Casino,Institut Marcel Fournier  chez  
Carrefour," Hamburger  University "  à  Chicago chez  McDonald's, Académie Physionomies chez 
Physionomies.    
3 - D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°362,p.168. 

سابق ،ص      - 4 ع ال دي ، المرج د الحدی ید محم ادیة           . 176. یاسر س ات الإرش ذه الكتیب ین ھ ز ب ب التمیی ھ یج ى أن ھ إل ب التنبی  Les(و یتوج
guides manuels  (خیرة تعد جزءا من الاتفاق ، و بالتالي یجب أن ، وبین الوثائق التي تتضمن وصفا دقیقا للمعرفة الفنیة ، إذ أن ھذه الأ
 .تقدم عند إبرام العقد

ة    - 5 صائیة  لمجل نة   Franchise Magazine حسب إح ین    2004س ن ب ھ م تم        238 فإن ة ، ی شرة داخلی وز ن اري ، تح از تج بكة امتی  ش
 شبكات ، و 10بكة، و  نصف شھري في  ش17 شبكة ، و كل شھرین بالنسبة 52 شبكة ، و بشكل فصلي في 77الإصدار بشكل شھري في 

  :راجع في ھذا الشأن .  شبكة 11أسبوعیا في 
Fr.Mag,juin-juill.2004,n°  182 ,p..131, Selon l'enquête sur la franchise – banque populaire-FFF-
CSA,oct.2004,p.44: ces journaux sont diffusés 1 fois par trimestre (31%) ou 1 foi par moi (31%)  
6 - Ph.Le Tourneau,Les contras de franchisage,n°624,op.cit.,p.231. 

  .177.  یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 7
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 ،1بشكل إیجابي و فعال ، أو ممن ساھم في إعداد الدراسات و الأبحاث المتعلقة بتطبیق مفھوم الامتیاز       

  .وذلك حتى یتسنى لھم توصیل خبراتھم للعاملین في مؤسسة المتلقي

  ثالثا

  طبیعة التزام المانح بتقدیم المساعدة الفنیة
دي       یتوجب لدراسة الطبیعة القانونیة للالتزام بتقدیم ا          انوني أو التعاق ھ الق د طابع لمساعدة الفنیة ،تحدی

  .  من جھة ، ثم بیان ما إذا كان التزاما ببذل وسیلة أو بتحقیق نتیجة من جھة أخرى

یعتبر الالتزام بتقدیم المساعدة الفنیة :   الطابع القانوني أو التعاقدي للالتزام بتقدیم المساعدة الفنیة-1

ى     التزاما قانونیا ، حیث یكون    نص عل ن ال  المانح ملزما بتنفیذه حتى و لو خلا عقد الامتیاز التجاري م

و معنى ھذا أنھ و نظرا لأھمیة المساعدة الفنیة في عقد الامتیاز التجاري ، فإن الالتزام بتقدیمھا  . 2ذلك

 ،خرىتوجب ذلك بالنسبة للعقود الأینشأ من تلقاء العقد ، و لا حاجة لتقریره بمقتضى بند خاص ، كما ی

  .3حیث لا تعتبر المساعدة الفنیة ضروریة لتنفیذ الاتفاق

 ، یرى أن ھناك حدودا J.Marie-Leloup    و رغم ھذا فإن بعض الفقھ الفرنسي ممثلا في الأستاذ   

ى           ب عل ة الواج لالتزام المانح بتقدیم المساعدة الفنیة ، حیث یعتبر أنھ یجب التحدید بدقة للمساعدة الفنی

ى أن  " ویستند في ذلك لقرار محكمة باریس جاء فیھ على أن     .  4یدھا للمتلقي المانح تور  العقد ینص عل

المانح یتدخل بناء على طلب المتلقي، و أن المتلقي الذي لم یطالب مانحھ بالمساعدة و النصح لا یمكنھ        

ر         ذا الأخی اع ھ ن امتن رار مع           . 5"التظلم م ذا الق رى أن ھ ھ ، ی ن الفق ر م اه آخ ر أن اتج زول ، و أن غی

  .6المانح ملزم   بتقدیم المساعدة الفنیة بشكل مستمر ، و بدون انتظار طلبھا من قبل المتلقي

رى  : بیان ما إذا كان الالتزام بالمساعدة الفنیة التزام ببذل وسیلة أو بتحقیق نتیجة -2   بھذا الصدد ی

د       ة ، یع ة   بعض الفقھ العربي أن التزام المانح بتقدیم المساعدة الفنی ق نتیج ا بتحقی را   . 7 التزام ك نظ و ذل

اري       از التج ود الامتی ي عق ساعدة ف ذه الم ة ھ صوصیة و جوھری وم   . لخ وطین مفھ رورتھا لت و ض

د           ة التعاق ة مرحل ي طیل دادھا الزمن ي، و امت سي     . الامتیاز في مشروع المتلق ھ الفرن ر أن بعض الفق غی
                                                

1-J-J.Burst,L'assistance technique dans les contrats de transfert technologie,Rec.Dalloz 1979,n°1.  
  .171. ، یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ص223.، المرجع السابق ،ص محمد محسن إبراھیم النجار - 2

Ph.Le Tourneau,Les contras de franchisage,n°619,op.cit.,p.229. 
3-Phi. Le Tourneau et L.cadiet,Droit de la responsabilité et des contras,Dalloz-Action,2002/2003,n°5370. 
4 - J.Marie-Leloup, La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°1604,p.284. 
5 - Paris,19janv.1990,somm.com.370:" Le contrat stipule que le franchiseur intervient à la demande du 
franchisé ;que le franchisé n'a jamais sollicité l'aide et les conseils de son franchiseur n'est pas fondé à se 
plaindre de l'abstention de celui-ci".     
6 - D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°342,p.158. 

 .172. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ص- 7
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ام بالمساعدة الذي یعتبره التزاما بتحقیق نتیجة ، و یمیز استنادا لأحكام القضاء الفرنسي بین تنفیذ الالتز

د   فعالیتھ حیث یعد مبدئیا التزاما ببذل وسیلة ، إلا إذا وج    ي العق ة    د شرط مخالف ف ة تقنی  أو بصدد مھم

  . 1بسیطة

ة          و بالفعل یظھر من تحلیل بعض المحاكم في فرنسا أنھ یتوجب بصدد الالتزام بتقدیم المساعدة الفنی

فبخصوص  . ین المساعدة بإنجاز و تقدیم دراسات السوق ، و الصور الأخرى للمساعدة الفنیة      التمییز ب 

یلة            ذل وس ط بب زم فق انح مل إن الم ي ،ف از المعن شاط الامتی  ، 2الالتزام بتقدیم الدراسات المتعلقة بسوق ن

سؤولا ع     د م انح لا یع إن الم ذر ، ف شكل ح ة ب ا مقدم ة و نتائجھ ات جدی ت الدراس ث إذا كان دم حی ن ع

ا               انح فیھ ل للم ددة لا دخ رى متع ل أخ ي تخضع لعوام و . 3تحقیق المتلقي لنتائج المردودیة المتوقعة الت

ل  –بالتـالي فإن مسؤولیة المانح لا تنعقد بشأن ھذه الدراسات إلا إذا أثبت المتلقي بأن الضرر          و المتمث

  .راسات  في ھذه الد5 أو غش4 كانت نتیجة نقص-في ھذه الحالة بفوات الربح

انح            زام الم إن الت سوق، ف   و أما فیما یتعلق بالصور الأخرى للمساعدة الفنیة غیر المتعلقة بدراسات ال

  لف المساعدة ـــبتقدیمھا یبقى التزاما بتحقیق نتیجة ، إذ عمد القضاة إلى التصریح بفسخ العقد بمجرد تخ

وین  ة دورات التك دم كفای ل ع ة مث ارات لم6الفنی ة الزی ي  أو قل سة المتلق دیم  7ؤس ن تق اع ع ، أو الامتن

و رغم ذلك فإن المتلقي ملزم بشأن ھذا النوع من المساعدة  . 8للمتلقي العناصر المھمة المتعلقة بالنشاط

  .10 تخلف المانح في تنفیذھا9الفنیة إثبات بشكل دقیق

  

                                                
1-Ph.Le Tourneau,Les contras de franchisage,op.cit.,p.231:"L'obligation d'effectuer l'assistance technique 
est de résultat ,mais à son efficacité , l'obligation n'est en principe que de moyens, sauf clause 
contractuelle en sens contraire ,ou pour une tâche technique simple ". 
2 - Cass.com,5 déc.2000,Sté Saint Rock,RJDA2001,n°440:pas de faute; 
3 - Ph. Le tourneau,Les Le franchiseur fut condamné à verser 20millions de francs au franchisé. contras de 
franchisage,n°613,op.cit.,p.227. 
4-Cass.com.,30 janv.1996,But,JCP E 1996,II,825,note c.Jamin :sur appel de CA Paris,3 fév.1994:  

 المانح الذي قدم دراسة سوق بشأن Versailles من أمثلة الغش المرتب لمسؤولیة المانح  بشأن دراسات سوق ، إدانة محكمة استئناف  5 -
  :راجع القرار التالي). Lion(منطقة باریس ، في حین أن الإقلیم المزمع ممارسة النشاط فیھ كان في منطقة 

CA Versailles, 29 juin.1995,D.1997,somm.p.55:Condamnation du franchiseur a payer la moitié passif du 
franchisé mise en liquidation judiciaire. 
6 -Paris,16 mars.1990,jurisdata ,n°021188. 
7 -Gronoble,25janv.1990, jurisdata ,n°040335. 
8 -Versailles,11 fév.1994,Les annonces de la Seine,suppl.jurid.et judic.14 mars 1994,n°20,p.14. :" 
Considérant enfin,qu'il apparaît que le franchiseur s'abstient d'informer les franchisé sur des éléments 
importants qui les concernent pourtant au premier chef ;que c'est ainsi que l'un d'eux s'est vu obligé de 
demander au franchiseur des informations sur l'évolution de la réglementation concernant les 
installations utilisés dans la laveries".       
9 - D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°369,p.137. 
10 - Paris ,27 avril.1990,D.1990,IR135. 
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  الفرع الثاني

  الالتزام بخص المتلقي بإقلیم حصري
ب                 مقتضى ھذا الالتزام تمكین    ذا یتوج ى ھ ي محدد ، و عل یم جغراف ي إقل از ف  المتلقي احتكار الامتی

على  المانح الامتناع بنفسھ عن ممارسة نشاط الامتیاز الإقلیم المحدد بالعقد من جھة ، و امتناعھ أیضا 

ذكر   . 1عن منح امتیاز استغلال نفس النشاط لمتلقي لآخر في نفس الإقلیم من جھة أخرى    و كما سبق ال

ي ال د   ف ة لا تع صریة الإقلیمی ة ، أن الح اري   -مقدم زام التج د الالت س عق  -)la concession( بعك

از التجاري تتضمن      .عنصرا جوھریا في عقد الامتیاز التجاري     ات الامتی ة اتفاقی ورغم ذلك فإن أغلبی

ري و لا شك أن شرط الإقلیم الحص. 2شرط اختصـاص المتلقي بممارسة نشاط الامتیاز في إقلیم محدد         

ي            سبة للمتلق ة قصوى بالن ى أھمی راد باستغلال      ،بالمفھوم المتقدم أعلاه ینطوي عل ھ الانف یح ل ث یت حی

، و احتكار التعامل مع مجموعة 3مفھوم الامتیاز في إقلیم محدد ، مما یحقق لھ حمایة من منافسة الغیر 

س    . 4 فترة العقدھامة من الزبائن طیلة فترة العقد ، و ضمان بالتالي عائدات معتبرة طیلة        ى العك و عل

ة و      إدراج من ذلك لا یرغب المانح    ا لاستغلال العلام شكل عائق ھ ی شرط الإقلیم الحصري  نظرا لكون

ون        . المعرفة الفنیة ، و تطویر شبكة الامتیاز    ة ك ي حال انح ، ف سبة للم شرط بالن ذا ال و تزداد مساوئ ھ

و مع ذلك یرى بعض الفقھ . 5 منافسة متلقین آخرینالإقلیم المحجوز للمتلقي واسع جدا ، و یمكنھ تحمل

ب            الآخر أن شرط الإقلیم الحصري یفید أیضا المانح، حیث یسمح لھ بتحدید نشاط كل متلقي ، مما یجن

شبكـة         یم       . 6تلاشي جھود المتلقین ،و ضمان بالتالي تناسق ال ي إقل انح بخص المتلق زام الم ة الت و لدراس

ا (، ثم  لمضمون ھذا الالتزام ) أولا(لإقلیم المعني بالحصریة حصري ، یتوجب التطرق لنطاق ا    ، )ثانی

  ) .ثالثا(و أخیرا لحدوده

  
                                                

  .250. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ص- 1
D.Ferrier,Droit de la distribution,op.cit.,p.381. J.M.Deleuze,Le contrat de transfert de processes 
technologie (Know-how)3èm édition,1982,p.55.  
2-G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.82; L.Guiserix,Clause d'exlusivité territoriale :À examiner de près, Fr.Mag,déc.2003-
janv.2004,n°173,p.120. 
 

  .251. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ص 3-
D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°773,p.344. 
4 - B.Lefebbre, Les clauses de l'exclusivité dans les domaines de franchisage,op.cit., note 40.120,cité par 
G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.42. 
5 - D.Bachet,La clause d'exclusivité territoriale dans le contrat de franchise ,Lettre FFF, juin 19995,p.4.  
6-B.Lefebbre,Les clauses de l'exclusivité dans les domaines de franchisage,op.cit., note40. 119 . 



274 
 

  أولا

  نطاق الإقلیم المعني بالحصریة
وم أ            ى العم ظ عل راف ، و یلاح اق الأط ن    یتم تحدید المجال الجغرافي للإقلیم المعني بالحصریة باتف

 ، حیث یمكن أن یشمل 1اتساعا في الامتیاز التجاري الدولي یكون أكثر الإقلیم الممنوح حصریا للمتلقي

و یتفق الأطراف عادة على اعتماد وحدة أو وحدات متجاورة  . ،أو ناحیة كبرى منھ 2إقلیم الدولة بكاملھ  

ي        ارس ف از المم شاط الامتی سبة لن من التقسیم الإداري المعتمد في دولة معینة ، مثل بلدیة أو ولایة بالن

.  یتوجب في ھذه الحالة مراعاة التعدیلات التي یمكن أن تطرأ على حدود ھذه الوحدات     لكن. الجزائر  

سة    ر مؤس ا مق ي دائرتھ ع ف ة یق ة معین ساحة جغرافی صریة ، بم ي بالح یم المعن د الإقل ن تحدی ا یمك كم

ة            ة أو ولای د  3المتلقي ، بغض النظر عن التقسیم الإداري المعتمد ، مثل جزء من بلدی ة   أو شارع أو ع

ي ، و             . شوارع معینة    ع المتلق ة بی ق لموضع مؤسسة أو نقط ط دقی د بمخط و على كل فإن إلحاق العق

راف بخصوص                 ین الأط د ب ا بع رأ فیم ن أن یط زاع یمك ل ن للحدود المساحیة لنشاط المتلقي ، یجنب ك

  .   نطاق الإقلیم الذي یستفید منھ المتلقي حصریا

  ثانیا

  لیم حصريمضمون الالتزام بمنح المتلقي إق
ین             یم مع ذه إقل ي ھ از ف ن .    یھدف المتلقي من اشتراط الحصریة الإقلیمیة إلى احتكار نشاط الامتی  لك

از ، أو       . ھذا لا یتحقق إلا باشتراط عدة أنواع من الحصریة         ا بحصریة الامتی انح إم د الم ذا یتعھ و ھك

   .تزوید المنتوجاتحصریة حصریة الشعار ، أو 

  

    L'exclusivité de franchise:التجاري  حصریة الامتیاز-1

ي                شاط  ف س الن ر، یخص نف از تجاري آخ د امتی رام عق دم إب انح بع د الم     بمقتضى ھذا الالتزام یتعھ

ي   وزة للمتلق ة المحج رط     . المنطق ون ش رین ،لك ین آخ سة متلق ن مناف ا م ي محمی ون المتلق ذا یك و بھ

  .قة الممنوحةحصریة الامتیاز یجعلھ المتلقي الوحید في المنط

                                                
1-G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,pcit., p.90. 
 

  .254. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ص- 2
  . و بعكس ذلك یمكن تحدید الإقلیم الحصري بمنطقة تشمل أجزاء من عدة بلدیات أو ولایات- 3
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أى عن                ھ بمن ھ لا یجعل ي ، إلا أن    و رغم الأھمیة التي یحققھا ھذا النوع من الحصریة الإقلیمیة للمتلق

كل منافسة ، حیث أن شرط حصریة الامتیاز لا یمنع المانح من استغلال شعار الشبكة تحت شكل آخر 

ي المنطقة الممنوحة حصریا للمتلقي مما یعني إمكانیة تواجد موزعین آخرین ف . غیر الامتیاز التجاري  

از       ع ھؤلاء الموزعین           . ینشطون تحت شعار شبكة الامتی ھ م ي علاقت انح ف ى الم ب عل ھ یتوج ر أن غی

ة         دیم المعرف اع عن تق ھ الامتن ب علی ممارسة طریقة استغلال أخرى غیر الامتیاز التجاري ، مما یوج

  .1الفنیة و المساعدة التقنیة

  L'exclusivité d'enseigne: حصریة الشعار-2

رط                 ق ش ة، إذ وف رط الحصریة الإقلیمی ز ش ى تعزی شرط إل ذا ال لال إدراج ھ ي من خ     یھدف المتلق

ذي    دم المانح ع  ضمنحصریة الشعار ی   یم ال  وجود أي مؤسسة أخرى تحمل نفس شعار الشبكة في الإقل

ط      . 2یستغل فیھ المتلقي مؤسستھ    یس فق انح ل ي      الأمر الذي یمتنع بموجبھ الم از تجاري ف نح امتی ن م  م

عاره      نح ش رى أو م سة أخ تح مؤس ن ف اع ع ضا بالامتن ا أی ي ، و إنم ا المتلق ستغل فیھ ي ی ة الت المنطق

التجاري لتجار آخرین تحت أي صورة أخرى للاستغلال في ھذه المنطقة ،مما یسمح للمتلقي الاستفادة 

  .الحصریة داخل إقلیمھ من شھرة الشعار و جاذبیتھ

صریة -3 ات   ح د المنتوج ن      : توری اع ع انح بالامتن د الم صریة ، یتعھ ن الح وع م ذا الن ضى ھ بمقت

انح    . منتوجاتھ موضوع نشاط الامتیاز في الإقلیم المعني بالحصریة لغیر  المتلقي          الي یضمن الم و بالت

ة من اشتراط ھذه الأنواع الثلاثبإذن و . للمتلقي التزود الحصري بالمنتوجات التي تحمل علامة الشبكة

  .الحصریة مجتمعة ،  یضمن المتلقي احتكاره لسوق نشاط الامتیاز في المنطقة المعنیة بالحصریة

  ثالثا 

  حدود الالتزام بمنح المتلقي إقلیم حصري
ق و           شكل مطل زام ب    رغم أھمیة الالتزام بالحصریة الإقلیمیة بالنسبة للمتلقي ، إلا أن احترام ھذا الالت

تح      ى             امتناع المانح عن ف ت إل رور الوق ؤدي بم ر ، ی ق آخ رق متل سھ أو عن ط شاط سواء بنف ة ن نقط

ف       . الإضرار بصورة الشبكة و تطورھا      ن تكیی انح م ع الم ة یمن و بالفعل فإن شرط الحصریة الإقلیمی

اد   3مفھوم و نشاط الشبكة أمام تطور و تغیر وضعیات السوق في الإقلیم المعني بالحصریة     ل ازدی ، مث

یم أو  كان الإقل لاء      س ب العم أنھا جل ن ش ة م ة أو خاص سة عام تح أي مؤس رط   .  ف شكل ش ذا ی و ھك
                                                

1 - D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°774,p.345. 
2 - J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,p.71. 
3 - G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.84. 



276 
 

و لھذا السبب یرى الكثیر . 1الحصریة الإقلیمیة عائق غیر مرغوب فیھ و خطیر لمصیر شبكة الامتیاز

ى استمرار شبكة                   یم حصري ، حفاظا عل ى إقل ي الحصول عل ي ف ق المتلق د ح من الفقھ ضرورة تقیی

ن     . 2لمانح التي تعد في ھذه الحالة مشروعةالامتیاز و مصالح ا   ف م ة للتخفی صیغ المقترح و من بین ال

صریة         رط الح ر ش ن ذك از یمك ور شبكة الامتی ى تط ة عل شرط الحصریة الإقلیمی سلبیة ل أثیرات ال الت

   .حق الأولویةالنسبیة ، و شرط 

    L'exclusivité territoriale simple :النسبیة الإقلیمیة  الحصریة -1

م       ن ث شعار و م صریة ال ن ح ي ع ازل المتلق ة ، تن صریة الإقلیمی روط الح ن ش وع م ذا الن ؤدى ھ  م

یتضمن التزام المانح بالحصریة ، الامتناع فقط عن منح امتیازات تجاریة أخرى في المنطقة الممنوحة 

سھ أو بو            ذكورة بنف ة الم ي المنطق د   للمتلقي ، مع احتفاظھ بالحق في ممارسة نشاط الامتیاز ف طة أح اس

 بمقتضى الحصریة النسبیة حق مانح ، كما یتمتع ال3موزعیھ ، تحت وصف آخر غیر الامتیاز التجاري

  . 4البیع لفرع شركتھ أو فرع محلھ التجاري ، المتواجدین بالإقلیم المعني بالحصریة

   Droit de préférence:  شرط حق الأولویة -2

ع ت  قصد ا      ي من انح ف ق الم ى ح ة عل صریة لمحافظ رط الح ل ش شبكة بفع معة ال ة، دھور س   الإقلیمی

سوق          یطرح بعض الكتاب   ون تطور ال ة ك ي حال  تمكین المانح من فتح نقطة بیع بالإقلیم الحصري ، ف

ي         ال المتلق م أعم ى رق ؤثر عل تح لا ی ذا الف ك ، و أن ھ ستدعي ذل انح      . 5ی ن الم ل تعسف م ب ك و لتجن

ستوعب        یقترح البعض ضرورة احترام حق الأولویة       سوق ی ان ال ا إذا ك ة م ي حال ي أن ف ، و الذي یعن

ي                  الإقلیم المعن شط ب ذي ین ي ال ى للمتلق رى تعط ي  . أكثر من منافس ، فإن أولویة فتح نقطة بیع أخ و ف

حالة رفض المتلقي في استعمال حقھ ھذا ، یمكن للمانح القیام بنفسھ بفتح نقطة بیع  أو منح امتیاز بذلك 

كون ھذا الرأي منطقي ، بالنظر لكونھ یضع الحسبان مصلحة كلا الطرفین ، إلا      و رغم   . 6 آخر يلمتلق

                                                
1 - A.-M.Gautiher , Aperçu des éléments fondamentaux de la relation de franchise, 1992, C.P .du 
nº41,note 8, 74et 75,cité par G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise 
internationale en droit québécois,op.cit.,p.84. 
2 -  

  .253. یاسر سید محمد الحدیدي  المرجع السابق ،ص- 3
  .13. ، المرجع السابق ، ص علي سید قاسم- 4

5 - B.Lefebbre, Les clauses de l'exclusivité dans les domaines de franchisage , Service de la formation 
permanente,Barreau de Québec,Cowansville,op.cit.,note 40.142. 
6 - G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.87. 
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زه                ة عج ي حال ھ ، ف ة ل أن البعض یرى أنھ یثقل كاھل المتلقي ، بتحمل منافس لھ في المنطقة الممنوح

  .1عن ممارسة حقھ في أولویة فتح نقطة یبع أخرى لصالحھ

  الفرع الثالث

  یر شبكة الامتیازالالتزامات المتعلقة بحمایة وتطو
ا         ادلي، لكونھم سیان طابع تب ذان یكت    إضافة للالتزام بتقدیم المساعدة الفنیة و منح إقلیم حصري و الل

ي   تعھداتالمانح یلتزم ب  بدفع الأتاوى الدوریة ، فإنیمثلان لقاء أو سبب التزام المتلقي   درج ف  أخرى تن

رض             ذي یف ر ال از ، الأم معتھا و تحسین       إطار صفتھ صاحب شبكة الامتی ة س ى حمای ل عل ھ العم علی

ي         . أدائھا   ع متلق ة م و ھو ما یجعل من ھذه الالتزامات غیر مرتبطة بصورة أدق بعلاقة المانح التبادلی

ى      . واحد ، و إنما مع مجموع المتلقین أعضاء شبكة الامتیاز         رق عل ن التط ات یمك ذه الالتزام و من ھ

  .2الشبكة ، والالتزام بتسییر نظام خدمات مشتركالخصوص ،للالتزام بتأمین نشاط وتناسق 

 أولا

  الالتزام بتأمین نشاط وتناسق الشبكة
معتھا و      ى س ة عل شبكة ، و المحافظ ار ال اح و ازدھ ل نج م عوام ن أھ ین م شاط المتلق ق ن د تناس   یع

ل     .شھرتھا   تفاء ك ي ،   و لھذا الغرض یلتزم المانح بإعمال المراقبة الدائمة على مدى احترام و اس  متلق

ھ       ن قبل دة م ل المعتم روط العم اییر و ش ق       . 3للمع انح ، ح از للم ود الامتی ة عق ي أغلبی ذا تعط ى ھ و عل

ة     مراقبة المظھر الخارجي و الداخلي لمؤسسة المتلقي ، و كذا جودة المنتوجات و الخدمات المعروض

  .  4أخرىمن قبلھ ، و حق تحصلھ على المعلومات المتعلقة بنشاط ھذه المؤسسة من جھة 

ھ أن  :  مراقبة المظھر الخارجي و الداخلي لنقطة نشاط المتلقي   -1 ك فی ع أو     مما لاش ة بی ة نقط لواجھ

ي ذھن                     ر ف ب أن تُعبّ ا یج از التجاري ، لكونھ ي نظام الامتی ة قصوى ف ي ، أھمی نشاط مؤسسة المتلق

ة            ا التجاری انح     و  . 5الجمھور ، عن الشھرة التي تكتسیھا مؤسسة المانح و علامتھ ى الم ب عل ذا یتوج ل

                                                
1 -Levasseur et associés ,Le guide de franchisage ,Montréal ,Franchise d'aujourd'hui,1985,p.16.cité par 
G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.84. 

  . و یندرج أیضا في إطار ھذه الالتزامات ، الالتزام بالمحافظة على شھرة و سمعة العلامة التجاریة ، الذي سبق التطرق إلیھ- 2
3 - Ph.Le Tourneau,Le franchisage,op.cit.,p.66. 

  .ل المتلقي و على ھذا تعد ھذه المراقبات من بین أھم الاستثناءات الواردة على مبدأ استقلا- 4
ا             -5 ة ، إلا أنھ ة معنوی ن طبیع ت م رة و إن كان ذه الأخی ا أن ھ ة ، كم ة الفنی اح المعرف  كما تبرز أھمیة مظھر الشبكة في كونھا تعبر عن نج

یة ، الذي یدخل في مضمون المعرفة الفن) العلامة و الشعار التجاریین( ترتبط في بعض صورھا بمكونات مادیة ، تتمثل في مظھر الشبكة    
  . 259.راجع في ھذا الشأن ، محمد محسن إبراھیم النجار، المرجع السابق ،ص.ذاتھا ، ویؤكد على الھویة الممیزة لمحل الامتیاز التجاري

 L’entreprise et ses partenaires,Tom I,op.cit.,p.671. 
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ي                ة الت اییر الفنی ع المع ع ، م ة بی م أو نقط مراقبة مدى احترام منشأة المتلقي سواء أكانت فندق أو مطع

یفرضھا فیما یخص وضع نموذج العلامة و الشعار الخاص بالشبكة ، و كذا دیكورات المحل و طریقة 

ة    و تعد جزءا من الواجھة العامة ل. 1توزیع و عرض المنتوجات   ائل الدعای ة و س لشبكة ، مناشیر و بقی

ي            ھ الخاص ف ھ و مفھوم انح طریقت ون للم لاء ، و یك الإعلامیة ، التي تلعب دورا فعالا في جذب العم

ر     . 2القیام بھا، مما یبرر بسط رقابتھ على إعلانات المتلقي    ى مظھ ة عل راء الرقاب و یعمد المانح في إج

  . المنشأة ) l'installation(، لمعاینة تركیب مؤسسة المتلقي ، في إرسال لجان تفتیش 

ة      : مراقبة جودة المنتوجات و الخدمات المعروضة    -2 ي وجوب المحافظ ھا ف ة أساس  تجد ھذه المراقب

د            ا تج ا ، كم ي تمیزھ ة بجودة المنتوجات الت على سمعة العلامة التجاریة، نظرا لارتباط شھرة العلام

رض      أعضاء شبكة الا   ارب لآداءات ضرورة ضمان مستوى متق    أساسھا أیضا في     ا یف و م از، و ھ متی

  .عام للجودة أو تقاربھا في مواجھة المستھلك  تأمین مستوى

 و كما ھو الشأن بالنسبة لمراقبة مظھر المؤسسة ، یتبع المانح في إعمال رقابتھ على جودة منتوجات   

ى     و خدمات المتلقي ، في إرسال بشكل دوري و مفاجئ أعوانھ في إطار ل     ب عل یش ، و یتوج جان تفت

ع أي     ن وض اع ع ة ، و الامتن راء الرقاب ت لإج ي أي وق دخول ف وان بال ؤلاء الأع سماح لھ ي ال المتلق

ك      ن المنتوجات                .عوائق تحول دون ذل ات م یش اقتطاع عین ق لجان التفت انح عن طری ا یخول للم  كم

ا ن جودتھ د م ا للتأك صھا مخبری رض فح ا. 3بغ لاحیة الم د ص ن أن تمت ودة ، و یمك ة الج ي مراقب نح ف

  .4لتشمل منع المتلقي من التزود بمواد یمكن أن یشكل تغلیفھا ، مساسا بضمان مصدر العلامة

إضافة لمراقبة مظھر مؤسسة المتلقي و : التحصل على المعلومات المتعلقة بنشاط مؤسسة المتلقي-3

التجاري على إمكانیة المانح على جودة المنتوجات و الخدمات التي یقدمھا یمكن أن ینص عقد الامتیاز 

ة أو       سابیة أو تجاری واء ح ستھ ، س شاط مؤس ة بن ائق المتعلق ع الوث ى جمی ـلقي عل ن المتـ صول م الح

ا ات          . 5غیرھ ال المعلوم د بإرس ى التعھ ي عل ار المتلق انح إجب ول الم ن أن یخ ك یمك ن ذل ر م و أكث

                                                
1 - G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.93. 

  .282. محمد محسن إبراھیم النجار، المرجع السابق ،ص- 2
3 - G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit québécois, 
op.cit.,p.93. 
4 - D.Ferrier ,La franchise internationale ,JDI,1988.n°1.p.636. 
5 - V.en jurisprudence canadienne.Hundai Motors America c.Automobiles des Îles (1989): Dans cette 
affaire le franchiseur avait imposé une clause par laquelle le franchisé s'engageait à préparer,à garder à 
jour et à conserver des dossiers de vente où devaient être consignées les informations relatives aux 
réclamations de garantie faites par les clients .La clause prévoyait également le droit pour le franchiseur 
de vérifier ces dossiers .La cour a considéré que même,après la cessation de leur relation , le franchiseur 
était parfaitement en droit d'exiger la remise de ces documents en vertu de cette clause claire et non 
équivoque afin de vérifier si des fraudes avaient été commises.                
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ل       ة بك ك المتعلق ضا تل ا أی شاطھ ، و إنم ط بن یس فق ة ل ل    المرتبط ع    المؤسسة ، مث ل م  شخص یتعام

ي           ع المتلق ة م ھ علاق ت ل دم    . 1المستخدمین و الموردین و الزبائن ، وكل شخص كان ضا بع د أی و التعھ

سییر   . 2ملاحقة أي شخص قام بناء على طلب المانح بتقدیم ھذه المعلومات  ى ت غیر أن رقابة المانح عل

ار  ومحاسبة مؤسسة المتلقي ، یجب أن تبقى دائما بشك        ل محدود ، لأن من شأن الرقابة المفرطة ، اعتب

      .نحالمانح مسیرا فعلیا لمؤسسة المتلقي ، و ھو ما یعد إخلالا بمبدأ استقلال ھذا الأخیر عن الما

  ثانیا

  الالتزام بتسییر نظام خدمات مشترك
 فإن تطویر و تحسین  ،زیادة على مراقبة نشاط المتلقیین للحفاظ على سمعة شبكة الامتیاز و تناسقھا   

انح و         ن الم ضا م ب أی شمل         عمل الشبكة یتطل ین الأعضاء نظام مشترك ، ی ت تصرف المتلق ضع تح

سھیل         شاطھم العدید من الخدمات من شأنھا ت زود بموزع صوتي أو          . ن اتفي م ط ھ ك خ ة ذل ن أمثل و م

و  بالمانح ، موقع على شبكة الانترنت خاص بأعضاء الشبكة بقصد تسریع الاتصال بعضھم البعض و    

ع          كذا   ات دف صلیح الأعطال ، بطاق ا لت ب منھ ت یطل ي أي وق مصلحة مكلفة بالصیانة جاھزة للتدخل ف

  .3خاصة بالشبكة ، و غیرھا من الخدمات

  المبحث الثاني

   التزامات المتلقي
ات ،      في مقابل الالتزامات السابقة للمانح ، یتعھد المتلقي بموجب عقد الامتیاز التجاري بعدة ال        تزام

و التزامات ) المطلب الأول ( و التي  یمكن تصنیفھا إلى التزامات تتعلق بشروط و كیفیات الاستغلال   

، و أخیرا الالتزامات المرتبطة بواجب ) المطلب الثاني  ( مادیة تتمثل في دفع أتاوى الامتیاز للمـــانح        

  ). المطلب الثالث( التعاون مع المانح

  المطلب الأول

 امات المتعلقة بشروط و كیفیات الاستغلال الالتز
                                                

1 -P.-A.Mahieu, La nature juridique du contrat de franchise, Cowansville, Édition Yvon Balais, 1989, note 
36,p.132.cité par G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en 
droit québécois,op.cit.,p.94. 
2 - G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.94. 
 

انح ، بغرض    - 3 دثھا الم  و یندرج أیضا في إطار نظام الخدمات المشترك ،ما سبق الإشارة إلیھ بخصوص المراكز أو المعاھد ، التي  یح
  .مزاولة تكوین مستخدمي مؤسسة المتلقي
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سواء  .    تتضمن ھذه الالتزامات مجموع الواجبات التي یراعیھا المتلقي ، بمناسبة استغلال مؤسستھ     

و أ) الفرع الأول( فیما یخص الاستغلال التقني أین یتعین احترام المعاییر الفنیة المحددة من قبل المانح         

ا  تغلال التج ق بالاس ا یتعل صریة  ريفیم روط الح رام ش وب احت اني(  بوج رع الث روط ) الف ة ش و بقی

  ).الفرع الثالث(المنافسة المتفق علیھا 

  الفرع الأول

  الالتزام بالاستغلال المطابق للمعاییر الفنیة المحددة من قبل المانح
ي    تغلال التقن اییر الاس رام مع شكل احت ي    ی ن ال و الفن ل م ام ك ل اھتم ي ، مح سة المتلق انح و لمؤس م

المتلقي على حد سواء ، و ذلك لكونھ یشكل الضمان الوحید و الأمثل لتحقیق ھدف الامتیاز التجاري ،       

ة           . و المتمثل في تكرار نجاح المانح    دیم المعرف ك بتق ق ذل ي سبیل تحقی زم ف ر یلت ذا الأخی ان ھ و إذا ك

ة و   ة  الفنی ي      المساعدة التقنی وین المتلق زام بتك ن الت ا م ا یرافقھم ى      و م ع عل ھ یق شاطھ ، فإن ة ن  و مراقب

ع أو                       اج أو التوزی شاط الإنت ي سیر ن ة ف ة و فنی اییر تقنی ن مع انح م رره الم ا یق المتلقي أیضا مراعاة م

  ).ثانیا(قبل التطرق لنتائجھا) أولا(الخدمات، و التي یتوجب تحدیدھا 

  أولا

  أنواع المعاییر
توجب على المتلقي احترامھا ، بتلك المُشَكِلَة لمفھوم ترتبط معاییر سیر النشاط التقني للمؤسسة ، التي ی

شبكة      ر ال ن مظھ نشاط المانح و نجاحھ ، و التي تقوم على ازدواجیة العلامة التجاریة و ما یلحق بھا م

  .    من جھة و ما یُعَبِر ھذا المظھر من مضمون تكنولوجي یتمثل في المعرفة الفنیة من جھة أخرى

ة       :مظھر و تركیب نقطة النشاط المعاییر المتعقلة ب-1 ب نقط ر و تركی ة بمظھ اییر المتعقل تُشكل المع

ا ، إذ             ي تكرارھ ى المتلق ب عل ي یتوج انح، و الت شاط الم وم ن النشاط ، أولى العناصر المعبرة عن مفھ

ا    ك  ،1یقترن الانضمام لشبكة الامتیاز ، بضرورة التزام المتلقي ، إخضاع منشأتھ للمظھر العام لھ  و ذل

و لھذا یتوجب على المتلقي تحقیق مشھد داخلي وخارجي لنقطة .  من انسجام و تناسق الشبكةھا یحققلم

شعار     ة أو ال نشاطھ ، یماثل ذلك الذي تكتسیھ مؤسسة المانح ، و یتحقق ذلك بضرورة  استعمال العلام

شاط ، و      ة الن داخلي لنقط ارجي ال رین الخ اییر المظھ د بمع از ، و التقی وع الامتی زام  موض را الت أخی

  . المعاییر الفنیة لنشاط الدعایة الإعلامیة

                                                
1 - Andrew J.Sherman,Structuring and preparing franchise Agreement,op.cit.,p.446. 
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از    -آ وع الامتی شعار موض ة أو ال تعمال العلام رز   : وجوب اس شعار التجاریین ، أب ة أو ال د العلام  تُع

شاطھ    . العناصر الممیزة لمفھوم نشاط المانح، و التي یتوجب على المتلقي استعمالھا و تبنیھا في تنفیذ ن

ع   1المانح بترخیص العلامة أو الشعار ، لا یعد إمكانیة اختیاریة ممنوحة للمتلقي   و لذا فإن قیام      ل یق  ، ب

شبكة                     ھ ل ى انتمائ شیران إل ذین ی شعار ال ة أو ال ت العلام شاط تح على ھذا الأخیر الالتزام باستغلال الن

  .2الامتیاز

ل    ن قب رخیص م وع الت شعار موض ة أو ال تعمال العلام ي اس ى المتلق ب عل صفة    و یتوج انح، ب  الم

ة ستمرة و منتظم ى أوراق    3م ضا عل ا أی ھا و إنم ي یعرض ھ الت ھ أو خدمات ى منتوجات ط عل یس فق  ، ل

ھاریة  صقات الإش ات و المل ة ، و اللوح لاتھ التجاری ي  . 4مراس ة ف ر العلام ن أن تظھ ھ لا یمك ر أن غی

منع على المتلقي أیضا إیداع كما ی. 5العنوان التجاري للشركة ، أي في اسمھا المُبین في العقد التأسیسي

 ، و مع 6، وإلا عد ذلك بمثابة تقلید) Nome de domaine(و استعمال العلامة التجاریة كبیان موقع 

سجیل و استعمال     ذلك یسمح مركز التحكیم و الوساطة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ، لكل موزع ت

زیعھا بطریقة قانونیة ، بشرط ألا یؤدي استعمال  عنوان موقع یتضمن علامة المنتوجات التي یقوم بتو    

  .7موقعھ على شبكة الانترنت ، إلى إحداث لبس

ھ                  ر لا یمكن ذا الأخی إن ھ انح ، ف ة للم ة مملوك   و فیما یتعلق بحالة المتلقي الذي یزاول نشاطھ في أمكن

سمى  إجبار المتلقي المستأجر على استغلال محلھ التجاري، حصریا تحت شعار الشبكة ، و         ذلك فیما ی

شعار  شرط ال ذه     ) (Clause d'enseigneب ة ھ صفة قطعی سیة ب نقض الفرن ة ال ت محكم ث أدان حی

ین ، لا  " الممارسة ، و اعتبرت أن   الالتزام المفروض على المستأجر باستغلال نشاطھ تحت شعار مع

ة أو إضافیة            شاطات ملحق ي ، بإضافة ن و رغم  .  8"یسمح لھ بممارسة حقھ في عدم التخصص الجزئ

 و یعد من من القانون التجاري الفرنسي) L.145-47(كون حق عدم التخصص مقرر بمقتضى المادة 

نق    ض النظام العام ، و لا یحتمل أي شرط مخالف ، إلا أن بعض الفقھ الفرنسي ، ینتقد موقف محكمة ال

                                                
1 - Ph.Le Tourneau,Le franchisage,op.cit.,p.74. 

واء        - 2 د س ى ح از عل رام الامتی ن إب ي م ذا     . و یرجع سبب ذلك لكون ھذا الاستعمال یحقق مصالح المانح و المتلق ق ھ انح یحق سبة للم فبالن
ستغل ف      ن              الاستعمال انتشار العلامة في الإقلیم الذي ی رة م ة معتب اط فئ ة ، نظرا لارتب ھرة العلام ن ش دوره م ستفید ب ذي ی ي ، و ال ھ المتلق ی

  .       الزبائن بھا
3 -G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.59. 
4 - D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°188,p.100. 
5 - D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°188,p.100. 
6 - TGI Nanterre,20 mars 2000,Sony c/Alifax,D.2000,act.jurspr.287,obs.C.Manara,à propos d'un contrat de 
distribution exclusive. 
7 - Centre d'arbitrage  
8 - Cass.3e civ.,12juill.2000,JCP E2000,p.1777,note M.Kéita;Bull.civ.lll,n°139. 
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و    الفرنسیة ، لكون حق عدم التخصص      ى أساس مفھ شعار  یقوم على مفھوم النشاط ، و لیس عل إذ . م ال

ب                  ي الغال رض ف ھ لا یف شاط، إلا أن ن الن ا م ة نوع ة العملی ن الناحی رض م شعار یف رط ال رغم كون ش

  .1نشاطا محددا

شاط       -ب ة وجوب تطابق       : التقید بمعاییر المظھرین الداخلي الخارجي لنقطة الن ان أھمی د سبق بی  لق

أثیر  2ذلك لما تشكلھ الھویة المرئیةمظھر نقطة نشاط المتلقي للمظھر المعتمد من قبل المانح ، و            من ت

لاء ائن و العم ذاب الزب ي اجت انھم  . ف ي أذھ شبكة ف د لل اع موح اء انطب ى . وإعط ب عل م یتوج ن ث و م

ة             انح و بقی شاط الم ع محال ن ق م شابھ و متواف شكل م المتلقي العمل على إقامة محل نشاطھ و تھیئتھ ب

اة        ى الخصوص مراع ك عل ن ذل ل، و      أعضاء الشبكة ، و م ة للمح ات المرئی كل الواجھ  مساحات و ش

،  و غیرھا من الخارجیة 3كیفیات وضع شعار الشبكة الذي یجب أن یكون مرئیا و یسھل التعرف علیھ

ل        ھ للمح لال نظرت ي بعض   . 4التي تمكن الزبون من التعرف على المنشأة صاحبة العلامة ، من خ و ف

 مثل الفنادق و المطاعم   ،جي لنقطة النشاط أھمیة قصوىأنشطة الامتیاز التي یلعب فیھا المظھر الخار     

   . 5یات للتصمیم الذي یحدده المانحایمكن أن یُجبر المتلقي حتى بمطابقة شكل البن

ل        ن قب د م دیكور، المعتم    و فیما یخص المظھر الداخلي للمحل ، فإن المتلقي ملزم بمراعاة تصمیم ال

ر  .  الأكل فیما یخص المطاعم قاعاتنادق ، و  المانح ، مثل دیكور الغرف بالنسبة للف       كما یشمل المظھ

د    الداخلي أیضا أزیاء العاملین بالمؤسسة ، حیث ی        زي الموح داء ال یھم ارت ال شبكة    توجب  عل ل عم  لك

  . ، و تأكید المضمون الفني العام للشبكة7و ذلك بغرض توحید مظھر أداء الخدمة، 6الامتیاز

د     زام بالتقی شأ الالت رد   و ین انون بمج وة الق ا و بق از، تلقائی بكة الامتی ر ش ة لمظھ اییر الفنی بالمع

ضمام ساعدات      ،8الان ة الم ي بكاف داد المتلق شأة ، و إم ار المن انح باختی ام الم ة قی ن لحظ ضبط م  و بال

ر         9اللازمة لتھیئتھا  ذا المظھ ر ھ دو    . 10 ، و یمتد لیشمل كل تعدیل یجریھ المانح على عناص ھ یب ر أن غی

                                                
1 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n° 545p.202."la déspécialisation est fondée sur la 
notion d'activité et non sur la notion d'enseigne.Bien que la clause d'enseigne implique en pratique un 
certain type d'activité ,elle n'impose pas pour autant une activité déterminée .Les deux notions doivent 
donc être distinguées".       
2-P.Caussin et p.bercot,Le système d'identification visuelle,Rev.française de marketing 1986/2,p.105. 

ضیئة     - 3 شعارات الم تعمال ال ى  اس ل إل  Les enseignes( و یمكن ملاحظة أن أغلب محلات المطاعم و الفنادق و غیرھا ، تعمد في اللی
lumineuses (ذلك بغرض دل العملاء على مكان تواجدھا ،   .  

4 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°680,p.249; CA Versailles ,11 oct.2001,Sté Alain 
Afflelou c/Sté Beac Bounaix,propr.intell.2002,n°3,obs .A.Lucas. 
5 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°680,p.249. 
6 - Contrat modèle CCI,préc.,art.10.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
7 - D.Baschet, Le savoir faire dans le contrat de franchise,op.cit.,p.693. 

  .113. حسام الدین عبد الغني الصغیر ،الترخیص باستعمال العلامة التجاریة ، المرجع السابق ،ص- 8
9 - D.Ferrier ,Encyclopédie Dalloz, La franchise, 1991,p.13.  
10 - Contrat modèle CCI,préc.,art.10.8. 
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ة ،  من العسی  ر جدا على المتلقي تحقیق التطابق التام لمظھر نشاطھ ، مع صورة الشبكة أو ھویتھا الفنی

إما لإكراھات اجتماعیة أو قانونیة  الأمر الذي على أساسھ یمكن للأطراف الاتفاق على إمكانیة إحداث 

ما دامت ،1الداخليالمتلقي لبعض التغییرات الثانویة على الشكل الخارجي لنقطة نشاطھ ، أو لدیكورھا    

 .    ھذه التغییرات لا تؤدي إلى الابتعاد عن تحقیق الصورة العامة للشبكة

ون   : التقید بمعاییر الدعایة الإشھاریة     -ج ك لك  تعد الدعایة الإشھاریة ، جزء من مظھر الشبكة، و ذل

تع  سة باس عار المؤس ة أو ش وج أو الخدم ة المنت رویج لعلام اس الت ى أس وم عل ھار یق ف الإش مال مختل

ة               . 2الوسائل الإعلامیة  شبكات برسم إستراتجیة الدعای ي معظم ال انح ف ذكر یختص الم ا سبق ال و كم

ھار   ائل الإش تعمال وس ھ اس رض علی ذي یف ر ال ا ، الأم ي إتباعھ ى المتلق ى عل ي یبق ة ، و الت الإعلامی

ذا و لا  . و أماكنھ و أوقاتھالمحددة من قبل المانح ، و مضمونھا ، و كذا اللغة المستعملة في الإشھار           ھ

ھ                   ل یمكن ھاري ، ب ي الإش شاط المتلق ام لن تبعاد الت ة ، الاس سیاسة الإعلامی ر ال یعني انفراد المانح بتقری

  .   3رسم سیاسة إعلامیة خاصة بھ ، تتسق مع السیاسة العامة للشبكة یوافق علیھا المانح

شاط      -2 ل   (  المعاییر المتعلقة بممارسة الن كال العم ر و صورة        : )بأش اییر المحددة لمظھ إضافة للمع

إن ھذا یعني في واقع . الشبكة ، یلتزم المتلقي بإتباع ما یحدده المانح من طرق و مناھج مزاولة النشاط     

انح          ل الم رار     . الأمر التزام المتلقي باستخدام المعرفة الفنیة المنقولة إلیھ من قب ق تك إن تحقی ل ف و بالفع

ب    نجاح المانح ، لا یتم فق      ا یتطل ط باستعمال علامتھ التجاریة و نسخ مظھر و تركیب مؤسستھ ، و إنم

ل              وجي المتمث ي و تكنول من المتلقي استخدام ما تُعبر عنھ ھذه العلامة و ھذا المظھر من مضمون علم

في المعرفة الفنیة ، التي تشكل المصدر الحقیقي لنجاح المانح ، لكونھا المتسبب  في جودة المنتوجات           

  .خدمات التي یقدمھاو ال

ة             دف بالدرج شاط ، تھ ة الن ات مزاول اییر المحددة لكیفی اج المع ي بانتھ زام المتلق إن الت ذا ف ى ھ   و عل

الأولى إلى ضمان جودة المنتوجات و الخدمات المعروضة من قبل مختلف مؤسسات أعضاء الشبكة ، 

لاء و الز   ور العم دى جمھ ا ل معة علامتھ معتھا و س ى س افظ عل ا یح ائنمم زة . ب ضا المی ضمن أی و ی

  .التي یسعى المتلقي للحصول علیھا من وراء إبرام الامتیاز التنافسیة

                                                
  .286.ار، المرجع السابق ،ص محمد محسن إبراھیم النج- 1
ة ،       - 2 ة القانونی ن الناحی ھار م شورات أو         یعرف الإش ات أو المن ات أو العروض أو الإعلان دعایات أو البیان ات أو ال ع الاقتراح ھ جمی بأن

رة ال                ة الفق ادة الثانی صریة،راجع الم معیة ب صریة أو س ناد ب طة أس وم    التعلیمات المعدة لترویج تسویق سلعة أو خدمة بواس ن المرس ة م ثامن
تمم ج ـ       1990جانفي  30  المؤرخ في     39– 90التـنـفـیذي   دل والم ش المع ع الغ ودة و قم ة الج ق بمراقب ي   .  المتعل انفي   31ر المؤرخة ف  ج

  .202.  ص05، العدد 1990

  .287. محمد محسن إبراھیم النجار، المرجع السابق ،ص- 3
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د           انح ، فلق ل الم  إذن و نظرا لأھمیة احترام المتلقي مناھج وطرق النشاط و الاستغلال المعدة من قب

ذكر ، الم            بیل ال ى س ا عل ذلك، و منھ د   10.3ادة ألزمت النصوص المنظمة للامتیاز التجاري ب ن العق م

ى أن     النموذجي للامتیاز التجاري الدولي المعد من قبل غرفة التجارة        نص عل ي ت ة ، الت د  " الدولی یتعھ

ة     . 1"المتلقي بمطابقة نشاطھ مع الإجراءات و المناھج المحددة في دلیل التشغیل       ذا و تقتضي دراس ھ

ت إعفاء المتلقي من الالتزام بمعاییر النشاط  حالابیانھذا الالتزام التطرق لمضمونھ أولا ، ثم لحدوده ب

  .المحددة من قبل المانح 

زام المتلق -آ ضمون الت احترام  م اییري ب شاطمع ن  الن دة م انح   المع ل الم ذا    :قب وع ھ ن موض  یكم

ف                ،الالتزام ي تختل انح ، و الت ل الم ن قب سبقا م رة م ة المختب ة الفنی ي للمعرف  في ضرورة تطبیق المتلق

  ففي امتیاز التوزیع یتوجب على المتلقي مراعاة معاییر انتقاء  . 2لامتیاز موضوع العقدباختلاف نمط ا

از  وع الامتی ات موض دیمھا 3المنتوج ة لتق ة الخاص ة  4 ، و الطریق ات الزجاجی رض الواجھ          ، و ع

)Les vitrines (5و التھیئة الخاصة للمحلات.   

ن        و أما إذا تعلق الأمر بامتیاز الخدمات ،       شاط ، یكم اییر الن احترام مع فإن مضمون التزام المتلقي ب

ة المتضمنة       في ضرورة انجاز المھام موضوع امتیاز الخدمات ، وفق ما ھو محدد في الوسائط المادی

 و طرق انتقاء ،للمعرفة الفنیة ، و من ذلك بالنسبة لخدمات الفنادق ، تركیب نظام الإعلام الآلي للحجز

وزیع و  المستخدمین   ام ، الاتصال،             ت ل الإطع زلاء مث ة للن ام ، و الخدمات المقدم ف المھ ى مختل ھم عل

ھ ة  6الترفی ات المتعلق ذار،   ، و التعلیم ام الإن ة لنظ ة الدوری سبة   بالمراقب الغرف ، و ن دمات ب ام الخ نظ

ل الخدمات         . 7المردودیة المسجلة  ق مراح ي ، تطبی و في امتیاز تصلیح السیارات ، یتوجب على المتلق

ات   الم ل رأب المركب ة ، مث اب  ) La remise du véhicules( قترح شخیص الأعط ، و ت

)Diagnostic des défauts  (8و اختیار قطع الغیار ، و مدة عملیة التصلیح ، و فوترة الخدمات .   

سبة   : حالات إعفاء المتلقي من الالتزام بمعاییر النشاط المحددة من قبل المانح     -ب شأن بالن  كما ھو ال

ذي                لمظ ر ال ین ، الأم ل المتلق ل لك كال العم ع أش ام لجمی ق التطابق الت ن تحقی ھر نقطة النشاط ، لا یمك

سبب       از ، ب ي شبكة الامتی یؤدي بالنتیجة لتباین و اختلاف مستویات الجودة بین المؤسسات الأعضاء ف

                                                
1 - Contrat modèle de franchisage internationale de la CCI,préc ,art.10.  3 . 
2 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°1210,p.222. 
3 - Paris,21 sept.1989,D.1990,somm.371,obs.D.Ferrier;Paris ,7 juin 1990,IR.176. 
4 - Paris,18 juin 1992 et 27 mai 1993,D.1995,somm.76, obs.D.Ferrier. 
5 - Lyon,13 janv.1995,Jurisdata n°043330. 
6 - D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°293,p.150. 
7 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°362,p.56. 
8 - D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°294,p.151. 
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انح ،     ل الم ن قب ددة م شاط المح اییر الن اھج و مع د بمن ن التقی ضھا م ن بع دم تمك ك و یرجع ا ع ذل إم

صادیة و      ل ل الاقت اة العوام ات مراع سیة ، أو متطلب فات التقیی ة ، أو المواص ام القانونی دات الأحك تقیی

  .الاجتماعیة

ن       تطرح ھذه  : التقییدات القانونیة    -1 -ب  دولي ، أی از التجاري ال التقییدات بشكل خاص ، في الامتی

حیث یجد ھذا الأخیر . بلد المانح عن بلد المتلقي یختلف النظام القانوني للنشاط موضوع الامتیاز ، في 

 . 1نفسھ ملزما بالمعاییر المحددة في العقد من جھة و تلك التي تحددھا القوانین المحلیة من جھة أخرى         

ل             ي ك ة ف ة و التنظیمی ة ، تحدد النصوص القانونی و بالفعل فإنھ بھدف حمایة مصالح المستھلك و البیئ

نص          دولة ، المعاییر الواجب    ذا الإطار ت ي ھ ین و ف ة معین دیم خدم وج أو تق اج منت احترامھا بصدد إنت

ش ،      2009 فیفري 25 المؤرخ في 03-09 من قانون 11المادة   ع الغ ة المستھلك و قم ق بحمای  المتعل

ھ  ى أن ث   "عل ن حی ستھلك م شروعة للم ات الم تھلاك الرغب روض للاس وج مع ل منت ي ك ب أن یلب یج

ھ و      طبیعتھ و صنفھ و منشئھ و      ھ و كمیات ة وھویت ات اللازم سبة مقوم ممیزاتھ الأساسیة و تركیبتھ و ن

ن         .2"قابلیتھ للاستعمال و الأخطار الناجمة عن استعمالھ       د م م إصدار العدی ام ت نص الع ذا ال و تطبیقا لھ

الخاصة بمنتوجات و  القرارات الوزاریة و الوزاریة المشتركة محددة للمواصفات التنظیمیة و القواعد

ال       . ات معینة   خدم بیل المث ى س ك عل ن ذل ـفیذي   3و م ي   95-92 ، المرسوم التـن انفي  13 المؤرخ ف  ج

ة            1995 ى المنتوجات الغذائی واد المضافة إل شروط استعمال الم ھ     4 المتعلق ب ي مادت نص ف ذي ی ، و ال

ي   5السابعة على أنھ لا تدمج في الأغذیة إلا المضافات المحدد قائمتھا في القرار        ر  04 المؤرخ ف  فبرای

شاطھ          2002 ارس ن  ، و على ھذا فإن المتلقي في مجال امتیاز إنتاج أو توزیع المواد الغذائیة، الذي یم

ن                  ت م و كان ى و ل ة ، حت ي الأغذی ا ف دم استعمال المضافات المحظور إدماجھ زم بع في الجزائر ، مل

  .دة من قبل المانحضمن المواد المستعملة في المنتوجات موضوع الامتیاز ، طبقا للمعاییر المع

یس -2-ب فات التقی ة بمواص دات المتعلق ق   : التقیی اص المتعل شاط الخ ھ الن ى أن یس عل رف التقی   یع

ا                 رض منھ ون الغ ة یك ة أو محتمل ة مشاكل حقیقی رر لمواجھ بوضع أحكام ذات استعمال موحد و متك

و     ة تحت ائق مرجعی ول لمشاكل    تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم في إطار معین ، و یقدم وث ى حل ي عل

                                                
  .250. محمد محسن إبراھیم النجار، المرجع السابق ،ص- 1
  . المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك الملغى02-89 و یقابل ھذا النص المادة الثالثة من القانون - 2
دأ        لمزید من التفاصیل حول مختلف المعاییر القانونیة الخاصة بوضع المنتوجات و ال- 3 ي ، مب ع ، یوسف جیلال تھلاك  راج دمات للاس خ

  .2006الحیطة و مبدأ الوقایة في قانون حمایة المستھلك ، رسالة ماجستیر ، جامعة وھران ، 
ة أو        .139.  ،ص5 ،العدد 1992 جانفي 13ر المؤرخـة في – انظر جـ - 4 ة الطبیعی واد  الكیمیائی ـلك الم ة ، ت ضافات الغذائی صد بالم و یق

  . ة التي تضاف للأطعمة عمدا لتؤدي أغراض معینةالصناعی
 ـ-5 ر ج ي  .انظ ة ف اي5ر المؤرخ دد2002م ضادات       . 10.،ص31،الع ضات، م ات، المحاف ن الملون ل م ي ك ضافات ف ذه الم دد ھ و تتح

ـات والھ     ائر، المكثـف ة، الخم لاح الإذاب ـل، أم ضادات التكــت ستحـلـبات م ة، الم صححات الحموض ضات وم سجین، المحم ات، الأوك لامی
  .المثبتات مزیدات الذوق، عـوامل التـلبیس وأخیرا المحـلیات
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ین               ات ب ي العلاق ررة ف صفة متك رح ب ي تط سلع و الخدمات الت ة تخص المنتوجات و ال تقنیة و تجاری

  .1الشركاء الاقتصادیین و العلمیین و التقنیین  و الاجتماعیین

فات المنتوجات و الخدمات الاستھلاكیة ، و             و علیھ فإن نشاط التقییس یتمثل أساسا في إعداد مواص

فات       معا  ـ ، و اعت2ییر و مناھج إنتاجھا و تقدیمھا ، و كذا تقییم المطابقة لھذه المواص یم   ـــ ات تقی ماد ھیئ

ة ة  3المطابق ھادة المطابق نح ش رام المو  . 4 ، و م ر أن احت فات الاغی سیص ر   تقیی ك أم ى دون ش یة یبق

 ، المواصفات القیاسیةتلقي مخالفة للمسمح، الأمر الذي ی5اختیاري بالنسبة للمحترف في أغلب القوانین    

  .6بغرض ملائمة نشاطھ للمعاییر المعتمدة في نشاط الامتیاز المعدة من قبل المانح

ة                ة المشروعة للمستھلك، و المتمثل لكن یتوجب التذكیر أن المواصفات القیاسیة تھدف تحقیق الرغب

تھلاكیة   دمات الاس ات و الخ ودة المنتوج مان ج ي ض ط ف یس فق ضا 7ل ا أی ا و ، و إنم مان أمنھ ي ض ف

 ،و لذا تعتبر صحة و أمن المستھلك من بین 8سلامتھا ، إذ أن أمن المنتوج یعد أھم عناصر ھذه الرغبة

سـر   9أھم الأھداف الشرعیة التي یرمي التقییس تحقیقھا    ا یف ذا م ة       ، و ھ وجود عدة ضوابط أمن خاص

  .10بالعدید من المنتوجات

                                                
 العدد 2004 جوان 27ر المؤرخة في . المتعلق بالتقییس، انظر جـ2004 جوان 13 المؤرخ في 04 -04 راجع المادة الثانیة من القانون - 1

 . المتعلق بالتقییس1989 دیسمبر 12 المؤرخ في 23 -89 و بالنسبة للتنظیم السابق راجع المادة الثانیة من القانون 14.  ،ص41
ي   465-2005 راجع أحكام  المرسوم التنفیذي - 2 ؤرخ ف سمبر  6 الم ة ، ج ـ   2005 دی یم المطابق ق بتقی ي   . المتعل سمبر  11ر المؤرخة ف  دی

دد 2005 ذي 9.،ص80 ، الع وم التنفی ي 467-2005، و المرس ؤرخ ف سمبر 6 الم روط مراق2005 دی دد ش ات ، المح ة المنتوج ة مطابق ب
  .15.،ص80 ، العدد 2005 دیسمبر 11ر المؤرخة في .المستوردة عبر الحدود و كیفیات ذلك، جـ

 المتضمن إنشاء الھیئة الجزائریة للاعتماد و تنظیمھا و سیرھا 2005 دیسمبر 6 المؤرخ في 466-2005 انظر أحكام المرسوم التنفیذي - 3
  . 11.،ص80 ، العدد 2005دیسمبر  11ر المؤرخة في .،جـ"الجیراك" 
ة و سحبھا و إجراءات      1996 جویلیة 23 انظر أحكام القرار المؤرخ في - 4 فات الجزائری ة للمواص  المحدد لشروط منح علامات المطابق

  .22.،ص33 ، العدد 1997 ماي 25ر المؤرخة في .ذلك،جـ
5 - J.Calais –Auloy et F.Steinmetz,Droit de la consommation,op.cit.,n°211,p.229 : "Les normes sont en 
principe facultatives.Les professionnels […]ont parfaitement le droit de fabriquer et de vendre des 
produits qui ne présentent pas les caractéristiques prévues par les normes". 

ن              و مع ذلك یرى بعض الفقھ ، أن للموا- 6 ى م دا أدن ضمن ح ي  ت اري ، فھ از التج شاط الامتی ى ن ابي عل ر إیج ا أث صفات القیاسیة ، دائم
ة                 شبكة تقنی ضو ال ذا یكسب ع إن ھ یة ، ف فات القیاس الجودة ، و أما في حالة كون المانح یفرض معاییر أعلى من تلك التي تتطلبھا المواص

  .251.الشأن ،محمد محسن إبراھیم النجار، المرجع السابق ،صراجع في ھذا .متمیزة یمكن تبادلھا مع الأعضاء الآخرین
  . المتعلق بالتقییس04-04 راجع المادة الثالثة ، الفقرة الأولى من القانون - 7

5-J.Calais –Auloy et F.Steinmetz,Droit de la consommation,op.cit.,p.280; F. Naceur, Le contrôle de la 
sécurité des produits, L’obligation de sécurité,sous la direction de B.saintourens et D.Zennaki, presses 
universitaires de Bordeaux 2003,p.54. 

ن  04-04راجع المادة الأولى الفقرة الرابعة و المادة الثالثة من القانون   -  9  ة م   السالف الذكر و كذا المادة الثالثة الفقرتان الأولى و الثالث
  .23-89القانون 

ن            10-  دا ع دة ج ة بعی ى أن المؤسسات الجزائری ارة إل ب الإش صدد تج و یتعلق الأمر على الخصوص بالأجھزة الكھرومنزلیة ، و بھذا ال
اة  2002المعاییر العالمیة ،و الدلیل على ذلك أنھ في سنة    سبب       200 تم تسجیل وف ك ب ة ، و ذل اء و الآلات الكھربائی سبب الكھرب  شخص ب

ولي         . داءة ھذه الأجھزة و عدم مطابقتھا لضوابط الأمن   ر در ح ي تق ة الت اییس الجزائری اب المق ى غی ى إل غیر أن ھذا لایعود بالدرجة الأول
وم       6500  30 مقیاس ،و لكن الأمر یتعلق بعدم تطبیق ھذه المقاییس نظرا لضعف المراقبة ، و لمزید من التفاصیل ، راجع جریدة الخبر لی

  . 2004دیسمبر 
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فات      كان المبدأ أن المواص   فإنھ إذا   ذا  ل   و سبة لمواص ف بالن فات القیاسیة غیر ملزمة ، فإن الأمر مختل

ي      )Les norms de sécurité(الأمن ان الطابع الإلزام ب الأحی ي أغل سي ف ث نصت   1 التي تكت ، حی

ادة  انون  12الم ن ق ى م رة الأول أمن   04-04 الفق س ب ي تم ات الت ى أن المنتوج التقییس عل ق ب  المتعل

اییر    الأشخاص تكون موضوع إشھاد إجبا   ف المع ة تكیی ري للمطابقة، الأمر الذي یعطي للمتلقي إمكانی

یسیة المتعلقة بأمن المنتوجات و یالمعدة من قبل المانح ، بما یتلائم و مقتضیات احترام المواصفات التق     

  . الخدمات موضوع الامتیاز 

انون       إن الق ري ، ف انون الجزائ ف الق ص موق ا یخ ین المواص  04-04   و فیم ز ب                  2فات یُمیّ

)Les normes (     ة وائح الفنی ة و الل د إلزامی ي لا تع ى    ) les règlementations (3الت ر عل ي تعتب الت

ة  4العكس إلزامیة المنتوجات و  ) La conformité( بالنسبة للمحترف في إطار تنفیذ التزامــھ بمطابق

ارس      .5الخدمات التي یعرضھا للاستھلاك    ي المم ھ     ومنھ فإن المتلق ان بإمكان الجزائر ، و إن ك شاطھ ب ن

ة ،           وائح الفنی مخالفة محتوى المواصفات الجزائریة ، إلا أنھ یبقى ملزما بالمعاییر المحددة بمقتضى الل

ام     المحددة من قبل المانحالأمر الذي یبرر مخالفتھ معاییر نشاط الامتیاز   ع أحك ھا م  ، في حالة تعارض

  .ھذه اللوائح

صادیة  متطلبات مراعاة -3-ب فات     :  العوامل الاجتماعیة و الاقت ة و المواص ام القانونی شكل الأحك لا ت

 انح ، بلـــل المــالتقییسیة ، المبرر الوحید لإعفاء المتلقي من الخضوع لمعاییر النشاط المحددة من قب

ة 7 ، و الاعتبارات الدینیة6تشكل العوامل الاجتماعیة مثل نفسیة المستھلك و ذوقھ    سائدة   و الأخلاقی  ، ال

سة    ا بمؤس ول بھ ل المعم اھج العم اییر و من ن مع روج ع ر للخ ررا آخ ي ، مب شاط المتلق ة ن ي منطق ف

ستھدف                 . المانح ة ت لات دعائی ال حم ة ، بإعم ل الاجتماعی ى بعض العوام ب عل ن التغل و على كل یمك

                                                
1 - J.Calais–Auloy et F.Steinmetz, Droit de la consommation, op.cit.,p.280. 

ن  وثیقة غیر إلزامیة  04-04 یقصد بالمواصفة حسب المادة الثانیة الفقرة الثالثة من قانون - 2 توافق علیھا ھیئة تقییس معترف بھا ، تقدم م
صقات       أجل الاستخدام العام المكرر ، القواعد و الإشارات ،  زة و الل سمات الممی ف و ال ال التغلی ي مج  أو الخصائص المتضمنة الشروط ف

  .  لمنتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة
ا ،  04-04 یقصد باللوائح الفنیة طبقا للمادة الثانیة الفقرة السابعة من قانون     -3  وثیقة تتخذ طریق التنظیم ، و تنص على خصائص منتوج م

كما یمكن أن تتناول جزئیا أو كلیا  . و یكون احترامھا إجباریاالإنتاج المرتبطة بھ ، بما في ذلك النظام المطبق علیھا   أو العملیات و طرق     
  .  المصطلح و الرموز ، و الشروط الواجبة في مجال التغلیف ، و السمات الممیزة و اللصقات لمنتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة

فات         23-89أن القانون السابق للتقییس أي قانون  و تجدر الإشارة إلى  -4 ا ، مواص فات و ھم ن المواص نفین م ى ص نص عل ان ی  الملغي ك
فات      المؤسسة و المواصفات الجزائریة و تنقسم ھذه الأخیرة إلى مواصفات مصادق علیھا و مواصفات مسجلة ، ومن بین كل ھذه المواص

  . من ھذا القانون9 إلى 5تبر إلزامیة التطبیق ، راجع المواد من فإن المواصفات المصادق علیھا ھي وحدھا التي تع
   .141.،ص2008رسالة ماجستیر ،كلیة الحقوق ،جامعة وھران التزام المحترف بالمطابقة،  قلوش الطیب ،-5
ي ام   -6 ح ف شكل واض ك ب رز ذل از ، و یب وج الامتی صائص منت ى خ ؤثر عل ر ، ی ع لآخ ن مجتم تلاف الأذواق م ك أن اخ اج  لا ش از إنت تی

ذه               كان ھ ون س ل ، لك ارات و التواب ن البھ ر م ى الكثی ا عل شتھر باحتوائھ یا ، ت اطق آس المنتوجات الغذائیة ، إذ أن الوجبات الجاھزة في من
  .  المناطق ، یفضلون المذاق الحار، و ھذا بخلاف بقیة مناطق أخرى من العالم

ب مر      - 7 ة، یتوج ارات الدینی ن الاعتب ال ع ر مث ض             یمكن ذك ة تحریم بع واد الغذائی ع الم اج أو توزی از إنت شاط امتی د ممارسة ن ا عن اعاتھ
  .الأطعمة في الدین الإسلامي، مثل الخمور، و لحم الخنزیر، و كذا طریقة ذبح الحیوانات
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تھلاكیة اط الاس ر الأنم شاط  1تغیی تح ن روف لف ة الظ دف تھیئ ستھدف، بھ یم الم ي الإقل ذا  ف از بھ الامتی

  .الإقلیم

ي           و فیما یتعلق بالاعتبارات الاقتصادیة ، فإن من شأنھا أیضا التأثیر على احترام المتلقي للمعاییر الت

ل عضو            ن ك أسسھا المانح ، و إحداث بالتالي بعض الاختلاف في جودة أو حجم المنتوجات المقدمة م

دخل و وجود           ل       في شبكة الامتیاز ، و بالفعل فمستوى ال ن العوام ا م ة و غیرھ ة و المكمل سلع البدیل  ال

ي             شبكة ف د یضطر بعضو ال ا ق از ، مم وج الامتی الاقتصادیة ، یؤثر على نوع و حجم الطلب على منت

  .2إقلیم معین ، إلى تغییر حجم أو شكل المنتوج بما یتفق مع حجم الطلب علیھ

  ثانیا

  نتائج الالتزام بالمعاییر
جمیع العوامل المساعدة دة من قبل المانح، ضرورة اتخاذه لقي للمعاییر المحدیترتب عن احترام المت    

طلاعھ على المعرفة على تنفیذ ھذا الالتزام ، كما أن تطبیق المتلقي لھذه المعاییر یؤدي دون شك إلى ا     

 . الأمر الذي یفرض علیھ الالتزام بالحفاظ على سریة ھذه المعرفة،الفنیة للمانح

لا شك أن التزام المتلقي بالمعاییر الخاصة بنشاط : ل المساعدة على الالتزام بالمعاییر اتخاذ العوام-1

الامتیاز المعدة من قبل مؤسسة المانح ، یعد التزاما ھاما بالنسبة لكلا طرفي علاقة الامتیاز التجاري ،    

ي    إلى فسخ العقد و لتجنب ھذه الحالة یتوج– كما سنرى   –و یمكن أن یؤدي الإخلال بھ        ى المتلق ب عل

ى الخصوص            ا عل از ، و منھ شاط الامتی ة بن اییر الخاص د بالمع بذل جمیع العوامل المساعدة على التقی

 . الالتزام بالتكوین ، و وضع نظام مراقبة 

 تعتبر المعاییر التي یفرض المانح على المتلقي احترامھا ذات طابع فني و تقني ، : الالتزام بالتكوین-آ

ب     حیث تعتبر  في م     ا یتطل ي أن تطبیقھ ا یعن عظمھا من قبیل المعرفة الفنیة لنظام الامتیاز المعني ، مم

ر         و الأم ذلك ، و ھ زام بالمشاركة و       من قبل المتلقي توفیر الكفاءات المؤھلة ل ھ الالت رض علی ذي یف ال

ائج و محاو                ل نت تیعاب ك ل اس ن أج انح ، م دھا الم ي یعق ر الحضور في دورات التكوین و التدریب الت

ضائیة           . 3المعرفة الفنیة المنقولة   ام الق ھ بعض الأحك ذي أكدت ر ال و الأم زام    . 4و ھ ون الالت را لك  و نظ

ا مستمرا   باحترام المعاییر و تطبیق المعرفة الف   د التزام ي      ، نیة یع ي المتلق ب أن یكتف ي لا یج إن المتلق ف

                                                
  .239. محمد محسن إبراھیم النجار، المرجع السابق، ص- 1
  .239. محمد محسن إبراھیم النجار، المرجع السابق، ص- 2

3 - Ph.Le Tourneau,Le franchisage,op.cit.,p.72, 
4 - CA Paris,14 févr. 1991,RJDA 1991/584,p.509,pour un stage. 
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ل دورات    ،بالتكوین الأولي المقدم قبل بدء النشاط        ا بك ى ملزم ة ، و     بل یبق ة و المیدانی وین الدوری التك

  .1ذلك بقصد الاطلاع على ما یستجد من تعدیل و تطویر على ھذه المعرفة و المعاییر

اني     : الالتزام بالخضوع لمراقبة المانح    -ب ل المساعد الث انح ، العام  یعتبر خضوع المتلقي لرقابة الم

صة بشبكة الامتیاز المعنیة ، حیث تھدف ھذه لضمان تنفیذ المتلقي لالتزامھ بتطبیق معاییر النشاط الخا  

و على ھذا . 2 و الحفاظ بالتالي على سمعة الشبكة،الرقابة إلى منع كل مخالفة لتلك المعاییر و الأنظمة 

انح        عینیت ا الم ي یجریھ تقبال  االخصوص  ب و ، على المتلقي قبول و تسھیل جمیع أنواع المراقبات الت س

ن       في أي وقت لجان التفتیش المرس      ل م دخول أي مح شین ب سماح للمفت لة من قبل مؤسسة المانح ، و ال

شبكة              ا لصورة ال ا و دیكورھ ة مظھرھ ن مطابق ة     ،محلات نقطة النشاط للتأكد م ك مراقب شمل ذل ا ی بم

رض المنتوجات ، و                 ة ع ة ، و طریق ات المرئی ور الواجھ شكل و كیفیات تركیب شعار الشبكة  و دیك

ر     . ات الإشھاریة   أزیاء المستخدمین  و الملصق     ة لأوام و یلتزم المتلقي في إطار الخضوع لھذه المراقب

 ، 3المانح ، بنزع كل تركیب أو قطعة أو شعار غیر متوافق مع المعاییر الفنیة المعتمدة كواجھة للشبكة

و أكثر من ذلك یمكن للمانح الاحتفاظ بحقھ في إجراء التصحیحات الضروریة على مظھر المؤسسة ،      

  .          الحالات یتحمل المتلقي مصاریف ذلكو في كل

ر            ي یم لات الت ة المح دخول كاف انح ب    و في مجال امتیاز الإنتاج یلتزم المتلقي ، بالسماح لمراقبي الم

ھ ،          ة جودت ري لمراقب ل المخب بھا المنتوج عبر مراحل إنتاجھ ، و بأخذ عینات من المنتوج قصد التحلی

ي   نظرا لكون سمعة و شھرة الشب    كة مرتبطة لیس فقط بالعلامة التجاریة ، و إنما بجودة المنتوجات الت

 .     تقدمھا

انح   - 2 ن الم اة م ة المتلق ة الفنی ریة المعرف ى س اظ عل زام بالحف ي : الالت اد المتلق ق و اعتم  إن تطبی

شاط الامت        از ، و  للمعاییر المعدة من قبل المانح ، یؤدي حتما لاطلاعھ على المعرفة الفنیة موضوع ن ی

ا             ي یحوزھ ة الت ة الفنی اظ و استغلال المعرف  ، 4ھذا ما یشكل تھدیدا و مساسا بمصالح المانح في الاحتف

ارف       ر مع ا تعتب را لكونھ خصوصا و أن حمایة ھذه المعرفة لا تستند لحق الملكیة و إنما لسریتھا ، نظ

    .غیر مبرأة

ة    إذن و في مقابل حق المتلقي في الحصول على المعرفة ا  لفنیة المرتبطة بمفھوم الامتیاز ، فإن حمای

مصالح المانح تقتضي التزاما من جانب المتلقي بالحفاظ على سریة المعلومات المرتبطة بھذه المعرفة   

                                                
1 - Ph.le Tourneau, Les contrats de franchisage,op.cit.,p.241. 
2 - J.-L.Petitjean,Le rôle du contrôle dans la franchise,RF compt.1997/286.p.79 et s.  
3 - G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,opcit.,93. 

  .826. حمدي محمود بارود، المرجع السابق ،ص- 4
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ود الا    .  ة عق ظ أن غالبی ذا یلاح سریة     و ل روط ال از التجاري تتضمن ش و ) clauses de secret( متی

  . 1على المعرفة الفنیة المنقولةالتي یلتزم المتلقي بمقتضاھا الحفاظ 

  حتھا و ــون الأوروبیین بصــــ إقرار القضاء و القان ، و مما شجع المانح على إدراج مثل ھذه الشروط

از التجاري           .2عدم اعتبارھا قیدا لحریة المنافسة     د الامتی ي عق سریة ف روط ال  ،كما یعد إدراج المانح ش

ن        بمثابة إجراء و حرص من جانبھ للحفاظ عل  تفادة م الي الاس ھ بالت ا یؤھل ة ، مم ة الفنی ى سریة المعرف

ریبس        ة الت ل اتفاقی ة مث صوص القانونی ا ، إذ أن الن ررة قانون ة المق ـیة   3الحمای ة الملك انون حمای  وق

 ، تشترط حمایة المعرفة الفنیة أو المعلومات غیر المفصح عنھا بضرورة اتخاذ 5 و الأردني4المصري

  .حمایتھا حائزھا تدابیر جدیة ل

از         أن  غیر    د الامتی  الفقھ مجمع على أن الالتزام بالسریة یعد من الالتزامات التي تفرضھا طبیعة عق

التجاري ، و یعتبر أن إدراج شرط السریة في العقد لا یعتبر سوى تقویة لھذا الالتزام ، و أن خلو العقد 

ك   . 6على سریة المعرفة الفنیةمن مثل ھذه الشروط لا یعفي المتلقي من الالتزام بالحفاظ         و ما یؤكد ذل

أن النصوص القانونیة نصت صراحة على ھذا الالتزام بصدد تنظیم بعض العقود المشابھة أو المكونة   

ل     د نق یم عق ضمن تنظ د المت صري الجدی ارة الم انون التج ل ق ك مث اري ، وذل از التج د الامتی لعق

                                                
1 - La clause de confidentialité peut être rédigée comme suit:" Le franchisé s'engage expressément à ne 
pas divulguer à  des personnes étrangers aux réseau les  méthodes procédés ou techniques qui lui sont ou 
lui seront connus du fait du présent contrat ou de son excution",V. J.Marie-Leloup, La franchise, Droit et 
pratique, op.cit. ,n°1225 
p. 227. 

 Pronuptia أقرت محكمة العدل الأوروبیة صحة الشروط الخاصة بحمایة المعرفة الفنیة في عدة قضایا و منھا على الخصوص قضیة - 2
  :راجع الحكم التالي  . 

CJCE 28 janv.1986, Pronuptia, aff,n°161/84,Rec.CJCE 1986,p.353. 
  :القرارات التي عرضت علیھا ، و منھا كما أكدت المفوضیة الأوربیة شروط السریة في العدید من 

Décision Commission CE,17 déc.1986,Yves Rochers,JOCE,n°.L8/49 du 10janvier 1987;Décision 
Commission CE,3 déc.1988,Service Master,JOCE,n°.L332/38 du 3 décembre 1988. 

ي   4087/88النظام الأوروبي رقم للمنافسة بمقتضى  و أخیرا تم إقرار صحة شروط السریة ، و عدم اعتبارھا قیدا    ؤرخ ف وفمبر  30 الم  ن
ة           85 المتعلق بتطبیق المادة     1988 ادة الثالث صت الم ث ن اري ، حی از التج ات الامتی ات اتفاقی  الفقرة الثالثة من معاھدة روما على بعض فئ
ك لا         أ على جواز أن  یتضمن عقد الامتیاز التجاري شرطا یلزم المتلق    -2الفقرة   انح ، و أن ذل ن الم اة م ة المتلق ة الفنی شاء المعرف دم إف ي بع

 .یتعارض مع تطبیق المادة الأولى من ھذا النظام 
صر    39 راجع المادة - 3 رتبط بعن ا ت  الفقرة الثانیة من اتفاقیة التریبس،و التي تضع شروطا ثلاثة لحمایة المعلومات غیر المفصح عنھا كلھ

اظ  -ج. ذات قیمة تجاریة نظرا لكونھا سریة -ب.لمعلومات سریة أن تكون ا-السریة وھي أ    أن تتخذ إجراءات معقولة من قبل صاحبھا للحف
  .على سریتھا

ادة   - 4 ع الم م      57 راج صري ، رق ة الم ة الفكری وق الملكی انون حق ن ق سنة  82 م انوني      2002 ل ائز الق زم الح ھ یلت ى أن نص عل ي ت ، و الت
كما . خاذ الإجراءات الكفیلة بالمحافظة على ھذه المعلومات لمنع تعرضھا للتداول بمعرفة غیر المختصینللمعلومات غیر المفصح عنھا بات

  .   یلتزم بتنظیم تداول ھذه المعلومات داخل المنشاة وقصره على الملتزمین قانوناً بالحفاظ علیھا ومنع تسریبھا للغیر
  و التي تشترط لإضفاء صفة 2000 لسنة 15روعة و الأسرار التجاریة الأردني رقم  راجع المادة الرابعة من قانون المنافسة غیر المش- 5

الأسرار التجاریة على معلومات ما ، أن یكون صاحبھا قد أخضعھا لتدابیر معقولة للمحافظة على سریتھا في ظل ظروفھا الراھنة ، راجع  
  .1316. ،ص2000في تاریخ ف أفریل  ، المؤرخة 4423الجریدة الرسمیة للملكة الھاشمیة الأردنیة رقم 

  .233.  یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ، ص- 6
Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,p.251; H.Bensoussan,Le droit de la franchise,op.cit., 
p.188. 
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ھذا من جھة و من . 2شروعة و الأسرار التجاریة الأردني ، و كذا قانون المنافسة غیر الم     1التكنولوجیا

ة                ة الفنی رار المعرف شاء أس ة و إف ة الفنی ان المعرف الالتزام بكتم ي ب لال المتلق جھة أخرى یلاحظ أن إخ

ل نصوص                   ك مث ر المشروعة ، و ذل سة غی ن ممارسات المناف وانین م ن الق یعتبر في ضوء الكثـیر م

، و ھذا ما یجیز للمانح المطالبة بوقفھا و 5  و الأردني4 القانون المصري ، و 3منظــمة التجارة العالمیة  

  .التعویض عن الضرر الحاصل عنھا 

ي  02-04   و فیما یتعلق بالقانون الجزائري فإن قانون         ة  23 المؤرخ ف د   2004 جویلی  المحدد للقواع

ر المشروعة    ، و الذي حدد الممارسات المكونة للم  6المطبقة على الممارسات التجاریة    سة غی م  7ناف  ، ل

رة                   د، إذ أن الفق رة التعاق اء فت د أثن ي العق رف ف ل ط ن قب ة م ة الفنی رار المعرف شاء أس یشر إلى حالة إف

دیم      27الخامسة من المادة     ر ق صفة أجی ة ب  من ھذا القانون تشیر إلى حالة الاستفادة من الأسرار المھنی

ي  . 8أو الشریك القدیمأو شریك للتصرف فیھا قصد الإضرار بصاحب العمل       و من ثم فإن التزام المتلق

ي                   ریح ف د ص ى بن اء عل س إلا بن ن أن یؤس ري ، لا یمك بحفظ أسرار المعرفة الفنیة في القانون الجزائ

د ،                ذ العق ي تنفی ة ف دأ حسن النی ى مب اء عل زام  بن ذا الالت العقد ، و في حالة تخلف ذلك یمكن تأسیس ھ

ن           107المنصوص علیھ بمقتضى المادة      د م سریة یع زام بال دني ، خصوصا و أن الالت  من القانون الم

از التجاري            د الامتی ة عق ھا طبیع را        9المستلزمات التي تفرض ا ، نظ ي تجاھلھ ن للمتلق ي لا یمك  ، و الت

                                                
م المستورد بالمحافظة على سریة التكنولوجیا التي یحصل علیھا ، و على یلتز"  الفقرة الأولى من ھذا القانون على أن 183 تنص المادة - 1

سریة التحسینات التي تدخل علیھا ، و یسأل عن تعویض الضرر الذي ینشأ عن إفشاء ھذه السریة سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على 
  ". إبرام العقد أو بعد ذلك

ادة    - 2 نص الم ر المشر     83ت سة غی انون المناف ن ق م      م ي رق ة الأردن سنة  15وعة و الأسرار التجاری ـى أن 2000 ل زم  "  علـ ستورد یل الم
ن           شأ ع بالمحافظة على سریة التكنولوجیا التي یحصل علیھا وعلى سریة التحسینات التي تدخل علیھا، ویسأل عن تعویض الضرر الذي ین

دخلھا     وتلزمھ .ذلكإفشاء ھذه السریة سواء وقع في مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد    ي ی كذلك بالمحافظة على سریة التحسینات الت
  . ".المستورد وینقلھا إلیھ بموجب شرط في العقد، ویسأل المورد عن تعویض الضرر الذي ینشأ عن إفشاء ھذه السریة

ات التجار   "  راجع الھامش العاشر من اتفاقیة التریبس الذي ینص على أن عبارة - 3 الف الممارس لوب یخ ل      أس ى الأق ي عل شریفة تعن ة ال ی
ى                   ر عل صول الغی شمل ح ا ت ك ، كم ى ذل ر عل ان ، وتحریض الغی ع ائتم ات موض سریة معلوم ممارسات مثل الإخلال بالعقود والإخلال ب
معلومات سریة من شخص مع علمھ أو إھمالھ إھمالا جسیما مما یستوي بالعلم بأن ھذا الشخص قد حصل علیھا بأسلوب یخالف الممارسات 

   ". 3التجاریة الشریفة
 و التي تنص على أن قیام أحد المتعاقدین في عقود 2002 لسنة 82 الفقرة الثالثة من قانون الملكیة الفكریة المصري رقم 58 راجع المادة -4

ة الشریفة و ینطوي یعد من الأفعال المتعارضة مع المنافس.بإفشاء ما وصل إلى علمھ منھا) المعلومات غیر المفصح عنھا( سریة المعلومات
  .ارتكابھا على منافسة غیر مشروعة

یعتبر "  و التي تنص على أنھ 2000 لسنة 15 راجع المادة السادسة من قانون المنافسة غیر المشروعة و الأسرار التجاریة الأردني رقم -5
  : الخصوص ما یلي مخالفا للممارسات التجاریة الشریفة على وجھ

  الإخلال بالعقود- أ
  . ."المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بھا لإخلال بسریة ا-ب
  .3.،ص41  العدد 2004 جویلیة 27ر المؤرخة في . أنظر جـ- 6
ن      -7 واد م ى  26 حددت الم ر              28 إل ة غی ات التجاری وان الممارس ت عن ك تح ر المشروعة ، و ذل سة غی ات المناف انون ممارس ذا الق ن ھ  م

  .   النزیھة
ي    و لا یمكن با   -8 ون المتلق ذكر    –لطبع تطبیق ھذه المادة على المتلقي في عقد الامتیاز التجاري، نظرا لك بق ال ا س را أو   – كم د أجی  لا یع

 . شریكا للمانح
ما و لا یقتصر العقد بإلزام المتعاقد ب. یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ و بحسن نیة "  من القانون المدني على أنھ 107 تنص المادة - 9

  ".  ورد فیھ فحسب ، بل یتناول أیضا ما ھو من مستلزماتھ وفقا للقانون و العرف و العدالة ، و بحسب طبیعة الالتزام 
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انح      ي             . لتعلقھ بمصالح الم زاءات الت م للج ھ أولا ، ث رق لنطاق زام التط ذا الالت ة ھ ذا و تقتضي دراس ھ

  .ھا المتلقي في حالة إخلالھ بھذا الالتزامیمكن أن یتعرض ل

ة              -آ ة الفنی ى سریة المعرف د مضمونھ ،       :  نطاق الالتزام بالحفاظ عل زام تحدی ذا الالت یقصد بنطاق ھ

بحصر طبیعة المعلومات التي یتوجب الحفاظ علیھا ، و كذا الأشخاص المعنیین بھذا الالتزام، و أخیرا 

  . مدة سریانھ 

ضمون          نطاق الالتز  -1-آ    ث الم ن حی ة م شمل : ام بالحفاظ على سریة المعرفة الفنی زام   ی  نطاق الالت

زام      ذا الالت ار   . بالسریة من حیث المضمون ، مجموعة المعارف المحمیة بمقتضى ھ ك أن معی و لا ش

ة        ي            ،المعارف الفنیة الجدیرة بالحمای ل ف ة و المتمث ذه المعرف ر ھ أھم عناص ز ب ي تتمی ك الت  یتحدد بتل

و على ھذا یتضمن الالتزام بحفظ أسرار المعرفة الفنیة جمیع الخبرات و المعلومات و . سریةعنصر ال

سري ، و        ا ال الأسالیب و الطرق الفنیة المنقولة من المانح إلى المتلقي ، طالما أنھا بقیت تحتفظ بطابعھ

زام المع        ذا الالت ات المبا    رفابالتالي یخرج من نطاق ھ ك المعلوم ي تل ة ، و ھ ي     العام ة و الت ة للكاف ح

ا          . 1یتناقلھا من یشاء دون قید أو شرط       از ، إلا أنھ وم الامتی ت بمفھ ي و إن ارتبط ات الت و كذا المعلوم

لیست سریة بطبیعتھا ، حیث كان المتلقي على علم بھا قبل انضمامھ للشبكة ، و بالتالي فھو لم یحصل   

   .2علیھا من المانح

ا            و فیما یتعلق بالتحسینات التي        رى أنھ ھ ی إن بعض الفق ة ، ف ة المنقول ة الفنی ي للمعرف یدخلھا المتلق

زام   ر  . 3مشمولة أیضا بالالتزام بالسریة ، و ذلك لتوافر الحكمة نفسھا التي تقرر من أجلھا ھذا الالت  غی

رتبط ارتباطا              د ت رة العق لال فت ي خ دخلھا المتلق ي ی أن ھذا الاتجاه و إن كان یبرر بكون التحسینات الت

انح     و ة للم ذه التحسینات            4ثیقا بالمعرفة الفنی سریة ھ ھ ب سقط التزام الي أن ی ي بالت ستطیع المتلق  ، و لا ی

 ، إلا أنھ یمنع المتلقي من استغلال معارف توصل إلیھا 5بحجة أنھا منفصلة عن المعرفة الفنیة المنقولة

ر     بمجھود الخاص ، و لذا یرى اتجاه آخر من الفقھ ، أنھ في حالة إدخال ا   ي بعض التحسینات غی لمتلق

از    القابلة للانفصال عن المعرفة الفنیة الأساسیة ، فإنھ یتعین علیھ استخدامھا خارج نطاق مفھوم الامتی

  .6أو التنازل عنھا للغیر

                                                
  .224. یوسف عبد الھادي الإكیابي ، المرجع السابق ، ص- 1
  .231. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 2
  .225.سابق ، ص یوسف عبد الھادي الإكیابي ، المرجع ال- 3
  .232. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 4

5 - D.Ferrier, Droit de distribution,op.cit.,p.334. 
6 -H.Kenfacq,Franchise international,Thèse pour le doctorat en droit ,Université ToulouseI,1996,p.59 et s. 
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خاص  -2-آ  ث الأش ن حی ة م ة الفنی ریة المعرف ى س اظ عل زام بالحف اق الالت د  :  نط صدد یمت ذا ال  بھ

زام            الالتزام بالسریة ، لیشمل      إن الالت ا ، ف ة كون شخصا اعتباری ي حال ى ، و ف ة الأول ي بالدرج المتلق

ت            ون تح ذین یقع ینصرف على ممثلیھ الشرعیین ، كما یمتد الالتزام بالسریة لیشمل كافة الأشخاص ال

اطن       ن الب اولین م ھ و المق شاط  و وكلائ ة الن ي نقط ستخدمیھ ف ل م ي ، مث ة المتلق                         رقاب

)Les sous-traitants (1الذین یتعامل معھم .  

ة    نظرا لأھمیة:  نطاق الالتزام بالحفاظ على سریة المعرفة الفنیة من حیث الزمان      -3-آ ة الفنی المعرف

إن نطاق              سیة ، ف ھ التناف ل قدرت ل إحدى عوام ریة      بالنسبة للمانح ، كونھا تمث ى س اظ عل زام بالحف الالت

 ، و إنما یشمل أیضا الفترة السابقة لھذه 2ان ، لا یتحدد فقط بمرحلة التعاقدالمعرفة الفنیة من حیث الزم

  .المرحلة

سماح       رض ال ة ، بغ    و على ھذا ففي مرحلة المفاوضات ، أین یضطر المانح كشف سر معرفتھ الفنی

الة التي لا للمتلقي بتقدیر قیمتھا و جدواھا بالنسبة لھ ، فإن یشكل تھدیدا لمصالح المانح ، و ذلك في الح

ر         شاف س ذه المفاوضات اكت تنجم عن المفاوضات عن علاقة تعاقدیة ، أو إذا كان المتلقي یقصد من ھ

ة    . 3المعرفة الفنیة دون إبرام العقد     إذن و لتجنب مثل ھذه التصرفات و احتیاطا من إفشاء سریة المعرف

ذه ال          نظم ھ اص ی اق خ اوض لاتف ة التف ضاع مرحل انح لإخ د الم ة یعم ى   الفنی ضمن عل ة ، یت مرحل

و حتى في حالة غیاب مثل ھذا الاتفاق . الخصوص شرط الالتزام بالسریة من جانب المتلقي المترشح  

ا                  منیا التزام اوض تتضمن ض رة التف ى أن فت ع عل ھ مجم إن الفق الخاص لإدارة المرحلة التفاوضیة ، ف

التحفظ   ي المترشح    ) L'obligation de réserve(ب ب المتلق ن جان ط       ، 4م یس فق ھ ل ب علی ا یوج مم

م                  ذي ت ر ال و الأم ة و ھ ذه المعرف ضا عدم استغلال ھ ا أی ة ، و إنم ة الفنی بالائتمان على أسرار المعرف

  . 6و أكدتھ بعض الأحكام القضائیة ، 5تقنینھ بمقتضى بعض النصوص

                                                
  .232.ع السابق ،ص یاسر سید محمد الحدیدي ، المرج- 1
  .232. یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 2

Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,p.251. 
ى ، دار  - 3  ھاني صلاح الدین ، المفاوضات في العقود التجاریة الدولیة، دراسة مقارنة في القانونین المصري و الانكلیزي ، الطبعة الأول

  .25.ضة العربیة ،صالنھ
4 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage, ,op.cit., n°564,p.209. 

سنة      - 5 د ل صري الجدی ارة الم انون التج ادة  1999 راجع المادة من ق ة        82، و الم ر المشروعة و الأسرار التجاری سة غی انون المناف ن ق  م
 .الأردني 

6-Cass.com.,3oct.1978,Chantiers modernes,Bull.civ.IV,n°208,communication d'une demande de brevet à  
un tiers pour envisager la fabrication; CA Paris ,15 mars 2000 Sté Chipie Design  c/Sté Kali , PIBD 2000, 
III , p.375 , entreprise  contrefaisant  les modèles d'un thème publicitaire;imaginé par un agence de 
publicité à sa demande,et qu'elle avait refusé à l'issu des pourparlers.   
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ش   : جزاء إخلال المتلقي بالالتزام بسریة المعرفة الفنیة     -ب وم بإف ذي یق ة   یتعرض المتلقي ال اء المعرف

  .الفنیة التي تعرف علیھا بمناسبة عقد الامتیاز التجاري ، للمسؤولیتین المدنیة و الجزائیة

انح المتضرر            :  الجزاءات المدنیة  -1-ب ن للم دني ، یمك انون الم ي الق ررة ف ة المق د العام طبقا للقواع

إقرار المسؤولیة المدنیة و دفع جراء إخلال المتلقي بالتزام سریة المعرفة الفنیة ، رفع دعوى المطالبة ب

ي     . تعویضات عن الضرر الناجم عن ذلك      ر مشروعة ف و یمكن اعتبار ھذه الدعوى دعوى منافسة غی

ة           ة الفنی رار المعرف شاء أس ر إف ھ یعتب بعض القوانین مثل القانون المصري و الأردني ، على اعتبار أن

  .1من قبل أحد المتعاقدین منافسة غیر مشروعة

ر أن ر    غی م یعتب ري ل انون الجزائ ذكر – الق بق ال ا س د  - كم ل أح ن قب ة م ة الفنی ر المعرف شاء س  إف

ري      انون الجزائ ي الق المتعاقدین أثناء فترة التعاقد ممارسة غیر مشروعة ، و من ثم تعد ھذه الدعوى ف

ثلا          ، 2 مدني 124دعوى تقصیریة تخضع للمادة      ر ال ات العناص انح إثب ى الم ب عل ذي یوج ر ال ث  الأم

و یتمثل الخطأ في إخلال المتلقي . للمسؤولیة المدنیة ، و المتمثلة في الخطأ و الضرر و علاقة السببیة 

ة   ة الفنی ریة المعرف ى س اظ عل دي ، بالحف ھ العق ن   3بالتزام د م زام یع ذا الالت ذكر أن ھ بق ال د س  ، و ق

سؤولیة العقد  ام الم ق نظ الي یطب اري ، و بالت از التج د الامتی ضیات عق ذا  مقت لال بھ ة الإخ ي حال ة ف ی

  .الالتزام ، حتى و لو لم یتضمن العقد لشروط السریة

و أما في حالة إخلال المتلقي المترشح لسریة المعرفة الفنیة التي حصل علیھا أثناء المفاوضات ، و     

دعوى         ستند ل انح ی إن الم سریة ، ف رط ال اوض یتضمن ش ة التف نظم مرحل د ی راف لعق رام الأط عدم إب

اوز  الم دم تج سبب ع اري ، ب از تج د امتی ود عق دم وج را لع ة نظ ست العقدی صیریة ، و لی سؤولیة التق

  .     4الأطراف مرحلة المفاوضات

ذي   انح، و ال ویض للم م بتع ة تحك إن المحكم ي ، ف ة للمتلق سؤولیة المدنی وت الم م بثب م الحك ى ت   و مت

على أساس ما فات المضرور من ربح و ما یخضع تقدیره للقاعدة العامة التي تقضي بتقدیر التعویض        

                                                
ادة   - 1 ع الم م         58 راج صري رق ة الم ة الفكری انون الملكی ن ق ة م رة الثالث سنة  82 الفق ر       2002 ل سة غی انون المناف ن ق سادسة م ادة ال  و الم

  ..2000لسنة  15المشروعة و الأسرار التجاریة الأردني رقم 
 و حتى على اعتبار إفشاء سر المعرفة الفنیة في القانون الجزائري منافسة غیر مشروعة ، فإن الدعوى المتعلقة بھا تخضع لنفس أحكام - 2

ادة        ي الم وانین             124الدعوى التقصیریة الواردة ف ض الق لاف بع ى خ ضع عل ري لا ی انون الجزائ ون أن الق اس ك ى أس ك عل دني ، و ذل  م
  .  نون الألماني ، أحكاما خاصة بدعوى المنافسة غیر المشروعةكالقا

3 - J.-M.Mousserons, Secret et contrat,Mélanges J.Foyer,PUF,1997,p.257;M.Vivant Les clause de secret 
dans(collectif) Les principales clauses des contrats conclus entre 
professionnels,PUMA,1990,p.101;G.Virassamy, Les limites à l'information sur les affaires d'une 
entrepprise,RTD com.1988,p.200. 

اب        اھرة و الكت ة الق ة جامع ة ، مطبع ة القانونی ن الناحی ددة م ات المتع شروع ذو القومی فیق ، الم سن ش ع، مح ي راج ھ العرب سبة للفق و بالن
    .  99.الھادي الإكیابي ، المرجع السابق ، ص، یوسف عبد 63.،ص87، بند 1978الجامعي، 

4 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage ,op.cit., n°564,p.208. 
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ن         1لحقھ من خسائر   انح م ، و على ھذا یجب على القاضي تعیین خبیر لتقدیر الأرباح التي لم یتمكن الم

ن                ان م ك ك ر تل ن ذك اح یمك ذه الأرب ن ھ ة ، و م ة الفنی ر المعرف شاء س ي بإف ام المتلق ة قی كسبھا، نتیج

را       سبب         المتوقع أن یجنیھا المانح لو بقي محتك سوق ب رین لل سین آخ ة و عدم دخول مناف ة الفنی للمعرف

تغلال     ص اس نح رخ ة م ا نتیج انح  تحقیھ ان الم ان بإمك ي ك ك الت ذا تل ة، و ك ھ الفنی ر معرفت شاء س إف

انح و          المعرفة الفنیة ، إذن و بناء على ھذه العناصر و غیرھا یمكن تقدیر مبلغ التعویض المستحق للم

  .ي ذلكسلطة قضاة الموضوع واسعة ف

ي          :  العقوبات الجزائیة  -2-ب لال المتلق تج عن إخ ن أن تن ي یمك ة الت إضافة لجزاءات التعویض المدنی

بالتزام الحفاظ على سریة المعرفة الفنیة ، فإنھ معرض أیضا للمتابعة الجزائیة ، و بالفعل فإن المعرفة   

ي     الفنیة و الأسرار التجاریة محمیة جنائیا في الكثیر من القوانین ،       انون الأمریك ي الق ن ف و من ثم یمك

سنة      1996متابعة المتلقي الذي قام بإفشاء سر المعرفة الفنیة  ، بناء على قانون التجسس الاقتصادي ل

انون  .  وإنما أیضا بنسخھ أو كشفھ،الذي لا یتعلق فقط بالسرقة المقصودة للسر التجاري       و یدمج ھذا الق

ة       ة المدنی ادي التعویض (بین كل من المطالب ون دولار         )  الم ى نصف ملی ى إل د یصل كحد أعل ذي ق ال

أمریكي للأشخاص الطبیعیین وخمسة ملایین دولار أمریكي للأشخاص المعنویین، والمطالبة الجزائیة 

  .بحیث قد یسجن الشخص لعشر سنوات كحد أقصي

ات     كما یعاقب القانون المصري من جھتھ ، كل من یقوم بوسیلة غیر مشروعة بالكشف عن   المعلوم

ة        یلة،  بغرام ك الوس غیر المفصح أو بحیازتھا أو باستخدامھا مع علمھ بسریتھا وبأنھا متحصلھ عن تل

ة         ة الحبس       . لا تقل عن عشرة آلاف جنیة ولا تزید عن خمسین ألف جنی ون العقوب ود تك ة الع ى حال وف

  .2 على مائة ألف جنیةمدة لا تزید عن سنتین والغرامة التي لا تقل عن خمسین ألف جنیة ولا تزید

   الفرع الثاني    

  الالتزام بشروط الحصریة المتفق علیھا
 و یرجع سبب ھذه الشروط .   تتضمن عقود الامتیاز عدة أنواع من شروط الحصریة الملزمة للمتلقي 

إلى كون المتلقي في الامتیاز التجاري لا یعد فرعا لمؤسسة المانح ،  بل یعد على العكس من ذلك عونا 

ى إدراج بعض      ،اقتصادیا مستقلا یمكن أن یشكل منافسا حقیقیا للمانح           ر إل ذا الأخی دفع ھ  الأمر الذي ی

سوق             ي ال عیتھ ف وق وض مان تف و . من الشروط المقیدة في مجال النشاط التجاري للمتلقي ، بھدف ض

زام       إقلیم حصري     على ھذا فإنھ في مقابل الت ي ب انح بخص المتلق ر   ، الم ذا الأخی د ھ احترام عدة    یتعھ  ب
                                                

  . ج.م. ق182 راجع المادة - 1
  .  2002 لسنة 82 من قانون حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم 61 راجع المادة - 2
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انح    ن الم ون م صریة التم صوص ح ى الخ ا عل صریة و منھ ن الح روط م صر ) أولا(ش رط ح ، و ش

  ) .ثانیا(النشاط في إقلیم معین

 أولا

  الالتزام بالتمون الحصري من قبل المانح
ذي                 ورد ال ن الم انح أو م ن الم ة م ة أو جزئی صفة كلی زود ب زام  الت ذا الالت  یتعھد المتلقي بمقتضى ھ

از          یحد شاط الامتی ة ن ل المستلزمات الضروریة لممارس ر ، بالمنتوجات و ك و   . 1ده ھذا الأخی ا ھ و كم

ة     د ، الشأن بالنسبة للحصریة الإقلیمی رط  لا یع ة        ش ر الجوھری ن العناص التمون الحصري م زام ب الالت

ع           از التوزی یما امتی ود و لا س ذه العق ب ھ را   . 2لعقد الامتیاز التجاري ، إلا أنھ یتكرر في أغل ك نظ و ذل

راف    شرط لأط ذا ال ا ھ ي یمنحھ ا الت انح  للمزای سبة للم صوصا بالن د ، و خ شكل  ،لكن العق ن أن ی  یمك

و على ھذا فبعد التطرق لفائدة شرط التزود الحصري .تعارضا مع مبدأ حریة المنافسة المكرس قانونا 

  .، نتطرق لصحتھ في إطار أحكام قانون المنافسة

سبة       : صري  مزایا شرط التزود الح -1 ط بالن یس فق د ل ق عدة فوائ یسمح شرط التزود الحصري بتحقی

وردین و     سبة للم ضا بالن ا أی اري  و إنم از التج د الامتی راف عق ا أط ي باعتبارھم انح و المتلق للم

  . المستھلكین

انح      -آ سبة للم صري بالن زود الح رط الت ا ش زود      :  مزای رط الت ن ش ستفیدین م انح أول الم د الم یع

ھ   .  من جانبھ دائما یقع  ھو ما یفسر كون إدراج ھذا الشرط في عقد الامتیاز      الحصري ، و   ك لكون و ذل

ا             وم بتوزیعھ ي یق صنعھا أو الت ي ی ع المنتوجات الت أمین بی ي     . یسمح لھ بت ة الت د المالی و إضافة للعوائ

ضا  یضمن المانح تحقیقھا من وراء إلزام أعضاء الشبكة بشرط التزود الحصري ، فإن المانح یؤ        من أی

ودة    ون ج ك لك شبكة ، و ذل ضاء ال ة أع ین كاف ودة ب ستوى الج دة م ق و وح شرط تناس ذا ال طة ھ بواس

  ات التي ـــالمنتوجات المعروضة من قبل المتلقین ، ترجع بصفة أساسیة لخصوصیة المواد و المستلزم

                                                
  .255.سابق ،ص یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع ال- 1

D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°741,p.327. 
2 -H.Bensoussan,Réseaux de franchise.De l'obligation d'approvisionnement exclusif à l'achat privilégie 
d'intérêt commun, D.n°109,19 mars 1998,p.454 ;O.Deschamps, Le flux et reflux des clauses 
d'approvisionnement exclusifs,Guide pratique de l'officie de la franchise et des réseaux commerciaux 
2000,p.158; J-M.Leloup, Les clauses d'approvisionnent exclusif: Droit d'origine interne et 
communautaire,D.n°170,22 juil.1999,p.1166.     
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ي  و. 1یفرض المانح على المتلقین التزود بھا من مؤسستھ أو الموردین الذین یعینھم     یظھر ھذا جلیا ف

 ، لكون ھذا العقد یھدف أساسا قیام المتلقین بتوزیع المنتوجات المصنعة أو المنتقاة  التوزیعمتیاز  حالة ا 

واد و        . 2من قبل المانح   ى الم و في مجال امتیاز الخدمات ینصب شرط الالتزام بالتزود الحصري ، عل

س  ا ی ائن ، مم ة للزب دیم الخدم ستعملة لتق وازم الم ة  الل ة الخدم ودة و نوعی ة ج انح مراقب الي للم مح بالت

ي        . المقدمة من المتلقي للعملاء      انح ف سبة للم التزود الحصري بالن زام ب و أخیرا تكمن فائدة شرط الالت

ن قبل المتلقي ، و ذلك بمقارنتھ مع كمیة و مكونھ یمكن من التأكد من صحة رقم المبیعات المصرح بھ 

ة    قیمة المنتوجات التي اقتنھ    د قیم ن تحدی ا المتلقي من مؤسسة المانح ، و ھو الأمر الذي یمكن بدوره م

ال         الدوریة الأتاوى م الأعم ع رق ب م اوى یتناس ذه الأت  المستحقة للمانح ، و ذلك على اعتبار أن مبلغ ھ

  .       3المحقق من قبل المتلقي

ي      -ب سبة للمتلق صري بالن التزود الح زام ب رط الالت ة ش ن الأ: أھمی شرط   تكم ذا ال سیة لھ ة الرئی ھمی

شاط      ضروریة لن ستلزمات ال ات و الم زود بالمنتوج ضمن الت ر ی ذا الأخی ون ھ ي ك ي ف سبة للمتلق بالن

، حیث 4الامتیاز ، مما یعفیھ مشقة وعناء البحث و التفاوض مع الموردین بتلك المواد و مراقبة جودتھا

ات  ذه المھم انح بھ ل الم ھ  . یتكف ظ أن رى یلاح ة أخ ن جھ ة  و م انح مھم ل الم دا تخوی ب ج ن المناس م

دم منتوجات ذات             ي تق ة أحسن المؤسسات الت ي معرف ھ ف التفاوض مع الموردین ، إذ بالإضافة لخبرت

دة                ذه المنتوجات ، لفائ عار ھ ي أس ى تخفیضات ف جودة ، فإن مكانتھ في السوق تخول لھ الحصول عل

  .     5جمیع المتلقین أعضاء الشبكة

اء      :لتزام بالتزود الحصري بالنسبة للموردین أھمیة شرط الا    -ج ي باقتن انح المتلق زام الم  ینجم عن إل

، بحث ھؤلاء ) Les fournisseurs référencés(المنتوجات و المستلزمات من موردین المرجعین 

رام       ذا احت ا ، و ك ون بإنتاجھ ي یقوم ات الت صوص المنتوج ن بخ ودة و الأم اییر الج رام مع ى احت عل

تبعادھم        مواعید التس  ا لاس ؤدي حتم لیم ، إذ أن كل تخلف عن احترام ھذه المعاییر و المواعید ، سوف ی

  .6من قبل المانح كموردین مرجعین لأعضاء الشبكة

                                                
1 - G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.41." Cette clause se comprend aisément lorsque l'identité de l'offre que les franchisés 
doivent proposer au public est du , totalement ou partiellement ,à la specificité des produits qui 
composent le produit fini proposé à la vente". 
2 -PH.Bessis , Le contrat de franchisage ,Paris ,L.G.D.J,1990,note,10,p.79.   
3 - B.Lefebbre, Les clauses de l'exclusivité dans les domaines de franchisage, op.cit.,note ,40.119. 
4 - G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.42. 
5 - J.White et F.Zaid ,Canadian franchise guide , Toronto ,Ed .R.de Boo,1978,cié par  G.Bras Miranda,Le 
contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit québécois,op.cit.,p.42. 

6 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°741,p.327.            
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سبة للمستھلكین          -د التزود      : أھمیة شرط الالتزام بالتزود الحصري بالن زام ب رط الالت دة ش ر فائ تظھ

ي       الحصري بالنسبة للمستھلكین ، في كونھ یضمن       ة ، ف ى منتوجات و خدمات مماثل  لھم الحصول عل

- أو المورد المنتج–كما یسمح لھم ھذا الشرط أیضا متابعة المانح المنتج . جمیع محلات شبكة الامتیاز

و           ر ھ ذا الأخی ان ھ و ك عن كل أضرار ناتجة عن عیب في أمن المنتوجات الموردة للمتلقي ، حتى و ل

  .1من قام ببیعھا للمستھلك

سة      صحة -2 زام       : شرط التزود الحصري في إطار قانون المناف رط الالت ا ش ي یمنحھ ا الت م المزای  رغ

ا         شكل عائق ن أن ی شرط یمك بالتزود الحصري لمختلف أطراف علاقة الامتیاز التجاري ، إلا أن ھذا ال

  . أمام حریة المنافسة ، سواء  بالنسبة للمتلقي أو الموردین غیر المرجعیین

قي فإن شرط التزود الحصري یحد من حریتھ في التزود من موردین آخرین غیر الذین    فبالنسبة للمتل 

و أما . حددھم المانح ، و یصبح بالتالي رغم كونھ تاجر مستقل في وضعیة تبعیة اقتصادیة اتجاه المانح

د أعضاء                    امھم بتزوی ة قی ستبعد إمكانی زود الحصري ی رط الت إن ش بالنسبة للموردین غیر المرجعین ف

إن            . بكة الامتیاز ش سة ، ف ة المناف ى حری زود الحصري عل إذن و نظرا لھذه التأثیرات السیئة لشرط الت

مجمل القوانین المقارنة عمدت إلى الحد من إطلاق ھذا الشرط و ذلك بالنص على عدة شروط لصحة    

ة و  إدراجھ في عقود الامتیاز التجاري ، و ھذا ما سنتناولھ في ضوء كل من نصوص القوانین ا          لمقارن

  .أحكام القضاء

 یمكن القول أن مختلف القوانین تربط :القوانین المقارنة نصوص  صحة شرط التزود الحصري في -آ

دة    دد الم ون مح ضرورة أن یك صري ، ب زود الح رط الت حة إدراج ش ر  ،ص دأ حظ تنادا لمب ك اس و ذل

صھ و فق أحكام القانون الفرنسي و و ھذا ما یمكن استخلا. الحیاة ، و مبدأ حریة المنافسة الالتزام مدى

  .  الكندي و الأوروبي

سي   -1-آ انون الفرن ي الق صري ف زود الح رط الت حة ش ادة  : ص نص الم انون   )L.330-1( ت ن الق م

ذي          " التجاري الفرنسي على أنھ      رط للحصریة ، ال ل ش تحدد بمدة عشر سنوات كحد أقصى صحة ك

ة       أو المنازل لھیتعھد بمقتضاه المشتري أو المت  شابھة أو مكمل یاء م دم استعمال أش ستأجر لمنقولات بع

ر ورد آخ صدرھا م ون م ادة .2"یك نص الم ا ت ي  ) L.330-2(كم ھ ف ى أن انون عل س الق ن نف ة " م حال

                                                
ى و  یكون المنتج"و التي تنص على أن . ج.م. مكرر ق140 و ذلك تطبیقا للمادة - 1  مسؤول عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجھ ، حت

  ". لو لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة
2 - Art.1er de la loi du 14octobre 1943 (art.L.330-1 C.Com.Fr):« Est limitée à un maximum de dix ans la 
durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens 
meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou 
complémentaires en provenance d'un autre fournisseur.». 
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ادة  ي الم ھ ف شار إلی صریة الم رط الح د ش ضمن العق س )L.330-1(ت ین نف د ب ا بع تمر فیم ،و اس

ي     الأطراف،بالتزامات أخرى مماثلة تخص نفس نوع المن  روط الحصریة المتضمنة ف توجات ، فإن ش

  .1"الاتفاقیات الجدیدة تنتھي في نفس التاریخ الوارد في العقد الأول

صریة         ط لح شیر فق ذي ی انون ال ص الق ة ن ى حرفی الوقوف عل ھ ب ھ فإن ض الفق ظ بع ا لاح   و كم

از   )  L'exclusivité de l'usage(الاستعمال ھ بخصوص امتی ع ،  ،فإنھ یتوجب استبعاد تطبیق  التوزی

انح دون استعمالھا،و          ل الم ن قب ا م نظرا لكون المتلقي یقوم فقط بإعادة بیع المنتوجات المتحصل علیھ

شاط               ي ن انح ف ل الم ن قب ا حصریا م واد المتحصل علیھ إدراج الم ي ب ام المتلق بالمقابل فإنھ في حالة قی

ناعتھ  رام أحك  ،ص ب احت ھ یج صناعي ، فإن از ال ي الامتی شأن ف و ال ا ھ ادة ام كم ن )L.330-1(الم  م

  . 2، و بالتالي یجب عدم تجاوز شرط الحصریة مدة العشر سنواتالقانون التجاري

ة       رة طویل نص لفت ي لل ر    ،3  و رغم التزام محكمة النقض الفرنسیة بھذا التفسیر الحرف رأ تغی ھ ط  إلا أن

ود امتیاز التورید و  حتى على عق1943  أكتوبر14 أدى إلى تطبیق قانون 1971على موقفھا منذ سنة 

  . 4التوزیع

ام النظام   : صحة شرط التزود الحصري في القانون الأوربي -2-آ  یتوجب بھذا الصدد التمییز بین أحك

   . 2010/330 الملغاة ، و تلك الساریة المفعول المتضمنة بمقتضى النظام88/4047

شروط المحظ        88/4047   ففي ظل النظام      ن ال ون الحصري م رط التم د ش ي تحول دون    یع ورة الت

اري  از التج د الامتی اء عق ـادة . إعف ت المـ ھ إذا كان ل فإن التزام  ) e-2(و بالفع ق ب شرط المتعل ي ال تعف

از ،        انح موضوع الامتی المتلقي بالامتناع عن صنع أو بیع أو استعمال منتوجات منافسة لمنتوجات الم

 إطار تقدیم الخدمات المنتوجات  استعمال فيلتزام المتلقي بیع أوتعفي إدراج شرط ا) b-1-3(و المادة 

ة ،               ة العملی ن الناحی ن م دما لا یمك ك عن ھ ، و ذل ن قبل ین م ر المع ن الغی انح أو م المصنعة فقط من الم

ادة   .بسبب طبیعة المنتوجات موضوع الامتیاز تطبیق معاییر موضوعیة للجودة         ن  ) a-4(إلا أن الم م

یكون حرا في شراء المنتوجات موضوع الامتیاز من المتلقین   المتلقي یجب أن    "  النظام تنص على أن   

                                                
1 - Art.L.330-2 C.Com.Fr(la loi du 14 octobre 1943):« Lorsque le contrat comportant la clause 
d'exclusivité mentionnée à l'article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres 
engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans ces 
nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat.». 
2 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,p.334. 
3 - Cass.com20décembre.1960Gaz.Pal.1961,I,355. 
4 - Cass.com27 avril.1971,D.1971,353,note Ghestin. 
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ب أن             ي یج إن المتلق دین ، ف رى لموزعین معتم الآخرین ؛ و في حالة توزیع موازي من قبل شبكة أخ

  .1"لاء لدى ھؤالتَََمَوُنْیكون حرا في 

نظام لا یطبق إذا على أن الإعفاء المقرر بموجب المادة الأولى من ال) b-5(  و إضافة لھذا تنص المادة

انح   علیھ  بمنتوجات معادلة في نوعیتھا لتلك المقترحة  التَََمَوُنْالمتلقي ممنوع من    "كان   ل الم ن قب  ، 2"م

 ، استعمال في إطار تقدیم الخدماتبیع أو" كما تحظر نفس المادة في فقرتھا الثالثة شرط التزام المتلقي 

ر الم          ن الغی اد         منتوجات مصنعة من قبل المانح أو م انح اعتم رفض الم دما ی ك عن ھ ، و ذل ن قبل ین م ع

صناعیة و               ة ال وق الملكی ة حق ة بحمای ر مرتبط ك لأسباب غی ي، و ذل ل المتلق ن قب رحین م منتجین مقت

  .3"الفكریة العائدة لھ ، أو بالحفاظ على ھویة وسمعة شبكة الامتیاز

لى شرط التمون الحصري ، إلا أن   ، فإنھ لا یشیر صراحة إ2010/330النظام  بو أما فیما یتعلق          

زام    ) 58( التوجیھیة للنظام اعتبرت في البند      خطوطال ة الت شكل بمثاب منھا أن شرط التمون الحصري ی

ى المشتري      ) b-1(بعدم المنافسة المعرف بموجب المادة       رض عل ذي یف    من النظام على أنھ الالتزام ال

  وع ـــ من مجم%80أو من مؤسسة أخرى محددة من قبلھ ) المانح(الاقتناء من قبل  المورد ) المتلقي ( 

ون الحص       4مشتریاتھ من المنتوجات و الخدمات موضوع العقد  رط التم ار ش تج عن اعتب ا ین ري ـ ، كم

  .    5التزاما بعدم المنافسة ، ضرورة تقییده بنفس مدة صحة ھذا الأخیر و المحددة بخمس سنوات

                                                
1 - Règl.C.E 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.4-a:"L'exemption prévue à l'article 1 s'applique à 
condition que le franchisé soit libre d'acheter les produits faisant l'objet de la franchise aux autres 
franchisés;en cas de distribution parallèle par un autre réseau de distribution agréés , le franchisé doit être 
libre de s'approvisionner auprès de ceux-ci".  
2 - Règl.C.E 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.5-b: "L'exemption prévue à l'article 1 ne s'applique 
pas lorsque le franchisé est empêché de s'approvisionner en produits de qualité équivalente à ceux qui lui 
sont proposés par le franchiseur".   
3 - Règl.C.E 4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art.5-c: "L'exemption prévue à l'article 1 ne s'applique 
pas lorsque le franchisé est tenu de vendre ou d'utiliser dans le cadre de la prestation de services ,des 
produtis fabriqués par le franchiseur ou de tiers désignes par le franchiseur et losque le franchiseur refuse 
,pour des raisons autres que la protection des droits de propriété industreilles et intellectuelles  du 
franchiseur ou le mantien de l'idendite et de la réputation du réseau franchisé ,de désigner comme 
producteurs autorises des tiers proposés par le franchisé ".   
4 -Règl.C.E n° 330/2010 du 20 avril 2010 ,préc,art.1-d:" On entend par :d) «obligation de non-
concurrence», toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur de fabriquer, d'acheter, de 
vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services 
contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur l'obligation d'acquérir auprès 
du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels 
en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, 
calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume des 
achats qu'il a effectués au cours de l'année civile précédente ". 
5 -Règl.C.E n° 330/2010 du 20 avril 2010 ,préc,art.5-1-a:" 1- L'exemption prévue à l'article 2 ne 
s'applique pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:  
a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse 
cinq ans". 
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ان  -3-آ ي الق صري ف زود الح رط الت حة ش دي ص ة   :ون الكن شكل حری وانین ت ب الق رار أغل ى غ  عل

إن   19851المنافسة إحدى المبادئ المكرسة بمقتضى قانون المنافسة الكندي الصادر سنة           م ف  ، و من ث

شكل      . 2شرط التزود الحصري یمكن أن یشكل تقییدا لھذه المنافسة   ر محظور ب شرط غی ذا ال غیر أن ھ

ة     ، إذ لا یدان المانح الذي یفرض     3مطلق شكل ممارس ر ی شرط التزود الحصري إلا إذا كان ھذا الأخی

ة             ،منتظمة   شكل محسوس بحری رار ب سوق و الإض و من شأنھ التأثیر على تطور أو دخول مؤسسة لل

انح     تقم بإدانةو أكثر من ذلك فإن المحاكم الكندیة لم          . 4المنافسة ان الم زود الحصري إلا إذا ك  شرط الت

من قانون المنافسة شرط التزود الحصري ) 4-77( ، كما تسمح المادة 5یشغل حصة معتبرة من السوق

  .   لكن بشرط أن یمتد لفترة معقولة بحیث لا یشكل عائق أمام حریة المنافسة ، المستوفي لھذه الشروط 

ضاء              -ب ام الق ي ظل أحك صري ف زود الح ضائیة ، أن      : صحة شرط الت ام الق ن فحص الأحك ین م  یتب

از الجاري و مصلحة       المحاكم الفرنسیة و   د الامتی  الأوروبیة تبنت موفقا أكثر تماشیا مع مقتضیات عق

و ذلك بأن أخضعت صحة شرط التزود الحصري بضرورتھ   ح في حمایة سمعة و ھویة الشبكة،     المان

  .6لتحقیق تكرار مفھوم الامتیاز من جھة ، و تحقیق مزایا تنافسیة من جھة أخرى

از     صحة شرط التزود الحصري ب   -1-ب ق مفھوم الامتی ضرورة تحقی د     : النظر ل ذا الإطار تؤك ي ھ ف

تقبل شرط التزود الحصري بتوفر ثلاث المحاكم و باقي الجھات القضائیة أغلب القرارات القضائیة أن 

   :7شروط و ھي

الي            - اظ بالت انح و الحف از الخاص بالم  أن ینصب على عناصر ضروریة من أجل تكرار مفھوم الامتی

  .لمشتركة للشبكة على الھویة ا

اییر        - د مع از تحدی  أن یكون من المستحیل من الناحیة العملیة بسبب طبیعة المنتوجات موضوع الامتی

ل                 ن قب زود م ي الت سمح للمتلق فات منتوجات ت د مواص اف، أي تحدی شكل ك جودة موضوعیة محددة ب

  .الغیر بمنتوجات من نوعیة معادلة

                                                
1 -Loi sur la concurrence  
2 -G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.100; 
3-G.Laprise, Contrats de distribution intégrée:Classification et contenue, Mémoire de 
maîtrise,Montréal,Faculté des études supérieurs,Université de Montréal,1992,p.126.    
4 - B.Lefebbre, Les clauses de l'exclusivité dans les domaines de franchisage,op.cit., note.40,150. 
5 - G.Laprise, Contrats de distribution intégrée:Classification et contenue, Mémoire de 
maîtrise,Montréal,Faculté des études supérieurs,Université de Montréal,1992,p.126.    
6 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°573,p.109. 
7 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°744,p.330. 
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 أو ، نتوجات موضوع الامتیاز ، بسبب كثرة ھذه المواصفات أن یستحیل تأمین مراقبة مواصفات الم  -

ودا  منتوجات تغیرھا السریع مثل ما ھو الشأن بالنسبة ل ة   ) articles de mode( الم سبب التكلف ، أو ب

  .  المرتفعة التي یتحملھا المانح في مراقبة الجودة

صاد      اریخ     و لقد أقر ھذا المبدأ بمقتضى قرار مجلس المنافسة الفرنسي ال اي  24ر بت شأن  1994 م  ب

ي        . Jean-Louis Davidشبكة امتیــــاز  ى المتلق رض عل ذي یف شرط ال س بصحة ال حیث أقر المجل

شعر         ات تصفیف ال ) coiffures(عدم شراء و استعمال سوى المنتوجات المبینة من أجل تسھیل عملی

  : و ذلك للأسباب التالیة . Jean-Louis Davidبحسب أسلوب 

ن من الوثائق أن تقنیات التلوین و التصفیف محددة انطلاقا من المنتوجات التي بین فیھا المانح  أنھ تبی -

  .بدقة المقادیر و الوقت من أجل تحقیق النتائج المرغوبة

 إن تنفیذ عملیات الحلاقة بشكل مطابق للمعرفة الفنیة للمانح ، یفرض استعمال المواد التي المحضرة  -

  .من قبل ھذا الأخیر

روریا   - را ض د أم انح ، یع ل الم ن قب ددة م فات المح سب المواص اة بح ات المنتق تعمال المنتوج  إن اس

  .  لوضع المعرفة الفنیة حیز التنفیذ

ق           ذا ، تطبی ة ھ از الحلاق    و على ھذا یتبین أنھ من المستحیل عملیا بسبب طبیعة المواد موضوع امتی

 تكالیف احترامھا من قبل المتلقي جد مكلفة بالنظر ةبمواصفات موضوعیة للجودة ، و التي تظھر مراق

ن        " و من ثم قرر المجلس أن       . لأھمیة الشبكة  روریا م را ض اره أم ب اعتب زود الحصري یج شرط الت

شعار       رتبط ب رار النجاح الم سماح بتك ل ال ى   ، Diffusion  Jean-Louis Davidأج ة عل و المحافظ

  .1"مصداقیة الشبكة و صورة علامتھا

د                 و لقد ت   شأن عق ي قضیة ب ر ف بة النظ سیة ، بمناس نقض الفرن ة ال ل محكم ن قب م تأكید ھذا الموقف م

ل               ن قب سیج المصنعة م م سوى منتوجات الن ي محلاتھ ع ف ین عدم بی امتیاز تجاري یفرض على المتلق

ررت أن  Douaiإذ و بعد تظلم المتلقیة من ھذا الشرط ، رفضت محكمة استئناف       . المانح  طلبھا ، و ق

از          ھذا وم الامتی ة مفھ روري لحمای شرط ض ون          2 ال سبب ك رار ب نقض نقضت الق ة ال ر أن محكم  ، غی

محكمة الاستئناف لم تثبت بشكل كاف ما إذا كان ھذا الشرط ضروریا لحمایة مفھوم الامتیاز و الحفاظ 

شبكة   تئناف      3على سمعة و ھویة ال ة اس ة القضیة لمحكم ت المحكم ي رفضت   Amiens، و أحال  و الت

                                                
1 - Cons.Conc.n°94-D-32,24 mai 1994,BOCC 14 juill.1994,p.274. 
2 - Ca Douai 5déc,1991. 
3-Cass.com,10janv.1995,Gaz.Pal.1995,2,p.502;D.1997,somm.p.58,obs.D.Ferrier;Y. Marot,Franchise et 
approvisionnement exclusif,Gaz.Pal.1995,2,p.1088.    
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ة                      أیضا د فحص محكم النقض مجددا ، و بع ن ب رة للطع ذه الأخی طر ھ ا اض ة ، مم ب المتلقی  إجابة طل

النقض قرار الاستئناف ، قررت رفض الطعن و أقرت صحة شرط التزود الحصري بالنظر للأسباب      

  :التالیة

ع عدد      Phildar كشفت أن شبكة المانح Amiens  أن محكمة استئناف- سي م ي قطاع تناف  تتمركز ف

  . تبر من الموردین المنافسین العارضین لمنتوجات مشابھةمع

 .   أنھ یصعب عملیا تحدید مواصفات موضوعیة للجودة قابلة للتطبیق من قبل المتلقیین بمفردھم-

ق        - شبكة و تناس  أن شرط التزود الحصري یعتبر في ھذه الحالة أمرا ضروریا للمحافظة على ھویة ال

  .1صورة العلامة

ون   : التزود الحصري بالنظر لضرورة تحقیق مزایا تنافسیة  صحة شرط  -2-ب  إضافة لوجوب أن تك

 ىن المتلقي من تكرار مفھوم الامتیاز و الحفاظ عل یالمنتوجات المقترحة من قبل المانح ضروریة لتمك      

ن                زود الحصري م رط الت ول ش ضا لقب سي اشترط أی إن القضاء الفرن ھویة و سمعة شبكة الامتیاز، ف

ي        المانح أو    ل   .من الممونین الذي یحددھم ، أن یؤدي ھذا الشرط تحقیق مزایا تنافسیة للمتلق ك مث  و ذل

شبكة     شرط التزود الحصري الذي یسمح للما      ر لل ى     نح بالنظر للحجم المعتب ونین عل ن المم الحصول م

ضات   سوم  ) ristournes(تخفی ین    ) remises(أو ح ا المتلقی ستفید منھ ي ی صدد  . 2، و الت ذا ال و بھ

ة ت       ا انح قائم ھ الم ن   عترفت محكمة النقض الفرنسیة بشرط التزود الحصري الذي حدد فی د م ضم العدی

ین         الممونین المرجعیین  ة للمتلقی رك حری شرط ت ذا ال رت أن ھ ث اعتب ، و دلیل موسع للمشتریات ، حی

  .3للتفاوض بشأن الأسعار بحسب قوانین السوق ، بدون الخضوع لوضعیة الھیمنة و تعسف المانح

رت             سیة ، اعتب ا تناف ن مزای ي م تفادة المتلق    و تأكیدا لضرورة أن یصحب شرط التزود الحصري اس

ي         شركة الت المحكمة التجاریة بباریس أنھ یعد كأن لم یكن شرط التزود الحصري المفروض من قبل ال

ة        ة الفنی اد المعرف ذا القضاء      . 4یؤكد عجزھا المستمر افتق ل ھ سي مث ھ الفرن د الفق رط    5و یؤی ، لكون ش

التزود الحصري باعتباره من الشروط المقیدة للمنافسة ، لا یمكن أن یبرر إلا إذا كان یھدف المساھمة      

ذال     6في التقدم الاقتصادي   ون ابت ق أي     ) banalisation( ، في حین ك ن أن یحق ة لا یمك ة الفنی المعرف

  .فائدة أو میزة تنافسیة للمتلقي في مواجھة منافسیھ

                                                
1 - Cass.com.6avril 1999,LPA 12mai2000,n°124,p.24. 
2 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°745,p.333. 
3 - Cass.com,21janv.1997,D.1997,jurspr,p.414,note C.Jamin.  
4 -Trib.com.Paris,9août.1995,Juris-Data,047408.  
5 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°578,p.111. 

  . المتعلق بالمنافسة03-03مادة التاسعة الفقرة الثانیة من الأمر و ذلك طبقا لل- 6
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  ثانیا

  ام بحصر النشاط في الإقلیم الممنوح حصریاالالتز
انح       ل الم  و ،  یقتضي ھذا الالتزام ضرورة حصر المتلقي نشاطھ في الإقلیم الممنوح لھ حصریا من قب

یم             ذا الإقل از خارج ھ شاط الامتی ة ن أمین        . 1عدم ممارس شرط ت ذا ال رار ھ ن وراء إق انح م دف الم و یھ

ة ا        ق حری ل متل ون لك ھ حصریا ، دون        تناسق الشبكة بحیث یك وح ل ي الممن ي النطاق الجغراف ل ف لعم

انح              د للم ك العائ ر أو ذل رط         . 2التدخل في إقلیم متلق آخ د ش روط الحصریة یع ة من ش ھ و كبقی ر أن غی

ن       ي م الالتزام بحصر النشاط في إقلیم محدد ، من الشروط المقیدة للمنافسة لكونھ یتضمن امتناع المتلق

ة المتلق  انح و بقی سة الم ضى   3ینمناف ور بمقت لاء المحظ واق و العم سام الأس ى اقت ضا إل ؤدي أی  ، و ی

سة   انون                . 4قوانین المناف ل الق ي ظ ى فحص مدى صحتھ ف زام عل ذا الالت ة ھ ي دراس ذا سنقتصر ف و ل

  .  الأوربي ، ثم التطرق لأحكامھ في ظل انتشار البیع الالكترونیة عبر الانترنت

ي     -1 شاط ف ي        صحة شرط الالتزام بحصر الن ام الأوروب ام النظ ق أحك دد وف یم مح   :2010/330إقل

ادة  ر الم م   ) b-4(تحظ ع لھ ن أن یبی ذین یمك لاء ال یم أو العم د الإقل ضمن تقیی اق یت ل اتف ام ك ن النظ م

ن      . 5المنتوجات أو الخدمات موضوع العقد  ) المتلقي(المشتري   د م ادة تضع العدی ذه الم غیر أن نفس ھ

  :أربعة حالات و ھي في  و التي تتحدد الاستثناءات على ھذا المبدأ ،

ي     : حظر البیوع الفعلیة في عقود التوزیع الحصري      -آ ي ف ع فعل یمكن للمانح منع المتلقي من انجاز بی

  كما یمكن ھذا الأخیر أیضا منع . انحــــإقلیم ممنوح حصریا لمتلق آخر ، أو محجوز بصفة حصریة للم

  

  

  

                                                
1 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°695,p.255.  
2 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de concession,op.cit.,n°116,p.52.  
3 - Y.Picod,L'obligation de non-concurrence de plein droit et les contrats n'emportant pas transfert de 
clientèle,JCP E 1994,I,349. 

  .  المتعلق بالمنافسة03- 03 راجع المادة السادسة الفقرة الرابعة من الأمر - 4
5 - Règl.C.E 330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4-b: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas 
aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet :  
b) de  restreindre le  territoire sur  lequel, ou  la  clientèle à laquelle, un acheteur partie à l'accord,peut 
vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d’une restriction  quant  à son lieu 
d’établissement, sauf s'il s'agit de…". 
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  ن أنھ یو على ھذا یتب. 1دین ممنوحین حصریا لمتلق آخر أو للمانحالمتلقي البیع بصفة فعلیة لعملاء محد

   . 2في شبكات الامتیاز الحصري ، یمكن للمانح منع المتلقي من البیع فعلیا خارج إقلیم نشاطھ

 التوجیھیة للتقییدات الرأسیة خطوطبیة المتعلقة بالو من توصیة المفوضیة الأور    50و لقد حدد البند         

  :یكون الإقلیم أو العملاء ممنوحین بصفة حصریة عندما "صریة بنصھ على أن ود بالحالمقص

  . یقبل المورد بیع منتوجاتھ لموزع واحد بغرض توزیعھا في إقلیم أو لعملاء محددین-

ھ ، سواء             - ھ أو لعملائ  و من جھة أخرى یكون الموزع الحصري محمیا من كل بیوع فعلیة فوق إقلیم

  .3"و من كل مشتري لھذه الأخیر داخل الاتحادكانت صادرة من المانح أ

ى     "توصیة الجنة   و فیما یخص البیوع الفعلیة ، فإنھا تعني حسب نفس البند من    ي إل ل تصرف یرم ك

ر ، و            ائن الحصریین لموزع آخ ین الزب ن ب استجلاب زبائن فردیین في داخل الإقلیم الحصري ، أو م

لة      ھار المرس ات الإش تعمال بطاق ل اس ك مث د  ذل ق البری ق  ) publipostage( بطری ن طری ، أو ع

رى            ة الأخ شطة الترقی طة أن لام ، أو بواس الزیارات، أو بواسطة الإعلانات الإشھاریة في وسائل الإع

یم     ذا الإقل ى ھ دین عل رین متواج ائن آخ ائن أو زب ؤلاء الزب ستھدفة لھ ة   .الم ضا إقام ق أی ن طری أو ع

  .4"یم الحصري لموزع آخرمستودع للبضائع أو نقطة بیع داخل الإقل

ردیین ، و  "  و في المقابل تعني البیوع غیر الفعلیة         كل إجابة لطلبات غیر ملتمسة صادرة من زبائن ف

ة             یلة معقول اره وس ن اعتب ت، یمك ر الانترن لام أو عب كل تدبیر إشھاري أو ترقیة عامة في وسائل الإع

ر، أو   وزع آخ صري لم یم ح ي إقل وقعین ف ائن متم ول لزب وزعین  للوص ائن م ن زب زءا م شكلون ج  ی

  .       "5آخرین

  

  

  
                                                

1 -Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010.préc,art. 4-b-i: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet: 
 b) de  restreindre le  territoire sur  lequel, ou  la  clientèle à laquelle, un acheteur partie à l'accord,peut 
vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d’une restriction  quant  à son lieu 
d’établissement, sauf s'il s'agit de : 
i)la restriction des ventes actives vers un territoire exclusif ou à une clientèle exclusive reserves au 
fournisseur ou concédés par le fournisseur à un autre acheteur, lorsqu’une telle restriction ne limite pas 
les ventes de la part des clients de l’acheteur…»; Art.4-b( 1er tiret)du règlement 2790/99. 
2 - F.Bortolotti,franchise et Droit européen de la concurrence,Le contrat de franchise, Travaux de 
séminaire organisé à Liège le 29 septembre 2000,Edition Delta,Beyrouth  2002,p.48. 
3 - Point 50 des lignes directrices sur les restrictions verticales .   
4 - Ibid. 
5 - Ibid. 
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  ع المتلقي الذي یتصرف ــضا منــــانح أیــیمكن للم:  بائعي الجملة البیع للمستھلكین النھائیینمنع -ب

   . 1بكونھ بائع للجملة في السوق ، من البیع بصفة فعلیة أو غیر فعلیة للمستعملین النھائیین

ن        ب یقصد :وج موضوع العقد   حظر بیوع مكونات المنت    -ج ي م ع المتلق انح من ة الم ھذا الاستثناء إمكانی

شابھة               بیع ي صناعة منتوجات م ات ف ذه المكون مكونات موجھة للدمج لزبائن باستطاعتھم استعمال ھ

  .  2لتلك المنتجة من قبل المانح مورد المكونات

ائي         -د ع الانتق ام التوزی ي نظ ع       :حظر البیوع ف ائي الا یقصد بنظام التوزی ادة   نتق ن  ) e-1( حسب الم م

رة أو         " 2010/330النظام   صفة مباش د سواء ب تعھد المورد بیع المنتوجات و الخدمات موضوع العق

دم         زام ھؤلاء الموزعین بع غیر مباشرة ، فقط لموزعین تم انتقائھم على أساس معاییر محددة ، مع الت

دین   ر معتم وزعین غی دمات لم ات أو الخ ذه المنتوج ع ھ ان   . 3"بی ا إذا ك ة م ي حال ھ ف ذا فإن ى ھ و عل

از   ائي  التجاري  الامتی ر      ) franchise sélective(انتق ر غی ي آخ ع لمتلق ي البی ن للمتلق ھ لا یمك ، فإن

ع   نفس غیر أنھ و تطبیقا للمادة الرابعة من . عضو في شبكة الامتیاز  النظام فإنھ یحظر في نظام التوزی

  :الانتقائي فرض الشروط التالیة

ونھم    حظ- صرفین بك صري و المت ع ح بكة توزی ي ش ین ف د المتلق رط یقی ل ش ي  ر ك ة ف ائعي تجزئ  ب

  ع ــــــذلك دون الإخلال بإمكانیة من غیر فعلیة للمستعملین النھائیین، و من البیع بصفة فعلیة أو ،السوق

  

  

                                                
1 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4-b-ii: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet :  
b) de  restreindre le  territoire sur  lequel, ou  la  clientèle à laquelle, un acheteur partie à l'accord,peut 
vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d’une restriction  quant  à son lieu 
d’établissement, sauf s'il s'agit de : 
ii)la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un acheteur qui opère en tant que grossiste sur le 
marché…»;Art.4-b( 2eme tiret)du règlement 2790/99.  
2 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4-b-iv: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet :  
b)la restriction concernant le territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l’acheteurpeut vendre les 
biens ou services contractuels, sauf: 
iv)  restreindre la capacité de l'acheteur de vendre des composants destinés à l'incorporation à des clients 
qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à ceux qui sont produits par le fournisseur 
»;Art.4-b( 4eme tiret)du règlement 2790/99.  
3 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.1-e:" système de distribution sélective», un système de 
distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, 
directement ou indirectement,qu'à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans 
lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés 
dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système"; Art.1-d du règlement 2790/99.  
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  .1المتلقي الممارس في منشأة غیر مرخص بھا من قبل المانح

د المتلق- رط یقی ل ش ر ك شبكة،   حظ ي ال رین ف ین الآخ ن المتلق ع م شراء أو البی ن ال ك بي م ي ذل ا ف م

اري       شاط التج ن الن ة م ل مختلف ي مراح املین ف ة     2المتع وع المتقاطع ة البی ي حری ا یعن ذا م              3 ، وھ

)La liberté de ventes croisés.(  

ت -2 ر الانترن ع عب ة و البی صریة الإقلیمی احترام الح ي ب زام المتلق ت : الت ي الوق ت ف افس الانترن  تن

 الوسیلة التقلیدیة لشبكات التوزیع المعتمدة أساسا على إقامة -و خصوصا في الدول المتقدمة -الحاضر 

ا    . نقاط للبیع  دة مم إذ بالإمكان الآن إبرام عقود البیع الكترونیا بین أطراف تفصل بینھم مسافات جد بعی

انح    4ى لھایفرغ بالتالي الحصریة الإقلیمیة من كل معن     ع الم ة من  ، وھذا ما یطرح التساؤل بشأن إمكانی

  .متلقیھ المستفید من إقلیم حصري ، البیع خارج ھذا الإقلیم عبر شبكة الانترنت

 أیة إجابة عن ھذا التساؤل ، غیر أن توصیة المفوضیة     2010/330   لا تقدم أحكام النظام الأوروبي      

ة ل   خطوطالأوربیة المتعلقة بال   ة باستخدام             التوجیھی ام المتعلق دات الرأسیة ، تضمنت بعض الأحك لتقیی

ع         الموزع شبكة الانترنت في معاملاتھ التجاریة ، و التي یمكن تلخیصھا في مبدأ حریة المتلقي في البی

  .  عبر الشبكة ، مع بعض الاستثناءات ، و إقرار حق المانح في مراقبة ھذا الاستخدام

 یملك المتلقي حق البیع عبر شبكة :لمانح المتلقي من البیع عبر الانترنتعدم إمكانیة منع ا  :  المبدأ -آ

ة           . الانترنت ر الفعلی وع غی ن البی ي لا  ،و یجد ھذا الحق أساسھ في كون البیع عبر ھذه الشبكة یعد م  الت

  .2010/330النظام الأوروبي) b-4(یمكن للمانح منع المتلقي من انجازھا طبقا للمادة من

ى  "  الذي ینص على أنھ 51وصیة المفوضیة ھذا المبدأ في البند    و لقد أكدت ت    كل موزع یجب أن یبق

ة     . حرا في اللجوء للانترنت لعمل إشھار أو بیع منتوجاتھ          ت بمثاب د اللجوء للانترن و بصفة عامة لا یع

                                                
1-Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4-c: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas 
aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet :  
c) la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d’un 
système de distribution sélective qui agissent  en tant que détaillants sur le marché,sans préjudice de la 
possibilité d’interdire à un membre du système d’opérer à partir d’un lieu d’établissement non 
autorisé .» ;Art.4-c du règlement 2790/99.  
2 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.4-d: «L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs 
sous le contrôle des parties, ont pour objet :  
d). de restreindre les fournitures croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution 
sélective, y compris entre des distributeurs agissant à des stades commerciaux différents»;Art.4-d du 
règlement 2790/99.  
3 - F.Bortolotti,franchise et Droit européen de la concurrence,op.cit.,p.48. 
4 - H.Bensoussan,Franchise:L'exclusivité territoriale vidée de sa substance,D.2000,n°41 
Chron,p.629; D.Ferrier,La distribution sur l'internent,JCP E,2000,n°2,p.12. 
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 بدقة غیر أن المفوضیة بینت. 1"من أشكال البیع الفعلي لكونھ لیس وسیلة معقولة للوصول لكل الزبائن

ع الموزع      " طبیعة البیع عبر الانترنت بنصھا على أنھ        ون موق ارة الزب ة زی ي ( في حال ذ  ) المتلق و أخ

ي    .اتصال مع ھذا الأخیر ، و توج ذلك بإبرام البیع و التسلیم ، فإن ھذا یعد من البیع الغیر الفعلیة     و ف

ي      ائن     المقابل یعتبر بیع فعلي كل رسالة مرسلة عبر البرید الالكترون ة زب ردین أو لمجموع ائن منف  لزب

  . 2 ."محددین

ع باستخدام       :  استثناءات حق المتلقي في البیع عبر الانترنت   -ب ق البی دئیا ح ك مب ي یمل إذا كان المتلق

ھ                ة إثبات ي حال ك ف ذا الاستخدام و ذل ن ھ ي م ع المتلق انح من ل للم شبكة الانترنت ، فإنھ یمكن في المقاب

   :4 یمكن أن تنتج عما یلي ، و التي3أسباب موضوعیة

 یمكن للمانح منع المتلقي من اللجوء للبیع عبر الانترنت ، :طبیعة المنتوجات موضوع الامتیاز -1-ب 

د           ا ج سبب كونھ ك ب ا، و ذل راد بیعھ إذا أثبت أن استخدام ھذه الأخیرة لا یتلائم و طبیعة المنتوجات الم

  .نمعقدة تقنیا ، و تتطلب نصائح متكیفة مع كل زبو

ع       : عدم تلائم البیع عبر الانترنت مع مفھوم الامتیاز    -2-ب ات أن البی انح بإثب زم الم ة یل ذه الحال  في ھ

عبر الانترنت ، لا یؤدي إلى تكرار بشكل كامل النجاح المحقق من قبل المانح، و ذلك بإثبات تعارضھ 

د ل           سیر الجی ون اللجوء    مع الوضع حیز التنفیذ للمعرفة الفنیة المنقولة ، أو مع ال از ، أو بك شبكة الامتی

اص         ذا اللجوء الإنق لشبكة الانترنت یتعارض و المتطلبات النوعیة المفروضة من قبلھ ، أو من شأن ھ

ت             . من سمعة علامة الشبكة    یلة الانترن ر وس ع عب ن البی ي م ع المتلق انح من ان الم غیر أنھ إذا كان بإمك

ر     لأسباب موضوعیة ، فإنھ یتوجب علیھ في المقابل  ھار عب ع أو إش ل بی  الامتناع بنفسھ عن ممارسة ك

    .       5ھذه الشبكة

الإخلال        :المانح في مراقبة البیع عبر الانترنت       حق -ج ة ب سبب المخاوف المرتبط ق ب ذا الح رر ھ  یب

بتناسق شبكة الامتیاز والإضرار بصورة علامتھا، نتیجة انتشار المنافسة بین مواقع الانترنت المحدثة       

د          .  المتلقین من قبل  نص البن صدد ی ذا ال دات        51و بھ ة بالتقیی ة المتعلق ن توصیة المفوضیة الأوروبی  م

ھ   ى أن یة عل ت ،    " الرأس ى الانترن ع عل تعمال موق ص اس ة تخ اییر نوعی رض مع انح أن یف ن للم یمك

ر          وي آخ شاط ترق ة  أي ن ھاري و بصفة عام لان إش ذا   ". بغرض بیع المنتوجات أو عمل إع ى ھ و عل

                                                
1 - Lignes directrices sur les restrictions verticales,préc., Point 51.   
2 - Ibid. 
3 - Ibid. 
4 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°785,p.351. 
5 - Lignes directrices sur les restrictions verticales,préc., Point 51.   
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رق            الأساس ا أیضا ط ي، و إنم ل المتلق ن قب ع المستخدم م ط تصمیم الموق  یمكن للمانح مراقبة لیس فق

  .استغلال ھذا الموقع

د         : مراقبة تصمیم الموقع  -1-ج شبكة ، تحدی ق ال أمین تناس ي ت ھ ف ة حق  یمكن للمانح في إطار ممارس

النوعیة المشتركة لموقع للانترنت سواء في عقد الامتیاز أو في دلیل استخدام المعرفة الفنیة ، المعاییر 

ع و     . و المستوجب احترامھا من قبل كافة المتلقیین أعضاء الشبكة        كل الموق انح ش و على ھذا یحدد الم

أكید ھذه المراقبة یتضمن تو لـ. لوان المستعملة في تصمیمیھ ، و كل محتوى المعلومات التي یوفرھاالأ

ة  العقد في الغالب شرطا یقضي بضرورة الحصول   على الاعتماد المسبق من المانح قبل إطلاقھ للخدم

  . 1و كذا حق ھذا الأخیر في المراقبة الدائمة على ھذا الموقع طوال فترة العقد،

ة         : مراقبة طرق استخدام الموقع    -2-ج ضا مراقب انح أی ق للم ع ، یح كل الموق ى تصمیم و ش  زیادة عل

ع المشترك       و ب. 2استعمال المتلقي لموقعھ عبر شبكة الانترنت    ة الموق ا حال ن تصور إم ھذا الصدد یمك

  . للجمیع أعضاء الشبكة ، أو حالة استقلال كل متلقي بموقع خاص بھ

ة               ففي فرضیة اتفاق المانح مع أعضاء شبكة الامتیاز على فتح موقع موحد تحت إدارتھ، فإنھ في حال

  :تلقي طلب من زبون عبر الانترنت فإن للمانح إحدى الخیارین

ة  انحو في ھذه الحالة تنص بعض عقود الامتیاز على دفع الم . إما التكفل شخصیا بھذا الطلب      -  عمول

  . 3أو نسبة من رقم أعمال البیع كتعویض للخسائر التي یتحملھا المتلقي

  .  أن یحول الطلب إلى المتلقي الذي ینشط في الإقلیم المتواجد بھ الزبون-

انح          و أما في حالة استقلال المتلق   إن الم شبكة، ف ذه ال ر ھ رة عب ي بموقعھ على الانترنت و البیع مباش

ي              ي تخص ف د و الت البیع عن بع یبقى محتفظا بمراقبة مدى احترام المتلقي للأحكام القانونیة المتعلقة ب

  :القانون الفرنسي كل من 

ة            - وج أو الخدم یة للمنت ر الأساس فات و العناص ة و   ضرورة أن یحدد العرض بدقة المواص المعروض

  .4أسعارھما

  

                                                
1 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°787,p.353. 

  .  یجب التذكیر بداءة أن المتلقي لا یمكنھ استخدام الموقع لانجاز بیوع فعلیة خارج الإقلیم الممنوح لھ حصریا- 2
3-L'enquête annuelle sur la franchise réalisée en octobre 2004 par la Banque Populaire,la fédération 
Française de la franchise et le CSA indique que sur les seuls14% des franchiseur qui disposent d'un site 
marchand,32%des franchisés étaient rémunérés dont 9% par une commission versée par le franchiseur et 
7% par une part du chiffre d'affaire généré par le site.       
4 - Art.L.111-1 C.Fr.consom. 
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 ضرورة التعریف بھویة المتلقي و بالخصوص الإشارة إلى الاسم ، رقم السجل التجاري ، العنوان و -

  .1أرقام الھاتف

 .2و المحددة بسبعة أیام) délai de rétractation( ضرورة احترام أجل العدول-

  الفرع الثالث

  الالتزام بالأسعار و الشروط المقیدة للمنافسة
دة             روطا مقی از التجاري ش د الامتی     كما ھو الشأن بالنسبة لجمیع عقود التوزیع یمكن أن یتضمن عق

ھا  ي یمارس عار الت شأن الأس ي ب انح ) أولا(للمتلق شاط الم س ن تغلال نف ا(، أو باس ذه ) ثانی دف ھ ، و تھ

دات   روط الحصریة    –التقیی رار ش ى غ ة      - عل ن جھ انح م وق الاقتصادي للم مان التف ى ض أمین  إل  و ت

  .تناسق شبكة الامتیاز

  أولا

  الالتزام بالأسعار المقترحة من قبل المانح
ود                ة و عق ع بصفة عام تعد مسألة أسعار إعادة البیع من أكثر المسائل إثارة لمنازعات عقود التوزی

ل   . الامتیاز التجاري بصفة خاصة   ي مث  و لذا یتوجب بیان ممارسات الأسعار الممنوعة و المسموحة ف

  . ھذه العقود

نافسة ، متعد من أشكال ممارسات الأسعار المحظورة طبقا لقوانین ال:  ممارسات الأسعار الممنوعة-1

  .كل من تحدید سعر محدد أو حد أدنى لإعادة البیع 

عار    :  فرض أسعار محددة لإعادة البیع     -آ رض أس سة ، ف تمنع و تجرم مختلف القوانین المقارنة للمناف

ادة ا  ددة لإع ع مح سادسة    . لبی ادة ال نص الم ذا ت سة  و ھك رة الخام ر  ، الفق ن الأم ق 03-03م  المتعل

ھ     ى أن ات الصریحة و        ظ حت"بالمنافسة عل ات و الاتفاق دبرة و الاتفاقی ال الم ل الممارسات و الأعم ر ك

زء                   ي ج سوق أو ف س ال ي نف ا ف لال بھ ا أو الإخ سة أو الحد منھ ة المناف ة حری ى عرقل ي إل الضمنیة الت

وھري شجیع           ج سوق بالت د ال سب قواع عار ح د الأس ة تحدی ى عرقل ي إل دما ترم یما عن ھ و لا س  من

رض عل  منھو . 3"المصطنع لارتفاع الأسعار أو انخفاضھا   ین أعضاء    یمنع على المانح أن یف ى المتلقی

                                                
1 - Art.L.121-18 C.Fr.consom. 
2 - Art.L.121-16 C.Fr.consom.  

ي الق  - 3 ادة        و یقابل ھذا النص في القانون المصري المادة ، و ف سي الم انون الفرن ي الق ادة ، و ف ي الم انون    )2-410(انون المغرب ن الق م
ي   1243-86التجاري الفرنسي ، المنقولة من المادة السابعة من الأمر      صادر ف سمبر  1 ال ع     1986 دی ي راج انون الأوروب سبة للق  ، و  بالن

  . الفقرة الأولى من معاھدة الاتحاد81المادة 
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از  ری  بطرشبكة الامتی ع     أوق مباش ادة البی ددا لإع عرا مح ر س ر مباش تئناف  . 1غی ة اس و حسب محكم

ة    "  أن 1989 مارس 10ي حكم صادر لھا بتاریخ باریس ف  ق قائم ا بتطبی المتلقي الذي یجد نفسھ ملزم

ة                  ى ممارس ؤدي إل ا ی شبكة مم أسعار أعدھا المانح ، وكانت ھذه الأسعار معممة على سائر أعضاء ال

  :سعر موحد ، یعتبر مخالفة من ثلاث جوانب 

  . انتھاك المانح للاتفاقات الخاصة بالتعاون -

  .م الاعتراف بالاستقلال القانوني للمتلقي عد-

ع      ، 2" خرق قواعد المنافسة    - ادة البی عار محددة لإع شكل تق و علیھ فإن فرض أس ر مشروع    ی دا غی یی

ب      لحریة المنافسة ،   سوق و تحولات الطل ى  . 3و بخاصة بین المتلقیین ، نتیجة عرقلتھ لحصص ال و عل

رر    2010/330من النظام الأوروبي) 1-4(مستوى القوانین الأوربیة ، تستثني المادة   اء المق ن الإعف  م

ي  ) المتلقي(بموجب المادة الثانیة من ھذا النظام ، الاتفاقات التي تھدف إلى تضییق إمكانیة المشتري      ف

ر               . 4ر البیع ــــد سع ـــــتحدی ر أو غی ا الصورة المباش ع إم ادة البی ھذا و یتخذ فرض أسعار محددة لإع

  .5المباشرة

د        :  المفروضة بصورة مباشرة    إعادة البیع  سعارأ -1-آ عر موح د س انح بتحدی رد الم في ھذه الحالة ینف

ذه          ون ھ ى أن تك ور ، عل ین للجمھ ھا المتلقی ي یعرض از الت وع الامتی دمات موض ات و الخ للمنتوج

عا      . 6الأسعار إلزامیة بالنسبة لھم دون أیة مرونة في تعدیلھا   ر للأس رض المباش م حالات الف ن أھ ر و م

د    ة تعھ ع ، و حال اج أو التوزی ال الإنت ي مج ین ف ة المتلقی دة لحری ات المقی ة الاتفاق ارة لحال ن الإش یمك

ة                را حال سبقا ، وأخی عار الموسومة م ة الأس انح ، و حال ل الم المتلقي باحترام الأسعار المقترحة من قب

  .الأسعار المسجلة مسبقا

اج      -1-1-آ  ع  تقیید حریة المتلقیین في مجال الإنت ي مجال       :  و التوزی راف ف ة الأط د حری یقصد بتقیی

ي                      از ، ف ي شبكة الامتی لطة المؤسسات الأعضاء ف ن س دف الحد م ود بھ الإنتاج و التوزیع وضع القی

                                                
1 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°802,p.358. 
2 - CA Paris 10 mars.1989,Gaz.Pal.1989,Jurispr.p.544,note Christoph e Jamin. 
3-H.Bensossan,Franchise:On peut conseiller les prix,mais attention aux prix imposés Rev.fes de 
comptabilité, juill-août 1996,p.59.  
4 -Règl.Comm.CE,n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art 4-1:" L’exemption prévue à lattice 2 ne 
s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec 
d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet : 
 a) la restriction de la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de  vente …";Point 47 des lignes 
directrices du règlement . 

  . 423. یاسر سید محمد الحدیدي، المرجع السابق ،ص- 5
6 - Cass.com.7oct.1997,Contrats conc.consom.1998,n°2,note.L.Leveneur"Fourniture par le franchiseur au 
franchisé de tarifs de barèmes de prix devant impérativement être appliqués pour la revente des produits".  
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ا     وم الم تتحدید حجم الإنتاج أو وضع قیود كمیة على م سویقھ ؤسسة ق انح      . 1 بت ام الم إن قی ذا ف ى ھ و عل

، التي 2تطیع أن یتجاوزھا یعد دون شك من الاتفاقات التواطئیةبتحدید حصة كل متلقي في السوق لا یس

ت المفوضیة     . 3تھدف إلى عرقلة تحدید الأسعار بحسب القواعد الطبیعیة للسوق  ذا الإطار أدان و في ھ

الفرنسیة للاتفاقات ما یعرف بحصص الطلبیات و الذي یقوم على وضع حد أدنى لما یمكن أن یحصل    

         .4علیھ العمیل من السلع

، الشرط الذي بشكل مباشریعد ممارسة أسعار مفروضة :  تعھد المتلقي باحترام أسعار محددة-2-1-آ

انح   سیة      5یتعھد بموجبھ المتلقي بإتباع السعر المقترح من قبل الم نقض الفرن ة ال ت محكم ذا أدان  ، و ھك

سعر        ى ال راء أي تخفیضات عل دم إج ي بع از ا   ،6تعھد المتلق د الامتی ذا عق ة       و ك ي حال ھ ف نص أن ذي ی ل

ن               دة م ك المعتم ع تل تواجد عدة متلقیین في نفس المدینة ، فإن المتلقي یتعھد بممارسة أسعار متلائمة م

قبل بقیة المتلقیین العملین تحت نفس الشعار ، و في حالة تعارض ھذه الأسعار فإن المتلقي ملزم بإتباع 

  .7 حد للتعارض بین المتلقیین المعنیینو احترام الإرشادات المقترحة من قبل المانح لوضع

زم   صورةتمثل  ت : الأسعار الموسومة مسبقا   -3-1-آ ث یلت  ھذه الممارسة في حالة امتیاز التوزیع ، حی

سلیم المنتوجات             المتلقي باقتناء المنتوجات محل الامتیاز من قبل المانح ، و حینھا قد یلجأ الأخیر إلى ت

دت            و لتح . 8موسومة بسعر إعادة البیع    ة ، اعتم عار مفروض ة أس ة بمثاب ذه الممارس ار ھ دى اعتب دید م

ي                انح ف ل الم ن قب ة م عار المقترح دیل الأس ي تع ي ف المحاكم في فرنسا على فحص مدى إمكانیة المتلق

دیل الوسم المتضمن                     . الوسم ي تع ى المتلق نقض بمناسبة قضیة ، استحال عل ة ال و ھكذا قضت محكم

ة الأسعار ــالمتلقي مرتبط بسیاس" ج، أن تِنْیؤدي إلى إلغاء ضمان المُللسعر الموصى بھ و كون نزعھ      

ادة    ام الم ة أحك دد بمخالف عار تح انح ، و أن الأس ل الم ن قب دة م ر 34المع ن أم سمبر 31 م  1986 دی

                                                
1 - G.Frajat ,Droit économique,Thémis,PUF 1982, p.4996. 
2 -Lignes directrices sur les restrictions verticales,préc.,Point 47:" la restriction caractérisé visée à 
l'articles 4 ,point a), du règlement par catégorie concerne les prix de ventes imposés,c'est-à-dire les 
accords ou pratiques concertées ayant directement ou indirectement pour objet l'établissement d'un prix 
de vente fixe ou minimal…"    

ى            - 3 ة تفرض عل ات مالی سوق ، غرام ي ال ین ف صص المتلقی وزع لح اق الم ضمن الاتف  و تتأكد نیة التواطؤ و عرقلة المنافسة الحرة إذا ت
  . المتلقي الذي یتجاوز حصتھ في السوق المحددة لھ

4 - Arrêté n°73-18 du 21 juin 1973,BOSP du 23 juin 1973.  
5 -Lignes directrices sur les restrictions verticales,préc.,Point 111 :"Le système du prix de vente imposé 
englobe les accords qui se caractérisent par le fait que le prix auquel l'acheteur est contraint de revendre 
,ou incité à revendre ,le bien ne peut être ni inférieur ni supérieur à un niveau déterminé,ou doit être 
égale à un niveau déterminé".       
6-Cass.crim,25 juin 1979,Bull.crim.613 ;Cons.conc., déc., n°98 - D-67 , 27 oct.1998, 
BOCC,31maras1999. 
7 - Cons.conc.,déc.,n°94-D-32,24mai.1994,BOCC,31juill.1994,p.275. 
8 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°805,p.362. 
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ى      تكما اعتبر .1" ة عل عار المطبوع دیل الأس  من جھة أخرى أنھ یشكل فرضا للأسعار ، حالة كون تع

  .2" مكلفا للمتلقي لدرجة تجعلھ یتخلى عن إجراء ھذا التعدیل یشكل عملا" الوسم

انح           ل الم ن قب لت م ات الوسم أرس   و في المقابل لم یحكم بوجود فرض للأسعار ، في حالة كون بطاق

   .   3منفصلة عن المنتوجات ، و أن المتلقي غیر ملزم بإلصاقھا و وسم أسعار مخالفة

ق           تل : الأسعار المسجلة مسبقا     -4-1-آ سعر المطب سجیل المسبق لل ى الت از إل جأ بعض شبكات الامتی

ندوق      د ص ق تزوی ن طری ع ، ع ادة البی ي    ) la caisse( لإع لام آل امج إع ي ببرن ع المتلق ة بی              نقط

 )Logiciel (    عار أم لا ،      . تم تركیبھ من قبل المانح ة فرضا للأس ذه الممارس ار ھ و للحكم بمدى اعتب

ي   سا  لجأت المحاكم ف سبقا    – فرن ومة م عار الموس سبة للأس شأن بالن ا ال ة   - كم دى إمكانی ص م ى فح  إل

  .المتلقي في تعدیل ھذه الأسعار الموضوعة من قبل المانح

ى             و على ھذا الأساس أدان مجلس المنافسة الفرنسي تركیب المانح برنامج إعلام آلي الذي یعمل عل

ل     تسجیل المشتركین بمستودع ، بحیث لا یسمح لل        ن قب ا م متلقي بممارسة سعر مخالف لذلك المعلن آلی

  .4المانح

، نظام إعلام آلي للفوترةو بالعكس رفض نفس المجلس شكوى أحد المتلقین بناء على تركیب المانح    

ین أن   " یسمح لھذا الأخیر بمراقبة احترام المتلقیین للسعر الأدنى المفروض، و ذلك نظرا لكونھ     م یتب ل

ي  برنامج الإعلا ایرة        ) logiciel TCB(م الآل ات مغ ة تعریف ي بممارس سمح للمتلق ث لا ی رمج بحی مب

عار و              ذه الأس دیل ھ سمح بتع ي ت الطرق الت ین ب لام المتلقی م إع ل ت ھ بالمقاب سبقا ، و أن ك المسجلة م لتل

ق أن               ن التحقی ین م ك تب ن ذل ر م ل الاستعمال ، و أكث ق دلی د    % 40بخاصة عن طری ین ق ن المتلقی  م

     .       5" تخفیضات على الأسعار الموصى بھاأجروا

ي   :المفروضة بصورة غیر مباشرةإعادة البیع   أسعار   -2-آ    انح ف  إضافة للطرق المباشرة، یلجأ الم

زء        ھاریة و رد ج لات الإش ك الحم الكثیر من الحالات لفرض الأسعار بطرق غیر صریحة ، و من ذل

  .من ثمن السلعة

ھار -1-2-آ لات الإش ة ،  : یة الحم ة و الترقی لات الدعای تغلال حم ان باس ب الأحی ي غال انح ف د الم یعم

د ال  ة بتحدی رارات متعلق اذ ق ارة لاتخ ور للإش ا للجمھ ب بنقلھ ي یرغ اھیم الت شاط   مف ضمون الن ن م ع

                                                
1 - Cass.com.,7 oct.1997,n°42,15 oct.1998,jurispr.p.1645,note D.Mainuy. 
2 - Cons.conc.,déc.,n°94-D-96,28mai.1996,BOCC,20 août 1996.,p.408.  
3 - Rennes,19 mai 1999,RG n°98/06059; Cons.conc.,déc.,n°2001-D-58,confirmé par Paris,7 mai 2002,L'off. de la 
fr.n°44,p.120. 
4 - Cons.conc.,déc.,n°96-D-16,19mars.1996 , BOCC,24 mai 1996., p.408 ; Contrats conc.consom.1996,n°103. 
5 - Cons.conc.,déc.,n°96-D-16,19mars.1996,BOCC,24 mai 1996.,p.408;LAP 22 oct.1999,n°211,p.11,note 
P.Arhel. 
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دمات    سلع و الخ عار ال ا أس ن بینھ شبكة ، و م ل ال ن قب ارس م زام   1المم اره إل ن اعتب ا یمك و م  ، و ھ

  .2الأسعار ، دون الحاجة إلى توثیقھا بنص عقديالمتلقیین  بھذه 

انح       : رد جزء من ثمن السلعة     -2-2-آ ا الم أ إلیھ ي یلج ة الت  و یعتبر ھذه الإجراء من الممارسات الخفی

ا للمستھلك              ن ثمنھ زء م ى رد ج د إل ث یعم از ، حی و . من أجل توحید أسعار منتوجات موضوع الامتی

ة   ذي   ) Philips( فارساي بخصوص قضیة    بھذا الصدد جاء في حكم صادر عن محكم رض ال أن الع

ورد     ھ الم دم ب انح (تق ادل    ) الم ا یع سدید م ن         %11لت ا م ر منتوج ذا الأخی شتري ھ ى أن ی ثمن عل ن ال  م

        .    3المتلقي یزید على السعر المحدد، یعد ممارسة لفرض الأسعار بشكل غیر مباشر

ین لا       یقصد بفرض ح: فرض حد أدنى لسعر إعادة البیع      -ب عر مع د س ع تحدی ادة البی د أدنى لسعر إع

ة        . أن یبیع أقل منھ     ) المتلقي(یمكن للموزع    ذه الممارس ع ھ ى من ري عل انون الجزائ  و ،4و لا ینص الق

م   . ھذا بعكس مختلف قوانین المنافسة المقارنة      06-99إذ تنص المادة السابعة من القانون المغربي رق

عار و المناف  ة الأس ق بحری ھ  المتعل ى أن نص عل ي ت شآت  " سة و الت ة من شأة أو مجموع ام من ر قی یحظ

ى                ن حد أدن رة م ر مباش رة أو غی صفة مباش رض ب ا یف ى فیم ن أن یتجل ذي یمك بالاستغلال التعسفي ال

اري   امش تج ة أو لھ دیم خدم سعر تق لعة أو ل وج أو س ع منت ادة بی سعر إع ادة  ". ل ب الم ا تعاق          كم

)L.442-5 (  ر    15000جاري الفرنسي،  بغرامة     من القانون الت شكل مباش رض ب  یورو كل شخص یف

ح تجاري          ة أو ھامش رب ق   . 5أو غیر مباشر حدا أدنى لسعر إعادة بیع منتوج أو تقدیم خدم ا یتعل و فیم

ي  ام الأوروب ون النظ م ك ھ رغ ة ، فإن القوانین الأوروبی د  2010/330ب رض الح ر ف ى حظ شر إل م ی  ل

ر     47لا أن البند الأدنى لسعر إعادة البیع ، إ      د غی ى أن التقیی نص عل  من توصیة المفوضیة الأوروبیة ی

  .6المعفى المشار إلیھ بالمادة الرابعة من النظام  یخص فرض سعر محدد أو أدنى لإعادة البیع

                                                
1 - S.Volnay,Conseiller sans imposer,Fr.Mag.,annuaire 1995,p.30. 

  .425. یاسر سید محمد الحدیدي، المرجع السابق ، ص- 2
3 - CA Versailles ,16 mars 1989,Gaz.Pal.1989,jurispr.p.526. 

  . ك ھو الشأن النسبة لقوانین المنافسة العربیة في مصر و الأردن و سوریا و كذل- 4
5 -Art.L.442-5 C.Fr.com (article 34 de l'Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986) qui dispose: « Est 
puni d’une amende de 15000 euros le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un 
caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à 
une marge commerciale ». 
6 - Lignes directrices sur les restrictions verticales,préc., Point 47:" la restriction caractérisé visée à 
l'articles 4 ,point a), du règlement par catégorie concerne les prix de ventes imposés,c'est-à-dire  les 
accords ou pratiques concertées ayant directement ou indirectement pour objet l'établissement  d'un prix 
de vente fixe ou minimal…"   . 



315 
 

  و یكمن سبب حظر الإلزام بسعر أدنى لإعادة البیع ، في كون ھذه الممارسة تلغي كل منافسة حقیقیة        

ین  ( بین الموزعین  ى طابع تضخي مضر بمصلحة المستھلكین              ) المتلقی ذا قضت   . 1و تنطوي عل و ل

  .2محكمة النقض الفرنسیة في عدة قضایا ببطلان الشرط المحدد لسعر أدنى لإعادة البیع

ا  ب بھدف تأمین تناسق ش  : ممارسات الأسعار المسموحة   -2 كة الامتیاز و الحفاظ على سمعتھا و ھویتھ

بیق ممارسات الأسعار المسموحة أو المرخصة ، و التي تتمثل على الخصوص في   یلجأ المانح إلى تط   

   . سیاسة السعر الموصى بھ و تحدید السعر الأقصى لإعادة البیع

ا أو            : الأسعار الموصى بھا   -آ ى بھ عار الموص از بالأس كة الامتی  یمكن للمانح تبلیغ المتلقین أعضاء ش

ا لا یوجد نص     . حترامھاالمقترحة دون أن یكون ھؤلاء ملزمین با     و تعد ھذه الممارسة مسموحة طالم

  ) المانح(ورد ـــ للم88/4087ام الأوروبي ــــة من النظـــكما تجیز المادة الرابع. قانوني صریح بمنعھا

ة بمقتضى      .3إمكانیة التوصیة بسعر إعادة البیع  ة ممنوح ذه الممارس ت ھ و بالنسبة للقانون الفرنسي كان

ة   ادة الثالث ر   الم ن أم رر م وان 30 مك عار     1945 ج ع الإشارة للأس صاد من ر الاقت ت وزی ي خول  ، الت

م أصبحت التوصیة    1986دیسمبر 1 ، إلا أنھ تم إلغاء ھذه المادة بمقتضى  أمر  4الموصى بھا  ، و من ث

ي إحدى        .بأسعار لإعادة البیع أمرا ممكنا    ث جاء ف سي حی سة الفرن س المناف و ھو الأمر الذي أكده مجل

ل عضو               " تھ أنھ   قرارا ن قب افس م ضاھا لأي عضو أن ین ن بمقت اطق حصریة لا یمك نظرا لوجود من

آخر في نفس المجموعة ، و إنما من قبل موزعین من خارج الشبكة ، فإن توزیع ھامش و أسعار البیع 

  .5"للمستھلكین موصى بھا ، لا یمكن أن یحد من المنافسة عن طریق الأسعار بین الأعضاء

ر                     غیر أنھ  ة تصبح غی ذه الممارس ا ، إلا أن ھ ى بھ عار الموص ي صحة الأس ل ف  إذا كان المبدأ یتمث

  د تطبیق ھذه الأسعار ، حیث ــــي بقصـــمشروعة في حالة ممارسة المانح إكراه أو ضغوط على المتلق

  

                                                
1 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°807,p.365. 
2 - Cass.com.,22 juill.1986,D.1988,p.19;Cass.com.7oct.1997,RJDA 1/98,n°37. 
3 - Règlement (CEE) n° 99/4087,préc., art 4:" L'exemption prévue à l'article 1er ne s'applique pas lorsque 
: 
e) le franchisé est limité par le franchiseur, directement ou indirectement, quant à la détermination des 
prix de vente des produits et services qui font l'objet de la franchise, sans préjudice de la possibilité pour 
le franchiseur de recommander des prix de vente.." 
4 - V.Notmment,Arrêté n°73-18 du 21 juin 1973,BOSP du 23 juin 1973.  
5 - Cons.conc.,21juin1988,Gaz.pal.23-25 mars 1997,p.18. 
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دت  . 1تصبح في ھذه الحالة بمثابة ممارسات لفرض أسعار محددة غیر مشروعة     و في ھذا الإطار عم

ا لا         المحاكم في فرنسا إلى فحص درجة حریة المتلقي في تطبیق الأسعار الموصى بھا للتأكد من كونھ

ا ) سواء سعر محدد أو حد أدنى   (تشكل أسعار مفروضة   ر   . 2تحت غطاء أسعار موصى بھ ذا اعتب و ھك

  :القضاة أنھ تعد أسعار مفروضة و لیست موصى بھا في الحالات التالیة

  .3 العقد بالأسعار المقترحة ، ولكن یعطي أوامر صارمة بتطبیقھا المانح الذي یلحق-

ة            - دون موافق ة ب عار المقترح ى الأس  العقد المتضمن شروط تمنع المتلقي من إجراء أي تخفیضات عل

  .4المانح

ى   ) Rétorsions( حالة تھدید المانح بفرض عقوبات تجاریة        - على المتلقي المخالف للأسعار الموص

  .   5بھا

 یمكن للمانح أن یفرض على المتلقین أعضاء شبكة الامتیاز سعرا :رض سعر أقصى لإعادة البیع ف-ب

 صراحة ھذه الممارسة في 2010/330و أجاز النظام الأوربي . أقصى لإعادة البیع لا یمكنھم تجاوزه    

ادة      عر أقصى لإع ق س ي بتطبی زام المتلق ة أن إل یة الأوروبی رت المفوض ة ، و اعتب ھ الرابع ع مادت  البی

سة             دا للمناف د تقیی انح لا یع ل الم ن قب ي         . 6محدد م د المتلق سا بصحة تقیی ي فرن رحت المحاكم ف ا ص كم

اریس أن   ة ب ن محكم ادر ع م ص ي حك اء ف ا ، إذ ج ن تجاوزھ صوى لا یمك عار ق ي " بأس د المتلق تعھ

ا            ر بتعریف ق الأم ا إذا تعل د ممنوع انح ، لا یع ن   بممارسة التعریفات المطبقة من قبل الم ت قصوى یمك

از    بكة الامتی ق ش أمین تناس رض ت دھا بغ انح تحدی ترط   . 7"للم سي اش سة الفرن س المناف ر أن مجل غی

لاعتبار السعر المفروض من قبل المانح سعرا أقصى ، أن یكون للمتلقي إمكانیة تطبیقا سعر أدنى من          

  . 8ھذا السعر

  

                                                
1 - Règlement (CEE) n° 9027/99,préc., art 4:« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux 
accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le 
contrôle des parties, ont pour objet : 
a) la restriction de la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la 
possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, 
à condition que ces derniers n’équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à la suite d’une pression 
exercée par l’une des parties ou de mesures d’incitation prises par elle…».  
2 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°812,p.369.  
3 - Metz,14 juin 1990,BID 1991,n°1.  
4 - Cass.crim.22 août 1995,D1997,somm.63,obs.D.Ferrier.   
5 - Cass.crim.25 nov.1991,Gaz.Pal.1992-1,somm.166,obs Doucer. 
6 - Comm.CEE,déc.n°IV/F-136516,5juill.2000. 
7 - Paris,16 juin 1993,IR,p.214;D.1995,somm.com.p.79,obs.D.Ferrier. 
8 - Cons.conc.,déc.,n°2000-D-10,10janv.2000,BOCC,23 mai 2000.  
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  ثانیا

  الالتزام بعدم منافسة المانح
ذلك        تتضمن أغلب عقود الا       افس ل متیاز التجاري شرطا یمتنع المتلقي بمقتضاه من ممارسة نشاط من

انح      ل الم صادیة ، و یضفي          . الممارس من قب ات الاقت ي العلاق راھن ف شرط التطور ال ذا ال س ھ و یعك

و بالفعل فلقد ظھر شرط عدم المنافسة بادئ الأمر في . 1المشروعیة على ممارسات الاحتكار المتزایدة

شرط  . لمحل التجاري ، ثم في عقود العمل ، و انتشر أخیرا في عقود التوزیع     عقود بیع ا   غیر أن ھذا ال

ى        دف إل ھ یھ سة لكون وانین المناف ام ق ع أحك ك م افى دون ش انیتن ي  حرم ن  المتلق ي  م ھ ف ة حق  ممارس

 الذي  ، و ھو الأمر الذي یحتم بیان مشروعیتھ أولا قبل التطرق لنطاقھ ، و للمقابل        الاقتصادي التنافس

  .یتقاضاه المتلقي نتیجة التزامھ بھذا الشرط

ي تضمن       : مشروعیة شرط عدم المنافسة    -1 ة الت ام القانونی ع الأحك  رغم تنافي شرط عدم المنافسة م

یح     وانین تب اري ، إلا أن الق شاط التج ة الن سوق و ممارس ي ال دخول ف ق ال خص ح ل ش ذا إدراج لك ھ

ي    و ھكذا أجاز ا .الشرط في عقود التوزیع    از التجاري     88/4087لنظام الأوروب د الامتی  تضمین عق

شابھ       شاط تجاري م ة ن رة ، عدم ممارس ر مباش رة أو غی صفة مباش ي ب زم المتلق رطا یل یم ، ش ي إقل ف

یتنافس فیھ أحد أعضاء الشبكة بما فیھم المانح ؛ و یمكن أن یفرض ھذا الالتزام على المتلقي بعد نھایة          

ضا  نفس كما ینص . 2اوز السنة ، في الإقلیم الذي استغل فیھ الامتیازالعقد لفترة معقولة لا تتج   النظام أی

سة لمنتوجات           ع أو استعمال منتوجات مناف على إعفاء الشرط الملزم للمتلقي بالامتناع عن صنع أو بی

 على صحة إدراج شرط عدم المنافسة 2010/330كما تضمن نظام الإعفاء . 3المانح موضوع الامتیاز

  .  الخامسة ، و إن كانت قد قیدت نطاقھ موضوعیا و زمنیا كما سیأتي بیانھ فیما بعدبالمادة

شرط                   ذا ال ون أن ھ ى ك بعض إل ب ال سة ، إذ ذھ رط عدم المناف    و لقد تعددت الآراء بشأن تأسیس ش

ن استغلالھا      ي م ي ح  . 4یستند لملكیة المانح لعناصر الامتیاز و من ثم فإنھ یملك حق استبعاد المتلق ین ف

، و 5على اعتبار الملكیة المشتركة بین الطرفین لبعض عناصر الامتیاز    ) D.Ferrier(یؤسسھ الأستاذ   

رة و لا                   د معتب ر تع ذه العناص ي ھ انح ف ون مساھمة الم را لك ر نظ ذا التأسیس الأخی قد أنكر البعض ھ

                                                
  . 321. محمد محسن إبراھیم النجار ، المرجع السابق ، ص- 1

2 - Règ.C.E,n° 88/4087,pré, art.3-1-c. 
3 - Règ.C.E,n° 88/4087,pré, art. 2-e. 
4 - 
5 - D.Ferrier,Droit de distribution,op.cit.,p.346. 
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ة المشتركة تنقضي          ل وأن الملكی ي، ب د، و   تقارن بتلك المتواضعة المقدمة من قبل المتلق بانقضاء العق

  .1أكثر من ذلك فإن استمرار ملكیة المتلقي على بعض العناصر مرھون بإرادة المانح

 و المتمثلة أساسا 2  و الحقیقة أن شرط عدم المنافسة یجد أساسھ في حمایة المصلحة المشروعة للمانح         

ة الامتی     . في المعرفة الفنیة   رف و    و بالفعل فإن ارتباط المتلقي مع المانح بعلاق ن التع ن الأول م از تمك

د          اء و بع الاطلاع على المعرفة الفنیة السریة مما یمكنھ بسھولة من منافسة المانح في مجال النشاط أثن

و لذا یعد شرط عدم المنافسة إحدى وسائل و ضمانات حمایة المعرفة الفنیة ، . 3انتھاء العلاقة التعاقدیة

ع            ن اطل ل م ن قب دم استغلالھا م ة         بما یسمح بع ع طبیع تلائم م ول و ی ر مقب ك أم و دون ش ا ، و ھ  علیھ

  .المعرفة الفنیة التي تفتقد للحمایة الآلیة وفق نظام براءات الاختراع

سة         رط عدم المناف اء ش ررت إعف ي ب سي و الت ي و الفرن ضاء الأورب ام الق یس أحك د ھذا التأس   و یؤی

دل    بالضرورة الملحة لحمایة مصلحة المانح في الحفاظ على الم          ة الع رت محكم عرفة الفنیة ، وھكذا أق

مح بكون المانح سذلك  السابق الذكر صحة شرط عدم المنافسة مبررة pronuptiaالأوروبیة في حكم 

ة      لتجار یفتقرون الخبرة المھمة      ث طویل ة بح التوصل إلى مناھج لم یكونوا لیتوصلوا إلیھا إلا بعد عملی

سین لا     الشروط الضروریة ل" و شاقة ، و أقرت أن        ن استغلال المتناف ة م حمایة المعرفة الفنیة المنقول

  .  4" الفقرة الأولى من معاھدة روما85تمثل قیدا على المنافسة وفقا للمادة 

ي     : نطاق شرط عدم المنافسة   -2 افس ف ة التن دأ حری یمثل شرط عدم المنافسة خروجا و استثناء عن مب

تثنا   ذا الاس ون ھ ب أن یك ھ یج ذا فإن سوق، و ل صلحة   ال ى الم اظ عل سمح بالحف ذي ی در ال ا بالق ء مباح

انح شروعة للم ھ    . 5الم دت نطاق ث قی شرط حی ذا ال رت ھ ي أق ة الت صوص القانونی ھ الن ا تبنت ذا م و ھ

  . موضوعیا و زمنیا

ي عن            : النطاق الموضوعي  -آ اع المتلق ى امتن د عل رة التعاق ي فت سة ف رط عدم المناف  یقتصر نطاق ش

ھ         ممارسة نشاط منافس لنش    رتبط ب شاط م ل ن ادة     .اط الامتیاز و ك ھ الم ا أكدت ذا م ن النظام   ) d-1(وھ م

سة             2010/330الأوروبي   شرط عدم المناف ھ یقصد ب ى أن نص عل ع أو     " التي ت دم بی ي بع زام المتلق الت

از التجاري          د الامتی . صنع أو شراء أو بیع أو إعادة بیع المنتوجات أو الخدمات المنافسة لموضوع عق

   من مشتریاتھ السنویة للمنتوجات%80ذا النطاق حسب نفس المادة التزام المتلقي باقتناء كما یشمل ھ

                                                
1 - L'entreprise et ses partenaires,op.cit.,p.666.  
2 - O.Gast,Les procédures européenne du droit de la concurrence et de la franchise,éd. 
jupiter.1989,p.56. 

  .237. یاسر سید محمد الحدیدي، المرجع السابق ، ص- 3
4 - CJCE 28 janv.1986,pré. 
5 - G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en 
droitquébécois,op.cit.,p.62.  
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ھ           سة       . 1" موضوع العقد من المانح أو من الموردین المعینین من قبل رط عدم المناف إن نطاق ش ذا ف و ل

از          شأنھ امتی ت ب ذي منح انح ال إن ال  2یتحدد بالنظر للنشاط الفعلي للمؤسسة الم الي ف ى   ، و بالت ي یبق متلق

انح           ى  . حرا في ممارسة النشاطات الأخرى غیر المشابھة و التي لیس من شأنھا منافسة نشاط الم و عل

ھذا فإنھ إذا كان نشاط الامتیاز یخص فقط الإطعام السریع ، فإنھ لا یمكن منع المتلقي من ممارسة بقیة 

ام ال          3أنشطة المطاعم الأخرى   ل أحك ي ظ ھ ف بعض أن ي   ، و مع ذلك یرى ال  2010/330نظام الأوروب

شرط            ذا ال ر ھ دم حظ النظر لع ك ب سة و ذل ر المناف یمتد شرط عدم المنافسة لیشمل حتى المنتوجات غی

  .4 من ھذا النظام5 و4بمقتضى المادتین 

اع                 شمل بالإضافة لامتن سة ، لی رط عدم المناف تم صیاغة ش ا ی ادة م ھ ع    و أما من الناحیة العملیة فإن

سھ أو بالاشتراك      المتلقي عن بیع م    نتوجات منافسة ، كل من عدم قیامھ بفتح نقطة بیع أخرى سواء بنف

سة           ركات مناف ي ش رة ف مع مانحین آخرین،و كذا عدم اكتساب مساھمات بصورة مباشرة أو غیر مباش

  . 5للمانح

لاحیتھ          :  النطاق الزمني  -ب د قصرت ص وانین ق إن الق سة ف شرط عدم المناف  نظرا للطابع الاستثنائي ل

س سنوات،   2010/330الزمنیة ، و ھكذا حدد النظام الأوروبي        صلاحیة شرط عدم المنافسة بمدة خم

رطا      اق یتضمن ش حیث استبعد تطبیق الإعفاء المقرر بموجب المادة الثانیة من ھذا النظام على كل اتف

                                                
1-Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art. 1-d:« "Obligation de non-concurrence" signifie toute 
obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre 
des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute 
obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre 
entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services 
contractuels et en biens et en services substituables sur le marché pertinent, calculés sur la base de la 
valeur des achats qu’il a effectués au cours de l’année civile précédente"; Concernant le règlement 
antérieur (règlement n°88/4087),V.L'art.3-1-c qui valide l'obligation imposée au franchisé de "ne pas 
exercer directement ou indirectement une activité commerciale similaire dans un territoire où il 
concurrencerait un membre du réseau franchisé,y compris le franchiseur…".    

  . 325 محمد إبراھیم محسن النجار ، المرجع السابق ، - 2
3-G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en 
droitquébécois,op.cit.,p.63. 
4-F.Bortolotti,droit européen de la concurrence,Séminaire organisé à Liège le 29septembre 2000,éd 
Delta ,Beyrouth 2002,p.45:«Il semblerait que cette obligation puisse s'appliquer aussi à des activités non 
concurrentes ,en vertu du principe que tout ce qui n'est prohibé est autorisé».  
5 - Règl.comm.CE n°4087/88 ,préc.,art 3-1-d:«Les obligations suivantes imposes au franchise ne font pas 
obstacles à l'application de l'article 1er (déclarant l'exemption des contrats de franchise ) ,dans la mesure 
où elles sont nécessaires pour protéger les droit de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur 
ou pour maintenir l'identité commune et la réputation du réseau franchise:…d- ne pas acquérir de 
participations financiers dans le capital d'une entreprise concurrente qui donneraient au franchise le 
pouvoir d'influencer le comportement économique d'une telle entreprise».  
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 ـ، واعتبر أن كل التزام بعخمس سنواتأو تفوق بعدم المنافسة لمدة غیر محدودة       سة مجدد  دم ــــ  المناف

  .1ضمنیا یعد و كأنھ أَُبرم لمدة غیر محدودة

ع المنتوجات و        ي بی ة المتلق    و مع ذلك استثنى النظام من تطبیق مدة الخمس سنوات في حالة ممارس

رتبط                  ر الم ر غی ھ للغی ن قبل انح ، أو مؤجرة م الخدمات موضوع الامتیاز انطلاقا من محلات ملك للم

  .     2"شغلھ تلك الأماكن ةن لا یتجاوز التزام المتلقي بعدم المنافسة مدبالمتلقي ، وذلك بشرط أ

  المطلب الثاني

   الالتزام بدفع الأتاوى
یعني التزام المتلقي بدفع الأتاوى دفع مبالغ مالیة للمانح لقاء استغلالھ للمعرفة الفنیة و حقوق الملكیة    

ا         د    الفكریة، و ھو یمثل بھذا سبب التزام المانح وفق ي التعاق سبب ف ة لل ود     . للنظری ب عق زم أغل ذا و تل ھ

رى     ) أولا(الامتیاز التجاري على المتلقي دفع أتاوى أولیة جزافیة        شبكة، و أخ د الانضمام لل تستحق عن

  ).ثانیا(دوریة تستحق دوریا طیلة فترة التعاقد

  الفرع الأول

  الأتاوى الأولیة الجزافیة
Redevances initiales forfaitaire 

اوى    ذه الأت سمى ھ دخول  3ت ق ال ضا بح ضمام )Droit d'entrée(أی ة ان تحقاقھا لحظ را لاس  ، نظ

شبكة       . المتلقي للشبكة  ر ل ذا الأخی د انضمام ھ و تبرر ھذه المبالغ بالمقابل الذي یقدمھ المانح للمتلقي عن

لال العلامة الامتیاز، و المتمثل على الخصوص في نقل المعرفة الفنیة، و الوضع تحت التصرف استغ

ة             ذا المساعدة الفنی ذاب الزبائن،وك ى اجت دف إل ي تھ التجاریة و بقیة عناصر حقوق الملكیة الفكریة الت

                                                
1 -Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril2010,préc,art.5-1-a"1. L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique 
pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:  
a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse 
cinq ans[…]Aux fins du premier alinéa du paragraphe 1, point a), une obligation de non-concurrence 
tacitement renouvelable au-delà d'une période de cinq ans est considérée comme ayant été conclue pour 
une durée indéterminée. ". 
2 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.5-2:« 2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la 
limitation de la durée à cinq ans n'est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels 
sont vendus par l'acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le 
fournisseur loue à des tiers non liés à l'acheteur, à condition que la durée de l'obligation de non-
concurrence ne dépasse pas la période d'occupation des locaux et des terrains par l'acheteur. » 
3 -Cette expression( Redevance initiale forfaitaire ou en abrégé RIF) proposée par Ph. 
Le tourneau en 1980,Les contrats de franchisage,op.cit.,p.258.  



321 
 

ع             ة البی اح نقط د افتت ل و بع انح قب بعض الآخ    . 1المقدمة من الم ر ال ي حین یعتب  ـف ذه    ــ ھ أن ھ ن الفق ر م

ـط  ل فق ة تمث اوى الأولی ة الأت ة الفنی غ المعرف ل تبلی ة  و ل.2مقاب ة و معرف ام القانونی ة الأحك دراس

اوى            ذه الأت ع ھ ت دف رق أولا للوق الممارسات العملیة المتعلقة بالأتاوى الأولیة الجزافیة ، یتوجب التط

  .من جھة و للعناصر المعتبرة في تقدیرھا من جھة أخرى

  أولا

  وقت دفع الأتاوى الأولیة الجزافیة
. ب دفع حقوق الدخول للشبكة لحظة التوقیع على العقد   تنص أغلب عقود الامتیاز التجاري على وجو

  .و أحیانا یمكن أن یؤجل ھذا الدفع لغایة افتتاح نقطة البیع الخاصة بالمتلقي

د ،   ) Un acompte(  غیر أنھ یمكن أن یقع دفع مبلغ مقدم أو جزء  ع العق من أتاوى الدخول قبل توقی

د      سمى بعق ا ی ي أو م د أول رام عق ة إب ي حال ك ف ة  و ذل ز المنطق                                                حج

)Pré-contrat ou contrat de réservation (         انون ن ق ى م ادة الأول ھ الم نص علی ا ت ق م ، و ف

Doubin3 الفرنسي.  

د     الامتیاز التجاري،شبكات یمكن من جھة أخرى أن تفرض بعض       كما دة عن  دفع حقوق دخول جدی

رر      و .تجدید العقد  ون الم  ، ھو ما یعتبره بعض الفقھ أمرا غیر مب سبب ك ي  ب سبقا بمقتضى    تلق تفاد م  اس

و ھذا بعكس حالة إبرام عقود . 4العقد الأصلي من حق استعمال حقوق الملكیة الفكریة و المعرفة الفنیة

وق استعما           ن حق ي م ل امتیاز أخرى حیث یمكن تبریر دفع حقوق انضمام جدیدة، نظرا لاستفادة المتلق

  .5العلامة التجاریة في نقاط بیع أخرى و من مساعدة تقنیة جدیدة قبل افتتاحھا

  ثانیا

  عناصر تقدیر الأتاوى الأولیة الجزافیة

                                                
1 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°402,p.176.  
2 -D.Ferrier,Droit de la distribution,op.cit.,n°695,p.383:Considérant que la redevance initiale représente 
uniquement la contrepartie de la communication du savoir-faire. s'appuyant sur A.Chbalier,Le traitement 
comptable et fiscal du contrat de franchise,Mémoire DEA,Montpellier,1994,p.53.L'auteur de cette 
mémoire estime que «le droit d'entrée ne permet pas de traduire la réalité substantielle du contrat en 
droit comptable ,et ne peu être que l'accès à la réussite en droit fiscal». 
3 - Art.1er de loi Doubin(art.L.330-3 du C.Com.fr)" …Lorsque le versement d'une somme est exigé 
préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation 
d'une zone ,les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit,ainsi que les 
obligations réciproques des partie en   cas de dédit".    
4 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°408,p.179. 
5 - ibidem. 
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ة   - و الأتاوى الدوریة-یتوجب التذكیر بھذا الصدد أن قیمة الأتاوى الأولیة     ر الإجباری  تعد من العناص

ذ   نھا وثیقة المعلو  ــــب أن تتضم  ــــي یج ــالت  مات التي یتوجب على المانح تبلیغھا للمتلقي في إطار تنفی

  .1الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام طبقا لما یشیر إلیھ القانون الفرنسي

ة المصاریف                 ى الخصوص، قیم ا عل ر منھ دة عناص النظر لع   و یتم تقدیر الأتاوى الأولیة الجزافیة ب

ا،     ، 2وحجم الشبكةوالمساعدة الفنیة المقدمة من قبل المانح،سمعة      ة بھ ة المرتبط ة التجاری شھرة العلام

ة      .أھمیة المعرفة الفنیة التي یملكھا المانح، و نتائج المردودیة المتوقعة          اوى الأولی ة الأت ر قیم ا تتغی  كم

  موم فإن قیمة الأتاوى ـــو على الع.3لقيــــأیضا حسب الأھمیة التجاریة للمنطقة الممنوحة حصریا للمت

  

  

  یر من شبكة ــــــ، و حتى بالنسبة لنفس قطاع النشاط فإنھا تتغ4 بحسب قطاعات النشاطختلفتالأولیة 

  .5لأخرى

  الفرع الثاني

  الأتاوى الدوریة
Les redevances  

  إضافة للأتاوى الأولیة یلتزم المتلقي في معظم عقود الامتیاز التجاري بدفع مبالغ دوریة تستحق على 

ة   فترات متفق علیھا،و یكمن      ة و   مقابل ھذه المبالغ في استعمال المتلقي للعلامة التجاریة و المعرف الفنی

                                                
1 - Art.1er 6-2 du décrit d'application de la loi Doubin prévoyant que le document d'infor- 
mation précontractuelle " doit ,en outre ,préciser la nature et le montant des dépenses et 
investissements du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation".   

  .  و یقصد بحجم الشبكة عدد الاعضاء المتلقین الذین یعملون تحت شعار الشبكة،حیث بازدیاد عدد الأعضاء ترتفع قیمة الأتاوى الأولیة- 2
3-Pompougnac,Le juste prix selon les experts,Fr.Mag,fév mars2001,p.114;L.Guiserix Droit d'entrée et 
redevances:Quel est le juste prix",Fr.Mag, Juin-juill.2002,p.128 L.Cardet,Droit d'entrée,Quel est le just 
prix, Fr.Mag,fév-mars2003,p.116 ;E.Chaudieu Droit d'entrée,À chaque enseigne ces critères,Fr.Mag,Fév-
mars2004,n°180,p.116. 
4 - Selon l'enquête réalisée par Franchise Magazine début 2004,58% des réseaux demandent un droit 
d'entrée: 
- 18%:inférieur à5000euros(notamment dans l'équipement de la personnes); 
-25%:entre 5000 et 10000 euros(notamment dans l'habillement,l'automobile et l'alimentation); 
-29%:entre 10 000 et 20000 euros (notamment dans l'équipement de la maisons,loisirs,service ); 
-12%:supérieur à 20 000 euros (notamment dans la restauration et les enseignes de L'habitat)  
L'habitat) . 
5 - Voici quelques chiffres appliqués en 2002 (en euros):1500pour Florences Accessoires;5600 pour 
Kodack Express;6000 à 15600 pour Rent a Car;1300 à30000 pour National Citer.19800 pour 
Midas;20000 pour Speedy.  
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ة     . 1كذا المساعدة التقنیة المقدمة من قبل المانح طیلة فترة التعاقد   ة الخاص ة الممارسات العملی و لمعرف

  .بھذا النوع من الأتاوى ، یجب التطرق لطرق تقدیرھا ثم لفترات استحقاقھا و طرق دفعھا

  أولا

  تقدیر الأتاوى الدوریة
ق  . 2 في العقد باتفاق الأطراف الدوریة  تحدد قیمة الأتاوى     و یتم تقدیر الأتاوى الدوریة في الغالب و ف

ب    .3نسبة مئویة من رقم الأعمال المحقق من قبل المتلقي بدون احتساب الرسوم       رض یتوج ذا الغ  و لھ

ي   أن یتضمن العقد تحدید الطرق التي تمكن المانح من ال     ال المتلق م أعم ي    .تحقق من رق ل ف ي تتمث و الت

ة المؤسسة               ة المضافة، وسنویا میزانی ى القیم شھري للرسم عل ر التصریح ال ذا الأخی دیم ھ الغالب بتق

دوب حساباتھا       ي       . 4مصادق علیھا من قبل خبیر محاسب أو من ة الت سبة المئوی ق الن ى تطبی و إضافة إل

ین  ، یلاحظ أن بعض شب    5تختلف من شبكة لأخرى    كات الامتیاز تحدد الأتاوى الدوریة جزافیا بمبلغ مع

ة        ة تنازلی سبة مئوی ا، و أن بعضھا تحدد ن دفع دوری شجیع   )  pourcentage dégressif( ی رض ت بغ

  .6المتلقي على تفعیل نشاطھ التجاري

ا       ة    و إضافة لھذه الأتاوى الدوریة العادیة ، تلزم عقود الامتیاز التجاري على المتلقي دفع أت وى خاص

موجھة لتمویل مصاریف الإشھار الوطني الخاص بالشبكة،و ھذا دون الإخلال بالتزامھ بالإشھار على 

ن            7المستوى المحلي بموقع نشاطھ    ة م سبة مئوی ى أساس ن اوى عل ذه الأت ، و بصفة عامة یتم حساب ھ

  .         9،و تدفع بنفس تاریخ استحقاق الأتاوى العادیة8رقم أعمال المتلقي

                                                
1 - S.Burner,royalties et redevances de publicité ;La rémunération des services,Fr.Mag juin-
juill.2004,n°182,p.136;P.Begat,Comment se payer votre franchiseur,L'OFF.de La fr,n°41,p.94.    
2-Cass.com.12 déc.1989,JCP G.1990,art.19518,p.59:Annulation un contrat de franchise prévoyant la 
fixation de redevance chaque année par le conseil d'administration de la société franchiseur.     
3 - Chiffre d'affaires hors taxes ou TTC 
4 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°415,p.181. 
5 - Voici les taux pratiqués par quelques chaînes:1% pour Cavavin;Clean city;La mie caline-2% pour 
Dessange;Oya-5% pour Ada;Diffazur;Echelle européenne;Geneviève Lethu-10% pour Mcdonal's.  
6 - Selon l'enquête réalisée par Franchise Magazine début 2004,297 réseaux sur les 366 interrogés,soit 
81% demandent une redevances périodiques: 
-187:une redevance proportionnelle au chiffre d'affaire généralement comprise entre 1 et 5%;  
- 8:moins de 1%;  
-23:plus de 5%;72 réseaux:une redevance forfaitaire fixe; 
- 6 panachent redevance fixe et proportionnelle; 
- 5 demandent une redevance dégressive.    
7 - Ph.Le Tourneau ,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°718,p.260.   
8 - Par exemple:0,5% pour Oya-1% pour clan City;Dessange;la mie câline;3% pour Ada;7% pour 
Afflelou.  
9 - G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.56. 
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  نیاثا

  فترات استحقاق الأتاوى الدوریة و طرق دفعھا
تستحق الأتاوى الدوریة على فترات منتظمة ، إما شھریا أو كل ثلاث أشھر أو سنویا، بحسب اتفاق           

صالح             ر شیك ل ا بتحری تم إم ن أن ت ث یمك الأطراف ، و ھو الأمر المتبع بخصوص طریقة الدفع ، حی

د              المانح،أو قیام ھذا الأخیر بالاقتطا     ر عن ذا الأخی د إعطاء ھ ي بع ي للمتلق ن الحساب البنك ع مباشرة م

  .   1توقیع العقد ترخیص بالسحب و كشف الھویة البنكیة

  المطلب الثالث

   الالتزامات المرتبطة بالتعاون مع المانح
 یعتبر عقد الامتیاز التجاري عقد تعاون ، و تفرض ھذه الخاصیة من جانب المتلقي ضرورة القیام كل 

ا   م دأ        .ا من شأنھ تطویر وتحسین شبكة الامتیاز و حمایتھ ى مب اء عل ات بن ذه الالتزام ن تأسیس ھ و یمك

ود  ذ العق ي تنفی ة ف سن النی از  .ح د الامتی صري عق م عن ى أھ صدد عل ذا ال ي بھ زام المتلق صب الت  و ین

ل   ، و المتمثلین في المعرفة الفنیة و العلامة التجاریة ،حیث یلتزم بتطویر المع      التجاري رفة الفنیة و نق

ة       ن جھ انح م ى الم ا إل رع الأول (تحسیناتھا التي یتوصل إلیھ ة      ) الف ة الفكری وق الملكی دفاع عن حق و ال

  ).    الفرع الثاني(المرخصة من جھة أخرى

  الفرع الأول

  الالتزام بنقل تحسینات المعرفة الفنیة إلى المانح
د      تعد المعرفة الفنیة بالدرجة الأولى معارف علمیة        و تقنیة، و لذا فھي قابلة للتطویر و التحسین،و ق

شاط              ي مجال الن سبھا ف ا سبق   .یحصل ھذا التطویر بمعرفة و جھد المتلقي بحكم التجربة التي اكت و كم

ى        الذكر ي إدخال تحسینات عل ي ف تؤكد بعض النصوص القانونیة المتعلقة بنقل التكنولوجیا حق المتلق

ھ  . 2ظر كل شرط مخالف لذلكما یستورده من معرفة فنیة،و تح    ود      غیر أن ب عق نص أغل ل ت ي المقاب ف

انح     . الامتیاز التجاري على شرط یلزم المتلقي بنقل ما توصل إلیھ من تحسینات على المعرفة الفنیة للم

                                                
1 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°416,p.182. 

ھ    75 راجع في ھذا الشأن المادة      -2 ى أن نص عل ل        یج "  من قانون التجارة المصري الجدید و التي ت ود نق ي عق رد ف ال كل شرط ی وز إبط
ون                ي یك شروط الت ى ال صوص عل ك بوجھ الخ ق ذل ا و ینط تخدامھا أو تطویرھ ي اس ستورد ف التكنولوجیا و یكون من شأنھ تقیید حریة الم

  :موضوعھا إلزام المستورد بأمر مما یأتي
  ...-أ

حلیة أو ظروف منشأة المستورد ، و كذلك حظر الحصول على  حظر إدخال تحسینات أو تعدیلات على التكنولوجیا لتلائم الظروف الم    -ب
  " .تكنولوجیا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجیا محل العقد
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و   و   از ، و ھ یبدو أنھ یمكن تبریر مثل الشرط بضروریات توحید مفھوم الامتیاز في إطار شبكة الامتی

ة         كشف ما یستدعي ضرورة   ن جھ  المتلقي لكافة ما یطرأ من تحسینات على المعرفة الفنیة المنقولة، م

  .و منحھ رخص استغلال ھذه المعرفة الفنیة الناتجة عن ھذه التحسینات من جھة أخرى

  أولا

  الالتزام بكشف التحسینات المستحدثة للمانح
ن ینقل للمانح ما یكتشفھ من تحسینات     أجازت أنظمة الإعفاء الأوروبیة الشروط التي تلزم المتلقي بأ 

و یكمن أساس ھذا الالتزام في ضرورة تعرف المانح على ھذه التحسینات، .1طارئة على المعرفة الفنیة

ا و             ن إفادتھ د م ة التأك ي حال من أجل فحصھا و من ثم اتخاذ قرار تعمیمھا على كامل أعضاء الشبكة ف

الالتزام بكشف التحسینات الطارئة على المعرفة الفنیة ، یعد ، و من ثم فإن 2تلاؤمھا مع مفھوم الامتیاز

شبكة   ة ال د فاعلی مان توحی ة ض ة الأوروبی رار للجن ي ق اء ف ا ج ا و .كم د أدائھ ضیات توحی ن مقت  و م

  .4،إذ لا یمكن أن یترك المتلقي حرا في إدخال أي تحسینات یمكن أن تخل بمفھوم الامتیاز3صورتھا

 ثانیا

  ستغلال المعرفة الفنیة الناتجة عن التحسیناتالالتزام بترخیص ا
 لا یكتفي المتلقي بكشف و تبلیغ المانح ما أجراه من تحسینات على المعرفة الفنیة، و إنما أیضا بمنح       

م      . ترخیص استغلال المعرفة الفنیة المرتبطة بھذه التحسینات       ي رق  88/4087و ذھب النظام الأوروب

  يــاء فــــــة الاستغلال لیس فقط للمانح ، و إنما لبقیة المتلقیین الأعضلدرجة إلزام المتلقي بمنح رخص

  

                                                
1 - Règl.comm.CE n°4087/88 ,préc.,art 3-2-b:«Les obligations suivantes imposes au franchise ne font pas 
obstacles à l'application de l'article 1er (déclarant l'exemption des contrats de franchise ):…b- 
Communiquer au franchiseur toute experience acquise dans le cadre de l'exploitation de franchise et lui 
accorder ,ainsi qu'aux autres franchisé,une licence non exlusive pour le savoir-faire resultant de cette 
expérience ». 
   
 
2 - G.Bras Miranda,Le contenue obligationnel du contrat du franchise internationale en droit 
québécois,op.cit.,p.58. 
3 - Décision de Commission CE14nov.1988,Service Master,JOCE,Législation,n°L.332/ 
38 du 3 déc.1988. 

  .95. المعنى ، یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص راجع في ھذا- 4
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ع           . 1 الشبكة ي یتمت از، و الت غیر أن بعض الفقھ یمیز بین التحسینات التي یمكن فصلھا عن محل الامتی

ي  المتلقي بشأنھا بكامل حقوق الملكیة و التي لا یمكن إلزامھ بترخیص استغلالھا، و بین التحسینات ال      ت

رخیص        نح ت ي بم زم المتلق ي یل از، والت ل الامتی ة مح ة الفنی وھر المعرف ا بج ا وثیق ة ارتباط المرتبط

  .2استغلالھا للمانح و بقیة المتلقین الأعضاء في الشبكة

   و على ھذا فإنھ رغم كون المتلقي یعتبرا مالكا للتحسینات التي استحدثھا على المعرفة الفنیة، إلا أنھ      

ا               3ترخیص استغلالھا  یجبر على منح     ى م ة عل وق الملكی ل حق ي ك دان المتلق ي فق ذا لا یعن ر أن ھ ، غی

ر            ذا الأخی ھ ھ ل یدفع ون بمقاب انح یك نح للم ذي یم اكتشفھ من معرفة فنیة، إذ أن الترخیص الإجباري ال

ى                 4للمتلقي ھ عل ع حقوق ي جمی سترجع المتلق ث ی د حی اء العق رد انتھ ، كما أن ھذا الترخیص ینتھي بمج

ة  بقیة ،و أخیرا فإن المتلقي یمكنھ متابعة المانح و     5فتھ الفنیة معر المتلقین عن كل إفشاء لأسرار للمعرف

  .      6 لھمالفنیة المرخصة

  الفرع الثاني

  الالتزام بالتعاون في الدفاع عن حقوق الملكیة الفكریة
ض   صة بمقت ة المرخ ة الفكری وق الملكی ر حق د عناص اري، ى  تع از التج د الامتی ك  عق صوصا تل و خ

ع أعضاء              ین جمی شعار و الاسم التجاري،عاملا مشتركا ب ة و ال ل العلام ائن مث ع الزب المرتبطة بتجم

ذه    .الشبكة ، لكونھا تمثل شعار نشاطھم و رمزا تعرف بھ الشبكة لدى الجمھور       دفاع عن ھ و لذا فإن ال

اتق  الحقوق لا تقع     ا یتوج       على ع ا، وإنم ك لھ اره المال ط باعتب انح فق ي      الم ي عضو ف ل متلق ى ك ب عل

الالتزام الإبلاغ عن كل اعتداء على  و ھو الأمر الذي یستوجب التزام المتلقي.الشبكة القیام بھذه المھمة

  .العلامة التجاریة، و التدخل لوقف ھذا الاعتداء

  أولا
                                                

1 - Règl.comm.CE n°4087/88 ,préc.,art 3-2-b:«Les obligations suivantes imposes au franchise ne font pas 
obstacles à l'application de l'article 1er (déclarant l'exemption des contrats de franchise ):…b- 
Communiquer au franchiseur toute experience acquise dans le cadre de l'exploitation de franchise et lui 
accorder ,ainsi qu'aux autres franchisé,une licence non exlusive pour le savoir-faire resultant de cette 
expérience ». 

  .234.رجع السابق ،ص محمد إبراھیم محسن النجار، الم- 2
و یمكن تقریب ھذا الترخیص،بذلك الذي المرتبط باختراعات التي تتم بمناسبة تنفیذ عقد عمل ، حیث یفرض على العامل منح ترخیص  - 3

قي إجباري لرب العمل، و إن كان حق ھذا الأخیر لا ینتھي بمجرد انقضاء عقد العمل،في حین أن الترخیص الإجباري المفروض على المتل
  .   ینتھي بانتھاء عقد الامتیاز

  . 96. سید یاسر محمد الحدیدي، المرجع السابق،ص- 4
  .236. محمد إبراھیم محسن النجار، المرجع السابق،ص- 5
تي بالمحافظة على سریة التحسینات ال) المانح(یلتزم المورد "  من قانون التجارة المصري الجدید، و التي تنص على أن83 راجع المادة - 6

  ". و ینقلھا إلیھ بموجب شرط في العقد، و یسأل المورد عن تعویض الضرر الذي ینشأ عن إفشاء ھذه السریة)المتلقي(یدخلھا المستورد
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  الالتزام بالإبلاغ عن كل اعتداء على العلامة
ب             ى واج ھ         تنص أغلب عقود الامتیاز التجاري عل ى حقوق اك عل ل انتھ انح بك لام الم ي إع ي ف المتلق

-3( في مادتھ88/4087وھو ما تضمنھ النظام الأوروبي .المرتبطة بالعلامة و لا سیما الاعتداء بالتقلید

2-c(1  ة   44، و البند ة الخاص ة     من توصیة المفوضیة الأوروبی ة المتعلق الخطوط التوجیھی دات  ب بالتقیی

ة    14.6،و كذا المادة    2الرأسیة و . 3 من العقد النموذجي لعقد الامتیاز المعد من قبل غرفة التجارة الدولی

تكمن أھمیة فرض ھذا الالتزام بصفة خاصة في عقود الامتیاز الدولیة،حیث لا یمكن للمانح معرفة كل 

ك     4ممارسات الاعتداء على العلامة     التي تقع في كل مناطق العالم ،مما یفرض على المتلقي إبلاغھ بتل

  . 5ممارساتال

  ثانیا

  التدخل لوقف الاعتداء على العلامة
ة                     ضائیا لملاحق ضا التصرف ق ن أی ا یمك ة،و إنم د العلام ائع تقلی انح بوق إبلاغ الم لا یكتفي المتلقي ب

  .6و ھذا ما أجازتھ أنظمة الإعفاء الأوروبیة.المقلدین لوقف ھذا التقلید

على العلامة، تتوقف على ضرورة أن تسمح النصوص   غیر أن إمكانیة تدخل المتلقي لوقف الاعتداء 

ر، فبعضھا          . 7القانونیة للمتلقي برفع دعوى التقلید     د لآخ ن بل ة م ام القانونی ف الأحك صدد تختل و بھذا ال

في حین تشترط قوانین أخرى أن یكون الترخیص .یحصر حق مباشرة دعوى التقلید لمالك العلامة فقط

ھ     رخص ل تمكن الم ى ی صري حت يالمت(ح ي      ) لق ك ف ف المال دعوى،و أن یتخل ذه ال ة ھ ن ممارس م

                                                
1 -Règl.Comm.CE,n°  88/4087 CE ,art.3-2.c:" Les obligations suivantes imposées au franchisé ne font pas 
obstacle à l'application de l'article 1er …. 
c- informer le franchiseur des contrefaçons des droit de propriété industrielles ou intellectuelles 
licenciés…".   
2 -Point 44 de lignes directrices sur les restrictions verticales considérer comme nécessaire à la protection 
des droit de propriété du franchiseur, "obligation pour le  franchisé d'informer le franchiseur des 
contrefaçons des droits de propriété intellectuelles octroyés sous licence…".  
3 - Contrat modèle  de franchisage international de CCI,préc, art.14.6.  

الم تانح في الامتیاز الدولي عادة ما ی وذلك بسبب كون الم- 4 م     المشھورة  مثل شركة یقع مقرھا في إحدى عواصم الع ا لا تعل ا یجعلھ  ، مم
  . بكل حالات الاعتداء على العلامة

5- F.Vidts, Le contrat de franchise,Droit intellectuelles,de Séminaire organisé à LIÈGE le 29 septembre 
2000,DELTA,Beyrouth,2002.,op.cit.,p.69;Ph.Le Tourneau, Les contrats de 
franchisage,op.cit.,n°539,p.200. 
6-Règl.Comm.CE,n°  88/4087 CE,art.3-2-c: "Les obligations suivantes imposées au franchisé ne font pas 
obstacle à l'application de l'article 1er …. 
c- informer le franchiseur des contrefaçons des droit de propriété industrielles ou intellectuelles 
licenciés,intenter une action contre les contrefacteurs ou assister le franchiseur dans une action en 
justice engagée contre un contrefacteur"; Point 44 de lignes directrices sur les restrictions verticales". 
7 - Contrat modèle CCI,préc, art.14.7:réservant cette action au franchiseur.  
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تھا ادة  .1ممارس نص الم ث ت ري حی انون الجزائ ف الق س موق و نف ر 31و ھ ن الأم ق 06-03 م  المتعل

تئثار           "بالعلامات على أنھ     ق اس ستفید من ح ن للم رخیص، یمك عدا في حالة النص بالعكس في عقد الت

       ".  وى التقلید إذا لم یمارس المالك ھذا الحق بنفسھفي استغلال العلامة أن یرفع،بعد الإعذار،دع

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

1 -V.Art.716-5 C.fr.propr.intell:"Le bénéficiaire d'un droit exclusive d'exploitation peut agir en 
contrefaçon,sauf stipulation contraire du contrat si,après mise en demeure,le titulaire n'exerce pas ce 
droit".     
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  الفصل الثاني 

  انقضاء عقد الامتیاز التجاري

  

د     ضاء عق ة بانق ام المتعلق ة الأحك ب دراس     تتطل

ة            ن جھ ضاء م باب الانق الامتیاز التجاري التطرق لأس

ث الأول( ائج) المبح م لنت ة  ، ث ن جھ ك م                              ذل

  ). المبحث الثاني(أخرى 
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  المبحث الأول

  أسباب انقضاء عقد الامتیاز التجاري
   مثل كل العقود المستمرة ، ینقضي عقد الامتیاز التجاري لأسباب متعددة، و لذا یمكن أن التمییز بین 

ة    ضاء العادی باب الانق ب الأول(أس ن ) المطل ة م ك ،ناحی ة أو  و تل ر العادی ة غی               الطارئ

  . من ناحیة أخرى) المطلب الثاني(

   المطلب الأول

  الأسباب العادیة لانقضاء عقد الامتیاز التجاري
د المحدد                     سبة للعق ل بالن ول الأج ا بحل ق إم ي تتعل ود المستمرة ، و ھ    تخص ھذه الأسباب جمیع العق

  ).  الفرع الثاني(بقطع العلاقة التعاقدیة بالنسبة للعقود غیر المحددة الأجل، أو ) الفرع الأول(المدة 

  الفرع الأول

  انقضاء عقد الامتیاز التجاري بحلول الأجل المتفق علیھ
اقھم          دة لاتف د م ى تحدی را   1  كما سبق الذكر یعمد طرفي عقد الامتیاز التجاري في الغالب إل ك نظ ، وذل

ن فو  د م ذا التحدی ھ ھ ا یحقق رفین لم لا الط د لك از   . ائ دة بانج د الم ھ تحدی سمح ل ي ی ب المتلق ن جان فم

 كما یفضل ،استثماره في مجال الامتیاز بكل ھدوء بعیدا عن خطر الإنھاء المفاجئ للعقد من قبل المانح

شاطھ               ر ن ن تغیی تمكن م ى ی د ، حت ل للعق د أج ھ       2المتلقي تحدی رى یمنح از أخ ع شبكة امتی د م  أو التعاق

لیھا میزة تنافسیة أكبر، نظرا لحملھا علامة تجاریة أكثر جذبا للجمھور أو بامتلاكھا معرفة      الانضمام إ 

دى نجاح            . فنیة أكثر قیمة   ار م رض اختب د ، بغ و أما من جانب المانح فإنھ یفضل أیضا تحدید مدة العق

ع متل             ل م د أو الطوی اط المؤب الي الارتب ادي بالت سمعة      العقد ، و تف سئ ل د ی فء ق ر ك ي غی شبكة ق و ،  ال

  . لعلامتھا التجاري على الخصوص 

رف، و      ل ط صادیة لك ارات الاقت ق الاعتب راف وف ة الأط دئیا لحری د مب ل العق د أج ضع تحدی    و یخ

د           اح و العوائ ق الأرب المتمثلة على الخصوص في ضرورة مراعاة الوقت اللازم للمتلقي من أجل تحقی

                                                
1 - Selon l'analyse comparative du CECOD menée par Michèle Perez ,Les contrats de franchise 
,1986,p.83,99%des contrats analysés étaient à durée déterminée. 

ات و الفوائد التي یتحصل علیھا المتلقي بمقتضى إبرامھ عقد الامتیاز التجاري ، إلا أنھ قد یضطر أحیانا  یلاحظ أنھ بالرغم من الامتیاز- 2
إلى   التوقف عن الاستمرار في ھذا العقد الامتیاز التجاري ، و یرجع سبب ذلك للالتزامات الكثیرة و المرھقة التي یضعھا العقد على عاتقھ 

 و الالتزام بالحصریة  و بنقل التحسینات التي یجریھا على المعرفة الفنیة للمانح ، و الإشھار و باكتتاب عقد ،  وذلك مثل الأتاوى الدوریة ،
  .التأمین  و غیرھا
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لاث   و على ھذا . 1من الاستثمارات المزمع انجازھا  ن ث تتراوح مدد عقود الامتیاز في غالب الأحیان م

إلى سبع سنوات  وحتى غایة عشر سنوات بالنسبة لمشاریع الامتیاز الضخمة مثل تلك المتعلقة بقطاع       

  .2الفنادق

ل                     یھم بالمقاب ب عل ھ یج غیر أنھ إذا كان المبدأ یتمثل في حریة أطراف عقد الامتیاز التجاري ، فإن

دد   د            مراعاة الم ن أن یتضمنھا العق ي یمك شروط الت بعض ال ة ل صدد الإشارة     .  القانونی ذا ال ن بھ و یمك

دت   . 3وفق القانون الفرنسي بعشر سنوات  - كما سبق الذكر   –لشرط التزود الحصري المحدد      ث عم حی

محكمة النقض الفرنسیة إلى إبطال كل عقد امتیاز یفوق العشر سنوات، بمجرد طلب من أحد الأطراف 

ام  لاعتبا ام الع ن النظ م م ة لحك ك مخالف ا ذل ام   . 4رھ ة قی رى بإمكانی ة أخ ن جھ ة م رت المحكم ا أق كم

  .5الأطراف عند انقضاء أجل العشر سنوات ، إبرام عقد یتضمن مثل ھذا الشرط الحصري

دم       رط ع صحة ش ة المسموحة ل دة القانونی اة الم ر مراع ب آخ ن جان راف م ى الأط ب عل ا یتوج    كم

ن النظام    المنافسة أثنـاء ف   سـة م ي  ترة التعــاقد المحـدد وفق المــادة الخام س  2010/330الأوروب  بخم

  . 6سنوات

ذا        إن ھ ة ، ف تھم التعاقدی   و على كل فإنھ في حالة تحدید أطراف عقد الامتیاز التجاري مدة معیة لعلاق

ة    ق المطالب دین ح ن المتعاق ك أي م ل ، و لا یمل ذا الأج ول ھ دئیا بحل ضي مب د ینق ي العق ده إلا ف  بتجدی

دة        . حالات استثنائیة محددة     د المحدد الم د العق ق تجدی اب ح ، ) أولا(و على ھذا فبعد التطرق لمبدأ غی

  ).  ثانیا(نتطرق للاستثناءات الواردة على ھذا المبدأ 

  

  

                                                
1 - Code déontologie européen de la franchise, préc.,art 5.3:" La duré du contrat fixée de façon à 
permettre au franchisé l'amortissement des investissements spécifiques à la franchise".     
2 -Selon l'analyse comparative du CECOD menée par Michèle Perez ,Les contrats de franchise 
,1986,p.83,99%des contrats analysés étaient à durée déterminée .Parmi eux, 40%avaient une durée 
contractuelle ne dépassant pas 4 ans , 40% étaient conclus pour 6 à 9 ans ,6% pour plus de 9 ans 
essentiellement dans l'hôtellerie et la restauration; Y.Marot,Le droit de la franchise,op.cit.,p.101. 
3 - Art.1er de la loi du 14octobre 1943 devenu article L.330-1 du code de commerce français:« Est limitée 
à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, 
cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas 
faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur.».  
4 - Cass.com25mars .1974,JCP1976,18378,note SIMLER. 
5 -Cass.com,11mars.1981,D1982,IR108 ;Cass.com, 30mars.1981JCP1981,IV,219. 
6 -Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril2010,préc,art.5-1-a"1. L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique 
pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:  
a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq 
ans ". 
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  أولا

 غیاب حق المتلقي الاستفادة من تجدید عقد الامتیاز التجاري المحدد مبدأ

  المدة
ي            إذا خلا ال   ك المتلق ھ و لا یمل ول أجل ا بحل عقد من أیة أحكام بخصوص مصیر العقد،یعد العقد منتھی

ھ         . حق المطالبة بالتجدید     ن الفق د م ده العدی ا یؤك ذا م از        1و ھ د الامتی ل عق ول أج ھ بحل رى أن ذي ی ، ال

د          د العق ق تجدی ا ح ن  و بالت  . 2التجاري یستعید كل طرف حریتھ التعاقدیة ، و لا یملك أي منھم الي یمك

ق         ھ ح دم امتلاك رفض لع ذا ال ن ھ تظلم م ي ال ن للمتلق د المنقضي ، و لا یمك د العق ض تجدی انح رف للم

دة     . المطالبة بالتجدید    از التجاري المحدد الم ب  و لقد تم تأكید مبدأ غیاب حق تجدید عقد الامتی ، بموج

ل الت     لل أحكام   عدة ا أولا قب رق إلیھ ب التط ذا      قضاء الفرنسي، و التي یتوج اه ھ ھ اتج ف الفق رض لموق ع

  .المبدأ 

دد           مبدأل  التأكیدات القضائیة  -1 اري المح از التج د الامتی د عق ن تجدی  غیاب حق المتلقي الاستفادة م

.  أقرت محكمة النقض الفرنسیة مبدأ غیاب حق الأطراف في المطالبة بتجدید العقد المحدد المدة :المدة

اریخ           ا بت ة    جویل 15و ذلك بقرار صادر عنھ ود       1994ی د یع د العق ة أن تجدی رت المحكم ث اعتب  ، حی

ع أي    رر و دون دف دیم أي مب ى تق را عل ون مجب د دون أن یك ض التجدی ھ رف ذي یمكن انح ال دیر الم لتق

  . 3تعویض للمتلقي ، إلا إذا ثبت تعسف من جانبھ

ركة       ین ش ربط ب اري ی از تج د امتی ي عق ضیة ف ائع الق تلخص وق                       و ت

Centre de Beauté de Faucigny ) ي ركة  ) المتلق انح  (Yves Rocherو ش دة خمسة   ) الم لم

ى خصم    . 1987 ماي 24سنوات ابتداء من تاریخ     د عل سبة  ) Remise(و قد نص العق ى  % 31بن عل

انح  و أثناء تنفیذ ال. المرسلة للمتلقیین) les catalogue(الأسعار المبینة في القوائم عقد قامت شركة الم

ض . لمدة محدودة % 5بتبلیغ المتلقیین بخفض الخصم المتفق علیھ لنسبة   ي   تو عندھا رف ركة المتلق  ش

                                                
1 - M.Behar-Touchais et G.Vissamy,Les contrats de la distribution,op.cit.,n°.331et s; 
J.Mestere,Résiliation unilatéral et non-renouvellement des contrats de distribution,la cessation des 
relations contractuelles d'affaires,PUMA,1997,p.21;Yaser AL Suraiht,La fin du contrat du franchise, 
op.cit.,p.30:« Quelle que soit la raison amenant les parties à limiter dans le temps leur relation 
contractuelle, lorsqu’un contrat de franchise est affecté par un terme extinctif, ce contrat prend fin à 
l’arrivée de ce terme» . 
2 -Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°764,p.272.  
3 -Cass. com.,5 juillet 1994, 1994, pourvoi n° 92-17918;Contrats.conc. consom.,1994,  n° 219, comm. L. 
Leveneur.  
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ھ          اء أجل د انتھ د عن د العق تطبیق ھذه الشروط الجدیدة ، الأمر الذي أدى بالمانح بتبلیغ المتلقي عدم تجدی

التعویض عن عدم     و ھو ما اعتبره المتلقي تعسفا من. 1992 جوان  30یوم   اه ب  قبل المانح ، مطالبا إی

  .تجدید العقد

ة         ي ممارس    غیر أن قضاة الموضوع رفضوا طلب المتلقي ، و أقروا بعدم ارتكاب المانح أي خطأ ف

ي    . العقد الذي انقضت مدتھحقھ في عدم تجدید     ع المتلق ا دف ا  امم ن أم ذه     ملطع ن ھ نقض ، لك ة ال  محكم

ر  "  قرار قضاة الاستئناف ، و قررت أن   الأخیرة رفضت الطعن و أیدت     قررا الاستئناف و بعد أن ذك

ون المساھمة            ر بك ھ لا یظھ د بأن ة ، أك بكون عدم تجدید عقد محدد المدة لا یشكل قطعا لاتفاقات تجاری

ررة                ر مب د غی نھم ، تع ر م في نشاطات الترقیة التي طلبھا المانح من المتلقیین ، و التي قبلھا عدد معتب

ذ              تجاریا رض تنفی ھا بغ ي فرض ات الت انح و النفق شاطات الم  ، و أن المتلقي لم یثبت الطابع التعسفي لن

  .1."العقد

اري                     زام التج ود الالت ي عق ل ف ت طوی ل وق ق قب ف المطب ذا الموق                      إن ھ

)Les contrats de concession( 2ر المحكمة التجاریة لباریس  ، تم تبنیھ بمقتضى حكم آخر صاد

د المنت       1997 ماي   6بتاریخ   د العق شكل    ھ ، أین قضت المحكمة بكون رفض المانح تجدی ھ ، لا ی ة مدت ی

  .3تعسفا و إنما مجرد ممارستھ لحقھ

از التجاري ، دون أن                د الامتی د عق ھ عدم تجدی ق ل انح یح    و إضافة لھذا أكد القضاء الفرنسي أن الم

ر    ا بتبری ون ملزم رفض یك ذا ال اریخ      . ھ صادر بت لاه ال ھ أع رار المشار إلی ي الق اي  6فف ن 1997 م  ع

المحكمة التجاریة بباریس ، تم الحكم بأن عدم التجدید یشكل حقا یعود للمانح الذي یجوز لھ أن یمارسھ   

د       . 4دون أن ملزما بتبریر قراره  دم تجدی ھ بع ر موقف ن تبری انح م اء الم  و لقد انتقد بعض الفقھ بشدة إعف

                                                
1 -Cass. com.,5 juillet 1994, préc:  «Mais attendu que l’arrêt, après avoir rappelé que le non-
renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne constitue pas une rupture des conventions 
commerciales lorsque celles-ci ont pris fin en application de la convention, ce qui exclut qu’il y ait 
rupture, retient qu’il n’apparaît pas que la contribution aux actions de promotion demandée par le 
franchiseur aux franchisés et acceptée par un grand nombre d’entre eux , ait été commercialement 
injustifiée et que le franchisé ne justifiait pas que, du fait de l’activité déployée et des dépenses faites par 
lui en exécution du contrat, le refus de renouvellement du contrat par le franchiseur ait présenté le 
caractère d’un abus de droit ou de sa malveillance ; que par ces constatations et appréciations, la cour 
d’appel a procédé à la recherche prétendument omise ; d’où s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ».  
2 - Pour les contrats de coceesions V.Cass.com.,7oct.1997,Sté Maine auto c/SA Volvo Automobile 
France,JCP G 1998,II,10085,note J.-P.Chazal,contrats conc.consom.1998 
n°20,obs l.Leveneur,RTD civ.1998,p.130,obs.P.-Y.Gautier. 
3 - T. com. Paris, 6 mai 1997, LPA  31 août 2000, n° 174, p. 4, obs. Y. Marot. 
4 - T. com. Paris, 6 mai 1997, préc: le Tribunal a jugé que« le non-renouvellement était un droit 
appartenant au franchiseur qui pouvait l’exercer sans qu’il soit tenu de justifier sa décision». 
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د ،   ھ  ، و ذلك على أساس كون الإلزام بالتبریر یسمح بمراقبة مدى ارتكاب       1العقد تعسف في عدم التجدی

  . 2عن طریق فحص مشروعیة وجدیة أسباب عدم التجدید

:  غیاب حق المتلقي الاستفادة من تجدید عقد الامتیاز التجاري المحدد المدةمبدأ  من موقف الفقھ-2

اتجاه موقف القضاء الفرنسي المؤكد لحریة المانح في عدم تجدید عقد الامتیاز لقد انقسم الفقھ الفرنسي     

  .التجاري ، بین مؤید لھذا المبدأ و رافض لھ

دد                  حجج الفقھ المؤید   -آ اري المح از التج د الامتی د عق ن تجدی تفادة م ي الاس ق المتلق اب ح لمبدأ غی

و . تیاز التجاري ، بتأیید الكثیر من الفقھ حظي مبدأ غیاب حق المتلقي في طلب تجدید عقد الام       : المدة

اظ            ة ، و الحف ة التعاقدی رام الحری رورة احت ي ض ى الخصوص ف ذلك تأسیسا على عدة حجج تتمثل عل

  .على فعالیة شبكة الامتیاز 

ة  -1-آ ة التعاقدی رام الحری رورة      : احت ي ض ھ ف د ، أساس د العق ي تجدی ي ف ق المتلق اب ح دأ غی د مب  یج

نح أي شخص      و بال . قدیة المعترف بھ لكل شخص      تعااحترام الحریة ال   ة تقتضي م ذه الحری فعل فإن ھ

د          . 3إمكانیة أو رفض التعاقد    د عق ضا بصدد تجدی ل أی و ذلك لیس فقط بصدد إبرام العقد لأول مرة ، ب

  .4و ذلك نظرا لكون رفض التجدید یمثل رفضا لعرض إبرام عقد جدید.انقضت مدتھ

از  الحفاظ على فعالیة ش    -2-آ ي              یُ : بكة الامتی ي ف ق المتلق رار ح دأ عدم إق ر مب ھ لتبری سیق بعض الفق

ة شبكة          الاستفادة من    ى فعالی اظ عل تجدید عقد الامتیاز التجاري المحدد المدة ،بمصلحة المانح في الحف

ادة تنظیم شبكتھ              . الامتیاز التجاري    ي إع انح ف ام الم ا أم شكل عائق د ی ق التجدی رار ح إن إق ل ف و بالفع

  .5د المتلقي الأقل كفاءةبطر

صاد          D.Ferrier   و بھذا الصدد یرى الأستاذ       دا لاقت شكل تھدی د ، ی ي التجدی ي ف ق المتلق  أن إقرار ح

انح ،    "و یعتبر أن   . عقد الامتیاز التجاري   ادرة الم شئة بمب فعالیة النشاط الاقتصادي لشبكة الامتیاز المن
                                                

1 -M. Fabre-Magnan, Pour la reconnaissance d’une obligation de motiver la rupture des contrats de 
dépendance économique,in Obligation de motivation et droit des contrats, RDC. 2004, p.573 
2-D.Mazeaud, Durées et ruptures, in Durée et exécution du contrat, RDC 2004, p. 129, et spéc., n°24, 
p.146 et s.  «Cette obligation(de motivation) conduirait généralement à retenir un abus à son encontre à 
défaut de motif justifiant son refus de renouveler le contrat ou lorsqu’il justifie son refus de 
renouvellement par des motifs fallacieux et, positivement, à le contraindre à donner un motif légitime à sa 
décision de rompre». 
3 - J. Mestre, Résiliation unilatérale et non –renouvellement dans les contrats de distribution, in La 
cessation des relations contractuelles d’affaires, PUAM, 1997, p.10, et spéc., p.11. 
4 - Yaser AL Suraiht,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.44:« Le refus de renouvellement, qui 
s’apparente à un rejet de l’offre de conclure un nouveau contrat, est une prérogative reconnue à chaque 
contractant». 
5 - Yaser AL Suraiht,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.44:« En effet, il y a lieu de craindre que 
l’instauration d’un droit au renouvellement du contrat au profit du franchisé entrave la possibilité  pour  
le  franchiseur  de  réorganiser  son  réseau  et  de  procéder  aux aménagements que lui impose le 
marché ».  
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ي تع  . تعتمد على وجود دینامكیة المتلقین     ع         و الت شبكة م دائم لل ف ال ق التكی ى تحقی ادرة عل د وحدھا الق

ھ               ول أجل د بحل د العق ي عدم تجدی احتیاجات السوق،في حین أن ھذه الدینامكیة تفترض إمكانیة المانح ف

    .  1"عندما تقتضي مصلحة الشبكة ذلك

ا  مبدأ حجج الفقھ الرافض ل    -ب از التج دد   غیاب حق المتلقي الاستفادة من تجدید عقد الامتی ري المح

ذي     ،یلقى مبدأ عدم إقرار حق المتلقي في تجدید عقد الامتیاز التجاري   : المدة ھ ال ة بعض الفق  معارض

د              دأ المصلحة المشتركة لعق ع مب دأ م ذا المب ارض ھ ي تع ى الخصوص ف ل عل سوق عدة حجج تتمث ی

  .أخرىالامتیاز التجاري من جھة ، و المخاوف المرتبطة بالتعسف في عدم التجدید من جھة 

اري    -1-ب از التج د الامتی صلحة المشتركة لعق دأ الم ع مب ارض م از   : التع د الامتی د عق بق یع ا س  كم

و  . 2الفرنسي Doubin و ھو ما أكده قانون. التجاري من عقود المبرمة للمصلحة المشتركة للطرفین

  .قدمبدأ غیاب حق المتلقي تجدید العل معارضتھعلى أساس ھذه الخاصیة یؤسس بعض الفقھ 

ة                رتبطین بمصلحة متقارب از التجاري م د الامتی راف عق إن أط اونون   .   حسب ھذا الفقھ ف م متع إذ أنھ

از   . بھدف تحقیق ھدف مشترك یتمثل في تنمیة العملاء       د الامتی و على ھذا فإن المصلحة المشتركة لعق

داثھم و            ادتھم التجاري ، تفرض إمكانیة استفادة المتلقي من العملاء الذین ساھم في إح ا لا   . زی ذا م و ھ

ذي                  د ال د العق ي بتجدی راف للمتلق ق الاعت ة ، عن طری ة التعاقدی أمین استقرار العلاق یمكن تحققھ إلا بت

  . 3انتھى أجلھ

 ، أن المصلحة المشتركة الممیزة لعقد الامتیاز التجاري  A. Brunet  و في ھذا الإطار یرى الأستاذ 

  ادة مـن العملاء الذین ساھم ـــــــن الاستفـــقي مـــان المتلــــتضع على عاتق المانح التزاما بعدم حرم

                                                
1 -D.Ferrier, La rupture du contrat de franchisage, JCP CI 1977, II, 12441, n°12: « l’efficacité  de  
l’activité économique du réseau, constitué sous la conduite du franchiseur, est conditionnée par la 
mobilité des franchisés, seule capable de réaliser l’adaptation permanente de ce réseau aux besoins du 
marché, et aussi de protéger l’ensemble contre le tort que l’un des éléments pourrait causer à tous les 
autres du fait d’une mauvaise exploitation commerciale sous la marque commune, indépendamment de 
toute faute contractuelle. Or la mobilité des franchisés présuppose la possibilité pour le franchiseur de ne 
pas renouveler un contrat à son terme lorsque l’intérêt du réseau l’exige ». 
2 - Loi n°89-1989 du 31 décembre 1989 , relative au développement des entreprises commerciales et 
artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,juridique et social , (dite loi Doubin) 
,préc.,(art.330-3 CCom.Fr): « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom 
commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-
exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu 
dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations 
sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause…».     
3 - Yaser AL Suraiht,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.40:« la logique de l’intérêt commun du 
contrat de franchise suppose que le franchisé puisse tirer profit de la clientèle qu’il a contribué à créer 
ou à développer. Or, cela ne peut se réaliser que si on lui assure la stabilité du contrat par le biais de la 
reconnaissance à son profit d’un droit au renouvellement du contrat venu à expiration ». 
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انح    ھو على ھذا فإن . 1بنفسھ في إحداثھم و زیادتھم  إن الم  باستثناء حالة ارتكاب المتلقي خطأ جسیم ، ف

   لة انعقاد مسؤولیتھـــائــحت طـــلا یمكنھ رفض تجدید عقد الامتیاز التجاري عند حلول أجلھ ، و ذلك ت

  .2التعاقدیة

   غیر أن بعض الفقھ یعارض بشدة تأسیس حق المتلقي في طلب تجدید عقد الامتیاز التجاري المحدد       

د          ذا العق ز ھ ي تمی ذا التأسیس یخالف       . المدة، على أساس المصلحة المشتركة الت ون ھ را لك ك نظ و ذل

إن المصلحة ا   . الآثار التقلیدیة لمفھوم المصلحة المشتركة       زام      و بالفعل ف ي إل ود تعن ي العق لمشتركة ف

د                  د العق ھ تجدی رض علی دة ، دون أن تف ر المحددة الم ة غی ة التعاقدی المتعاقد بتبریر قراره بقطع العلاق

  .3المحدد المدة الذي حل أجلھ

دأ رفض     :  عدم مراعاة الوضعیة الاقتصادیة الحرجة للمتلقي      -2-ب یعتبر بعض الفقھ الفرنسي أن مب

عیة      إقرار حق المتلقي ف    ي تجدید عقد الامتیاز التجاري المحدد المدة ، یؤدي إلى نتائج سیئة على الوض

د              . الاقتصادیة للمتلقي    ق عوائ ن تحقی ھ م ن أن یمنع د یمك د العق ن تجدی ي م و بالفعل فإن حرمان المتلق

)Amortissement (    ة   . الاستثمارات التي وظفھا بمناسبة إبرام عقد الامتیاز التجاري ي حال ك ف  و ذل

  .4ما إذا كــان تحقـیق ھذه العوائد یحتاج لوقت أطول من مدة العقد المتفق علیھا

 

                                                
1 - A.Brunet, Clientèle commune et contrat d’intérêt commun, in Mélanges. A. Weill, Dalloz, Litec, 1983, 
p.85: « La qualification d’intérêt commun par laquelle le contrat de franchise -comme le contrat de 
concession- se caractérise implique à la charge du franchiseur une obligation de ne pas empêcher le 
franchisé  de  tirer  profit  de  la  clientèle  qu’il  a,  lui-même,  contribué  à  créer  ou  à développer»; T. 
Hassler, L’intérêt commun, RTD com. 1984, p.581, et spéc.,p. 625, et s: « il serait souhaitable et 
raisonnable que la durée des contrats conclus par les distributeurs représentant une marque soit modelée 
de façon à ce qu’ils puissent amortir  leurs investissements, résultats que la théorie de l’abus de droit ne 
permet pas d’obtenir actuellement. L’intérêt communservirait de fondement à l’obligation de renouveler 
le contrat assurant ainsi un juste équitable au contrat ».     
2 - A.Brunet, Clientèle commune et contrat d’intérêt commun, op.cit.,p.98: « Il est acquis que, dans le 
contrat d’agence, une obligation de résultat, celle de ne pas révoquer le mandat, pèse sur le mandant, eu 
égard à l’intérêt du mandataire au maintien du pouvoir de représentation. Cette solution doit être 
généralisée à tous les contrats d’intérêt commun : chaque fois que le propriétaire du fonds, le concédant 
ou le franchiseur rompt le contrat, il viole son  obligation  contractuelle  de  ne  pas  mettre  fin  au  
contrat. ». 
3 - G.Virassamy, La moralisation des contrats de distribution par la loi Doubin du 31 décembre 
1989,op.cit.,n°44: «Constituerait une dérogation inhabituelle aux effets classiques de l’intérêt commun 
qui se borne normalement à faire obligation au contractant de motiver sa décision de rompre les 
relations contractuelles à durée indéterminée,mais sans lui imposer le renouvellement du contrat à durée 
déterminée arrivé à son terme ». 
4-J.Threard, Le statut légal du concessionnaire, JCP IC1977, II, p.12536,n°32: « Il faut comprendre qu’à 
une époque où les investissements sont onéreux, il est déraisonnable d’obliger certains à investir tandis 
que leurs prédécesseurs n’ont pas encore amorti des installations identiques qui deviennent souvent 
inutilisables ». 
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  ثانیا

  الاستثناءات التعاقدیة على مبدأ غیاب حق تجدید العقد 
ن  . لا یطبق مبدأ غیاب حق المتلقي في تجدید عقد الامتیاز التجاري المحدد المدة على إطلاقھ         بل یمك

 .جدید عقد الامتیاز التجاري المحدد المدة ، إما صراحة أو ضمنیالأطراف العقد الاتفاق على ت

ى         :  شرط التجدید الصریح من قبل الأطراف    -1 النص عل د ، ب شرط بمقتضى العق ذا ال تم صیاغة ھ ی

ى                رض عل أن یع انح ب ن الم د م كل تعھ ي ش رد ف ن أن ی ا یمك قابلیة تجدد مدتھ مرة أو عدة مرات ، كم

دة ا ة الم د نھای ي عن رض   المتلق ول الع ة قب ي بحری اظ المتلق ع احتف د ، م ن جدی د م ا التعاق ق علیھ لمتف

  . 1الجدید

ر             ة عناص دھور قیم ال ت ي احتم    لكن و نظرا لمخاطر تجدید العقد بالنسبة للمتلقي و المتمثلة أساسا ف

ا ال          د میزتھ ة موضوع العق ارف الفنی سیة،  الامتیاز ، بأن تفقد العملیات الإنتاجیة و الأسالیب و المع تناف

فإنھ و لحمایة مصالح المتلقي یمكن إرفاق بند التجدید بوجوب أن یكون العقد المزمع إبرامھ عند انتھاء 

د       رام العق ة إب شبكة لحظ ي ال ضاء ف ین الأع ى المتلق ة عل ود المقترح ا للعق اق الأول، مطابق دة الاتف م

ا    ، كما یرى بعض الفقھ أنھ من غیر المناسب إلزام المتلقي ب     2الجدید شبكة ، كم دخول لل دفع مبلغ حق ال

ن               3ھو الشأن بالنسبة للأعضاء الجدد      ھ یمك ل أن رى بالمقاب ھ ی ل لكن ن قب زام م ذا الالت ھ بھ را لقیام ، نظ

تلاءم و                     ا ی ة ، بم ع أو الخدم ة البی ي بتحدیث نقط د المتلق د إلا إذا تعھ ام بالتجدی للمانح اشتراط عدم القی

  .جدید العقد ،و ذلك بھدف ضمان صورة و سمعة الشبكةالمعاییر الساریة المفعول بتاریخ ت

از   -2 د الامتی ضمني لعق د ال رط التجدی د     :  ش دد العق ن أن یج اقي، یمك د الاتف صورة التجدی افة ل إض

منیا  د          )La reconduction tacit(ض ة بع ة التعاقدی د یقضي باستمرار العلاق ي العق رط ف إدراج ش  ب

ذه   . 4یعلن أحد الطرفین رغبتھ في الإنھاء قبل تاریخ محدد ا ، ما لم    ـــانقضاء المدة المتفق علیھ    ي ھ وف

  .    الحالة فإن مصیر العقد یتحدد إما بحالة إعلان رفض التجدید، أو عدم إعلان ذلك

                                                
ي   ومع ذلك فإ- 1 نھ و حفاظا على مصالح المانح ، یمكن إدراج شرط یتحرر بموجبھ من إبرام عقد امتیاز جدید ، في حالة عدم إبداء المتلق

رغبتھ في تجدید العقد خلال مدة الأربعة الأشھر لانقضاء العقد، راجع نموذج اتفاقیة الامتیاز المعدة من قبل المجموعة الدولیة للمحاماة ،و  
                                            www.arlawfirm.com:  موقع الالكتروني التاليالمنشورة في ال

2 - H.Bensoussan,Le droit de la franchise,Editon Apogeé.p.201. 
3 - J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,p.337. 
4 -  Une telle clause est souvent ainsi rédigée : « le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. 
Il prend effet à la date de sa signature et se terminera à la date à laquelle il sera tacitement reconduit aux 
mêmes conditions pour une durée identique. La partie qui ne souhaiterait pas reconduire le contrat devra 
le dénoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en respectant un préavis » 
V. A-V. Eeckout, La durée du préavis de rupture d’une relation d’affaires, RDC,2005,  
p.491, et spéc., p.495 
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د   -آ -2 ض التجدی لان رف ة إع ام         :حال وى القی ھ س ا علی د م د العق دم تجدی رفین ع د الط رر أح  إذا ق

و ینتھي العقد بحلول أجلھ و لا یستحق أي من الطرفین .لقرارالطرف الآخر بھذا ا   ) préavis(بإخطار

  .تعویضا

   و یتوجب على طرفي العقد طوال فترة الإخطار احترام جمیع التزاماتھما التعاقدیة لغایة انقضاء مدة 

د رة    . العق اء فت انح أثن صرف الم دیا ت أ تعاق شكل خط ھ ی سیة بأن اكم الفرن رت المح صدد اعتب ذا ال و بھ

ار  ي الإخط صریا للمتلق وح ح یم الممن ساحة الإقل یص م د  1بتقل اء العق ن انتھ ھرین م ل ش ھ قب  ، و قیام

د و                ي الجدی وان المتلق ھ حصریا،تحمل اسم و عن وح ل بتوزیع إعلانات لزبائن المتلقي في الإقلیم الممن

  .  2تحث الزبائن على الاتصال بھ فورا

د      - ب -2 ض التجدی لان رف ة یق    :حالة عدم إع ذه الحال ي ھ سكوت      ف رة ب صفة مباش ضمني ب د ال ع التجدی

لكن بعض الفقھ الفرنسي یرى أن التجدید الضمني لا یقع إلا تبین من . 3الأطراف عند حلول أجل العقد   

لوك               ل س إن ك الي ف د الأول،و بالت سلوك الأطراف نیتھم في مواصلة العلاقة التعاقدیة بعد انقضاء العق

ھ و        ھذا. 4مخالف لذلك یمنع من وقوع التجدید     شأن طبیعت ة ب ساؤلات قانونی د المجدد عدة ت  و یثیر العق

  .مدتھ و مضمونھ

رد                     د مج دا أم یع ا جدی د اتفاق ذا العق شكل ھ ساؤل حول إذا ی ور الت    فبخصوص طبیعة العقد المجدد یث

ون         بو .امتداد للقد المنقضي   ار ك ى اعتب سي إل ام القضاء الفرن دا بأحك ھ مؤی ھذا الصدد یعتبر أغلب الفق

  . 5جدید الضمني یؤدي إلى إنشاء عقد جدید و لا یعد مجرد تمدید للعقد الأولالت

د الأول   ممارسات  و أما فیما یخص مدة العقد المجدد فإن بعض ال       رة العق م   . تحددھا بنفس فت ن إذا ل لك

منیا             د المجدد ض ون العق  ـیصبح عق ،یحدد العقد مدة التجدید فإن القضاء مستقر على ك ر محدد   ـــ د غی

                                                
1 - Versailles,2juill.1998,Les annonce de la Seine,supplémentaire au n°6,25janv.1999, 
p.9 et s.   
2 - Cass.com.,12nov.1996,D.1996,IR263. 
3 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°863,p.  898 .  
4 - J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,n°2085,p.338:"Il n'y a tacite reconduction que se déduit du 
comportement des partenaires contractuels qu'ils ont entendu poursuivre leur relations au-delà du terme 
initiale .Toute manifestation contraire de volonté empêche donc celle-ci de s'accomplir",Cette opinion 
s'appuyée sur:Orléans,28 février 1989,Selfcar c/Milleville France,RG2417/88:La dénonciation du contrat 
est un droit discrétionnaire qui n'a pas être justifié et ne peut entraîner par son seul exercice une 
responsabilité à l'égard de l'autre partie.           
5-Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n° 775,p.276;B.Amar-Layani ,La 
Reconduction,D.1996,Chron.p.143;D.Favre,Contribution à l'étude de la tacite re- conduction ,Petites  
affiches, 1996,n°95. P.godé,Volonté et manifestation tacite,Préf- face J.Partin,PUF,1977,n°27:"La 
reconduction tacite est un mode particulier de formation des contrats:Elles  ramasse en un seul instant 
ses  divers étapes habituelles, que sont le projet,l'offre,l'acceptation et l'exécution".s'appuyant sur 
Cass.civ., 17 juill 1980,Bull.civ.I,n°220,Cass.com.,13 mars 1990,RTD civ.1990,p.464,n°2,obs.J.Mestre.     
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دةال د     1م ذا العق ضاء ھ ة بانق ام المتعلق رام الأحك ب احت م یتوج ن ث عار  ، ،و م وب الإش یما وج و لا س

  .2المسبق

دئیا    شمل مب منیا ی دد ض د المج ضمون العق إن م را ف دة–  و أخی تثناء الم شروط -باس ات و ال  الالتزام

  مضمون العقد الجدید اء الفرنسي استبعد من ــر أن القضـــغی.3موجب العقد الأول المنقضيبالمتضمنة 

د 4كل التزام مرتبط بالطابع الزمني المحدد للعقد الأول  . 5 ،و كذا التأمینات التعاقدیة المصاحبة لھذا العق

د الأول ،          و على ھذا ففي حالة تقدیم مسیر شركة المتلقي كفالة شخصیة لحساب الشركة بمقتضى العق

  . 6مما یستوجب على المانح طلب كفالة جدیدةفإن العقد المجدد ضمنیا یحرره من ھذا الالتزام ، 

 الفرع الثاني

  قطع العلاقة التعاقدیة بالنسبة للعقد غیر المحدد المدة
دة        تفق    إذا لم ی   رم لم د مب د العق ة، یع  طرفا عقد الامتیاز التجاري على مدة محددة لالتزاماتھا التعاقدی

ء أن العقد یعد غیر محددة المدة أیضا في حالة غیر محددة ، كما یرى بعض الفقھ استنادا لأحكام القضا

ة       ة لحظ ي أی ذا و  . 7النص على مدة معینة للاتفاق مع إعطاء أحد الطرفین أو كلاھما إمكانیة إنھائھ ف ھ

 یكمن المبدأ بالنسبة لعقد الامتیاز التجاري غیر المحدد المدة ،أنھ یمكن لأي طرف إنھائھ في أیة لحظة         

  ).ثانیا( لا یطبق بشكل مطلق ، بل مقید بعدة شروط لكن ھذا المبدأ) . أولا(

  أولا

  مبدأ إمكانیة الفسخ الانفرادي للعقد غیر المحدد المدة
ة                        ي أی ة ف ة التعاقدی رف قطع العلاق ل ط ة ك ي إمكانی دة ، ف ر المحدد الم د غی   یكمن مبدأ انقضاء العق

  .سة أساسھ القانوني، نتطرق بعدھا لدراھذا المبدأ و علیھ فبعد التعرض لوجود . لحظة

از التجاري      :  وجود مبدأ إمكانیة الفسخ الانفرادي للعقد غیر المحدد المدة      -1 د الامتی رام عق م إب إذا ت

رف      ھ إنھا لمدة غیر محدودة ، یمكن لأي ط راء         ئ رام إج شرط احت ة  ب ة لحظ ي أی ردة و ف  بصورة منف

                                                
1 - Cass.com.,18fév.1992,Gaz.Pal.1992,2,p.170.Le droit français adopte expressément ce point de vu( le 
contrat issu de la tacite reconduction devient à durée indéterminée ) 
pour les agents commerciaux.V.art .L.134-11,al.1er C.com.fr.   

  . انظر ھذه الأحكام في الفقرة التالیة- 2
3 - Cass.com.,6mai 1953, Bull.III .n°160; D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils 
pratiques,op.cit.,n°863,p.399. Ph.Le tourneau, les contrats de franchisage, op.cit.,n°777,p.277. 
4 - Cass.com.,22oct.1996,RJDA 1/97 n°9.  
5 - Cass.civ.,4nov.1980,Bull.III,p.125;Cass.com.,11 févr.1997,RJDA 6/97,n°814.  
6 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°863,p.399. 

  .288. یاسر سید محمد الحدیدي، المرجع السابق، ص- 7
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و ھو . 3 ، و من النظام العام2دستوریةو یكتسب ھذا الحق في القانون الفرنسي قیمة   . 1الإشعار المسبق 

ة      الأمر الذي ینتج عنھ بعدم إمكانیة كل طرف في العقد التنازل مسبقا عن ممارسة حقھ في قطع العلاق

  .4التعاقدیة ، كما یعد باطلا كل شرط یقید ھذا الحق

فرنسي، أن مبدأ حق    و كما ھو الشأن بالنسبة لمبدأ حق عدم تجدید العقد المحدد المدة ، أكد القضاء ال      

ض         ا ب ون مقترن ع دون أن یك رورة المانح في الإنھاء الانفرادي للعقد غیر المحدد المدة في أي وقت، یق

ت       . تقدیم تبریرات لھذا الإنھاء    ك ذھب ن ذل ة و أكثر م سیة  محكم نقض الفرن دیم      ال د أن تق د التأكی ى ح  إل

ھ      المانح مبررات جدیة أو غیر جدیة لإنھاء عقد الامتـیاز ال  ي حد ذات سفا ف شكل تع د  . 5تجاري لا ی و لق

راف     ا اعت ل تمام ھ یتجاھ را لكون نقض ، نظ ة ال ف لمحكم ذا الموق را ھ سي كثی ھ الفرن د الفق انتق

د مصلحة مشتركة    Doubinقانون رض    . 6 بكون عقد الامتیاز التجاري عق ذي یف ر ال و   –الأم ا ھ  كم

ة   على كل طرف في عقد الامتیاز سو -الشأن في عقد الوكالة    ررات جدی   اء المانح أو المتلقي ، تقدیم مب

                                                
1 - T. com. Parsi. Juris-Data n° 2006-314649 ; CA Paris, 2 avril 2003, Juris-Data, n° 2003-211259 ; CA 
Paris, 27 novembre 1985, Juris-Data n° 1985-027632.;H. Roland, regards sur l’absence de terme extinctif 
dans les contrats successifs, in Mélanges. Voirin, 1967, p. 737;Ph.Le Tourneau,Les contrats de 
franchisage,op.cit.,n°779,p.277.   
2 -Conseil constitutionnelle 9 novembre 1999, déci n° 99-419 DC, JORF 16 novembre 1999, p.16962; 
RTD civ. 2000, p.109, obs.J.MestreetB. Fages:«Considérant que, si le contrat est la loi commune des 
parties , la liberté qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et citoyen de 1789 
justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou 
l’autre des contractants,  l’information  du  contractant  du  cocontractant,  ainsi  que  la  réparation  du  
préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant, toutefois, être garanties ».    
3 - J. Azéma, La durée des contrats successifs, LGDJ,1969, préface. R. Nerson, n°192, p.153. 
4 - Yaser AL Suraiht,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.85:« Il en résulte que chacune des parties ne 
pourra renoncer à l’avance à l’exercice de son droit de résiliation. De même, toute clause l’ôte de ce 
droit sera sanctionnée par la nullité absolue ». 
5 - Cass. com., 25 avril  2001,  D. 2001, p. 3237, note. D. Mazeaud: la Cour de cassation affirme que le 
franchiseur comme le concédant peut résilier unilatéralement le contrat conclu sans durée sans donner des 
motifs de sa décision de rupture. Elle est allée même affirmer que le  fait  de donner des  motifs  
fallacieux  ou  non  sérieux  de  rupture d’un contrat de franchise ou de concession à durée indéterminée 
ne constitue pas un abus en soi. Cette solution a été récemment réaffirmée par la Chambre commerciale 
dans un arrêt du 6 novembre 2007 rendu à propos d’un contrat de concession. V. Cass. com., 6 novembre 
2007, pourvoi n° 05- 15. 152. 
6 - Loi n°89-1989 du 31 décembre 1989 , relative au développement des entreprises commerciales et 
artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,juridique et social , (dite loi Doubin) 
,préc.,(art.330-3 CCom.Fr): « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom 
commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-
exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu 
dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations 
sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause…».     
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)Motifs sérieux (ـم ـــلإنھ رف    اء العقد و في حالة مخالفة ذلك یكون مجبرا على تقدی تعویض للط

 . 1الآخر

دة     -2 دد الم ر المح ھ     : الأساس القانوني لمبدأ إمكانیة الفسخ الانفرادي للعقد غی دأ أساس ذا المب یجد ھ

ي  انوني ف ر الاالق دأ حظ دةمب ات المؤب                                                                    2تفاق

)Principe de l'interdiction des contrats perpétuels ( .     ر ھ و بحسب تعبی ل فإن و بالفع

 فإن و على ھذا. 3البعض فإن عدم تحدید مدة للعقد ، یمكن أن یحول القوة الملزمة للعقد لاستعباد اتفاقي

دات            ن التعھ دین م ة المتعاق روري لحمای ا ض د طریق حق القطع الانفرادي للعقد غیر المحدد المدة ، یع

    .4المؤبدة

  ثانیا

  القیود الواردة على مبدأ إمكانیة الفسخ الانفرادي للعقد غیر المحدد المدة
ر      ي     لا یعد حق القطع الانفرادي لعقد الامتیاز التجاري حقا مطلقا ، و إنما ت ود، الت ھ بعض القی د علی

عار المسبق       . أوجدھا القضاء إعمالا لنظریة التعسف     رام الإش رورة احت ب القضاء ض و على ھذا أوج

  .من جھة ، و ضرورة انتظار تحقیق الاستثمارات التي یتطلبھا العقد من جھة أخرى

سبق-1 عار الم رط الإش ذي   : ش شرط الأول ال اء ال سبق بالإنھ عار الم رط الإش د ش ى  یع ب عل  یتوج

دة    دد الم ر المح اري غی از التج د الامتی ع عق ھ لقط رفین احترام ب  .5الط شرط یتوج ذا ال ة ھ  و لدراس

  .التطرق أولا لأساسھ القانوني ، أجلھ ، و أخیرا حالات الإعفاء من إجرائھ

                                                
1 - Yaser AL Suraiht,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.98:« Une partie de la doctrine dite « 
solidarisme contractuel » estime que le fait que les  contrats  de  franchise  et  les  contrats  de  
concession  sont  des  contrats  d’intérêt commun implique qu’il y ait solidarisme entre les contractants . 
Ce solidarisme fait naître un certain altruisme de l’un, qui doit prendre en considération, voir en charge 
les intérêts de l’autre. Il lui consent même parfois quelques sacrifices . De là, ce courant doctrinal en 
déduit que le franchiseur ou le concédant qui résilie son contrat conclu sans terme doit être tenu de 
motiver sa décision. A défaut de quoi, la résiliation unilatérale du contrat sera considérée comme abusive 
et l’auteur sera condamné à de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de cette rupture. Selon 
ce courant « solidarisme », l’instauration d’une telle obligation de motivation peut se justifier par deux 
raisons. » 
2 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°779,p.277;M.Behar-Touchais et G.Virassamy,les 
contras de distribution,op.cit.,n°332,p.151. 
3 -C. Ruet, La résiliation unilatérale des contrats à exécution successive, thèse, Paris XI, 1995, n°2: Selon 
l’auteur l’indétermination  de  la  durée  du  contrat  peut  avoir  pour  conséquence  de transformer  la  
force  obligatoire  du  contrat  en  un  véritable  « esclavage conventionnel ». 
4-J.Azéma, La durée des contrats successifs, op.cit.,n°182, p.145: Selon l’auteur le droit de la rupture 
unilatérale dans les contrats à durée indéterminée est ainsi conçu «comme une mesure indispensable de 
sauvegarder des contractants contre les engagements  perpétuels». 
5 -J. Azéma, La durée des contrats successifs,op.cit.,° 228, p.174; F.-X.Licari,La protection du 
distributeur intégrée en droit français et allemand ,Litec, 2002, préface. C. Witz ,p.493. 
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  یعد الإشعار المسبق من الشروط التي أوجدھا القضاء ، : الأساس القانوني لشرط الإشعار المسبق    -آ

و . بغرض الحد من التعسف في ممارسة حق الإنھاء الإنفرادي في أیة لحظة العقود غیر المحددة المدة

عیة               یئة للوض ائج س ى نت ؤدي إل ن أن ی ة یمك ات التعاقدی ت للعلاق ي أي وق ة القطع ف إن إمكانی ل ف بالفع

شاط ، و خصوص                ف الن ن أن تصل لحد توق از التجاري یمك د الامتی ي عق سـبة  الاقتصادیة لطرف ا بالن

ور   . 1للمتلقي الموجـود في وضعیـة تبعیة اقتصادیة للمانح       ب أم إذن و بغرض السماح لكل طرف ترتی

ة    ض  2تجارتھ تحسبا لنھایة العلاقة التعاقدی زم الق ة التعسف،     ، أل ا لنظری سي تطبیق د  اء الفرن على المتعاق

   .3إشعار متعاقده مسبقا برغبتھ في قطع العلاقة التعاقدیة

افة لأحكام القضاء یجد إجراء الإشعار المسبق أساسھ القانوني في القانون الفرنسي ، في نص           و إض 

ادة        4من القانون التجاري الفرنسي   ) L.442-6-4°(المادة   ضا الم ھ أی ادئ   23 ، كما نصت علی ن مب  م

  .5القانون الأوروبي للعقود

ور  لمسبق للمتعاقد مدى كفایة أجل الإشعار ایعتبر تقدیر    : أجل الإشعار المسبق   -ب من أجل ترتیب أم

ب     . 6مسألة واقعیة تخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع      نشاطھ التجاري،  ي الغال و یأخذ ھؤلاء ف

شاط               ل ن ة بك ة، المرتبط ادات التجاری ق الع ھ وف ول ب و  معم ا ھ د ، و م دة العق اعتبارات عدیدة منھا م

ة   ،اقتصادي  ات المھنی ق الاتفاق دد وف ا ھو مح ذلك   . 7أو بم ار ك ین الاعتب ا یؤخذ بع ة  كم عیة التبعی وض

ل تصریف المنتوجات               ن أج ي م لازم للمتلق ت ال د ، الوق الاقتصادیة ، شھرة المنتوجات موضوع العق

                                                
1 - Yaser AL Suraiht,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.89:« La possibilité pour une partie de 
rompre unilatéralement le contrat de franchise conclu sans terme à tout moment rend précaire, voire 
instable les relations contractuelles. Elle peut être de nature à  faire subir au franchiseur ou  au  
franchisé  -notamment  ce  dernier  en  situation  de  dépendance économique-, de graves conséquences 
économiques allant parfois à remettre en cause définitivement son activité commerciale». 

ع ا - 2 شاط        بالنسبة للمتلقي یسمح إجراء الإشعار المسبق بقط ر الن انح آخر أو تغیی ن م ث ع د بالبح عار      . لعق إن الإش انح ف سبة للم ا بالن و أم
  .المسبق ، یسمح لھ بالبحث عن متلقي آخر من أجل تعویض المتلقي الراغب في إنھاء العقد

3 - T. com. Parsi. Juris-Data n° 2006-314 649 ; CA Paris, 2 avril 2003, Juris-Data, n° 2003-211259 ; CA 
Paris, 27 novembre 1985, Juris-Data n° 1985-027632. 
4 - Art.L.442-6,I,5° C.com.fr:" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice 
causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des 
métiers de rompre brutalement,même partiellement,une relation commerciale établie,sans préavis écrit 
tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis 
déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ".  
5 -  Les principes du droit européen du contrat,L'exécution,l'inexécution et ses suites, 
La documentation française,1997.  
6-M. Behar-Touchais, De la difficile appréciation du délai raisonnable du préavis pour rompre une 
relation commerciale établie, RDC. 2006, p.431.   
7 -Art .L.442-6,I,5° C.com.fr,pré:" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le 
préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au 
répertoire des métiers de rompre brutalement,même partiellement,une relation commerciale établie,sans 
préavis écrit Tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de 
préavis déterminée,en référence aux usages du commerce,par des accords interprofessionnels".     
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ة    تثمارات المحقق م الاس را حج ازن ، و أخی ودة بالمخ ھ  و .1الموج اء علی نقض  بن ة ال رت محكم  اعتب

ا    را         الفرنسیة ، بأن أجل الستة أشھر یعد كافی ت عشر سنوات ، نظ ة دام ة تعاقدی سبة لقطع علاق ، بالن

  .2ن عدة علاماتــم یستفید لكون المتلقي

د         : حالات الإعفاء من إجراء الإشعار المسبق  -د ي قطع عق ب ف رف الراغ زام الط دأ الت ان المب   إذا ك

إن ا  اء ، ف رار الإنھ ده بق سبقا متعاق عار م دة ، بإش دد الم ر المح اري غی از التج سي الامتی ضاء الفرن لق

  .استبعد تطبیق ھذا المبدأ في حالة الخطأ الجسیم و القوة القاھرة

 یستبعد شرط الإشعار المسبق في حالة ارتكاب أحد المتعاقدین خطأ جسیما ، مثل : الخطأ الجسیم-1-د

ة مصلحة     . 3عدم قیامھ بتنفیذ إحدى التزاماتھ المتربة بموجب العقد    ك بضرورة حمای ر ذل  و یمكن تبری

  .4المتعاقد ضحیة الخطأ الجسیم، و تفادي تضرر مصالحھ الاقتصادیة

 إضافة للخطأ الجسیم یمكن لكل طرفي في عقد الامتیاز التجاري، إنھاء العقد دون : القوة القاھرة-2-د

، أي في حالة حصول حادث غیر متوقع عند إبرام العقد 5إجراء الإشعار المسبق في حالة القوة القاھرة

  . ن دفعھ و خارج عن الأطرافو لا یمك

د      ضرورة   -2 ب        :تحقیق الاستثمارات التي یتطلبھا العق عار المسبق، یتوج رورة الإش ى ض ادة عل  زی

ي            ن المتلق دة ، انتظار تمك ر المحددة الم على المانح الذي یرغب في قطع علاقة الامتیاز التجاري غی

  . عقدمن تحقیق عوائد الاستثمارات التي أنفقھا بموجب تنفیذ ال

  مكن المتلقي من جنيــ   و بالفعل فإنھ یعد من غیر العدل ترك الحریة للمانح في إنھاء العقد دون أن یت

   

  

                                                
1- Eeckout, La durée du préavis de rupture d’une relation d’affaires, op.cit., p.491, et spéc., p.494 et la 
jurisprudence citée.  
2-Cass. com., 31 janvier  2006, JCP  E  2007, n°11, 1348, obs. D. Mainguy et  J.- L. Respaud: estimant 
que le délai du préavis de six mois respecté par le franchiseur ou le concédant dans la  rupture  d’une  
relation  contractuelle durant  depuis dix ans est raisonnablement suffisant dès lors que le franchisé ou le 
concessionnaire bénéfice de plusieurs marques.   
3 - V.Art .L.442-6,I,5° C.com.fr,pré:"[…]Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté 
de résiliation sans préavis , en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force 
majeur ";Cass.com.,14oct.1997, Locametz,D.1998,somm.p.333,obs.D.Ferrier. 
4 - Yaser AL Suraiht,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.93:« Le but est, en effet, de protéger les 
intérêts du contractant victime d’une faute lourde, et éviter que celui-ci ne subisse de graves préjudices 
susceptibles de compromettre sa survie économique».  
5 - V.Art .L.442-6,I,5° C.com.fr,pré:" […] Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté 
de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force 
majeur".  



344 
 

ب    ي الغال رة ف ون معتب وال تك الغ أم ن مب تثماره م ام باس ا ق ة  . 1م سي لنظری ضاء الفرن تند الق ذا اس و ل

ق مَزِلْیُالتعسف لِ  تثمارات ) Amortissement( أو استھلاك   المانح بضرورة انتظار تحقی ي اس .    المتلق

ام              ي ق ك الت سھ ، و تل اء نف غیر أن نفس ھذا القضاء یمیز بین الاستثمارات التي أنجزھا المتلقي من تلق

  .  2حیث ألزم فقط ضرورة استھلاك ھذه الأخیرة. بإنجازھا بأمر من المانح

  المطلب الثاني

  يالأسباب غیر العادیة لانقضاء عقد الامتیاز التجار
ة ، و          ر متوقع ة غی روف طارئ از التجاري لظ د الامتی   إضافة للأسباب العادیة ، یمكن أن ینقضي عق

ار الشخصي   ) الفرع الأول (التي تتحدد إما بالفسخ بسبب عدم التنفیذ       ، أو لأسباب مرتبطة بطابع الاعتب

  ).الفرع الثاني(الممیز لھذا العقد

  الفرع الأول

  بسبب الفسخ لعدم التنفیذانقضاء عقد الامتیاز التجاري 
ي            ود،و الت م العق ي تحك ة الت د العام   یعتبر انقضاء عقد الامتیاز التجاري بطریق الفسخ، تطبیقا للقواع

ر                 رف الآخ ام الط سبب عدم قی ة ب ة التعاقدی اء العلاق ة بإنھ د المطالب راف العق ن أط تمنح لأي طرف م

  ).   ثانیا(ثم لطرقھ) أولا(تطرق لأسباب الفسخ و إعمالا لھذه القاعدة یتوجب ال. 3بتنفیذ التزاماتھ

  أولا

  أسباب فسخ عقد الامتیاز التجاري
ل         ذ ك دین عن تنفی    یعد الفسخ إنھاء مسبقا و طارئا للعلاقة التعاقدیة ، و ذلك بسبب تخلف أحد المتعاق

ذا الأ            سخ ھ إن حالات ف ذا ف ا    أو إحدى التزاماتھ المترتبة عن عقد الامتیاز التجاري، و ل ر تتحدد إم خی

  ). 2(أو خطأ المتلقي)1(بخطأ المانح 

                                                
1-Yaser AL Suraiht,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.94:«Le contrat de franchise[…]impose souvent 
à la charge du franchisé la réalisation de certains investissements. Ces investissements, portant souvent 
sur la présentation des locaux de vente ou de leur extension ou encore sur l’acquisition de matériel ou 
d’outillage, peuvent paraître énormes pour le franchisé, de telle manière que le  non  amortissement de 
ceux-ci peut  lui faire  subir  d’énormes préjudices.».  
2-Ibid,p.94:«La jurisprudence  distingue entre les investissements qui sont effectués spontanément par le 
distributeur et ceux qui lui sont imposés par son fournisseur. Selon elle, seuls ces derniers peuvent être 
pris en compte lors de la rupture.»,S'appuyant sur. Cass. com., 7 octobre 1998, pourvoi n° 95-14. 158, 
D.1998, somm. p. 333, obs. D. Ferrier.  

  .ج.م. ق119 راجع المادة - 3
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انح    -1 أ الم سبب خط ي           :الفسخ ب انح و الت اتق الم ى ع ات عل دة التزام از التجاري ع د الامتی ب عق یرت

سا بخصوص عدة       . یشكل تخلفھا خطا تعاقدیا یسمح للمتلقي فسخ العقد   ي فرن ھ المحاكم ف و ھذا ما قبلت

ة،         التزامات منھا على الخصوص تخلف ا  ة التجاری ھرة العلام اب ش ة، غی ة الفنی ل المعرف ي نق لمانح ف

شروط         مخالفة شرط الحصریة الممنوح للمانح، تخلف التوریدات للمتلقي ،و أخیرا التعدیل الانفرادي ل

  . العقد

 في حالة غیاب المساعدة الفنیة الواجب تقدیمھا طوال فترة : تخلف المانح في تبلیغ المساعدة الفنیة-آ

 غیر أن القضاء الفرنسي قرر أن المتلقي الذي .1 ، فإن المتلقي لا یمكنھ المطالبة سوى بفسخ العقدالعقد

  .  2لم یطلب مساعدة و نصائح مانحھ لا یمكنھ أن یشتكي من امتناع ھذا الأخیر في تقدیم ھذه المساعدة

ن ا     : غیاب العلامة التجاریة أو عدم شھرتھا   -ب ضا م ة أی ة التجاری د العلام د     تع ة لعق ر المكون لعناص

ي   3الامتیاز التجاري،و من ثم فإن تخلفھا یمكن أن ینتج عنھ إما بطلان العقد لتخلف المحل   سبب ف  أو ال

  .4حالة غیاب شھرتھا

د ،         غیر أن تخلف المانح عن التزاماتھ بشأن العلامة التجاریة، و خصوصا بعد مضي فترة من التعاق

ي       یتیح أیضا للمتلقي المطالبة بفسخ       ة أو ف دفاع عن العلام ، و ھذا إما بسبب عدم رفع المانح دعوى لل

ل تطویر        .5حالة عدم تجدیدھا لدى الجھة المختصة     ن أج ھاري م ود إش انح لمجھ ذل الم أو بسبب عدم ب

  . 6العلامة

ة عنصرا   : مخالفة شرط الحصریة الممنوح للمانح -ج  كما سبق الذكر لا یعد شرط الحصریة الإقلیمی

زام         محددا لعقد    ى الالت ي عل دام المتلق الامتیاز التجاري ،لكن وجوده في العقد یمكن أن یشكل الدافع لإق

الحكم بھ في حالة م تو ھذا ما . 7بھذا العقد ، مما یسمح لھ بفسخ العقد في حالة إخلال المانح بھذا الشرط

وظ   ل داخل الإقلیم الحصري   بضاعة تسلیمقیام المانح ب   عارا محف ي  تاجر آخر یحوز ش ،  8حصریا للمتلق

                                                
ال   - 1 ة بالإبط  وذلك بخلاف تخلف المساعدة الفنیة المرتبطة بفترة ما قبل  التعاقد التي تعد ركنا لتكوین العقد ، حیث لا یمكن سوى المطالب

  .لف السبب و لیس الفسخ ،لكون ھذا الأخیر یفترض أن عقد الامتیاز نشأ صحیحالتخ
2 - CA Paris,19janv.1990,Lettre distrib,juillet-août.1990,p.4.  
3 - Paris,20oct.1995,juris-Data 023679,pour changement d'enseigne suit à plainte d'un tiers,la marque 
n'étant pas même enregistrée. 

  . راجع ما سبق بیانھ بصدد إبطال عقد الامتیاز التجاري لعیب السبب- 4
5 - Versailles,9déc.1987,Cah.dr.entr.1988,2,42,obs.J-J.Burst.  
6 - Paris,29 mai 1991,JCP Géd.E 1991,Pan.281,n°817.  
7 - J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,n°2037,p.328. 
8 -Paris,24janv.1997,Intexal/Steffany,jurisdata 020353:Pour Livraison,dans le secteur D'exclusivité,à un 
commerçant disposant du panonceau réservé au franchisé.  
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و كذا احتفاظ المانح في الإقلیم الممنوح للمتلقي حصریا بمتلقي ، 1أو حتى لشخص لا یستفید من الشعار

  .3، أو بمنافسة المتلقي من قبل شركة یحوز أغلبیة رأسمالھا2سابق

ي بالمنت        : تخلف التوریدات  -د وین المتلق شكل تم ث ی ع ، حی از التوزی وجات   یقع ھذا الخطأ بصدد امتی

 4و لذا فإن كل إخلال بھذا الالتزام سواء بالتوقف عن التموین. موضوع العقد أھم الالتزامات المستمرة

  .         یشكل سببا كافیا لمطالبة المتلقي بالفسخ5أو التأخر في ذلك، أو عدم جودة المنتوجات الموردة

ي      -ه دة ال  :التعدیل الانفرادي للعقد دون إخطار المتلق لا بقاع دین    عم انون المتعاق د ق ن   6عق ھ لا یمك  ،فإن

ي   . للمانح التعدیل بشكل انفردي للبنود و الشروط التي اتفق علیھا مع المتلقي          ھ ف ھذا الأخیر الذي یمكن

ى          ا عل ذكر منھ الات ی دة ح صدد ع اكم ب ھ المح تجابت ل ا اس و م سخ ، و ھ ة بالف ة المطالب ذه الحال ھ

  :الخصوص 

سیاس - ا ال انح انفرادی دیل الم ة    تع ن العلام ذریا ع ا ج ة تختلف ة تجاری ع علام ھ وض ة بفرض ة التجاری

  .7التجاریة المتفق علیھا وقت توقیع العقد

  . 8 تعدیل المانح للشروط المالیة للعقد-

  .9 تعدیل المانح لتعریفات المنتوجات دون احترام الإشعار المسبق المتفق علیھ-

  . 11تعدیلھ دون إجراء تجارب مسبقة، أو 10 تخلي المانح عن مفھوم الامتیاز المعتمد-

  . 12 تعدیل المانح لنظام التوزیع-

ي   : الفسخ بسبب خطأ المتلقي   -2 یمكن للمانح أن یبادر بفسخ عقد الامتیاز التجاري، بسبب خطأ المتلق

 إلا أنھ یمكن حصر  13و رغم الصور المتعددة لھذا الخطأ. في تنفیذ التزاماتھ المترتبة موجب ھذا العقد 

ات  ون           تظلم صریة التم رط ح ة ش اوى، مخالف الغ الأت سدید مب ي ت ي ف ف المتلق ي تخل ا ف انح إم الم
                                                

1 - Versailles,4 juill.1996, jurisdata 043384. 
2 -Paris,2mars 1995,jurisdata 021576. 
3 -Paris,9 juin 1995,jurisdata 023695. 
4-Paris,28 fév.1987,ND2L/Franck Olivier Diffusion,Jurisdata026708:Absence de fournitures des 
vêtements griffés prévues au contrat.   
5 - Paris,31 mars 1995,Seram/Intexal,Jurisdata 021569:Mauvaise qualité des articles livrés et de retards de 
ces livraison.   

دین ، لا  "  من القانون المدني و التي تنص على أن 106 وردت ھذه القاعدة في  القانون الجزائري بمقتضى المادة - 6 العقد شریعة المتعاق
  ". یجوز نقضھ و لا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین،أو للأسباب التي یقرھا القانون

7 -T.com.,Paris ,3oct.2000,L'Off.de fr.n°32,p.124. 
8 - Rouen,13oct.1994,Jurisdata 050353. 
9 -Versailles,4 juill.1996,Jurisdata 043384. 
10 -Paris,6juin 1996,Jurisdata 022009. 
11 - T.com.,Paris ,25sept.2000,L'Off.de fr.n°32,p.124.Mais ,ne commet pas de faute,le franchiseur qui 
diversifie ses produits en mettant sur le marché une ligne de prét-à- porter pour tenter compenser la baisse 
des ventes de fils à tricoter,CA Caen,6 déc.1990,Lerouge-Berger du Nord,dossier 1954/99.   
12 - Paris,15sept.2000,d.2000,n°36,p.389,obs.E.Chevrier. 

  .كثرة الالتزامات التي تقع على المتلقي بالمقارنة مع تلك المترتبة على المانحنظرا ل وذلك - 13
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ل             ن قب دة م شاط المعتم اییر الن ة مع د، مخالف رة التعاق اء فت سة أثن الحصري، مخالفة الالتزام بعدم المناف

  .   المانح،إفشاء سریة المعرفة الفنیة للغیر، و أخیرا الإساءة لسمعة المانح

 یعد ھذا الإخلال إحدى أكثر أسباب مطالبة المانحین بفسخ عقد الامتیاز : مبالغ الأتاوى تخلف تسدید-أ

اوى،و                .1التجاري الغ الأت ن استحقاق مب انح م ن الم أنھ عدم تمك و یلحق بھذا السبب كل تصرف من ش

ساب حتى یتمكن ھذا الأخیر من ح  ذلك مثل تخلف المتلقي بالتصریح بأرقام الأعمال التي حققھا للمانح 

ة المستحقة      ى              2مبلغ الأتاوى الدوری ي تحسب عل ال الت ام الأعم ن وعاء أرق زء م ي ج اء المتلق ،أو إخف

   .3أساسھا الأتاوى

 إن مخالفة المتلقي لھذا الشرط یعني قیامھ بتعدیل عرض :مخالفة شرط حصریة التمون الحصري    -ب

شع            اییر ال ي بالاستجابة لمع ف المتلق ضا عدم      .4ارمحلات الامتیاز مما یعني توق ت المحاكم أی ا أدان كم

 . 5تحقیق المتلقي شراء حصة دنیا من المشتریات من قبل المانح وفق ما اتفق علیھ عقدیا

متلقي للالتزام بعدم المنافسة مساسا  تعد مخالفة ال  :مخالفة الالتزام بعدم المنافسة أثناء فترة التعاقد       -ج

ة را بالنزاھ ش  ،خطی ر م تغلال غی ن اس ر ع ھ یعب ة    لكون ا لوجھ ادة توجیھھ ة و إع ة الفنی روع للمعرف

ع           .6أخرى ة بی تح نقط ق ف سھ عن طری و لھذا أدانت المحاكم كل صور منافسة المتلقي للمانح سواء بنف

سة   7أخرى غیر منضویة تحت شبكة الامتیاز     راء مناف ة ش  ، 8، أو عن طریق الغیر بالانضمام لمجموع

  .  9لشركة منافسة للمانحأو التنازل عن المحل التجاري أو عن الأسھم 

د       : عدم احترام معاییر النشاط المعتمدة من قبل المانح         -د ي بمقتضى عق سي للمتلق دور الرئی ل ال  یتمث

انح           ل الم ن قب از المحدد م وم الامتی ة     .10الامتیاز التجاري في إعادة و تكرار مفھ إن عدم مطابق ذا ف و ل

حا بالتزا    لالا واض د إخ وم یع ذا المفھ ي لھ شاط المتلق داخلي أو    ن المظھر ال ر ب ق الأم واء تعل ھ س مات

الخارجي لنقطة نشاط أو طرق و مناھج العمل الموضحة من قبل المانح، یشكل إساءة لسمعة الشبكة و 

                                                
1 -Rennes,28janv.1998,Fr.Mag.fév.-mars 2000,p.15;Paris,11mars 1988,RJ.com. 1988, 
36,note C-H.Gallet; Lyon ,26 fév.1993, Ann.Seine,12juill.1993;Versailles 4 juill.1996  Jurisdata 043384; 
Paris,22nov.1995,jurisdata 025081;T.com.Paris,31mars 1995, Juin/ 
Sté PRM, Jurisdata 044749;Paris , 12sept.1994, Karin / Charles Chevignon, Jurisdata 023157. 
2 -Paris,10nov.1987,Jurisdata 027063. 
3 -T.com.Tours,27 nov.1987,inédit,Mileville France c/Jurain Auto location. 
4 - J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,n°2043,p.329;Paris,20oct.1995,Vasselin/Elot, 
Jurisdata 023679;Paris,31mars.1995,Serann/Intexal,Jurisdat021569. 
5 -Cass.com.,3 mai 1997,D.n°23/1997,chron.p.733. 
6 -J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,n°2044,p.329;Paris,27fév.1989,Seda/Conforma France,Jurisdata 
020407;Rouen,23oct.1986, SEHGC/SHGC. 
7 - Paris,30janv.2002,L'off.de la fr.,n°42,p.122. 
8 - T.com.Bordeaux ,15 mai 1985,RDPI 1985,n°1,note J.-M.Leloup. 
9- Cass.com.15janv.1991,Jurisdata 000184;Paris,30juin 2000,D.2000,n°37. 

 )Contrat de réitération( و ھذا ما یعبر عنھ بكون عقد الامتیاز التجاري عقد تكرار - 10
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و في نفس الإطار أدانت المحاكم كل تقصیر .1ھویتھا، مما یشكل سببا مشروعا للمانح بالمطالبة بالفسخ

ساع          ا ی ام بم ي القی ي ف ب المتلق زام     من جان ذا الالت ق ھ ى تحقی وین     ،د عل ة التك  و خصوصا عدم متابع

   .       2اللازم من أجل السیطرة على المعرفة الفنیة

ر       -ھـ ة للغی دیا         : إفشاء سریة المعرفة الفنی ة و تع ة التعاقدی لالا واضحا بالعلاق ذا التصرف إخ د ھ  یع

  .3یة یبرر فسخ العقدعلى الحقوق المشروعة للمانح في الاستغلال الحصري لمعارفھ الفن

انح   -  و سمعة الم اءة ل ل          : الإس ن أج ي م ب المتلق ن جان اون م ام تع اري ق از التج د الامتی رض عق  یف

از       معة شبكة الامتی ن     . المحافظة علة س ل طع د ك م یع ن ث دح و م ة   )Dénigrement( أو ق ي المعرف  ف

و        ل، و ھ ا الفنیة للمانح بمثابة إساءة للشبكة كك سي     م ھ القضاء الفرن ب       قبل ن جان د م سخ العق كسبب لف

ھ و         انح لتعھدات رام الم دم احت دا بع المانح،في حالة توزیع المتلقي منشورات لباقي المتلقین تتضمن تأكی

  .4التصریح بكون شبكة الامتیاز توجد في حالة یرثى لھا

  ثانیا

  طرق فسخ عقد الامتیاز التجاري
ضائیا   من القانون المدني یمكن120 و 119   إعمالا للمادتین    أن یتم فسخ عقد الامتیاز التجاري إما ق

  ). 2(أو اتفاقیا بوجود شرط فاسخ ) 1(عن طریق رفع دعوى الفسخ

ذ    : الفسخ القضائي لعقد الامتیاز التجاري     -1  یمكن لطرف عقد الامتیاز التجاري المتظلم من عدم تنفی

سخ ال         ل ف ن أج ة م ادة     الطرف الآخر لالتزاماتھ التعاقدیة أن یلجأ للمحكم ا للم ذا طبق د،و ھ ن  119عق  م

ھ            " القانون المدني التي تنص على أنھ      دین بالتزام د المتعاق وف أح م ی انبین إذا ل ة للج ود الملزم في العق

التین إذا            ي الح جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ ، مع التعویض ف

ضا    ...".اقتضى الحال ذلك   سخ الق تھا            إذن فالف ین دراس ا یتع و م ضائیة ، وھ ع دعوى ق ستوجب رف ئي ی

  .بالتطرق لشروطھا ثم أثارھا

                                                
1- Paris,23 févr.1979,LPA23juill.1979,n°88,note J.Guyénot;Paris.13déc.1988,Edidata 026467;Cass.com., 
9déc.1986,D.1988,somm.22;Cass.com.,6mai2002,Lettre europ.des réseaux commerciaux,2-3e trim.2002, 
p.9. 
2- Paris,14févr.1991,D.1992,somm.393,obs.D.Ferrier;Paris, 26 nov. 1992, D. 1995, 
Somm.78. 
3- Paris,27 fév.1989,Edidata 020407.   
4 -Cass.com.24mai1994,Remart/de Neuville,arrêt1233,pourvoi 92-17.007:Lettre circ-culaire diffusée aux 
autres franchisés et contenant l'affirmation du non-respect ses en- 
Gagement par le franchiseur en déclarent que la franchise en état lamentable.    
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ن             : شروط دعوى الفسخ   -آ ھ ، لك ذ التزامات دین عن تنفی ف الم ات تخل  یتوجب لإقامة دعوى الفسخ إثب

  .  یستلزم قبل ذلك إعذاره للقیام بذلك

ى إعذار المدین المتخلف عن تنفیذ  یتوجب قبل اللجوء لرفع دعو:إعذار الطرف المتخلف  وجوب-1-آ

ھ             . 1التزامھ ذ التزامات دین بضرورة تنفی ذا الم ا یجوز      2و على یتوجب إخطار ھ د كم ق البری  عن طری

و طبقا للقواعد العامة . 3الاتفاق على أن یعتبر المدین معذرا بحلول الأجل دون الحاجة لأي إجراء آخر

ر     فإن الدائن المطالب بالفسخ یعفى من إجراء الإ    زام أو أصبح غی ذ الالت عذار في حالة ما إذا تعذر تنفی

   .       4مجد بفعل المدین ، أو إذا صرح ھذا الأخیر كتابة أنھ لا ینوي تنفیذ الالتزام

ب   :إثبات تخلف المدین عن تنفیذ التزاماتھ    -2-آ را یتوج طبقا للقواعد العامة للإثبات فإن من یدعي أم

ھ ھ إثبات ن ی.علی إن م م ف ن ث د  وم ب عق ة بموج ھ المترتب ذ التزامات ي تنفی ر ف رف الآخ ف الط دعي تخل

  .الامتیاز التجاري علیھ تقدیم الدلیل على ذلك

ى            ات عل ة الإثب سمح إقام ذي ی   و لتسھیل ھذه المھمة على طرفي العقد یتوجب تحریر العقد بالشكل ال

زام  ذ الالت ف تنفی ة   . تخل رط المردودی ن إدراج ش انح یمك ب الم ن جان صة  5فم رط الح          أو ش

)Clause de quota (    سوق،و ن ال الذي یلزم المتلقي بتحقیق رقم أعمال محدد أو شغل جزء محدد م

ة          ت مكلف ا         .6تعد ھذه الشروط واجبة التحقیق حتى و لو كان ا بین شكل إثبات ا ی رد تخلفھ إن مج م ف ن ث و م

  .بعدم تنفیذ المتلقي لالتزامھ

ق     كما یمكن إثبات تخلف تنفیذ ا       ھ ، عن طری ي لالتزامات ة سو    لمتلق ق الخطأ كتاب ق   توثی اء عن طری

ذا      7، أو بتقاریر زیارات المعاینة بمحضر قضائي   رام ھ ت عدم احت ي تثب  مندوبي المانح لمؤسسة المتلق

  .  الأخیر لمعاییر مفھوم الامتیاز المعد من قبل المانح

ع دعوى        من القانون119 طبقا لأحكام المادة   : نتائج دعوى الفسخ   -ب تج عن رف ن أن ین دني یمك  الم

  . الفسخ ،إما إمكانیة مواصلة العقد أو الحكم بفسخھ و التعویض في كلا الحالتین

ا       : الإبقاء على العقد   -1-ب ر تلقائی ذا الأخی م بھ سخ أن لا یحك ل  .  یمكن للقاضي الناظر في دعوى الف ب

سب ال     دین ح ل للم نح أج د بم ذ العق لة تنفی م بمواص ھ الحك وز ل اء  یج ین أن الأخط روف ، أو إذا تب ظ

                                                
  .ج.م. الفقرة الأولى ق119 راجع المادة - 1
   راجع تعریف الإعذار- 2
  .ج.م.ق180 المادة  راجع- 3
  .ج.م.ق181 راجع المادة - 4

5 - La clause de performance.  
6 - J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,n°2049,p.330. 
7 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°877,p.407. 
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د وجوب     و إضافة لھ. 1المرتكبة من قبل المدین لا تبرر الفسخ   اء العق م بإبق ون الحك ب   ذا یك ان طل ا إذا ك

  . المدعي یقتصر على التعویض دون الفسخ

ة بجسامة الأخطاء           : فسخ العقد مع التعویض    -2-ب اع المحكم سخ و اقتن دعي بالف  في حالة تمسك الم

دعى     . من قبل المدین،فإنھ تنطق بالفسخ مع التعویض في حالة المطالبة بھ      المرتكبة   ن للم ھ یمك ر أن غی

دعي و التعویض           ون بعض      .علیھ تقدیم طلبات مقابلة مثل فسخ العقد بسبب خطأ الم سر ك ا یف ذا م و ھ

          .    2خطأ كلا المتعاقدین  عقد الامتیاز التجاري بسببفسخم بالأحكام القضائیة تحك

 لا یعد الفسخ القضائي من النظام العام، بل یجوز للأطراف : الفسخ الاتفاقي لعقد الامتیاز التجاري-2

 و تقریر فسخ العقد بمجرد تحقق شروط ن المدني، استبعاد اللجوء للقضاء من القانو120تطبیقا للمادة   

  .       متفق علیھا

اقي  و یفضل أطراف عقد الامتیاز التجاري في الغالب اختیا        ا     3ر الفسخ الاتف ي یحققھ ا الت را للمزای ،نظ

ذ        .مقارنة بالفسخ القضائي   سرعة دون    ،إذ یمكن الدائن المتظلم من تخلف مدینھ عن التنفی د ب اء العق  إنھ

راءات   ول الإج ن ط ك م ستتبع ذل ا ی اكم و م ى المح وء إل ة للج ضائیةالحاج صاریف ق د م إذن .  و تكب

اقي إ         الطریق الاتف د ب انون             یتوجب لفسخ العق ون الق ك ، و رغم ك ى ذل نص عل د ی ي العق رط ف دراج ش

ین         ز ب ن التمیی ھ یمك الجزائري یشترط لصحة الفسخ الاتفاقي إعذار المدین المتخلف عن التنفیذ ، إلا أن

  .الفسخ الاتفاقي المشترط للإعذار والفسخ الاتفاقي الصریح 

دین   یتفق الأطراف في ھذه   : الفسخ الاتفاقي المشترط للإعذار    - آ الحالة على وجوب القیام بإعذار الم

 ، متعمداإذا لم یكن خطأ المتلقي :"و ھو ما یمكن أن یصاغ في العقد بالشكل التالي. و منحھ أجل للتنفیذ  

فإن المانح ملزم عن طریق رسالة موصى علیھا مع العلم بالوصول بإعذار المتلقي بتنفیذ الالتزام الذي 

 القیام بذلك في مھلة شھر من تاریخ تقدیم الرسالة الموصى علیھا ،یعد و في حالة عدم.تخلف عن تنفیذه

رام      ". العقد منتھیا بقوة القانون دون الحاجة إلى أي إجراء قضائي        ب احت صیغة یتوج ذه ال ق ھ و لتطبی

  :4المراحل التالیة

                                                
ھ أن    " و التي تنص على أنھ .ج.م. الفقرة الثانیة ق119 راجع المادة - 1 وز ل ا یج یجوز للقاضي أن یمنح أجلا للمدین حسب الظروف ، كم

  "یرفض الفسخ  إذا كان ما لم یوف بھ الدین قلیل الأھمیة بالنسبة إلى كامل الالتزامات
2 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°2068,p.332. 
3 - Pour non paiement de redevances:Cass.com.,6avril 1999,Odyssée 20 Ltd et Mme Dreyer/LPO,arrêt 
n°761,pourvoi 96-20.048;Paris,22 nov.1995,Vernazza/Sté FA,Jur-Data044749.De même,pour des contrat 
de concession:Cass.com.,8juin 1999,Scanaz-Ur /MCI,arrêt 1166,pourvoi96-
19.145;Paris,20oct.1999,Gaz.Pal.,2000,I,18-19évr., p.21. 
 
4 - J.Marie-Leloup,La franchise,op.cit.,n°2057,p.331. 
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ذا المدة التي  یتوجب إعمال إعذار للمدین ، متضمن بصفة دقیقة خطأ المدین المتظلم منھ الدائن ، و ك-

  .یتوجب فیھا تصحیح الوضعیة

عیة بتحقی        - ل تصحیح الوض ن أج دین م ة للم ضا إعطاء فرص ب أی ن    یتوج ف ع ذي تخل زام ال ق الالت

ة         ،تنفیذه ل الخطأ قطع العلاق ن قبی د م د ، إذ یع  أي یتوجب انتظار فوات أجل الإعذار المحددة في العق

  .1التعاقدیة قبل ھذا الأجل

 أجل الإعذار دون تصحیح المدین لتصرفھ یعد العقد منتھیا دون الحاجة لرفع دعوى  في حالة انقضاء-

  .2قضائیة

   La clause résolutoire expresse: الفسخ الاتفاقي الصریح-ب

ة للإعذار        في ھذه     ة دون الحاج و . الحالة یتم إدراج شرط یعطي للدائن إمكانیة إنھاء العلاقة التعاقدی

سامح       یتعلق موضوع الشرط     ن الت ث لا یمك ش بحی بھذا الصدد بأخطاء متعمدة و جسیمة أو ارتكاب غ

صرفھ     صحیح ت دین بت ذار الم ى إع ة إل ة دون الحاج ة التعاقدی ع العلاق تم قط ا یح شأنھا مم ن . ب و یمك

ى         :" صیاغة الشرط كما یلي    الة موص ي رس یفسخ العقد مباشرة بإرادة المانح المنفردة ،بعد تبلیغ المتلق

  :العلم بالوصول في الحالات التالیةعلیھا مع 

  . مباشرة نشاط منافس-

  . الإساءة الجسیمة لصورة علامة الشبكة-

  .  عدم ممارسة لأي سبب كان النشاط موضوع العقد مدة سبعة أیام متتالیة-

ل             - ن قب ة م سبقة و الكتابی  التنازل عن المحل التجاري أو تأجیر تسییره بدون الموافقة الصریحة و الم

  .".مانحال

  الفرع الثاني

  أسباب الانقضاء المرتبطة بالاعتبار الشخصي
د            رام العق ى إب    یعد عقد الامتیاز التجاري من عقود الاعتبار الشخصي ، حیث یقدم كل طرف فیھ عل

ر     د الآخ ى شخصیة المتعاق اء عل د        . بن دان أح ا بفق ة إم ة التعاقدی ة انقضاء العلاق ي إمكانی ا یعن و م و ھ

  ) .ثانیا( أو تغیر صفتھ ) لاأو( أطرافھا 

  

                                                
1 - T.com.Paris,10janv.1978,II,Som.388,note. J.Guyenot. 
2 - J.-M.Mousseron, M.-L.Izorche,P.Mousseron et J.Raynard,Technique contractuelle, 
Ed.F.Lefebvre,2 e éd.1999,n°1742. 
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  أولا

  انقضاء عقد الامتیاز التجاري بسبب فقدان أحد أطرافھ
ھ             نظرا لطابع الاعتبار الشخصي الممیز لعقد الامتیاز التجاري فإنھ ینقضي نتیجة فقدان أحد أطراف

دان مرتبطا          ان الفق ة ،أو ك ة الشخصیة القانونی ق نھای سحاب أحد   سواء كان الفقدان نھائیا عن طری  بان

  .المتعاقدین بتنازلھ عنھ العقد 

 تنقضي العلاقة التعاقدیة مبدئیا بنھایة الشخصیة : الفقدان بسبب نھایة الشخصیة القانونیة للمتعاقد-1

سبة       ضاء بالن ي أو بالانق ر بشخص طبیع ق الأم اة إذا تعل سبب الوف واء ب د س ي العق رف ف ة لط القانونی

  .للشخص المعنوي

اة المتع-آ ي وف شخص الطبیع د ال د :اق ضاء العق ببا لانق دئیا س اة مب د الوف ة .1 لا تع د لورث ل العق إذ ینتق

  ادة ـــ و تجد ھذا المبدأ أساسھ القانوني في الم.2ذین یخلفونھ و یتابعون تنفیذ العقدـتعاقد المتوفى الـــــالم

ام        3 من القانون المدني   108 ا الع ھ و خلفھم ام    4 التي تقضي بانصراف العقد لطرفی ذه الأحك ي ھ ،و ترم

  . 5إلى الحفاظ على استقرار العلاقات التعاقدیة

ھ         ى إطلاق ق عل راف لا یطب اة أحد الأط سبب وف ل     غیر أن مبدأ عدم انقضاء العلاقات التعاقدیة ب  ، ب

   حیــث یتوجب التنفیذ الشخصي ي ،ــــترد علیھ استثناءات تتعلق بالعقود القائمة على الاعتبار الشخص

  

  

  

                                                
1-M. Behar-Touchais,Le décès du contractant,Economica,1988,préface G.champenois.   
2 -M-L.Izorche,Circulation du contrat,J-CI Contrats- distribution,1995, fasc.,160,n° 17. 
3 - Ce qui correspond en droit français l'article 1122 du Code civil qui dispose qu' «  On est censé avoir 
stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne 
résulte de la nature de la convention ». et l'article 724 du même Code qui dispose que «  Les héritiers 
désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt […] ». 

ا        یقصد بالخلف العام ،- 4 ف حق ن الخل ى ع ن یتلق ل م  ھو من یخلف الشخص في شيء معین ، كالموصى لھ بجزء معین من التركة ، و ك
 علي علي  شخصیا المحال لھ في حوالة الحق یتلقى عن المحیل الحق المحول لھ،عینیا كالمنتفع یتلقى عن مالك الرقبة حق الانتفاع ، أو حقا

  .87.سلیمان ،المرجع السابق ،ص
5 - J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, par. P. Mousseron, J.raynard,J-B.Seube, Edition Francis 
Lefebvre,3 éd, 2005, n°1184, n° 4:« Prohiber, à l’instar des droits primitifs, toute transmission des 
positions contractuelles serait, en effet, grave puisque cela reviendrait à affirmer le caractère viager de 
toutes les dettes et créances et la caducité générale des contrats au décès de l’un des partenaires avec les 
nombreuses difficultés de liquidation dues au développement hétérogène dans le temps des effets des 
accords ». 
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راف و بالخصوص    2 مثل ما ھو الشأن بالنسبة لعقـود الامتیاز التجاري    1لعقدل  ، أین تعد شخصیة الأط

از             ة الامتی ى الانقضاء المسبق تنقضي لعلاق ؤدي إل و لا . 3المتلقي محل اعتبار و بالنتیجة فإن وفاتھ ت

تبدا       ل اس ا لك د مانع ذا العق صي لھ ابع الشخ ل الط ا یجع ھ، مم ع ورثت تمرار م ن اس دین یمك ل للمتعاق

ري          . 4بالورثة ا یج دین م د المتعاق اة أح و مما یؤید الموقف القاضي بانقضاء عقد الامتیاز التجاري بوف

ار الشخصي            رط الاعتب ود ش ذه العق ن تضمین ھ د        5عملیا م اة أح ة وف ي حال ون ف ذي یقضي بك  ، و ال

   .رالمتعاقد فإن العقد لا ینتقل للورثة إلا بالموافقة المسبقة للطرف الآخ

ة   6   و یعد ھذا الشرط مقبولا من قبل القضاء شریطة أن یرد بشكل صریح      ، و تشیر التطبیقات العملی

و یفسر تعزیز طابع الاعتبار . 7إلى أن شرط الاعتبار الشخصي یطبق في غالب الأحیان لصالح المانح

ھ سوف            از و أن فقدان شبكة الامتی شاط     الشخصي لجانب المتلقي بانتماء ھذا الأخیر ل ى ن لبا عل ؤثر س ی

د         . بقیة المتلقین و على سمعة الشبكة   راف عق ة استغناء أط ن إمكانی الرغم م ھ ب ول أن و أخیرا یمكن الق

ي  یفسر حرصھم على إدراجھ  ،إلا أن الامتیاز التجاري عن إدراج شرط الاعتبار الشخصي   تھم ف  رغب

    .8ء لھذا الطابعالتأكید على الطابع الشخصي لاتفاقھم ، و تجنب بالتالي كل إلغا

وي-ب شخص المعن د ال ضاء المتعاق ار الش:  انق صر الاعتب شخص لا یقت د ال ى المتعاق صي عل خ

ر                ،  الطبیعي ذا الأخی ة لھ ة الشخصیة المعنوی إن نھای م ف ن ث وي،و م شخص المعن ضا ال شمل أی و إنما ی

شركا   . یمكن أن تؤدي بدورھا لانقضاء عقد الامتیاز التجاري     ام ال الرجوع لأحك این   و ب ة نع ت التجاری

                                                
1 - M. Behar-Touchais, Le décès du contractant , op.cit.,n°158, p.145 : « Le décès du contractant, 
entraînant la disparition de sa personne physique, rend l’objet de son obligation ou de son droit 
impossible, et provoque la disparition de cette obligation ou de ce droit ».  
2 - Y. Marot, L’intuitus  personae,  L’off  de  la  fr,  février  2008,  n°  78,  p.130 ;  M. Malaurie-Vignal, 
Droit de la distribution, op.cit., n°  728, p.199; D.Ferrier, Droit de la distribution, op.cit., n° 713, p.317 et 
s ;J.-M. Leloup, La franchise,Droit et pratique,op.cit., n°1505,p.266; Ph. Le Tourneau, Les contrats de 
franchisage,op.cit.,n°329,p.115;D.Matray,Introduction générale, in Le contrat de franchise,op.cit., p.23 et 
s . 
3 - CA  Poitiers,  17  juin  1981,  JCP  G  1984,  II,  20184,  note.  J. Beauchard  ;  D.Matray, Introduction 
générale, in Le contrat de franchise, Bruylant,op.cit.,p.23 ; Ph. Bessis, Le contrat de 
franchisage,o.cit.,n°83, p.94. 
4 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.215.    
5 -O.Gast , La clause de personnalité ou « d’intuitus personae » dans les contrats de franchise , LPA 18  
décembre  1987,n°151 , p.7  ;  J.Calvo ,  Les  clauses  d’intuitus  personae  dans  les  contrats 
commerciaux, LPA 5 juillet 1996 , n° 81, p.10.   
6 - Cass. com., 2 juillet 1991, RJDA 1991, n°70 ; RTD civ. 1992, p.93, obs. J.Mestre . 
7 -La clause est souvent rédigée ainsi :«Le présent contrat est strictement personnel;  il est résilié de plein 
droit en cas de décès du franchisé » . 
8 - M. Azoulai, L’élimination de l’intuitus personae dans le contrat, in La tendance à la stabilité du rapport 
contractuel, LGDJ 1960, p.2. 
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ن انقضاء         1أن ھذه الأخیرة تنقضي لعدة أسباب ، یصنفھا الفقھ  ل م ي ك ل ف ة تتمث ى أسباب عام عادة إل

راف         2مدة الشركة  اق الأط ل باتف ول الأج ل حل شریك      3 أو الانقضاء قب ا بال ق إم ة تتعل ، و أسباب خاص

دماجھا  5الھا و إما بالشركة مثل ھلاك رأسم4كوفاتھ أو فقدانھ لأھلیتھ أو إفلاسھ     أو الحكم بإفلاسھا أو ان

را    بشكل خاصغیر أنھ من بین كل ھذه الأسباب یمكن التطرق      . في شركة أخرى     دماج نظ ة الان  لحال

سبب     اري ب از التج ضاء الامتی الات انق ان ح ة،وذلك ببی ة العملی ن الناحی ك م رر ذل دماج لتك دى ان إح

  . شركتي أطرافھ ، ثم لطبیعة ھذا الانقضاء

ھ     ان -1-ب دى شركتي أطراف دماج إح دماج   :قضاء عقد الامتیاز بسبب ان رك ضم  یقصد بالان تین أو  ش

دماج       د الان صادیة بع ا وحدة اقت و . أكثر قائمتین على وجھ قانوني في شركة واحدة، بحیث تتكون منھم

ل            ى الأق ائمتین أو إحداھا عل شركتین الق ر زوال ال ذا الأخی دما    .6ینشأ عن ھ أثیر ان دى ت ة م ج  و لدراس

زج أو             ق الم دماج بطری م الان ان ت ا إذا ك ین م شركة المانح على انقضاء عقد الامتیاز یتوجب التمییز ب

  . بطریق الضم

زج    -1-1-ب ق الم دماج بطری ة الان زج                     :حال ق الم دماج بطری ي الان  یعن

)La fusion par combinaison (   دمجتین شركتین المن ل ال دة   ح ركة جدی وین ش و  7 ، و تك  ، أو ھ

ضاء دة       انق ركة جدی ي ش ا ف ل منھم ول ك ون أص دمجتان و تك شركتان المن ك أن  8 ال ضي ذل  ، و یقت

و على ھذا یظھر أن . الشركتین المندمجتین سابق على نشأة الشركة الجدیدة التي قامت على أنقاضھما         

ة ل       صیة القانونی ى زوال الشخ ؤدي إل زج ی ق الم دماج بطری دان     الان م فق ن ث دمجتین ،و م شركتین المن ل

  .الاعتبار الشخصي ، و ھو ما یطرح التساؤل بمدى إمكانیة استمرار عقد الامتیاز مع الشركة الجدیدة

ود ،             إجابة عن ھذا التساؤل یرى الفقھ أن الاندماج بطریق المزج لا یؤدي كأصل عام لانقضاء العق

ة      و ذلك بسبب ما تقرره الأحكام القانونیة        شركات المندمج ات ال وق و التزام ال حق بھذا الصدد من انتق
                                                

اري ، دار     راجع فیما یتعلق بانقض    -1 اء الشركات التجاریة في ظل أحكام القانون الجزائري، عمور عمارة ، الوجیز في شرح القانون التج
  .و ما بعدھا. ،ص2000المعرفة ، الجزائر ، 

  .ج.م. ق437 راجع المادة - 2
  .ج.م. ق440 راجع المادة - 3
لاسھ أو فقد أھلیتھ ، لا یؤثر سوى على وجود شركات الأشخاص نظرا و الجدیر بالذكر أن وفاة الشریك أو إف. ج.م. ق439 راجع المادة - 4

ادتین   563 و 562و ھذا ما نصت علیھ المادتین . لقیامھا على الاعتبار الشخصي  ضامن ، و الم  و 9 مكرر 563 تجاري بالنسبة لشركة الت
  .  تجاري  بالنسبة لشركة التوصیة البسیطة10 مكرر563

سبب       .ج.م. ق438 راجع المادة - 5 وال ب ى شركات الأم ص بالدرجة الأول  و كما ھو معلوم فإن انقضاء الشركة بسبب ھلاك رأسمالھا یخ
ادة     . قیامھا على الاعتبار المالي    رر صراحة بالم ادة       589و ھذا ما ھو مق دودة، و الم شركة المسؤولیة المح سبة ل ع بالن اري  راج  715 تج

  . تجاري بالنسبة لشركة المساھمة20مكرر 
ذا   .403.،ص1999یاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة، الشركات التجاریة،دار عویدات للطباعة و النشر،بیروتإل - 6 ي ھ  و راجع ف

ي          "  من القانون التجاري  التي تنص على أنھ 744المعنى المادة  ساھم ف ي شركة أخرى أو أن ت دمج ف صفیتھا أن ت ة ت ي حال للشركة و لو ف
دماج أو    . دمج تأسیس شركة جدیدة بطریقة ال   ق الان دة بطری كما لھا أن تقدم مالیتھا لشركات موجودة أو تساھم معھا في إنشاء شركات جدی

  ...".الانفصال
  .405. إلیاس ناصیف، المرجع السابق،ص- 7
  . 278.  یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 8
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ى أن     749، و ھذا ما تقرره المادة       1إلى الشركة الجدیدة   نص عل ي ت مال  "  من القانون التجاري لت رأس

دماج               ة عن الان دة الناتج شركة الجدی ة أو ال الشركات المستوعبة أو المدمَجة یؤول إلى الشركة المدمِج

ون      ي تك ة      في الحالة الت ة النھائی اریخ العملی اء ت د انتھ ا عن ة       . 2" علیھ ي حال ھ ف نص فإن ذا ال ا لھ و تطبیق

ھ و    ق حقوق ا یتعل ا فیم ي مرتبط ل المتلق رى ، یظ ركة أخ ع ش زج م ق الم انح بطری ركة الم دماج ش ان

ئة       ى           3التزاماتھ بالذمة المالیة للشركة الجدیدة الناش راض عل ا الاعت صفتھ دائن ي ب ن لا یجوز للمتلق ، لك

  . 4ندماج شركة المانح إلا إذا ترتب عن ذلك إعسار ھذه الأخیرةا

  لكن رغم ذلك فإن الفقھ مجمع على حق المتلقي في طلب إنھاء العقد نظرا لزوال الاعتبار الشخصي          

  ي على مبدأــــــ، حیث یتفوق مبدأ الاعتبار الشخص5على إثر انقضاء الشخصیة القانونیة لشركة المانح

دماج      الانتقال الك  ة الان الي  6لي للذمة المالیة للشركة المندمجة للشركة الجدیدة الناشئة عن عملی ، و بالت

شركة              ى ال ل إل د لا ینتق إن العق رى ، ف ركة أخ ع ش زج م ق الم فإنھ في حالة اندماج شركة المانح بطری

                                                
1 - C. Prieto, Evénement affectant la personne de la société contractante, PUAM, 1994, préface .J. Mestre. 
n° 577, p. 329, et spcé., p.330: « Tout le socle juridique de l’activité économique transférée est 
sauvegardé » 

م   132 و ھذا ما یقابل المادة - 2 صري رق سنة  159 من قانون الشركات الم ى أن    1981 ل نص عل ي ت ا أو     تعت" الت دمج فیھ شركة المن ر ال ب
الشركة الناتجة عن الاندماج خلفا للشركات المندمجة و تحل محلھا فیما لھا و ما علیھا ، وذلك في حدود ما اتفق علیھ في عقد الاندماج مع      

  :من القانون التجاري الفرنسي التي تنص على ما یلي L.372-1و راجع أیضا المادة". عدم الإخلال بحقوق الدائنین
« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la 
transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date 
de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des 
sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions 
déterminées par le contrat de fusion ou de scission ». 

  .47.،ص1986ري ، اندماج الشركات و انقسامھا ،مطبعة حسان ، القاھرة،  راجع في ھذا المعنى ، حسني المص- 3
راض         127. محمد محسن إبراھیم النجار،المرجع السابق، ص- 4 رر اعت ن أن تب ي یمك ضرر الت ور ال ین ص ن ب ،و یرى ھذا المؤلف أن م

ة       المتلقي على عملیة الاندماج ذیوع المعرفة الفنیة و إفشاء سریتھا للشركات الأخرى ال        ى القیم ؤثر عل ا ی دماج ، مم ة الان مساھمة في عملی
  . التنافسیة للمعرفة الفنیة

  .279.  یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 5
 Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.219-220:"Toutefois, si le principe est la 
transmission du patrimoine en cas de fusion, ce principe ne  peut s’appliquer au contrat de franchise et à 
tous les contrats marqués par intuitus personae de façon générale.".     
6 - R. Houin, obs sous CA Amiens, 5 octobre 1974, RTD com.1975, p.136 : « Il peut donc exister des 
biens qui ne peuvent pas être transmis par la société absorbée à la société absorbante ; tel est le cas 
aussi des contrats qui présentent  un caractère intuitus personae »;A. Viandier, Les contrats conclus 
intuitus personae face à la fusion des sociétés, in Mélanges. Ch. Mouly, Litec, 1998, p.193; A. Viandier, 
Limites au principe de transmission universelle du patrimoine en cas d’apport partiel actif,JCP  E  2004,  
n°  49,  1774; P. Le Cannu, Fusion et changement du partenaire : les baux jours de l’intuitus  personae, 
RTD civ. 2006, p.429. 
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نسي بالنسبة لعقد ، وھو نفس ما أقره القضاء الفر1الجدیدة إلا في حالة وجود اتفاق بین المانح و المتلقي

  . 2الوكالة التجاریة القائم على الاعتبار الشخصي كذلك

سبة                 ف بالن ر یختل إن الأم زج ، ف و إذا كانت شركة المانح حرة في مباشرة عملیة اندماج بطریق الم

دماج               ة ان ل عملی انح لك ن الم سبــقة م ة الم ى الموافق ھ الحصول عل ب علی لشركة المتلقي ، حیث یتوج

و إذا كان ھذا الشرط یمثل مساسا باستقلال المتلقي ،إلا أنھ یبرر بحق المانح في     .3مباشرتھاترغب في   

ذا     الحفاظ على سریة المعرفة الفنیة، ومنع تسربھا للشركة التي سوف تندمج معھا شركة المتلقي ، و ك

م الامتیاز و الحفاظ قصد التأكد من كفاءة الشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماج من التطبیق الجید للمفھو

  .   على سمعة وھویة الشركة

ضم-2-1-ب ق ال دماج بطری ة الان ضم : حال ق ال دماج بطری صد بالان                                           یق

)La fusion par absorption( انضمام شركة إلى شركة أخرى ، حیث تنقضي الشركة المندمجة و

ة        شركة الدامج ي       تنتقل أصولھا لل ق التقاض ا وحدھا ح ون لھ ي یك دماج     .4الت ق الان ة طری ي حال إذن فف

د     5بطریق الضم نكون أمام فرضین      ي العق ركة أحد طرف ي  ( ، الأول أن تكون ش انح أو المتلق ي  ) الم ھ

  ى وجود الشخصیة القانونیة للشركة الطرف ـأثیر علــرتب أي تــالشركة الدامجة و ھي الحالة التي لا ت

 ،بل الذي یحدث فقط ھو زیادة ذمتھا المالیة بأن تنتقل إلیھا أصول 6ھا الشركة الدامجةفي العقد باعتبار

ن عدم     . شركة أخرى، و من ثم لا تتأثر العلاقات الناشئة عن عقد الامتیاز التجاري          الرغم م ھ ب غیر أن

ى        ة  زوال شخصیة شركة المتلقي باعتبارھا الشركة الدامجة إلا أنھ یمكن للمانح فرض رقابتھ عل  عملی

 .     7الإدماج

                                                
، و وفقا لھذا الرأي فإن رفض المانح إبرام  اتفاق یسمح باستمرار علاقة المتلقي 128.محمد محسن إبراھیم النجار،المرجع السابق ص 1 -

،دون رقابة للقضاء ، حتى و لو مع الشركة الجدیدة الناشئة عن الاندماج ، یعني إعطاء المانح إمكانیة  إنھاء عقد الامتیاز بالإرادة المنفردة 
  .    كان المانح سيء النیة بأن كان غرضھ من الاندماج قطع علاقتھ التعاقدیة بالمتلقي و الإضرار بھ

2 - Cass. com., 29 octobre 2002, n° 01-03. 987 ; RJDA. 2003, n° 263 ; RTD civ. 2003, p.295. obs. J. 
Mestre et B. Fages : Dans cet arrêt où un agent commercial réclamait à la société bénéficiaire d’un apport 
partiel d’actif les indemnités de rupture du contrat qui le liait à la société apporteuse, la Cour de cassation 
a approuvé les juges du fonds d’avoir rejeté cette demande, au motif que le contrat d’agence commercial 
conclu en considération de la personne ne peut être transmis, même par cession partielle d’actif, qu’avec 
l’accord du cessionnaire et de l’agent. V.  plus  récemment,  Cass.  com.,  7  juin  2006,  pourvoi  n°    05-
11.  384 ;  D.  2006,  p.  1685,  obs.  A. Lienhard. 

  . 144 محمد محسن إبراھیم النجار،المرجع السابق، ص،- 3
D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°932,p.443. 

ع  45.،ص1987الأولى ، القاھرة  حسام الدین عبد الغني الصغیر ، النظام القانوني لاندماج الشركات، الطبعة - 4 ؛ إلیاس ناصیف، المرج
   .405.السابق،ص

  . 277.  یاسر سید محمد الحدیدي ، المرجع السابق ،ص- 5
6-C.Rover,De La fusion des sociétés,Thèse,Paris ,1933 ,n°6,p.23;M.Juglarat et B.Ippolotom,Droit 
commerciale ,les sociétés commerciales,vol.2,éd. Montchrestien, 1970,n°926,p.672.   
 

  .144.محمد محسن إبراھیم النجار،المرجع السابق ص 7 -
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ة، و          شركة المندمِجَ    و أما الفرض الثاني فیكمن في حالة كون شركة أحد طرفي عقد الامتیاز ھي  ال

ة     ھو ما یرتب بالضرورة انقضاؤھا و انتقال أصولھا للشركة الدامجة، و ھذه الحالة لا تختلف عن حال

  . المانح و موقف المتلقيالاندماج بطریق المزج ، و من ثم یجب التمییز بین موقف

ؤدي       ذا ی    ففي حالة انضمام شركة المانح لشركة أخرى ، و زوال بالتالي شخصیتھا القانونیة ، فإن ھ

شركة         ،  إلى انقضاء عقد الامتیاز التجاري       ع ال ة م ة التعاقدی یح استمرار العلاق إلا كان شرط مسبق یت

  .الجدیدة

ركة المندمِجَة فإن ھذا الانضمام لا یتم إلا بالموافقة المسبقة   و أما في حالة كون شركة المتلقي ھي الش

صي ،         ار الشخ دان الاعتب سبب فق اري ب از التج د الامتی ى انقضاء عق ام إل ل ع ؤدي كأص انح ، و ی للم

  .الناتج عن زوال الشخصیة القانونیة للمتلقي

از   لا ی: طبیعة انقضاء عقد الامتیاز بسبب اندماج إحدى شركتي أطرافھ   -2 -ب عد انقضاء عقد الامتی

ا            د و إنم سبقا للعق سخا م ركة ف ھ ش التجاري الناتج عن زوال الشخصیة المعنویة لإحدى شركتي أطراف

ي ،   التجاري و على ھذا لا یؤدي اندماج شركة المانح أو المتلقي انقضاء الامتیاز . 1إلغاء لھ  أثر رجع ب

  .و إنما فقط إلغائھ من تاریخ حصول عملیة الاندماج

اء              منیة إلغ إن ھذا ما یمكن استخلاصھ من قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسیة ، أقر بصفة ض

رار أن  . بسبب اندماج شركة المتلقي) Contrat de concession(عقد التزام تجاري  " وجاء في الق

اریخ ا        دماج  بعد استخلاص بكون عقد الالتزام التجاري نص على استحالة انتقال الحق ، و أنھ بعد ت لان

ر        ا تقری تئناف بإمكانھ النھائي لشركة المتلقي تزول الشخصیة المعنویة لھذه الشركة ، فإن محكمة الاس

  . 2."توقف تنفیذ العقد من ھذا التاریخ

از  إضافة :الفقدان بسبب تغیر شخص المتعاقد -2 لانقضاء الشخصیة القانونیة یمكن أن یفقد عقد الامتی

ھ    التجاري أحد أطرافھ بسبب قیا  ر مكان إحلال شخص آخ د      . م أحدھم ب د المتعاق ة لا یفق ذه الحال ي ھ و ف

ر       د آخ د      . شخصیتھ القانونیة ، و إنما یتم استبدالھ بشخص متعاق ازل عن العق سمى بالتن ا ی ذا م و . إن ھ

ا عدم استطاعة               دة أسباب منھ د لع ازل عن العق ي للتن انح أو المتلق یعمد طرفي عقد الامتیاز سواء الم

ذه، أو    تحمل التكا  لیف و التعھدات التي یفرضھا العقد ، أو فقدان الوسائل و الإمكانیات الضروریة لتنفی

                                                
1 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.220.  
2 - Cass. com., 18 février 1997, Rev. soc. 1998, p. 324, note. Ph. Fortuit: « Après avoir retenu qu’un 
contrat de concession de marque au profit d’une société prévoyait  une  impossibilité  de  transfert  de  
droit  et  qu’à  partir  de  la  date  de l’absorbation définitive de la société concessionnaire de la marque, 
la personnalité morale du concessionnaire de la marque avait disparu, une cour d’appel a pu décider que 
le contrat de concession de marque avait cessé d’exister à compter de cette date ». 
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صدد           . الرغبة في تحویل النشاط    ذا ال روح  بھ ساؤل المط إن الت د ف ازل عن العق ع التن ت دواف و أیا كان

  .لتجاريیكمن في مدى إمكانیة القیام بھذا التصرف، و مدى تأثیره على استمرار عقد الامتیاز ا

ي               إجابة على ھذا التساؤل      سائل الت م الم ن أھ د م د تع ازل عن العق سألة التن تجب الإشارة بداءة أن م

د   ب   1تعرف جدلا بین الفقھ ، إذ في الوقت الذي یرفض بعض الفقھ إمكانیة التنازل عن العق ل جان  ، یقب

ة   و لقد حسم القضاء الفرنسي ھذا الجدل بإقراره إمكانیة أي        .2آخر ذلك  د بموافق متعاقد التنازل عن العق

  .3المتعاقد الآخر

ار           ابع الاعتب را لط ازل نظ ل للتن ر قاب دئیا غی د مب ھ یع اري فإن از التج د الامتی ص عق ا یخ     و فیم

ذي     4الشخصي الذي یطغى علیھ    ر ال ، لكن ھذا لا یعني إمكانیة الأطراف التنازل عن العقد ، و ھو الأم

غیر أن فحص ھذه الأحكام و التطبیقات العملیة یظھر تباینا  . 5ء الفرنسيأقرتھ العدید من أحكام القضا    

ت                ي الوق د، إذ ف ازل عن العق ي التن از التجاري ف د الامتی واضحا في الحریة الممنوحة لكل طرفي عق

دا و                  ي مقی ى المتلق ر ، یبق د للغی ي عن العق ي التخل ة ف ون مطلق اد تك ة تك الذي یتمتع فیھ المانح بإمكانی

   .     ا بشدة في إمكانیة التنازل عن العقدمراقب

از              :حریة المانح في التنازل عن العقد      -آ د الامتی ازل عن عق ي التن انح ف ة الم سألة حری ت م د عرف  لق

و  یالتجاري دون الموافقة المسبقة للمتلقي ، تضاربا شدیدا بین الأحكام القضائیة و جدلا فقھ      ا حادا ، وھ

  . المؤید و المعارض لذلكما یمكن توضیحھ ببیان الموقف

د        -1-أ ن العق ازل ع ي التن انح ف ة الم د لحری د  : الاتجاه المؤی رت   لق سي     أق ام القضاء الفرن بعض أحك

ون  طابع     . 6موافقة المسبقة للمتلقي  الللمانح إمكانیة التنازل عن العقد دون        ھ بك ھ الفق  و ھو ما عبر عن

اري أح   از التج د الامتی ز لعق صي الممی ار الشخ ي دون  الاعتب خص المتلق ط ش ص فق ب یخ ادي الجان

                                                
1 - J. Ghestin, Ch. Jamin, M. Billiau, Les effets du contrat, L.G.D.J, 3e éd, 2001, n° 1024 et spéc., n° 1044 
et s  ; Ch. Jamin, Cession de contrat et consentement du cédé, D. 1995, Chron., p. 131 . 
2 - L. Aynes, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, Economica, 1984, 
préface Ph. Malaurie, n°73, et s. L. Aynes, Les clauses de circulation du contrat, in Les principales 
clauses des contrats conclus entre les professionnels, PUAM, 1990, p. 131.  
3 -Cass. com., 7 janvier 1997, pourvoi n°94-16.335 et n° 95-10.252.   
4 - M.Malaurie-Vignal, Droit de la distribution, op.cit.,n° 728, p.199  ; D. Ferrier, Droit de la 
distribution,op.cit., n° 708, p.390 et s ; J.-M. Leloup, La franchise, Droit et pratique, op.cit., n°1505, 
p.266;D.Karjeski, L’intuitus personae dans les contrats, Thèse, Toulouse, 1998, n 173, p.171. 
5 - Cass. civ.,1  , 6 juin 2000, n° 97-19.347 ; RTD civ. 2000, p.571, obs. J. Mestre et B. Fages. Dans cet 
arrêt, la Cour de cassation a jugé que « le fait qu’un contrat ait été conclu en considération de la personne 
du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les  droits et obligations de ce dernier soient transférés à 
un tiers dès lors que l’autre partie y a consenti ». 
 
6 - T. com. Paris, 10 avril 1996, Juris-Data n° 042059 :dans lequel il a été jugé que la cession de contrat 
de franchise par le franchiseur est possible sans que l’on puisse y opposer l’intuitus personae qui n’est 
inhérent qu’au franchisé. 
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ي       ، و من ثم     1المانح ریح ف رط ص لا یمكن الحد من سلطة المانح في التنازل عن العقد سوى وجود ش

ك  ع ذل د یمن شرط   2العق ذا ال ل ھ ف مث ة تخل ي حال د   ، و ف ن العق ازل ع ة التن ي معارض ن المتلق لا یمك

  .حیث یمكنھ المطالبة بفسخ العقدالصادر من المانح ،إلا إذا سبب لھ التنازل ضرر ، 

رى  Y.Marot    و لقد أید جانب من الفقھ ھذا التوجھ القضائي ، و من ذلك الأستاذ            ھ   الذي ی ي  "أن ف

ازل عن          ة التن ي حال ذا فف انح، و ل شخص الم غالب الأحیان لا یتم إبرام عقد الامتیاز التجاري بالنظر ل

  .3"قدیة لمجرد تغیر المانحالشبكة لا یمكن للمتلقي قطع العلاقة التعا

د       -2-آ ن العق ازل ع ي التن انح ف ة الم رافض لحری اه ال ھ      : الاتج ن الفق ر م ب آخ د جان د انتق ام  لق الأحك

ون           ي و دون أن أن یك القضائیة المؤیدة لحریة المانح في التنازل عن العقد دون الموافقة المسبقة للمتلق

از التجاري ،    .لھذا الأخیر حق الاعتراض على عملیة التنازل         و یعتبر ذلك مخالفة لطبیعة عقد الامتی

 في تكرار و لكفاءتھفإذا كان المانح یختار المتلقي بالنظر . القائم على الاعتبار الشخصي لكلا الطرفین

سمعة شبكتھ و                 النظر ل انح ب ع الم د م ار و یتعاق ھ یخت ن جانب ضا م تنفیذ مفھوم الامتیاز، فإن المتلقي أی

، و من ثم لا یمكن القول بكون مبدأ عدم قابلیة عقد الامتیاز التجار للتنازل لا یطبق 4یةقیمة معرفتھ الفن

 كما یرى بعض الفقھ العربي ممثلا في الأستاذ إبراھیم محسن النجار أن حریة تنازل .5إلا على المتلقي

ھ   المانح عن العقد تبرز من جدید ھیمنتھ على المتلقي من خلال قدرتھ على إحلال شخصیة    دة محل جدی

 ، و من جانب آخر یرى الأستاذ یاسر سید محمد الحدیدي 6دون أن یكون للمتلقي حق الاعتراض علیھا

ي              ون تخل را لك ك نظ د ، و ذل سخ العق ق ف ي ح أن تنازل المانح عن عقد الامتیاز التجاري یعطي للمتلق

ضمونھا ، و ذ        ن م ا م صي و یفرغھ ار الشخ رة الاعتب دم فك د یھ ن العق انح ع دور   الم النظر لل ك ب ل

ع     أنالمحوري الذي یشغلھ المانح في توجیھ و إدارة الشبكة، كما   د م ي العق  إلزام المتلقي بالاستمرار ف

د  انح الجدی دة    ، الم ار الجدی اھیم و الأفك ي المف ي تبن ر ف بء كبی ھ ع ضع علی ي  ، ی ف ف د تختل ي ق الت

  .7مضمونھا عن أفكار المانح الذي تخلى عن العقد

                                                
1 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.223. 
2 - Ibid. 
3-Y.Marot, Revendre une franchise- liberté contrôlée, Franchise Magazine mai-juin 1993: « Dans presque 
tous les cas, le contrat n’est pas conclu intuitus personae eu égard à la personne du franchiseur .Ainsi, en 
cas de cession du réseau, le franchisé ne pourra rompre son contrat du seul fait d’un changement de 
franchiseur». 
4 - Yaser AL SURAIHY,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.224. 
5-F.-L.Simon, La circulation du contrat de franchise,in La franchise:un an d’actualité, LPA, 09 novembre 
2006, n°224, p.30 et LPA, 15 novembre 2007, n°229, p.38, numéro spécial.   

 .133.لمرجع السابق صمحمد محسن إبراھیم النجار،ا 6 -
 .287. یاسر سید محمد الحدیدي، المرجع السابق ،ص7 -
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ى               و أخیر یلا   د دون الحصول عل ازل عن العق ي التن انح ف حظ أن الاتجاه الفقھي الرافض لحریة الم

بعض النصوص               ضا ل ستند أی ي ، ی دیثا و     1الموافقة المسبقة من المتلق صادرة ح ضائیة ال ام الق  و الأحك

ائي       ابع ثن صي ط ار الشخ ي الاعتب ي تعط                                                      الت

)Le  caractère bilatéral de l’intuitus personae( و من تلك الأحكام قرار الغرفة التجاریة ، 

ي       صادر ف سیة ال نقض الفرن اي  6بمحكمة ال ھ      1997 م ى أن المحال علی نص عل ذي ی انح أو  ( و ال الم

ازل         )المتلقي ة التن ذا ق  2یجب أن یعطي دائما موافقتھ على عملی تئناف   ، و ك ة اس ) Rouen(رار محكم

و من ثم فإن . 3الذي أوجب أن یتم التنازل وفق الشروط التعاقدیة المتفق علیھا و أن لا یخل بمالیة العقد

رة                ل مباش ب قب ھ یتوج ر فإن د للغی في حالة غیاب شرط صریح في العقد یسمح للمانح التنازل عن العق

  . 4عضاء في الشبكة ، و إلا فسخ العقدھذه العملیة الحصول على موافقة كل المتلقین الأ

د ، تُ   : تقیید المتلقي في التنازل عن العقد  -ب ازل عن العق  رْھِ ظْ مقابل الحریة الممنوحة للمانح في التن

اه       شددا اتج ضائیة ت بعض النصوص المنظمة لعقد الامتیاز التجاري و كذا  الواقع العملي و الأحكام الق

  .على الموافقة المسبقة من المانحو تربط ذلك بضرورة الحصول ،لعقد المتلقي بصدد تنازلھ عن ھذا ا

انح                   از التجاري، فالم د الامتی ي عق ي ف شخص المتلق    و یبرر ھذا التشدید بطابع الاعتبار الشخصي ل

اییر ارات و مع دة اعتب النظر لع ي ب ار المتلق ھ5یخت رتبط بكفائت ھ ل ت ي تؤھل ة الت ة و المھنی ع التقنی  وض

ن        ن حیز التتیازعناصر الام  ھ م ي تمكن ة الت ھ المالی ذا قدرت ة ، و ك فیذ و بالأخص المعرفة الفنیة المنقول

ار              ارات اختی ل اعتب ا تتمث انح ، كم ل الم ن قب استغلال النشاط و تكرار مفھوم الامتیاز كما ھو محدد م

اون          ھمدى تحلی في   يالمتلق ة تع ة و إقام ة الفنی ریة المعرف اظ     بالأمانة في الحفاظ على س ل الحف ن أج م

  . على سمعة و صورة شبكة الامتیاز

   إذن و لكل ھذه المبررات فإنھ یصبح من الضروري إعطاء المانح إمكانیة مراقبة عملیة التنازل عن 

ارات و المؤھلات              ھ الاعتب وافر فی د لا تت شخص ق د ل ال العق العقد الصادرة من المتلقي ، و رفض انتق

وھذا ما لخصتھ محكمة .  و تطویر الشبكة و الالتزام بسریة المعرفة الفنیةالكافیة لنجاح مفھوم الامتیاز

 یفرض على  التجارينظرا لكون عقد الامتیاز" في إحدى قرار لھا جاء فیھ أنھ     ) Orléans(استئناف  

                                                
1 - Contrat modèle de la franchise internationale de la CCI,pré,art.24: précisant que le franchiseur doit 
informer le franchisé de la cession du contrat de franchisage par un écrit. 
2 - Cass. com., 6 mai 1997, pourvoi n° 94-16. 335. 
3 -CA Rouen, 4 nov2000 , BRDA,2001/1,p.8. 
4 - Caroline Sterlin, L’essor de la protection accordée au franchisé dans ses relations avec le franchiseur 
aux stades de l’exécution du contrat et de sa rupture,op.cit.,p.56. 

  .280. یاسر سید محمد الحدیدي، المرجع السابق ،ص5 -
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 تنافسیة مزایاالمانح منح المتلقي رخصة استغلال المعرفة الفنیة و بالتالي تقنیة تجاریة و معارف تمنح 

ة و       شكلاضحة لمن یحوزھا ، فإنھ ی و ة الفنی ال المعرف ة انتق ي مراقب انح ف  عندئذ مصلحة مشروعة للم

و على ھذا فإن أغلب عقود الامتیاز . 1"منع افشائھا للغیر الذي یعتبره غیر مرغوب في شبكة الامتیاز 

ى              رورة الحصول المسبق عل شترط ض د و ت ازل عن العق ي التن ى المتلق ر عل ة التجاري تحظ الموافق

  .  المسبقة للمانح ، و كذا منحھ الأولویة في شراء مشروع المتلقي

  Clause d’agrément : شرط الموافقة المسبقة للمانح-1-ب

   یقصد بشرط الموافقة المسبقة الشرط الذي یفرض على المتلقي عدم التنازل عن العقد بمفرده أو مع      

ص        انح     المحل التجاري دون الحصول على الموافقة ال ل الم ن قب سبقة م ذا    . 2ریحة و الم ون ھ و رغم ك

د         ة العق شرط عدم قابلی ة ب ك أفضل مقارن ع ذل ازل    الشرط یبدو مقیدا لحریة المتلقي ،إلا أنھ یعد م للتن

د           ي عن العق ة للتخل ل إمكانی ن ك ي        3الذي یحرم المتلقي م انح ف ة الم ال مراقب ط بإعم سمح فق و ی  ، و ھ

ي تن     ي ف ف المتلق ن یخل ار م د اختی ذ العق تاذان     . 4فی ظ الأس ا لاح                                    و كم

Behar-Touchais و G. Virassamy فإن شرط الموافقة المسبقة یوازن بین مصلحة طرفي العقد 

ذا مصلحة الموزع          )المانح(، فھو یراعي مصلحة المورد     ھ ، و ك ازل ل ار المتن ي اختی ي (ف ي  ) المتلق ف

ضعھ وضي دراسة شرط الموافقة المسبقة التطرق لصلاحیتھ ، ثم لآلیات ھذا و تقت  . 5التنازل عن العقد  

  .حیز التنفیذ وبعدھا لنتائج الحصول على الموافقة ، و أخیرا نتائج رفض ذلك

لقد حضي شرط الموافقة المسبقة إقرار :  صحة شرط الحصول على الموافقة المسبقة للمانح-1-1-ب

ذا ا       ھ       العدید من النصوص و ك د الفق ضائیة و تأیی ام الق ادة    . لأحك نص الم ذا ت ن النظام   ) j-2-3(و ھك م

ن الحقوق و ـــــ على جواز الشرط الذي یفرض على المتلقي عدم التنازل ع     4087/88الأوروبي رقم   

                                                
1 - Orleans,28 fevr .1989,RG 88/2417:"Attendu que dans un contrat de franchisage ,le franchiseur 
s'oblige à accorder au franchise une licence de savoir-faire et donc une technique commerciale et des 
connaissances qui conforment un avantage concurrentiel évident à celui qui détient ,qu'il dès lors un 
intérêt légitime évident à contrôler la transmission de ce savoir-faire et à empêcher sa divulgation à des 
tiers jugés par lui indésirables dans son réseau de concession". 
2 - Ph.  Le  Tourneau, Les  contrats  de  franchisage,  op.cit., n° 259,  p.119;  M. Malaurie-Vignal,op.cit., 
n° 737, p 202, et s ; J.-M. Leloup, La franchise, Droit et pratique,op.cit., n° 1508, p.267;J. Raynard, La 
technique contractuelle au service de la pérennité du réseau de distribution, Cah. dr. entr. 2005, n°3, p.30, 
et spéc., p.35. 
3 - L. Aynes, Les clauses de circulation du contrat, in Les principales clauses des contrats conclus entre 
professionnels, op.cit., p.135. 
4 - L. Aynes,  La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, op.cit., n° 384, p.256, et 
spéc., n° 390, p.259 et s. 
5 - M. Behar-Touchais et G. Virssamy, Les contrats de la distribution,op.cit.,n° 600, p.311.  
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انح         ة الم د دون موافق رط         . 1الالتزامات الناشئة عن العق ة ش اء الأوروبی ة الإعف ر أنظم م تعتب م ل ن ث وم

سة        الموافقة ا  ادة    . 2لمسبقة للمانح على تنازل المتلقي عن العقد من الشروط المقیدة للمناف ا نصت الم كم

ھ            81 ى أن ا عل ل التكنولوجی لا یجوز للمستورد   "  من القانون التجاري المصري الجدید المنظم لعقد نق

  ) ".المانح( للغیر عن التكنولوجیا التي حصل علیھا إلا بموافقة موردھا تنازلال) المتلقي(

ا                     د تطبیق ذي یع سبقة ال ة الم رط الموافق أن ش اریس ب تئناف ب ة اس ب القضاء قضت محكم و من جان

شكل            عتبار الشخصي للا ن أن ی ة م ة و المساعدة التقنی ة الفنی ن المعرف ستفید م ع الم ، و الذي یھدف من

  .  3طریقا غیر مباشر للمنافس ، لا یعتبر متعارضا مع أنظمة الإعفاء الأوروبیة

سبقة -2-1-ب ة الم رط الموافق ذ ش ات تنفی ى   : آلی ة عل رط الموافق ق ش ل تطبی ات و مراح دد آلی  تتح

و التي تتلخص غالبا في ضرورة قیام المتلقي بتبلیغ المانح عن طریق  . 4 بمقتضى عقد الامتیازالتنازل

ة بمشروع ا             ات المتعلق ة المعلوم ع كاف د ، م ازل ولا  رسالة موصى علیھا بنیتھ في التنازل عن العق لتن

ھ       ثلاث             . سیما فیما یتعلق بشخص المتنازل ل ا ب ر یتحدد غالب ول للتفكی ل معق انح أج ى للم دھا یعط و بع

  .     5أشھر

ي         :  نتائج موافقة المانح على التنازل   -3-1-ب د تنتھ ازل عن العق ى التن ھ عل انح موافقت ى الم إذا أعط

، إلا 6بنفس الشروط و المدة للعقد الساري المفعولالعلاقة التعاقدیة ، و یستمر العقد مع المتلقي الجدید        

رورة أن                 انح ض شترط الم ة ی ذه الحال ي ھ ھ ، و ف ازل ل ع المتن د م د جدی ع عق إذا رغب المانح في توقی

ى             ب عل ك یتوج ل ذل ي مقاب دة ، و ف اوى دخول جدی دفع أت یباشر ھذا المتنازل لھ تكوین ابتدائي و أن ی

ره متلقي جدید وثیقة المعلومات الخاصة بالعقد ، و ذلك طبقا لما یفرضھ المانح تبلیغ المتنازل لھ باعتبا

  .   7الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام

                                                
1 - Règlement d'exemption nº4087/88 du 30 novembre 1988,préc,art 3-2-j "Les obligations suivantes 
imposées au franchisé ne font pas obstacle à l'application de l'article 1:….J) ne pas céder les droits et 
obligations résultant du contrat san accord du franchiseur";M.C.Boutard-Labard,Franchise et contraintes 
du droit communautaire, Cah. dr. entr. 1987, n°2, p. 15. 
2 - Lignes directrices sur les restriction verticales,pré,note n  º 18. 
3 - CA Paris, 21 septembre 2005, Juris-Data n° 294284:" la clause d’agrément, qui constituait une 
modalité d’application de l’intuitus personae propre au contrat de franchise et tendait à éviter que le 
bénéfice du savoir-faire et de l’assistance apportée aille indirectement à un concurrent, n’apparaissait 
pas contraire au règlement CE  du  30  novembre  1988  et  au  règlement  CE  du  22  décembre  1999  
qui  l’avait remplacé ". 
4 - D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°934,p.444. 
 

  .أو رفضا لذلك یجب أن یحدد عقد الامتیاز صراحة ما إذا كان سكوت المانح عند انتھاء الأجل یمثل موافقة على التنازل - 5
6 - H. Bensoussan, Le droit de la franchise, op.cit.,p240 ; D. Legais, La franchise, JCP GN 1992, 214, n° 
73, p.227. 
7 - D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°935,p.444. 
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ازل ،   في حالة عدم:  نتائج رفض المانح الموافقة على التنازل  -4-1-ب موافقة المانح على عملیة التن

ة          ة التعاقدی ن أن یتخ 1یمكن تصور عدة حالات لمصیر العلاق ل       ، إذ یمك ازل و یقب ي عن التن ى المتلق ل

انح            الاستمرار في العقد لغایة نھایتھ، و إما أن یتفق الأطراف على فسخ العقد ، و أخیرا فإن رفض الم

ازل عن       ن التن للتنازل یمكن أن یشكل تعسفا في استعمال الحق ، كما أن ھذا الرفض لا یمنع المتلقي م

  .محلھ التجاري

ي      :ح في استعمال الحق  معاقبة تعسف المان   -1-4-1-ب  ازل المتلق ى تن ة عل انح الموافق  إن رفض الم

ا         ك تطبیق سؤولیتھ التقصیریة، و ذل ل م ھ لتحم ن أن یعرض از التجاري ، یمك د الامتی امعن عق  للأحك

  .2القانونیة التي تدین التعسف في استعمال الحق

ة  لأنھ إذا كان   ) Lyon(   و بالفعل قضت محكمة      ة   ألمانح حق في الموافق ازل   و عدم الموافق ى التن عل

أن    . 3فإنھ لا یجب أن یكون متعسف      ازل     " كما قضت محكمة النقض الفرنسیة ب ى التن ة عل ق الموافق ح

ررات    . 4"التعسفعدم محدود ب  دیم مب ومن ثم فإن فإن المانح ملزم تحت طائلة المسؤولیة التقصیریة تق

كم لمحكمة النقض الفرنسیة من كون رفض  و ھذا ما جاء في ح.رفض الموافقة على التنازل عن العقد     

ذا  . 5المانح التنازل یجب أن یكون مبررا بضرورة الحفاظ على مصالحھ التجاریة المشروعة      و على ھ

نص     ب ، و 6یلتزم المانح بالفحص الجدي للمتلقي المقترح من قبل المتلقي          از ی ان الامتی صدد إذا ك ھذا ال

ازل یج    ملاءتھنازل لھ و على معاییر منح الموافقة مثل كفاءة المت       ة التن إن دراس ون  ب المالیة ،ف  أن یك

، و في حالة تخلف النص على ھذه المعاییر فإن قرار المانح الموافقة أو رفض 7ھذه المعاییرنفس وفق 

  .    8الشبكةالتنازل یجب أن یتم وفق نفس شروط اعتماد المتلقین الآخرین الأعضاء في 

 الموافقة للمتلقي ء إن رفض المانح إعطا:ي التنازل عن محلھ التجاري إمكانیة قیام المتلق-2-4-1-ب

للتنازل عن العقد ، لا یمنع ھذا الأخیر من التنازل عن محلھ التجاري، و ھذا طبقا لمبدأ استقلال المحل 

ا    .التجاري عن العقود التي یرتبط بھا    ام ، ومنھ  و ھو الأمر الذي أكدتھ المحاكم الفرنسیة في عدة أحك
                                                

1 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.234. 
  .ج.م. مكرر ق124 راجع المادة - 2

3 - Lyon,17mai2001,La letter du franchise,sept-oct.2001,n°3,p.6;BRDA n°20/01,P.7. 
4 - Cass. com., 5 octobre 2004 ;  Cass.com.5 octobre 2004, JCP E 2005, I, 622 . 
5 - Cass. com., 2 juillet 2002, D. 2003, p.93,  note. D. Mazeaud , somm., p. 2426, obs. D. Ferrier. 
6 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.235. 
7 - D. Ferrier, La rupture du contrat de franchisage, J CP CI 1977, II, 12441, n° 47. 
8 - Y. Marot, Le droit d’agrément : et si le franchiseur se faisait un devoir de motiver son éventuel refus ?, 
Lettre de la franchise, novembre 2001, n° 132, p.4 : «  Le clarté, la transparence, l’honnêteté des 
relations franchiseur- franchisé exigent que le franchiseur se fasse un devoir d’examiner sérieusement et 
se créer l’obligation de motiver sa décision »;D. MATRAY, Introduction générale, in Le contrat de 
franchise,op.cit., p.23. Th.  Rrevet,L’obligation  de  motiver  une  décision  contractuelle  unilatérale,  
instrument  de vérification de la prise en compte de l’intérêt de l’autre partie, RDC  2004, 579. 
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ھ  1991 جوان   19قرار محكمة استئناف باریس الصادر في        ون     " و الذي جاء فیھ أن ا بك دأ ثابت د مب یع

 تستبعد العقود من المحل التجاري لا یشكل ذمة مالیة مستقلة و لا یشمل حقوق و دیون التاجر؛ ومن ثم

لتأمین و النشر و ل و او لا تستثنى سوى بعض العقود المقبولة قانونا و ھي عقود العمعناصر المحل ،  

و ھو الأمر الذي یمكن ،ین على الأطراف اشتراط استبعادھاو بالنسبة للعقود الأخرى فإنھ یتع .الإیجار  

ار الشخصي    لا و في حالة فقط العقود التي ،  أن یتم بشكل صریح أو ضمني        . تعقد على أساس الاعتب

كما أكد قرار صادر عن  .1"عتبار الشخصياس الاـــــــما على أس ــــإن عقد الامتیاز التجاري یبرم دائ     

  رط الموافقة ــــــــ بأن ش2000 جوان 30نفس المحكمة بتاریخ 

  .2المسبقة لا یشكل مانعا للمتلقي في بیع محلھ التجاري

  Pacte de preference:  میثاق الأولویة-2-ب

ھ  ة بأن اق الأولوی رف میث نح لأح "   یع ذي یم دد و ال ال مح ق بم د المتعل ة العق ق أولوی راف ح د الأط

اق   . 3"إكتساب ھذا المال في حالة وضعھ للبیع بنفس السعر و بالشروط المماثلة    و على ھذا یقصد بمیث

ع        ي بی ھ ف ة رغبت ي حال الأولویة في مجال عقود الامتیاز التجاري الوعد الذي بمقتضاه یتعھد المتلقي ف

شراء مشروعھ ، أن یقترح ھذا البیع أولا على المانح الذي لا        رن    . 4 یكون ملزما بال ن أن یقت ذا و یمك ھ

 الذي یخول المانح تملك المحل التجاري للمتلقي حتى و لو قام ھذا الأخیر    5میثاق الاولویة بحق الشفعة   

  .عد بیع المحل للغیر وببیع أو

ھ أولا    سمح ل و ی ددة ، فھ ا متع انح مزای ول الم لاه یخ وارد أع المفھوم ال ة ب اق الأولوی رط میث     إن ش

كما یسمح ھذا الشرط من . 6بضمان عدم التحاق متعاقد جدید للشبكة غیر مؤھل لتطبیق مفھوم الامتیاز 

  قي ، و ھو الأمر الذي یزداد أھمیة ــع التي ینشط فیھا المتلـــاظ بنقاط البیـــانح بالاحتفـــجھة أخرى للم

                                                
1 - CA Paris,19 juin 1991,D.1992,somm.p.388,obs.D.Ferrier:"Il est de principe constant que le fonds de 
commerce n'est pas un patrimoine autonome et ne comprend ni les dettes ni les créances du 
commerçant;et que ,par voix de conséquence les contrats en sont exclus;ils n'est d'exception que pour 
certains contrats d'entre eux admis par la loi à savoir les contrats de travail,d'assurance,d'édition et de 
bail.Pour tous les autres, il appartient aux parties de prévoir leur inclusion ,ce qui peut être fait de 
manière expresse ou tacite et dans le cas seulement où lesdits contrats n'ont pas été passés intutu 
persona.Le contrat de franchise est toujours passé intutu persona." R.Fabre,L'autonomie du fonds du 
commerce du franchise,Cah.dr.entr.2002,n°5,p.25. 
2 - Paris ,30 juin 2000,D.2000,n°34,p.379,obs.E.Chevrier;Fr.Mag.,oct.-nov.2000,p.16; 
L'off.de la Fr.,n°29,p.102. 
3 - M. Dagot, Le pacte de préférence, Litec, 1988, n°1, p.1. 
4-J.-M.Leloup,La franchise, Droit et pratique, op.cit., n°1536, p.273;Le  Floch  et  J.-Ch.Gueguen,La 
transmission d’une entreprise membre d’un réseau de distribution,in Aspects organisationnels du droit des 
affaires, Mélanges. J. Paillusseau, Dalloz, 2003, p.335. 
5 - M. Lanciaux, Mieux connaître la clause de préemption, L’off. de la fr, septembre 2006, n°64, p.96.M. 
Malaurie-Vignal,Droit de la distribution,op.cit., n° 742, p.203. 
6 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.238.  
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انح     لخو و أخیرا ی. 1بخصوص نقاط البیع المتمركزة في مناطق أكثر تسوقا      ة للم اق الأولوی رط میث  ش

ون لحسابھم   ) des succursales(تكوین شبكة مختلطة مكونة من فروع تعمل لحسابھ  و متلقین یعمل

ذا و تقتضي   . الخاص، و ھو الأمر الذي یمكن المانح من تثبیت و تحسین وضعتھ في السوق المعني       ھ

  .  للجزاءات المترتبة في حالة مخالفتھدراسة أحكام میثاق الأولویة التطرق أولا لآلیات تنفیذه ثم

راف        : آلیات تنفیذ میثاق الأولویة  -1-2-ب سبقة یحدد الأط ة الم شرط الموافق سبة ل شأن بالن  كما ھو ال

ة                اق الأولوی ذ میث ة بتنفی ام المرتبط از التجاري الأحك د الامتی ى الخصوص    2بمقتضى عق ا عل  ، و منھ

ن        الأجل الممنوح للمانح للرد على اقتراح الم   ى ثم اق عل ة عدم الاتف ي حال ذا ف تلقي بشراء المحل، و ك

  .3البیع تعیین الخبیر المكلف بتحدید ھذا الثمن

ك أولا                رض ذل ھ أن یع ب علی ھ التجاري ، یتوج   و علیھ ففي حالة رغبة المتلقي في التنازل عن محل

راء المحل، أو التنازل فإذا وافق ھذا الأخیر على ممارسة حقھ في الأولویة وجب علیھ ش. على المانح 

شبكة           ي ال ین الأعضاء ف د المتلق ا     . 4عن ھذا الحق لشخص آخر یتحدد في الغالب بأح ة م ي حال ا ف و أم

ستعید  ،قتراح بذلك في الأجل الممنوح لھأعلن المانح عدم رغبتھ في شراء المحل أو لم یجب على الا     ی

  .    5المتلقي حریتھ في التنازل عن محلھ التجاري للغیر

ر عن           في :جزاء مخالفة میثاق الأولویة   -2 -2-ب ازل للغی ة و التن اق الأولی رط میث  مخالفة المتلقي ش

  انح ، یمكن لھذا الأخیر لیس فقط فسخ عقد الامتیاز ــالمحل التجاري دون أن یعرض ذلك أولیا على الم

  

                                                
1 - A. Van De Wynkele-Bazela, Pacte de préférence et contrat de franchise, D.2004, n° 6, p.2488; 
Ph.Delebecque, La jurisprudence reconnaît au franchisé le bénéfice de la législation sur le fonds de 
commerce,Lamy Droit commercial, Bulletin d’actualité, septembre 2002, n°147, p. 1, et spéc., n°9, p.3: « 
Un tel pacte, dont la validité n’est pas douteuse, permet au franchiseur de maintenir l’intégralité et la 
densité de son réseau. Les points de vente sont, compte tenu des règles d’urbanisme commercial, de réels 
objets de convoitise et l’enjeu d’âpres luttes économiques. S’ils constituent de véritables fonds de 
commerce, ils donnent une bonne prise aux mécanismes juridiques de protection que sont les pactes de 
préférence. A  défaut, les  priorités contractuelles seraient plus difficiles à exercer».  
2 - Limoges,10 déc.1997,inédit. 
3 - D.Baschet, La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°938,p.447. 
4 - Ibid. 
5 - Cass. com., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-11.583 ; D. 2007  ,1498 , obs.E. CHhevrier: «Mais attendu 
qu’en retenant que la société Prodim savait les intentions des parties à la cession de rompre le contrat de 
franchise, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé une renonciation en connaissance de cause à l’ 
exercice du droit de préemption du fonds a pu, sans dénaturer les actes ayant conduit à la cession de ce 
fonds, exclure toute faute ou fraude pouvant résulter, tant de la modification de la date de résiliation des 
conditions suspensives qui y étaient  stipulées, que  d’une prétendue dissimulation par le candidat 
cessionnaire de ces intentions. ».  
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ا    ك        أالتجاري و إنم ة عن ذل رار الناجم ن الأض التعویض ع ي ب ة المتلق ضا مطالب ك   . 1ی ن ذل ر م و أكث

 م علمھــــــــیصبح بإمكان المانح تحمیل المسؤولیة التقصیریة للغیر الذي اكتسب المحل التجاري رغ

ر ، و أن             . 2بشرط میثاق الأولویة   ل للغی ازل المح د تن ة بإبطال عق انح المطالب ن للم صدد یمك ذا ال و بھ

از    یحل محلھ في اكتساب المحل ، إذا أثبت أن من تعاقد معھ المتل          د الامتی قي كان على علم بتضمن عق

  .3التجاري شرطا یخول المانح أولویة اكتساب المحل التجاري للمتلقي

  ثانیا

  انقضاء عقد الامتیاز التجاري بسبب تغیر صفة أحد أطرافھ
ة             ى إمكانی أثیره عل سبب  انقضاءه    إن الاعتبار الشخصي الممیز لعقد الامتیاز التجاري لا یقتصر ت  ب

ة و                  زوال أحد  صفة جوھری ھ ل اد طرفی ة افتق ي حال أثیر ف ذا الت س ھ ب نف ضا لیرت د أی  أطرافھ ، بل یمت

  .و ھو الأمر المتصور سواء كان المتعاقد شخصا طبیعیا  أو معنویا. معتبرة لدى الطرف الآخر

ة     :الحالات المشتركة بین الأشخاص الطبیعیة و المعنویة    -1 فة جوھری اد ص  یمكن حصر حالات افتق

 المتعاقد الطرف في عقد الامتیاز التجاري سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا ، في كل من في شخص

  .حالة فقد الأھلیة  و زوال التأھیل الفني و التقني ، و أخیرا فقدان الملاءة المالیة 

                                                
1 - CA Paris, 7 décembre 2005, Juris-Data 2005-289983. En l’espèce, un contrat de franchise prévoyait 
que si le franchisé décidait de vendre son fonds de commerce, le franchiseur bénéficierait d’un droit de 
préemption et qu’à défaut de préemption et si le concessionnaire n’avait pas été agréé, le contrat serait 
résilié. Or, le franchisé avait notifié au franchiseur son intention de vendre son fonds pour 1000 000 £ en 
précisant qu’il avait déjà trouvé un acquéreur. Au vu de ces conditions, le franchiseur n’avait pas exercé 
son droit de préemption. Toutefois, le prix avait été fixé à 700 000 £ sans jamais que cela fût notifié au 
franchiseur. Ce dernier, qui n’avait pas été informé des conditions de la cession, n’avait donc pas pu 
utilement exercer son droit de préemption. En outre, le franchisé n’avait pas sollicité l’agrément du 
franchiseur pour le candidat à la cession et ne lui avait pas fait parvenir l’acte de vente sous condition 
suspensive  de  l’agrément  du  franchiseur.  Les  juges  ont  approuvé  la  résiliation  du  contrat  par  le 
franchiseur et condamné le franchisé à des dommages et intérêts pour violation à la fois du droit de 
préemption et de la clause d’agrément, dommages et intérêts égaux aux royalties qui auraient été dues au 
franchiseur si le contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme. 
2 -Cass. com., 13 décembre 2005, pourvoi n° 04-18.243:Par cette décision la  Chambre  commerciale  de  
la  Cour  de  cassation  a  approuvé  l’arrêt d’appel  ayant  retenu  la  responsabilité  délictuelle  du  tiers  
acquéreur  du  fonds  de commerce dès lors qu’il avait constaté que ce dernier connaissait l’existence du 
pacte de préférence et avait incité le franchisé à faire preuve de discrétion envers le franchiseur. 
3 - Ch. mixt., 16 mai 2006 , RTD civ. 2006, p.550, obs. J. Mestre et B. Fages. Dans cet arrêt, la Chambre 
mixte a déclaré que « le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat 
passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, à la 
condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte et de l’intention du 
bénéficiaire de s’en prévaloir ».  
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شترط  إذ أن الأھلیة لا.  إن فقد أحد الأطراف لأھلیتھ لا یؤدي مبدئیا إلى انقضاء العقد     : فقد الأھلیة  -آ  ت

ق             ا عن طری ا ملتزم ى دائم د یبق وین العق د تك ھ بع إلا بصدد إبرام العقد ، و أن الطرف الذي یفقد أھلیت

  .2فیما بعد ممثلھ القانوني تنفیذ العقد ضمن، و ی1الرضا الذي أعطاه سابقا

ر أن    صي     غی ار الشخ ى الاعتب ة عل ود القائم ى العق سري عل دأ لا ی ذا المب ا 3ھ د الامتی ل عق ز  ، مث

ذي    قمات التعاافبالنسبة لھذا الأخیر لا یمكن تنفیذ الالتز   . التجاري رف ال ل الط دیة المترتبة سوى من قب

، و بالتالي فإنھ في حالة فقد أحد الأطراف لأھلیتھ سواء 4أبرم العقد سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

د الامتی       إن عق انوني ، ف ادي أو ق د م ان الفق  ـك ض ـــ سب ــــاز ینق ث  ـــي م ب قا ، حی ر   تترت ع الأم ي واق  ف

  . 5استحالة تنفیذ العقد تبرر إلغاءه

 یعد التأھیل و المستوى الفني أحد أھم عوامل إختیار المتعاقد في العقد : فقد التأھیل الفني و التقني   -ب

ؤھلات  یعد من البدیھي أن یؤدي زوال الم ھو لذا فإن. الامتیاز التجاري سواء بالنسبة للمانح أو المتلقي      

ومن أبرز أمثلة ذلك تدني قیمة . 6الفنیة و التقنیة لأحد المتعاقدین إلى مطالبة المتعاقد الآخر بفسخ العقد    

ع     ا م دم تكیفھ ة و ع ة و التقنی ورات العلمی سایرتھا للتط دم م انح ، وع ا الم ي یملكھ ة الت ة الفنی المعرف

د   سخ العق ي ف رر للمتلق ذي یب ر ال از، الأم وق الامتی ضیات س ة للم مقت فة جوھری اد ص سبب افتق  انحب

  .    7یستحیل معھا تنفیذ العقد

 تعد الملاءة المالیة للمتعاقد عاملا مھما في جمیع عقود الأعمال بصفة عامة :فقدان الملاءة المالیة -ج

د              ار المتعاق ل اختی م عوام ن أھ ة م درة المالی ر الق ث تعتب ة ، حی از التجاري بصفة خاص د الامتی و عق

العناصر التي نسبة للمتلقي یلاحظ أن مبلغ رأسمال شركة المانح یعد من بین البف. لا الطرفین بالنسبة لك 

  ثیقة المعلومات التي ینبغي تبلیغھا للمتلقي ، في إطار تنفیذ الالتزام قبل التعاقدي یتوجب أن تتضمنھا و

  

                                                
1 -  M. Behre-Touchais, Extinction du contrat-Les causes d’extinction, J-CI. Contrats distribution, 1998, 
fasc.175, n°95. 
2 -  Ibid. 
3 - D. Karjeski, L’intuitus personae dans les contrats, op.cit.,n°531, p.454.  
4 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.248.    
5 -P.-L. Fories,La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément essentiel à leur 
formation, Bruylant, Bruxelles, 1998, p.191:« La survenance d’une cause d’incapacité emporte la 
dissolution  du  lien  contractuel  quant  elle  rend  l’exécution de celui-ci impossible matériellement ,
physiquement, psychologiquement,  ou  juridiquement ». 
 
6 - D. Karjeski, L’intuitus personae dans les contrats, op.cit., n° 533, p.457. 
7 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.249.    



368 
 

سي      انون الفرن رى أن ا     1بالإعلام المنصوص علیھ في الق ة أخ ن جھ ظ م ا یلاح ي     ، كم ي ف انح یراع لم

  . انتقاء المتلقي مدى تمتعھ بقدرة مالیة تمكنھ من تكرار مفھوم  الامتیاز بالشكل المطلوب

ل               دا أن ك ن المتصور ج د م ھ یع از ،فإن شاط الامتی ي سیر ن ة ف لاءة المالی    إذن و نظرا لضرورة الم

یؤدي إلى انقضاء عقد الامتیاز ظرف من شأنھ التأثیر سلبا على الذمة المالیة لأحد المتعاقدین یمكن أن 

 -نیینئو من ثم فإن افتتاح إجراءات الإفلاس ضد المتلقي یشكل حدثا ذا تأثیر سيء یبرر للدا. 2التجاري

انح نھم الم ن بی ة -و م ة التعاقدی ع العلاق ي قط راع ف د  3  الإس ذ عق طراب تنفی ى اض ؤدي إل ھ ی  ، لكون

  .4شبكةال لسمعة و علامة ةالامتیاز و الإساء

نة          ببا         1985 غیر أنھ تتوجب الإشارة إلى أنھ و منذ س سي س انون الفرن ل الق ي ظ لاس ف د الإف م یع  ل

وم        5كافیا للمطالبة بفسخ العقد    ة ی  ، حیث یمكن لوكیل التفلیسة الأمر بالاستمرار في تنفیذ العقود الجاری

سة  االنطق بحكم التصفیة القضائیة ، و تطبیق     ل التفلی د      لھذا یصبح بإمكان و كی اظ بعق ا الاحتف ر إم  تقری

  .6الامتیاز التجاري أو فسخھ حسب أھمیتھ بالنسبة للشركة المفلسة

ھ            سبب كون ك ب   و لقد انتقد بعض الفقھ الفرنسي تطبیق ھذا النص على عقود الامتیاز التجاري ، و ذل

ار الش              د مساسا بالاعتب ا یع و م سة ، و ھ ل التفلی ز   یؤدي إلى استبدال المدین الأصلي بوكی خصي الممی

سخ   j.-M.Leloupو لذا یرى الأستاذ   . 7لھذا العقد    أنھ في حالة إفلاس المانح یمكن للمتلقي المطالبة بف

لاء  دم م ون ع د ، لك از  ةالعق وم الامتی اح مفھ دم نج ن ع ر ع انح تعب تاذ  . 8 الم ظ الأس ا یلاح             كم

H. Bensoussan    د عیة ج ي وض ي ف ى       أن إفلاس المانح یدخل المتلق انح عل ر الم ث یجب عبة، حی  ص

                                                
1 - Décret n°91-337 du 4 avril 1991 Portant application de l'article premier de Loi n°89-1989 du 31 
décembre 1989 ,dite loi Doubin ,pré.,art.1-1°(art.R-330-1 C.Com.Fr): « Le document prévu au premier 
alinéa de l'article 1er de la lid u 31 décembre 1989 doit contenir  les informations suivantes : 
1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et 
de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une 
personne morale ; le cas échéant, le montant du capital.» 
2 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.249.    
3 - A. Laude, La non continuation des contrats dans les procédures collectives, in Le cessation des 
relations contractuelles d’affaires, PUAM, 1997, p.109. 
4 - Ph. Pernaeud, Le sort du contrat de franchise au jour du prononcé du jugement d’ouverture du 
redressement judiciaire, Cah. dr. entr.6/1985, p.7 . 
5-Art.L.622-13,al.6 C.com.fr: « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune 
indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du  seul fait de l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire  » 
6 - François-Luc, Le contrat de franchise et procédures collectives, in Le contrat de franchise : un an 
d’actualité, LPA, 15 novembre 2007, n° 229, p.59, et LPA 09 novembre 2006, n° 224, p. 47, numéro 
spécial. 
7 - Ibid. 
8 - J.Marie-Leloup,La franchise,Droit et pratique,op.cit.,n°1918p.308. 
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ؤدي   اتقلیص نفقات الامتیاز و منھا على الخصوص مصاریف الإشھار و عدد العم    ن أن ی ل ، مما یمك

  .1في نھایة المطاف إلى اختفاء شبكة الامتیاز

ب             رر طل ي تب ن الحالات الت     كما یرى الفقھ العربي من جھتھ أن إفلاس أحد أطراف الامتیاز یعد م

ة   إنھاء العق  د بصورة طبیعی ھار    . د، و ذلك بسبب كون إجراءات الافلاس تعوق تنفیذ العق ة إش ي حال فف

ي إفلاس المانح مثلا فإن ذلك یؤدي إلى غل یده عن      انح و       التصرف ف ین الم ة ب ال العلاق ھ و انتق  أموال

 الفنیة ، حیث لا المتلقي إلى العلاقة بین ھذا الأخیر و إدارة التفلیسة، مما یعوق بالتالي انسیاب المعرفة

  .   2دارة بالأھلیة الفنیة اللازمة مما یھدد مستقبل العقدتتمتع ھذه الإ

ي      :الحالات الخاصة بالأشخاص المعنویة   -2 روف الت رأ  یمكن حصر الظ شخص ال  تط ى ال وي  م عل عن

دیل            ن تع ل م ي ك د ف ذا العق الطرف في عقد الامتیاز التجاري و التي بالإمكان أن تؤدي إلى انقضاء ھ

  .   صفة أساسیة في الشركة ، تغیر الشركاء ، و أخیرا تغیر الأشخاص المسیرین  للشركة

شركة -آ یة لل صفة الأساس دیل ال صد: تع یة نق صفة الأساس ك ) (qualité statutaireبال شركة تل  لل

الممیزة لھویة الشركة و التي یتوجب أن تدرج في القانوني الأساسي للشركة ، و منھا على الخصوص 

ي       شك ا الأساس ي قانونھ مالھا ف غ رأس و . 3ل الشركة و عنوانھا أو اسمھا و مركزھا و موضوعھا و مبل

ار ا     ي اختی ا ف صفة دورا مھم ذه ال اري   لھ از التج د الامتی ي عق د ف رتبط   ،لمتعاق ثلا لا ی ي م  إذ أن المتلق

ذ بعین الاعتبار أھمیة ما تحوز من معرفة فنیة ، بل یأخ   بسبب سمعة علامتھا التجاریة و     بشركة المانح 

ك   أصفتھا الأساسیة مثل مقدار ر  سي ، و ذل سمالھا و موضوعھا و حتى في بعض الأحیان مقرھا الرئی

ار استقرارھا           دة و معی شركة المتعاق ة ال سر ادراج    4نظرا لكون ھذه الصفات تشكل ھوی ا یف ذا م  ، و ھ

  انح ضمن وثیقة ـــركة المــــلقة بشات المتعـــــــــ الفرنسي  المعلومDoubinالمرسوم التنفیذي لقانون 

  

  

                                                
1 - H. Bensoussan,  Le  droit  de  la  franchise, op.cit.,  p.239. 

  .155.حمد محسن إبراھیم النجار،المرجع السابق ، ص م- 2
  .ج.ت. ق546 راجع المادة - 3

4 - C. Prieto, Evénement affectant la personne de la société contractante, op.cit., p.383, n°702: « Une 
qualité statutaire participe de l’identité de la personne morale et de sa stabilité. Une modification 
statutaire n’est pas une opération banale et les associés ne sauraient s’y résoudre pour des raisons 
futiles. La prise en compte d’une qualité exprime ainsi la recherche, de la part du contractant de la 
société, d’une certaine sécurité qu’il attache à la structure de la société »; C. Prieto, Evénement affectant 
la personne de la société contractante, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, PUAM 1997, 
p.81, n° 8.  
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  .1المعومات الواجب تبلیغھا للمتلقي ، قبل توقیع العقد

از              د الامتی رام عق د إب ار عن ل اعتب    و على ھذا فإنھ في حالة تغیر صفة أساسیة في الشركة كانت مح

د        ذا العق ى وجود ھ بعض بك      . 2التجاري ، فإن ذلك یمكن أن یؤثر عل ھ ال ر عن ا عب ذا م دیل  " ون وھ تع

ھ         ق علی شكل المتف د بال ذ العق انع لتنفی م   . 3"صفة أساسیة یمثل الدلیل غیر المتنازع فیھ لوجود م ن ث و م

د إفإنھ یمكن أن یؤدي إلى       ى           4نھاء العق ركة تضامن إل ي من ش ركة المتلق كل ش ر ش ل تغیی ك مث ، و ذل

د    ى فق دیل إل ذا التع ؤدي ھ ث ی دودة، حی سؤولیة مح ركة م ساھمة أو ش ركة م ضمانات ش ض ال ان بع

  .  ، مما یؤدي إلى انقضاء عقد الامتیاز التجاري5المرتبطة بشكل شركات التضامن

از التجاري لا          د الامتی ي عق رف ف   غیر أن مما تجدر الإشارة إلیھ أن فقدان صفة أساسیة للشركة الط

د  یمكن أن یؤدي إلى الانقضاء بقوة القانون لھذا العقد ، بل یتوجب أن یكون ھناك ش   رط مدرج في العق

و في حالة تخلف مثل ھذا الشرط فإن فقدان صفة أساسیة للشركة مھما كانت . ینص على ھذا الانقضاء

  .    7، و ذلك بسبب بقاء الشركة محتفظة بشخصیتھا المعنویة6مھمة لا یمكن أن ینھي العقد

ة    إن المتعاقد مع الشركة لا یأخذ بعین الاعت   :  تغیر الشركاء في الشركة    -ب ة لھوی ر المكون بار العناص

شركة عن                 ن استقلال شخصیة ال الرغم م ھ ب ذا فإن ى ھ ركائھا ، و عل الشركة و إنما أیضا شخصیة ش

ا ، إلا   ونین لھ شركاء المك ع    أن ال د م ددة للتعاق یة المح ل الأساس د العوام شكل أح شریك ت صیة ال شخ

شركة و      . الشركة ا لشخصیة ال ك مكون شریك    فالشریك في الشركة یعد دون ش فة ال ا ، إذ أن ص  مكانتھ
                                                

1 - Art.1 er du décret n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de l' article premier de loi n°98-1008 du 
31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à 
l'amélioration de leur environnement économique,juridique et sociale (La loi doubin):" Le document  
prévu au premier alinéa de l' article premier de loi n°98-1008 du 31 décembre 1989 susvisée doit 
contenir les information suivantes: 
1- L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et  
[…]  le case échéant ,le montant du capitale". 
2 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.253.    
3 - C. Prieto, Evénement affectant la personne de la société contractante,op.cit.,: «  La modification 
statutaire sera la preuve indiscutable d’une altération obstacle à l’exécution du contrat, telle qu’elle avait 
été entendue ». 
4 -CA Paris, 27 février 1987, Juris-Data, n° 1987-021806.    

  تكمن ھذه الضمانات على الخصوص في كون الشركاء في شركة التضامن مسؤولون من غیر و بالتضامن تحدید عن دیون الشركة و - 5
ي شركة     551 للمادة   ذلك طبقا  شركاء ف در       المسؤولیة  من القانون التجاري، في حین أن ال ط بق دودة و شركة المساھمة مسؤولون فق  المح

  :راجع في ھذا الشأن.  من القانون التجاري592 و 564مساھمتھم في مبلغ رأسمال الشركة ، وھذا حسب المادتین 
C. Prieto, Evénement affectant la personne de la société contractante,op.cit.,n° 703, p.384  : « On sait que 
la transformation ne porte pas préjudice au créancier social pour les dettes antérieures. Celui qui a 
contracté avec une société en nom collectif pourra rechercher la responsabilité solidaire et indéfinie des 
associés. Mais la poursuite du contrat, créant les dettes ultérieures, ne sera pas placée sous le même 
régime. Les dettes ultérieures n’engageront les associés qu’à concurrence de leurs apports dans une 
SARL ou une société anonyme .Cette perte de garantie spécifique au type de société peut être estimée 
préjudiciable et suffire à dissuader le cocontractant de maintenir le lien contractuel». 
6 - V. en sens, C. Prieto, Evénement affectant la personne de la société contractante, op.cit. 
7 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.254.    
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شركة                 معة ال ى س ا عل ا إیجاب نعكس حتم ة ت ھ المالی ھ و ملاءت ة و أمانت ھ الفنی ھ و خبرت ث معرفت من حی

  .1العضو فیھا

از             د الامتی رام عق ي إب ار ف    إذن ففي حالة افتقاد شركة المانح أو المتلقي للشریك المأخوذ بعین الاعتب

ي        . ي إلى انقضاء ھذا العقد التجاري ، فإن ذلك یمكن أن یؤد      ررة ف صفة متك ا ب رح عملی ا یط ذا م و ھ

ر            . 2حالة إحالة الحصص   ر أو غی ساب المباش تج عن الاكت ن أن ین ذي یمك ال ال و بالفعل فإن ھذا الانتق

ى               سیطرة عل ا ال رى تخول لھ ركة أخ المباشر لعدد معتبر من أسھم شركة المانح أو المتلقي من قبل ش

 و انقضائھا بسبب 3عامة ، یؤدي إلى اختلال العلاقة التعاقدیة بین المانح و المتلقيقرارات الجمعیات ال 

  .4فقدان عنصر ضروریا لتنفیذھا

ونین          شركاء المك ر ال سبب تغی از التجاري ب د الامتی    غیر أن القضاء الفرنسي لا یعترف بانقضاء عق

إ  ر ب رطا یق ر ش ذا الأخی ضمن ھ د ، إلا إذا ت ي العق رف ف شركة الط ار ل اس الاعتب ى أس د عل برام العق

د        ى انقضاء العق ؤدي إل شركة ی ن ال م م شركاء و أن زوالھ ض ال ذا  . 5الشخصي لأحد أو بع رر ھ و یب

  .6التشدد القضائي بمبدأ استقلال الشركة عن الشركاء

از التجاري       : تغیر مسیري الشركة   -ج د الامتی ة و عق ال بصفة عام  مما شك فیھ أن إبرام عقود الأعم

ر           بصفة خ  ذا الأخی رة ھ اءة و خب اصة ، یأخذ دائما بعین الاعتبار شخصیة مسیر الشركة، حیث تعد كف

ي       . 7من العوامل المحددة و الدافعة للتعاقد     ن أن ینقضي ، ف از التجاري یمك د الامتی و على ھذا فإن عق

اة أو ال             ي سواء بالوف انح أو المتلق ركة الم ي ش زل أو  حالة زوال كل أو بعض الأشخاص المسیرین ف ع

   .8بالاستقالة و الذین كان لھم اعتبار في إبرام العقد

                                                
1 - C. Prieto, Evénement affectant la personne de la société contractante, op.cit. 
2 - J. Paillisseau, La cession de contrôle, JCP G 1986, I, 3224, n° 11 : « La cession de contrôle est une 
opération différente et originale, ne s’assimilant ni à une simple cession de titres, ni à une cession en fait 
de l’entreprise, c’est le transfert du pouvoir dans l’entreprise sociale, tel que ce pouvoir est organisé par 
le droit » . 
 
3 - P. Le  Floch  et  J.-Ch.Gueguen,La transmission d’une entreprise membre d’un réseau de 
distribution,in Aspects organisationnels du droit des affaires,Mélanges  J. Paillusseau,op.cit., p.335, et 
spéc., n° 10, p.340 
4 - F. Garron,La caducité du contrat , PUAM, 1999, préface J. Mestre, n° 140, p.169 
5 -Cass.com. 15 janvier 1991, in J.-P. Clément, 20 ans de jurisprudence, n° 39, p.96. A propos des 
contrats de concession, V. D. Mmainguy, Cession de contrôle et sort des contrats de la société cédée, Rev. 
soc.1996, 17. 
6 - T. com. Nanterre 23 décembre. 1987, G.P. 1988, I, 716. Dans ce jugement, les juges ont déclaré ainsi : 
« l’être moral que constitue la société anonyme n’est  pas affecté par la modification survenue dans 
l’actionnariat du distributeur, ni par le changement de direction ». 
7 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.257.    
8 - F.Garron, La caducité du contrat, op.cit., n°143, p.171. 
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  غیر أنھ و كما ھو الشأن بالنسبة لتغیر الشركاء ، اشترط القضاء الفرنسي للمطالبة بفسخ العقد بسبب   

ار                     ى أساس الاعتب رم عل ھ أُُب ى كون از إل د الامتی ي عق تغیر مسیر الشركة ، ضرورة أن تتم الإشارة ف

  ي ــالمسیر ، و أن یتم إدراج شرط صریح في العقد ینص على انقضاء ھذا الأخیر فالشخصي لشخص 

  .1حالة تغیره

ى       رأ عل ر یط ل تغیی ى أن ك نص عل رطا ی اري ش از التج ود الامتی ض عق ضمن بع ذا تت ى ھ    و عل

انون         وة الق د بق ضاء العق ى انق ؤدي إل شركة ی ة المسیرة لل سي   .أشخاص الھیئ ل القضاء الفرن د قب  و لق

از  . 2فعالیة ھذا الشرط طالما أنھ مصاغ بصفة صریحة و غیر غامضة ب في حین أن بعض عقود الامتی

ة       الأخرى تسمح لكل طرف إحداث تغییر للأشخاص المسیرین لشركتھ ، بشرط الحصول على الموافق

از  )promoteur(الأمر الذي یسمح للمانح باعتباره مرقي ھو  و  . 3المسبقة للطرف الآخر     شبكة الامتی

  .    4بتغییر الإطارات المسیرة لشركتھ بما یتلائم و مقتضیات احتیاجات و تطور الشبكة

  المبحث الثاني

  نتائج انقضاء عقد الامتیاز التجاري
مات المترتبة عن عقد الامتیاز التجاري و تشابك مصالح أطرافھ ، فإن انقضاءه     الكثافة الالتز      نظرا

 یمكن معاینتھ بالتطرق لكل المسؤولیة الناتجة بسبب الخطأ المرتكب وھذا ما. لن یكون حتما دون نتائج

                                                
1- Pour une illustration récente en matière de contrats de concession. v. CA Paris 25 avril 2003, RDC 
2004, p. 499, C. Bourgeon. En l’espèce, un contrat de concession a été conclu entre la société Galtier 
concessionnaire et la société Honda. Ce contrat contenait une clause selon laquelle il était conclu en 
considération de la personne des dirigeants de la société concessionnaire, et en cas de modification 
substantielle dans celle-ci, que le contrat pouvait être dénoncé par le concédant. En raison du licenciement 
du responsable salarié spécialement chargé de l’activité motocycles intervenu à la suite d’une altercation 
avec la directrice générale, la société concédante Honda a notifié à la société concessionnaire la résiliation 
du contrat de concession en s’appuyant sur la clause contractuelle d’intuitus personae et sur le fait que le 
cadre salarié avait été son « seul interlocuteur au sein du concessionnaire -société Galtier- pendant de 
nombreuses années ». La société concessionnaire a estimé la résiliation du contrat par le concédant 
injustifiée. Elle l’a assigné pour dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle avait subi du fait de la 
rupture du contrat. Les juges du fond l’ont débouté de sa demande. Ils ont estimé que la résiliation du 
contrat de concession n’engageait pas la responsabilité du concédant, au motif que le contrat était stipulé 
conclu en fonction « de l’identité et de la qualification de ses propriétaires et dirigeants de droit et de fait 
de celles de ses gestionnaires » et pouvait être dénoncé en cas de « modification de la direction ou du 
personnel de façon substantielle  .».  
2 - Cass. com., 3 mars 2004, n°02 -12. 905, RLDC. 2004, p.3, J. Mestre. Dans cet arrêt, la Chambre 
commerciale de la Cour de cassation a approuvé un arrêt d’appel qui avait jugé la clause permettant la 
rupture unilatérale d’une relation  avec le cas de « départ  du dirigeant  signataire du contrat » couvre 
l’hypothèse  du décès de celui-ci, contrairement aux prétentions de ladite société estimant avoir visé les 
seuls cas de démission et de révocation . 
3 - Y. Marot, L’intuitus personae,op.cit., p.130. 
4 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.258.    
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رى   ما مات ا، و للالتز  ) المطلب الأول (بصدد إنھاء العقد من جھة       ة أخ ب  (بعد التعاقدیة من جھ المطل

  ).الثاني

  المطلب الأول  

   المسؤولیة الناتجة عن الإنھاء الخاطئ للعقد 
ن إذا        تبین مما سبق أنھ یحق لكل طرف في    ة ، لك  عقد الامتیاز التجاري فسخ العقد بصورة انفرادی

ا          ة أحكامھ ب لدراس ي یتوج ئ ، و الت د المخط تم ھذا الفسخ بصورة خاطئة فإنھ یرتب مسؤولیة المتعاق

د المتضرر     ) الفرع الأول(التطرق أولا لحالات الفسخ الخاطئ من جھة   و التعویض المستحق للمتعاق

  ). المطلب الثاني(أخرى جراء ھذا الفسخ من جھة 

  الفرع الأول

  حالات إنھاء عقد الامتیاز التجاري الموجب للتعویض 
ا        شترك كلھ ا ت از التجاري ، لكنھ    تتعدد صور الخطأ من جانب المانح أو المتلقي في فسخ عقد الامتی

ھ          د مع رف المتعاق ال مصالح الط ى إھم ا عل ین      . في انطوائھ ز ب ن التمیی ھ یمك ذا فإن ى ھ اء  و عل  الإنھ

  ).ثانیا(و التعسف في ممارسة حق الفسخ من جھة أخرى ) أولا(المفاجئ من جھة 
  أولا

   المفاجئ نھاءالإ
La rupture brusque  

ة           سبق الذكر أن المتعاقد في عقد الامتیاز التجاري سواء المانح أو المتلقي الراغب في إنھاء العلاق

رف    الإنھاءالتعاقدیة ، ملزم بمراعاة ظروف ممارسة        ب للط  و ذلك لتجنب وقوعھ في وقت غیر مناس

ة ، أو              . الآخر ن جھ دة م د المحدد الم ل العق ول أج ل حل رر قب ر مب و من ثم فإنھ یعد خطأ كل إنھاء غی

  . بدون إعمال إجراء الإشعار المسبق

إن كل طرف إذا كان عقد الامتیاز التجاري محدد المدة ف:  الفسخ قبل حلول أجل العقد المحدد المدة-1

ة ، و إلا       . فیھ ملزم بتنفیذه لغایة حلول أجلھ المحدد       ھ بصورة انفرادی ي إنھائ و لا یمكن للمانح أو المتلق

  .1اعتبر ذلك خطأ یفتح للمتضرر ممارسة الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض

                                                
1 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°784,p.279. 
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ى      د حت و    و كما سبق الذكر فإنھ یمكن لأي طرف فسخ العق دة   و ل ان محدد الم م ، ك رف    إذا ل م الط  یق

رط                  ة وجود ش ي حال ا ف ق  القضاء ، أو انفرادی ا عن طری ك إم ة ، و ذل الآخر بتنفیذ التزاماتھ التعاقدی

 متعاقده خطأ جسیما ارتكاب إذا أثبت المتعاقد المنھي للعقد ، حتى في حالة غیاب ھذا الشرط  فاسخ ، أو  

ي    أو لم یقم بتنفیذ إحدى التزاماتھ المترتبة عن العقد ، حیث  أق        رف ف ل ط ر القضاء الفرنسي إمكانیة ك

ضیھ      انفرادیاعقود التوزیع فسخ العقد      ا تقت  و بصورة آلیة دون اللجوء لطریق الفسخ القضائي حسب م

  . 1 مدني فرنسي ، وذلك في حالة الضرورة أو ارتكاب المتعاقد خطأ جد جسیم1184أحكام المادة 

ر   : لمحددة المدة المسبق في العقود غیر ا     الإشعار إھمال إجراء    -2 إذا كان عقد الامتیاز التجاري غی

غیر أن ذلك مشروط بإجراء الإشعار المسبق . محدد المدة فإنھ یمكن لأي من طرفیھ وضع حد لتنفیذه    

ي  2من القانون التجاري الفرنسي) L.442-6,5°(وفق ما تنص علیھ المادة        ، و إلا ألزم الطرف المنھ

  . لأضرار الناتجة عن ذلكللعقد بتعویض الطرف الآخر عن ا

 و كما ھو الشأن بالنسبة لعقود الامتیاز المحددة المدة یمكن للطرف الذي أنھى العقد دون إشعار      لكن  

ات    اب مسبق ، دفع مسؤولیتھ بإثب ة       ارتك ھ التعاقدی الا جسیما لالتزامات ر خطأ أو إھم د الآخ  و .3 المتعاق

رف ضح       ل ط الحق المشروع لك ك ب رر ذل ب تعرض ة خطأ جس  ییب عیتھ   مھ لیم بتجن س وض خاطر تم

   .4الاقتصادیة

 المفاجئ لعقد الامتیاز دون الإنھاء  و إضافة للخطأ الجسیم یمكن للمتعاقد إعفاء مسؤولیتھ الناشئة عن          

ر      5إشعار مسبق ، بإثبات وجود حالة قوة قاھرة  د و غی رام العق ة إب ع لحظ  ، أي إثبات حادث غیر متوق

ئة        6طرافممكن دفعھ و خارج عن الأ      ة الناش ي بقطع العلاق  ، و ھو الأمر الذي یسمح للمانح أو المتلق

                                                
  : راجع الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي بھذا الشأن و المشار إلیھا أعلاه و بخاصة الحكم التالي1 -

 CA Paris 27 février 1989 : in J.-P. Clément, la franchise : 20 ans de jurisprudence, n°40, p.98: 
déclaration non fautive la résiliation procédée par la société franchiseur . En effet, la Cour a relevé que la 
répétition et la gravité des actes du franchisé ne pouvaient être tolérées passivement  par  le  franchiseur,  
puisqu’ils  ont  chaque  fois  fait  l’objet  de  mise  en demeure dans le but de les faire cesser.  
2 -L’article L. 442-6 C.Com.fr dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à 
réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée 
au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, 
sans préavis écrit […]»;Ph.LeTourneau, Les contrats de franchisage,op.cit.,n°786,p.280. 
3 - Art .L.442-6,I,5° C.com.fr,pré:"[…]Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de 
résiliation sans préavis , en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force 
majeur ";Cass.com.,14oct.1997, Locametz,D.1998,somm.p.333,obs.D.Ferrier;S.egnault, Guide de la 
rupture des relations commerciales établies, RLDC 2008, n° 45, p.75. 
4 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.  93 .    
5 - Art .L.442-6,I,5° C.com.fr,pré:"[…]Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de 
résiliation sans préavis , en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force 
majeur ";S. Regnault, Guide de la rupture des relations commerciales établies, RLDC 2008, n° 45, p.75. 

  . روط القوة القاھرة  و ھذه ھي ش- 6
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اجئ       عن عقد الامتیاز دون إشعار مسبق ، ودون تحمل مسؤولیة الأضرار الناشئة عن ھذا الإنھاء المف

  .  للعقد

  ثانیا

  الإنھاء التعسفي
La rupture abusive  

ة ممارستھ بصورة       لا یقتصر الخطأ في ممارسة الفسخ الانفرادي لعق        ى حال از التجاري عل د الامتی

ة      الإشعارمفاجئة دون احترام أجل العقد أو إجراء     ي ممارس ة التعسف ف ضا حال  المسبق ، بل یشمل أی

ل          . الفسخ في حد ذاتھ   ة بأج ام المتعلق ل بالأحك ذي أخ د ال ط المتعاق دین فق إن ھذا یعني أن المحاكم لا ت

سفیة          العقد و إجراء الإشعار المسبق ،   ا بصورة تع د انفرادی اء العق ام بإنھ ذي ق د ال ضا المتعاق  و إنما أی

ذي           . رغم احترامھ إجراءات الفسخ    د ال رام المتعاق دى احت ط م ب فق إن القضاء لا یراق ر ف ر آخ و بتعبی

كلیات   راءات و ش ة لإج صورة انفرادی د ب ى العق ع )  Les formes  (1أنھ ضا دواف ا أی سخ و إنم    الف

)Les motifs (ة التعسف     . ا الإنھاء لمعاقبة كل تعسف في ذلكھذ ي معاقب و ھذا ما یظھر بوضوح ف

  .      من جھة أخرىالتعسف في فسخ العقد غیر المحدد المدة و،لمحدد المدة من جھةعدم تجدید العقد افي 

دة  -1 دد الم د المح د العق دم تجدی ي ع سف ف از  :  التع ود الامتی سبة لعق دأ بالن ذكر أن المب بق ال د س  لق

ق    ي ح ك المتلق دتھا و لا یمل ول م رد حل ود بمج ذه العق ضاء ھ ي انق ل ف دة، یتمث ددة الم اري المح التج

ة أو رفض                ا الموافق ھ إم ذي یمكن انح ال إرادة الم ر مرھون ب ذا الأخی ى ھ ث یبق د ، حی المطالبة بالتجدی

  .التجدید

ة التعسف         أ لنظری سي لج أمین استقرار       غیر أنھ و لتخفیف ھذه الأحكام فإن القضاء الفرن ل ت ن أج  م

ار عدم      ،العلاقات التعاقدیة   ن آث صادیة م ة اقت و حمایة مصالح المتلقي الموجود أصلا في وضعیة تبعی

ي عدم    . 2تجدید العقد  و على ھذا الأساس مارس القضاء الفرنسي مراقبة مدى ارتكاب المانح تعسف ف

و ھكذا أدانت المحاكم . افع عدم التجدید، و ذلك بفحص جدیة أسباب و دو  3تجدید عقد الامتیاز التجاري   

ي              دى المتلق اع ل ھ انطب م إبدائ الفرنسیة و اعتبرتھ تعسفا رفض المانح تجدید عقد الامتیاز التجاري رغ

                                                
  . و المتمثلة في كل من وجوب انتظار حلول أجل العقد المحدد المدة ، و إجراء الإشعار المسبق بالنسبة للعقد غیر المحدد المدة- 1

2 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p .50.     
3 - Ph.Le Tourneau, les contrats de franchise,op.cit.,n°787,p.280.  
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د سوف یجدد     رق            .1بكون العق ى خ د التعسفي ، عل ات عدم التجدی ي إثب س المحاكم ف زت نف ا ارتك  كم

، حیث أدانت العدید من الأحكام ) La coherence de comportement(المانح مبدأ تناسق السلوك 

ن               ل م ت قلی ل وق تثمارات قب ق اس القضائیة تصرف المانح المتمثل في حث المتلقي على انجاز و تحقی

سي  2أجل العقد ، ثم یرفض بعد ذلك تجدید العقدحلول   ھ الفرن ، 3 ، و ھو الأمر الذي أیده العدیـد من الفق

ى إنجاز        تبقاء         على أساس كون الحث عل ادا مشروعا باس ي اعتق دى المتلق ا ل تثمارات یحدث حتم الاس

ي عدم                 ھ ف ة حق ك أن ممارس ا ش ھ م د ، فإن د للعق انح وضع ح رر الم ا ق العقد و تجدیده ، و في حالة م

     .    4التجدید ، یعد تصرفا تعسفیا یوجب الإدانة

د  : التعسف في فسخ العقد غیر المحدد المدة       -2 ر المحدد     لقد سبق الذكر أن عق از التجاري غی  الامتی

عار مسبق         ،المدة   ال إش شرط إعم ة ب ة لحظ ن و  . یسمح لكل طرف فیھ إمكانیة فسخھ و إنھائھ في أی لك

سخ        ن عدم حصول الف لتفادي كل تعسف في ممارسة ھذا الحق أعمل القضاء الفرنسي مراقبة للتأكد م

سیة    و . في وقت غیر ملائم من شأنھ أن یسبب أضرار للطرف الآخر     ت المحاكم الفرن بھذا الصدد أدان

ا                  ي أنجزھ تثمارات الت د الاس ق عوائ ل تحقی دة قب ر المحدد الم از غی د الامتی  المانح الذي یقوم بفسخ عق

                                                
1 - D.baschet ,La franchise :Guide juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°861,p.1397; Cass.com.23 mai 
2000,BRDA 12/2000,p.7;Cass.om.5octobre.2004,Rev.Lamy Droit civil,n°12 janv.2005;cf.T.com.Evry 17 
mai 2001,L'off.de la fr.n°40,p.132. 
2 - CA Paris 15 février 1990, RTD civ.1990, p.653;Cass. com., 5 avril 1994, D. 1995, somm., p. 90;CA 
Paris ,2 mai 2002,Marinho c/Rover,JCP E 2002,n°1508,note Bertin: Résiliation alors que le concédant 
avait fait croire que le contrat allait se poursuivre;En matière de concession commerciale,Cass.com.,29 
janv.2002,Renault c/Bronner,RJDA 2002,n°820: concédant ayant incite le concessionnaire ,peut avant la 
rupture,à réaliser d'important travaux,et alors qu'il avait pris une part active dans leur conception et leur 
mise en œuvre.  
3 - M. Malaurie-Vignal, Droit de la distribution,op.cit.,n° 657, p.179 ; D. Ferrier, Un an de droit des 
contrats de distribution intégrée, Cah. dr. ent. 2005, n° 6, p. 24; F.-X. Licari, La protection du distributeur 
intégré en droit français et allemand,op.cit.,p.481; M .Behar-Touchais et G.Virssamy, Les contrats de la 
distribution,op.cit.,n°350,p.163; J .Mestre, Résiliation unilatérale et non-renouvellement dans les contrats 
de distribution, in La cessation des relations contractuelles d’affaires,op.cit., p.9; D. Mazeaud, Durée et 
rupture, in Durée et exécution du contrat, RDC 2004,n° 22, p.144:« Refuser de  renouveler  le  contrat  
après  avoir  exigé  du  franchisé  de  réaliser  certains investissements, le franchiseur se montre 
totalement indifférent à l’impasse économique et sociale dans laquelle ses exigences combinées à 
l’exercice de son droit de ne pas renouveler le contrat ont placé le franchisé .»  
4 - D.Mazeaud, obs.sous Cass. com.,5 avril 1994, D.1995, somm., p.90:  « l’incitation à l’investissement 
dont le concédant [ou le franchiseur] est l’auteur, crée nécessairement chez son partenaire une croyance 
légitime au maintien ou au renouvellement du contrat ; dans une telle hypothèse, une certaine stabilité du 
lien contractuel, d’expression essentiellement indemnitaire, doit se substitue à sa précarité  naturelle  
dans  l’intérêt  légitime  du  concessionnaire  [du franchisé].Dès lors, lorsque ce dernier s’est plié aux 
exigences du concédant [ou du franchiseur] mais que celui-ci, telle une girouette ou plutôt un contractant 
déloyal et de mauvaise foi, décide de mettre fin au contrat, il ne fait alors guère de doute que l’exercice 
de son droit de ne pas maintenir le contrat ou de ne pas renouveler est abusif et doit être sanctionné .»  
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اریخ   من ذلك إرغام و   .1المتلقي بطلب من المانح    ا بت  28 محكمة استئناف باریس في قرار صادر عنھ

ي عن الخسائر    1997مارس   د          المانح بتعویض المتلق د فوائ ق عوائ ل تحقی د قب سخ العق ة عن ف  الناتج

  .2الاستثمارات المنجزة من قبل المتلقي

زة        و بالمقابل فإنھ لم یعتبر بمثابة تعسف قیام المانح بفسخ العقد قبل تحقیق عوائد الاستثمارات المنج

نقض الفرن               ة ال شأن رفضت محكم ذا ال انح ، و بھ ن  عفویا من قبل المتلقي دون طلب من الم سیة الطع

دم  ـركة المتل   المق ل شــ ن قب ذي رفض تعویضھا عن        Maine  Auto يق  م تئناف ال رار الاس ، ضد ق

انح           ركة الم د        Volvoالخسائر التي لحقتھا بسبب قیام ش ق عوائ ل تحقی زام التجاري قب د الالت سخ عق  ف

ھ       . تالاستثمارا ت تعرض م یثب انح   و جاء في القرار أن قضاة الموضوع كشفوا أن المتلقي ل راه الم لإك

من أجل القیام بتلك الاستثمارات ، و أن ھذه الأخیرة تمت عفویا من قبل المتلقي من أجل مواجھة نتائج 

ا   ق علیھ داف المتف ن الأھ دا ع ضة ج ات المنخف دیثا  3المبیع ھ ح رت عن ذي عب ف ال س الموق و نف  ، وھ

ة          ي إدان التعویض عن خسائر     المحكمة بتأیدھا قرار محكمة استئناف رفض إجابة طلب المتلق انح ب الم

دیم    دم تق سبب ع ك ب انح ، و ذل ل الم ن قب د م رادي للعق سخ الانف سبب الف ة ب ر المحقق تثمارات غی الاس

  .       4 الكافیة بكون ھذه الاستثمارات تمت بطلب أو بمشورة من المانحالإثباتاتالمتلقي 

  الفرع الثاني

  التعویض عن الفسخ الخاطئ لعقد الامتیاز التجاري
ي           ل القاض ن قب دئیا م دیره مب تم تق  ، أو) أولا(   یحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعویض ، و الذي ی

  ).ثانیا( الأطراف في حالة تضمن العقد لشرط جزائيباتفاق

  
                                                

1 - La résiliation avant l'amortissement des investissement réalisés par le franchisé à la demande du 
franchiseur.  
2 - CA Paris, 28 mars 1997: condamnation un franchiseur à payer au franchisé, victime d’une telle rupture 
du contrat  avant  terme,  des  dommages  et  intérêts  compensant  les  investissements  non amortis  
réalisés  par  le  franchisé  durant  les  trois  dernières  années  restant  jusqu’à l’échéance normale du 
contrat. 
3 - Cass. com., 7 octobre 1998, pourvoi n° 95-14. 158 ; D. 1998, jur., p. 413, note. Ch. Jamin:Refusant un 
pourvoi en cassation contre arrêt refuse l'indemnisation le concessionnaire car les juges du fond relevaient 
que le concessionnaire n’a pas rapporté la preuve que le concédant l’a contraint à exposer d’importants 
frais d’investissements,  et que ces derniers avaient été engagés spontanément par lui pour remédier à des 
résultats de vente très inférieurs aux objectifs convenus. 
4 -Cass. com., 6 novembre 2007, pourvoi n° 05-15.152: Approbation un arrêt d’appel d’avoir rejeté la 
demande présentée par un concessionnaire visant à la condamnation du concédant à des dommages et 
intérêts pour la perte des investissements non amortis due à la résiliation unilatérale du contrat, au motif 
que le concessionnaire n’a pas rapporté la preuve que ces investissements perdus ont bien été exigés ou 
conseillés par le concédant.  
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  أولا

  التعویض القضائي
رف               أمر بتعویض للط ھ ی د ، فإن سخ العق في حالة معاینة قاضي الموضوع خطأ أحد الأطراف في ف

أ    الآخ ب أي خط م یرتك ذي ل ضرر     . ر ال ن ال ل ع ویض الكام دأ التع ا لمب                          و طبق

)principe de la réparation intégrale du préjudice (  ت فإن القاضي ملزم أولا بتحدید الوق

رار ، و   ھ الأض در فی ذي  تق ین ال ا یتع و م ویض    ھ دیر التع رق تق ى ط رق إل ل التط ھ قب رف إلی  التع

  .لقضائيا

سألة             : وقت تقدیر الأضرار   -1 ع ، م ود التوزی سخ عق ي ف ة عن الخطأ ف  یثیر تعویض الأضرار الناتج

د       . الوقت الواجب تقدیر فیھ ھذه الأضرار     ي التعویض المستحق للمتعاق در القاض ل یق و بمعنى آخر ھ

  . 1 النظر في النزاعالمضرور بالنظر للأضرار الحاصلة یوم إعمال الفسخ أو بالنظر لتلك المعاینة یوم

النظر         ویض ب دیر التع تم تق زي ی انون الانكلی ل الق ي ظ سألة ، إذ ف ذه الم صدد ھ وانین ب ف الق   تختل

سخ    اریخ الف لة ت رار الحاص ي حین أن   . 2للأض ي إطار  ف سب    ھ ف در التعویض بح سي یق انون الفرن  الق

دأ    و یبرر موقف القضاء ا . 3الأضرار المعاینة یوم نظر القاضي في النزاع       ق مب لفرنسي بوجوب تطبی

        . الكامل عن الضررالتعویض

ضائي   -2 د التضرر،         : طرق تقدیر التعویض الق دیر التعویض المستحق للمتعاق ي تق ي ف زم القاض  یلت

ن        بالمبدأ العام بھذا الصدد و المتمثل في التقدیر على أساس ما فات المضرور من كسب و ما أصابھ م

  .4خسارة

صدد أن       Le gain manqué:  الربح الفائت-آ ذا ال صادرة بھ ضائیة ال ام الق  یتبین من فحص الأحك

د         سخ التعسفي لعق د ضحیة الف قضاة الموضوع ، میزوا بخصوص تقدیر مبلغ الربح الذي فوتھ المتعاق

  .الامتیاز التجاري ، بین العقد المحدد المدة ، و غیر المحدد المدة

فإن كل طرف ملزم بالاستمرار ،لامتیاز التجاري محدد المدة إذا كان عقد ا:  العقد المحدد المدة  -1-ب

و لذا فإن انسحاب طرف من العقد قبل ھذه المدة بدون خطأ من . في تنفیذ العقد لغایة المدة المتفق علیھا

                                                
1 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.283.    
2 - G. Viney, L’appréciation du préjudice, LPA, 19 mai, 2005, n° 99, p. 89. Sur l’évaluation du préjudice 
en droit anglais en général v. L. Reiss, Le juge et le préjudice, Etude comparée des droits français et 
anglais, PAUM, 2003, préface Ph. Delebecque.  
3 - Cass. civ., 27 juin 1928, Gaz. Pal. 1928, 2, 520; Cass. com., 16 février 1954, D. 1954, jur., p.534, note. 
RODIERE. 

  .ج.م. ق182 راجع المادة - 4
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ذي  . الطرف الآخر یعد إنھاء تعسفیا یوجب التعویض    و لقد لجأ القضاة في فرنسا لتقدیر مقدار الربح ال

اء حیة  فات الطرف ض   ان            الإنھ ان بإمك ي ك اح الت ار للأرب ین الاعتب د ، بالأخذ بع ل العق ول أج ل حل  قب

صادر          .1المضرور تحقیقھا خلال المدة المتبقیة من العقد       ون ال تئناف لی ة اس رار محكم ره ق ا أق و ھذا م

ا ،   2007 مارس  22بتاریخ   از التجاري انفرادی دفع  ، حیث تم إدانة المتلقي الذي قام بفسخ عقد الامتی  ب

سبب              ة ب رار الناجم مبالغ الآتاوى الدوریة المستحقة  للمانح لغایة حلول أجل العقد كتعویض عن الأض

د سبق للعق سفي الم سخ التع اریس   . 2الف تئناف ب ة اس رار محكم ي ق ھ ف ر عن ف المعب س الموق و نف و ھ

س        2006الصادر یوم أول فیفري      سخ التع ي ضحیة الف انح تعویض المتلق م الم ذي أرغ د ،   و ال في للعق

  .  3بالمبالغ المساویة لتلك التي بإمكان المتلقي تحقیقھا لو استمر تنفیذ العقد لغایة أجلھ المتفق علیھ

دة ، فإن تقدیر قیمة الربح  إذا كان عقد الامتیاز التجاري غیر محدد الم: العقد غیر المحدد المدة    -2-ب

تحقیقھا فیما لو تم  المضرور باح التي كان بإمكان بسبب الفسخ التعسفي للعقد ، یقدر بالنظر للأرفائتال

ط     لكن تطرح بھذا الصدد مسألة ما     .4احترام إجراء الإشعار المسبق    ار فق ین الاعتب إذا یتوجب الأخذ بع

ن أن             ن الممك ان م ي ك ة الت الربح الصافي أم الربح الخام بمعنى التعویض أیضا عن المصاریف العام

ضائیة أن  . فيیحققھا المتضرر من الفسخ التعس     و للإجابة عن ھذا التساؤل یتبین من فحص الأحكام الق

صافي           یس ال ام و ل ربح الخ و ال ار ھ ین الاعتب أخوذ بع اریخ      . الربح الم ون بت ة لی ت محكم ذا حكم و ھك

ربح    2001ماي  10 امش ال ادلا لھ  لصالح المتلقي المتضرر جراء فسخ عقد امتیاز تجاري تعویضا مع

ذا       الخام الذي كان بالإمكا    رام ھ م احت و ت ا ل ن تحقیقھ خلال مدة الإشعار المسبق المقدرة بستة أشھر فیم

النقض        . 5الإشعار ا ب سیة طعن نقض الفرن ة ال ة بمحكم وفي نفس الإطار رفضت محكمة الغرفة التجاری

ى           ضد قرار محكمة استئناف منح المتلقي ضحیة فسخ تعسفي لعقد امتیاز تجاري ، تعویضا حسب عل

                                                
1 -Sur le calcul du gain manqué, v. A. Pinna, La mesure du préjudice contractuel, LGDJ, 2007, préface J.-
Y. Gautier, n° 276, p.259. 
2 - CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data, n° 2007 – 332144: condamnation un franchisé ayant résilié 
unilatéralement et avant terme un contrat de franchise, à payer à son franchiseur, à titre de dommages et 
intérêts, les redevances prévues au contrat jusqu’à son terme. 
3 - CA Paris, 1 février 2006, 04/17225: condamnation un franchiseur à payer des dommages et intérêts au 
franchisé, victime d’une telle rupture, égaux au montant des bénéfices qu’aurait procuré le contrat s’il 
avait continué jusqu’au terme prévu, après déduction des charges d’exploitation. 
4 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.285.    
5 - CA Lyon, 10 mai 2001, Juris-Data, 2001- 181150: attribution à un franchisé, dont le contrat a été 
rompu sans respecter un délai de préavis, des dommages et intérêts égaux à la perte de la marge brute sur 
le chiffre d’affaires qu’il aurait dû réaliser durant le préavis de six mois si ce préavis avait été respecté. 
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ر    امش ال تم              أساس ھ م ی ھر ل ستة أش در ب عار مسبق تق دة إش لال م ھ خ ان سوف یحقق ذي ك ام ال بح الخ

  .1مراعاتھا

ین  ، غیر أن الفقھ یرى أنھ لتفادي كل تعویض غیر مستحق أو مبالغ فیھ          فإن القاضي ملزم  بالأخذ بع

أنھ تخ    ، ي فوتھ المتضرر من الفسخ التعسفي  الاعتبار أیضا في تقدیر الربح الذ      ن ش ل حادث م یض  ك ف

 ، و على ھذا فإن مقدار التعویض الممنوح للمتلقي  2ھامش الأرباح المحققة خلال مدة الإشعار المسبق      

ي   ف    . 3ضحیة الفسخ التعسفي یجب أن یخفض في حالة معاینة انخفاض نشاط المتلق ذا الموق ي ھ و ینبن

س            سخ التع ن الف ي تعویض المتضرر م ن ف ضاة یكم اب بكون ھدف الق د الكت ر أح ن حسب تعبی في ع

  .           4 دفع غیر مستحقھجلب لأن یالأضرار التي خلفھا ھذا الفسخ دون 

سخ               ي تعویض ضحیة الف ار ف ین الاعتب    و أخیرا تجدر الإشارة أنھ إذا كان القضاء الفرنسي یأخذ بع

ة               ة الدولی یم التجاری إن محاكم التحك ھ ف ذا المضرور تحقیق ان ھ  لا التعسفي الربح الخام الذي كان بإمك

صافیة       اح ال ي صادر عن         . تأخذ على العكس من ذلك سوى الأرب م تحكیم ي حك صدد جاء ف ذا ال و بھ

ي               ) CCI(الدولیة   غرفة التجارة  ل ف ة لا یتمث ة التعاقدی راء قطع العلاق ده الموزع ج ذي فق أن الربح ال

    .5الھامش الخام لأسعار المبیعات ، بل في الربح الصافي بعد خصم المصاریف المستحقة

ة  -ب ضا بصدد      la perte subie : الخسارة اللاحق د القضاء أی د عم ت      لق ي لحق دیر الخسائر الت تق

سخ  المتضرر من الفسخ التعسفي لعقد الامتیاز التجاري ، إلى التمییز بین العقد المحدد المدة و      حالة الف

  .لعقدالتعسفي ل

                                                
1 - Cass. com., 28 novembre 2006, pourvoi n° 05-19. 090: Refusant un pourvoi formé contre un arrêt 
d’appel qui avait alloué à un franchisé, victime d’une rupture brutale, des dommages et intérêts calculés 
sur la marge brute qui aurait été  réalisée  par  ce  dernier  sur  la  durée  du  préavis  de  six  mois  qui  n’a  
pas  été respectée. 
2 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.286: «Toutefois, il est à noter qu’afin 
d’écarter toute indemnisation illégale, le juge du fond doit prendre en considération, dans le calcul du 
montant des dommages et intérêt, toute évènement susceptible de provoquer de manière quasi certaine 
une baisse de la marge brute pendant le cours du préavis».   
3 - S. Regnault, Guide de la rupture des relations commerciales établies, op.cit., n° 45: « le montant de la 
marge brute qui sera accordé au franchisé, dont le contrat a été fautivement rompu,à titre  de  dommages  
et  intérêts,  pourrait  être  réduit  à  hauteur  de  la  baisse  de  son activité». 
4 - N. Dorandeu, Le dommage concurrentiel, Presse Universitaire de Perpignan, 2000, préface. Y. Serra, 
n° 394, p.293:« L’objectif pour les juges étant de combler dans le patrimoine de la victime le vide laissé 
par le dommage sans procurer un enrichissement indu à cette dernière». 
5 - Sentence CCI n° 10422 de 2003, JDI 2003, p.1142, obs. E. Jolivet ; sentence CCI n° 1250 de 164, 
Recueil 1974-1985, p.30 ; sentence CCI n° 5418 de 1987, Recueil 1986-1990, p.132: « Le bénéfice que le 
distributeur a perdu du fait de l’interruption du contrat, et par conséquent des livraisons du fournisseur, 
n’est pas la marge brute sur le prix de vente, mais le bénéfice net, après déduction de tous les frais 
encourus».   
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ھ   في ھذه الحالة یفترض أن العقد فس : العقد المحدد المدة     -1-ب ق علی . خ قبل حلول أجلھ المحدد المتف

سفي   سخ التع ن الف ضرر م الطرف المت ة ب سائر اللاحق دار الخ ددون مق وع یح ضاة الموض إن ق ذا ف ول

ي        ن  .بالأخذ بعین الاعتبار جمیع المصاریف التي تكبدھا ھذا المتضرر سواء كان المانح أو المتلق  و م

 ، و كذا مصاریف 1الخصوص بالنسبة للمتلقي المصاریف التي قام بھا قصد إبرام العقدذلك على وجھ 

دخل   . 2و تكالیف غلق المحلات التي تكبدھا إثر الفسخ المسبق للعقد     للعمال ، التسریح الاقتصادي    ا ی كم

الفسخ أیضا في حساب التعویض المستحق للمتلقي قیمة السلع المتواجدة بالمخازن و التي لم تبع بسبب      

  .3التعسفي للعقد

د           و أما بالنسبة للمانح فإن تقدیر الخسائر التي لحقت بھذا الأخیر بسبب انسحاب المتلقي قبل أجل العق

سمعة و صورة    ،المتفق علیھ ، یأخذ بعین الاعتبار عدة عناصر       و منھا الخسائر الناجمة عن الإساءة ل

ة  ، و ذلك لكون ھذه الإساءة سوف تقل   4شبكة الامتیاز  ص دون شك قوة جذب الشبكة و علامتھا التجاری

دعوى أو       . 5مما یعني انخفاض عملاء المانح     ون ال رد أن تك ذه الإساءة بمج ق ھ  و حسب البعض تتحق

ھار     دار التعویض عن           6النزاع التجاري موضوع إش در مق ي یق أن القاض ضا ب بعض أی رح ال ا یقت ، كم

د   الذي یقع على عاتق ال ،  الإساءة لعلامة الشبكة     سخھ المسبق للعق ین    ،متلقي بسبب ف ارق ب  بحساب الف

  .7رقم الأعمال المحقق قبل الفسخ مع ذلك المحقق بعده

دة أو          :  الفسخ التعسفي للعقد -2-ب د المحدد الم د العق دم تجدی د سواء بع سخ التعسفي للعق في حالة الف

دة       ر المحدد الم د غی ضاة ا  ،الفسخ دون احترام الإشعار المسبق للعق در ق دار ا  یق تعویض  للموضوع مق

رار ال       ،المستحق للمضرور  ن الأض ل م رض التقلی دھا بغ  ـحلا بالنظر للمصاریف التي تكب  ـ جةقــ راء ـ

ذ           . 8ھذا الفسخ  شاط المضرور لا تؤخ ات اختلال ن الیف و نفق و بھذا الصدد تجدر الإشارة إلى كون تك

سخ     ،بعین الاعتبار في تقدیر التعویض       د       إلا إذا كانت ناتجة عن الف ي ح سخ ف یس عن الف  التعسفي و ل

                                                
1 - A. De Brosse, La rupture fautive de relations commerciales établies, in Dossier, contrats de 
distribution, l’équilibre enfin trouvé ?, D.P. 2002, 16 juin, p.50. 
2 -CA Paris 1er  juillet 2004, Juris-Data, 2004, n° 257793. En matière d’arbitrage, v. Sentence CCI n° 
12193 de 2004, JDI 2007, p. obs. C. Truong – Nguyen.  
3 - CA Paris, 28 mars 1997, D. aff. 1997, p. 667. 
4 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.292. 
5 - M. Nussenbaum, « Evaluation du préjudice de marque. Les cas particulier de l’atteinte à l’image de 
marque », JCP E 1993, I, 303, n°11. 
6-J.Ortscheidt, La réparation du dommage dans l’arbitrage commercial  international, Dalloz, 2001, 
n°164, p.79. 
7 -Y. Guyon, Droit des affaires, Droit commercial général et société, tome I, Economica, 11  édition , 
2001, n° 846, p.909. 
8 - A. DE Brosse, La rupture fautive de relations commerciales établies, in Dossier,  
contrats de distribution, l’équilibre enfin trouvé ?,op.cit,.p.50. 
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سخ     .ذاتھ ي الف ن    . 1 و بتعبیر آخر تعد قابلة للتعویض فقط الخسائر الناتجة عن التعسف ف ا یمك ذا م و ھ

وزع         ب م رفض طل تئناف ی ة اس رار محكم ر ق سیة  یق نقض الفرن ة ال رار لمحكم ن ق ھ م استخلاص

م أعم      ) المتلقي( اض رق التعویض عن خسائر انخف سویة     ضحیة فسخ تعسفي ب ھ و عن مصاریف الت ال

رة عن القطع                    ة عن مباش ذه الخسائر ناجم ون ھ ة بك ة الكافی دیم الأدل سبب عدم تق ذا ب القضائیة ، و ھ

  .2التعسفي للعلاقة التعاقدیة

دیر         ي تق ضا ف ار أی ین الاعتب    و إضافة للتكالیف و المصاریف الناجمة عن الفسخ التعسفي ، یؤخذ بع

ة       خزونمالخسائر ،  مبلغ التعویض    ى قیم ر الحصول عل ذا الأخی ن لھ  التي أصابت المتلقي، حیث یمك

  . 3 التي لم یتم تصریفھا و بیعھا بسبب الإنھاء التعسفي للعقدالمخزونسلع 

  ثانیا

    عن طریق الشرط الجزائيالتعویض الاتفاقي
رط   و لذا یمكن للأطراف الاتفا.    لا یعد التقدیر القضائي للتعویض من النظام العام           ق على إدراج ش

ـا      ـغا جزافی دما مبلـ ـھ مق ن    ) un montant forfaitaire(جزائیا یحـددون من خــلالـ ى م ب عل یتوج

سخ                 ذا الف ن ھ ھ للمتضرر م سفیة دفع صفة تع را     .فسخ عقد الامتیاز التجاري ب اق أم ذا الاتف ر ھ  و یعتب

ن        واد م ام الم ضع لأحك عي ، و یخ انون الوض ي الق ولا ف ى  183مقب دني    187 إل انون الم ن الق م

و قبل التطرق لأحكام تطبیق الشرط الجزائي في عقود الامتیاز التجاري یتوجب أولا بیان . 4الجزائري

  .مزایاه و مساوئھ في مثل ھذه العقود

اري  -1 از التج ود الامتی ي عق ي ف شرط الجزائ ساوئ ال ا و م ر  : مزای ن أكث ي م شرط الجزائ د ال  یع

ود الام     ي عق رى     الشروط استعمالا ف ع الأخ ود التوزی از التجاري و عق ي     5تی ھ ف را لأھمیت ك نظ  ، و ذل

سبب     . تحقیق مصالح الأطراف   ي ب ل القاض ن قب فھو یسمح لھم أولا تفادي كل تعویض غیر مناسب م
                                                

1 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise, op.cit.,p.294: « Les coûts et les dépenses liés à la 
désorganisation de l’activité ne peuvent être pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts que 
s’ils sont liés à la rupture abusive et à la brutalité de la rupture du contrat de franchise et non pas à la 
rupture elle-même». 
2 - Cass. com., 23 janvier 2007, n° 04 -16. 779:Approbation d'un arrêt d’appel qui avait rejeté les 
demandes d’indemnisation présentées par un distributeur(franchisé), victime d’une rupture brusque, 
portant sur la réduction de son chiffre d’affaires, sur les frais de licenciement économique, et sur les frais 
de redressement judiciaire qu’il a effectués suite à une  rupture brusque, au motifs qu’il n’était pas établi 
qu’ils avaient été la conséquence directe de la brutalité de la rupture des relations contractuelles.  
3 -Cass.com.23 mai 2000, RJDA 2000, n° 973, p.772 ; RTD civ. 2001, p.137, obs. J. Mestre et B. Fages. 

لیل أحمد حسن قتادة ، الوجیز في شرح القانون المدني  لتفاصیل أكثر حول أحكام الشرط الجزائي في القانون المدني الجزائري ،راجع خ- 4
  .39. ،ص1992الجزائري ، الجزء الثاني أحكام الالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ، 

5 - Sur la stipulation fréquente de la clause pénale, v. D. Mazeaud, La notion de clause pénale, LGDJ, 
1992, préface. F. Chabas . 
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التعویض         . 1فسخ العقد  ة ب كما یسمح الشرط الجزائي أیضا تجنب المصاریف و إطالة الدعوى المرتبط

وع الضرر ،      و إضافة لكل ھذا   . 2القضائي راض وق ي افت  فإن أھمیة الشرط الجزائي تكمن دون شك ف

ا         ل ھن ة تتمث مما یعفي الدائن من إثبات الضرر ، و یبقى على المدین إثبات نفي الضرر، فالفائدة العملی

  .3في انتقال عبء الإثبات من الدائن إلى المدین

د          لكن رغم ھذه الفوائد فإن للشرط الجزائي بعض المساوئ ، و     ة تحدی ي إمكانی ا ف ل أساس ي تتمث  الت

دائن        ق ال ذي لح . مبلغ تعویض غیر متناسب ، كأن یكون أقل بكثیر أو بالعكس متجاوز قیمة الضرر ال

غ                  دیل مبل ي تع ة ف لطتھ التقدیری ي س ا استعمل القاض سلبي ، إذا م ب ال ذا الجان غیر أنھ یمكن تجاوز ھ

  .الشرط الجزائي

یتوجب قبل التطرق إلى ھذه الأحكام :  في عقود الامتیاز التجاري     تطبیق شرط التعویض الجزافي    -2

إن               د ، ف ي العق لا طرف صالح ك اق و ل تم باتف ي ی الإشارة إلى أنھ إذا كان المبدأ أن إدراج الشرط الجزائ

ط ، و           انح فق صالح الم ب ل  الواقع العملي لعقود الامتیاز التجاري یظھر أن ھذا الشرط یفرض في الغال

ھ      «:كما یلي   دة  عا ذلك   یصاغ إن الفسخ المسبق لھذا العقد سواء بتخلف المتلقي عن أداء إحدى التزامات

ة            الغ مالی د    .4»الرئیسیة أو بفسخھ التعسفي للعقد یخول للمانح التعویض المحدد جزافا بمب ا یؤك ذا م  وھ

اري       از التج د الامتی زة لعق ى إدرا     . 5بوضوح خاصیة الإذعان الممی اق عل م الاتف ن سواء ت رط لك ج ش

ق التقدیر الجزافي لصالح كلا الطرفین أو لصالح أحدھما فقط فإن استحقاق الدائن التعویض المحدد وف      

  .كما یمكن للقاضي من جھة أخرى تعدیل مبلغ التعویضھذا الشرط یتطلب شروط معینة ،

ھ   -آ ق علی ویض المتف دائن للتع تحقاق ال روط اس سخ    : ش حیة الف دائن ض ي لل شرط الجزائ ول ال  یخ

ضى     ا دد بمقت ویض المح غ التع تحقاق مبل ي اس انح أو المتلق واء الم اري س از التج د الامتی سفي لعق لتع

ن                     . الشرط ل م ي ك ة ف ذا التعویض و المتمثل روط استحقاق ھ رام ش صدد احت ذا ال ب بھ ھ یتوج غیر أن

  .6الخطأ و الضرر و علاقة السببیة و الإعذار

                                                
1 -  P. Bailly, Indemnisation et aléas judiciaires, D. 1992, p.202. 
2 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.302. 

  جزء الثاني، ، ال الجدیدون المدني السنھوري ، الوسیط في شرح القان عبد الرزاق أحمد،45. خلیل أحمد حسن قتادة،المرجع السابق ،ص- 3
  .858. ص،2000 آثارالالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت -نظریة الالتزام بوجھ عام، الإثبات

4 - P. Avakian, Pratique contractuelle de la franchise : analyse du contenu d’un ensemble de contrats, in 
Le contrat-cadre : 2. La distribution, Litec, 1995, sous la direction. A. Sayag p. 201, et spéc, n°456, p.248: 
« la résiliation anticipée du présent contrat, soit pour  manquement  flagrant  du  franchisé  à  l’une  des  
clauses  fondamentales  dudit contrat, soit pour résiliation abusive du franchisé, ouvre droit, au profit du 
franchiseur, à des dommages et intérêts fixés forfaitairement à une somme d’argent ». 
5 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.301. 

  .42. خلیل أحمد حسن قتادة،المرجع السابق ،ص- 6
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ي قی     : الخطأ -1-آ ة ف ذه الحال از التجاري ، و        یتمثل الخطأ في ھ د الامتی سخ التعسفي لعق دین بالف ام الم

و أن الفسخ تم  على ھذا یقع على الدائن إثبات وجود العقد ، و على المدین عبء إثبات أنھ نفذ التزاماتھ

  .بصفة مشروعة

سبب عدم       : الضرر -2-آ رر ب ھ ض ھ لحق  یتوجب على الدائن المطالب بتنفیذ الشرط الجزائي ، إثبات أن

ستحق      .لمدین لالتزاماتھ  تنفیذ ا  لا ی رر ف از التجاري أي ض  و بالتالي إذا لم یترتب عن فسخ عقد الامتی

ادة    دني    184الدائن أي تعویض و لا یعمل بالشرط الجزائي ، وھذا طبقا لما قررتھ الم انون الم ن الق  م

م   لا یكون التعویض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا أثبت الم   "الجزائري بنصھا على أنھ      دائن ل دین أن ال

  ".یلحقھ أي ضرر

    لكن إذا كان ھذا ھو الموقف في القانون الجزائري ، فإن القضاء الفرنسي ممثلا في محكمة النقض        

ت              ھ ، و اكتف ق ب ات الضرر اللاح ن إثب د م الفرنسیة اتجھ إلى إعفاء الدائن ضحیة الفسخ التعسفي للعق

د الامت   ق        فقط بوجوب إثبات حصول فسخ تعسفي لعق غ لتعویض المتف ى مبل از التجاري للحصول عل ی

 1994 أكتوبر 2و لقد أكدت  المحكمة موقفھا ھذا في عدة قرارات منھا القرار الصادر بتاریخ   . 1علیھ

راف عن الت   ب تعاقدیا اقِعَالشرط الجزائي المُ"و الذي جاء فیھ أن     ـزامــــتخلف أحد الأط ق ــ  اتھ ، یطب

رار            كما تم . 2"يبمجرد ھذا التخل   ي ق ة ف نفس المحكم ة ل ة الثالث ة المدنی رار للغرف ي ق  تأكید ھذا الحل ف

ھ 2006 دیسمبر 20صادر عنھا یوم    ة وجود    " نقض قرار استئناف و جاء في قرار النقض أن ي حال  ف

ف   ، 3"شرط جزائي  یعاقب تخلف أحد الأطراف عن تنفیذ إحدى إلتزاماتھ، فإنھ یطبق لمجرد ھذا التخل

إن   و ھذا ما دفع ال     ي الضرر ، و      بعض إلى القول أنھ بوجود شرط جزائي ف ل ف ة لا یتمث  مصدر الإدان

                                                
1 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.306: «Le franchisé ou le franchiseur, victime 
d’une rupture fautive du contrat, n’a pas en effet à prouver l’existence de son préjudice pour obtenir le 
paiement de l’indemnité convenue. Il lui suffit seulement de rapporter la preuve de la survenance d’une 
rupture fautive du contrat de franchise pour mettre en jeu la clause pénale». 
2 - Cass. 3 civ., 2 octobre 12 janvier 1994, RTD civ. 1994, p.605, obs. J.Mestre: « la clause pénale, 
sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations,  
s’applique du seul fait de cette inexécution ». 
3 - Cass. 3 civ., 20 décembre 2006, n° 05-20.065 ; RDC 2007, n°3, p.749, obs. S. CARVAL ; JCP G 
2007, II, 10024, note. D. Bakouche. Dans cet arrêt,  la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en 
décidant que « qu’en statuant ainsi, alors que la clause pénale, sanction de manquement d’une partie à 
ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». 
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إذن ففي حالة الفسخ التعسفي لعقد الامتیاز التجاري یمكن . 1إنما في حدوث الوقائع التي تم الاتفاق علیھ

  .2المانح أو المتلقي الحصول على المبلغ الجزافي المتفق علیھ حتى و لو لم یصب بأي ضرر

ذي            ةالسببی تتمثل علاقة    : علاقة السببیة  -3-آ دین و الضرر ال ھ الم ذي ارتكب ین الخطأ ال صلة ب  في ال

دائن ق بال إن     . لح ضرر ف أ و ال ین الخط سببیة ب ة ال اء علاق ى انتف دلیل عل دین ال ام الم الي إذا أق و بالت

  . خطأ المضرورمسؤولیتھ تنتفي و ذلك إذا أثبت وجود قوة قاھرة أو حادث فجائي أو خطأ الغیر أو 

ا            ك طبق اھرة، و ذل وة الق    و مع ذلك یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعة الحادث المفاجئ أو الق

ى أن       178لما تنص علیھ المادة      دین      " من القانون المدني بنصھا عل ل الم ى أن یتحم اق عل یجوز الاتف

  ". تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاھرة

ى    179ذا الشرط أساسھ القانوني في المادة    یجد ھ  : الإعذار -4-آ نص عل ي ت دني و الت "  من القانون الم

ذلك          م یوجد نص مخالف ل ا ل ذا   ".أنھ لا یستحق التعویض إلا بعد إعذار المدین م ى ھ ستحق   و عل لا ی

ھ ، و       د إعذار مدین المتضرر من مخالفة الشرط الجزائي مبلغ التعویض المحدد وفق ھذا الشرط إلا بع

رام     Nîmesلى ھذا أقرت محكمة استئناف    بناء ع  سبب عدم احت ي ب  عدم إمكانیة تطبیق الشرط الجزائ

ادة             . 3إجراء الإعذار  ي الم ا ف ي الحالات المنصوص علیھ راء إلا ف ذا الإج ن ھ ى م ن  181و لا یعف  م

ل ال          ر مجد بفع زام أو أصبح غی ذ الالت دین   القانون المدني و المحددة في كل من حالة ما إذا تعذر تنفی م

        .       أو إذا صرح ھذا الأخیر كتابة أنھ لا ینوي تنفیذ الالتزام

ق     : إمكانیة تعدیل مبلغ التعویض من قبل القاضي       -ب  إن توافر شروط استحقاق التعویض المحدد وف

شرط           . الشرط الجزائي لا یعني بالضرورة حصول الدائن على نفس المبلغ المتفق علیھ بمقتضى ھذا ال

ادة       و ذلك ب   ي سواء بالزی شرط الجزائ سبب كون القانون خول للقاضي سلطة تقدیریة في تعدیل مبلغ ال

  . أو النقصان

                                                
1 -Ph. Delebecque, Régime de la réparation.-Modalité de la réparation.-Règles particulières à la 
responsabilité contractuelle.-Clause pénale, J- C1. Civ. 2005, fasc.22, n°65: « n’est  pas  le  préjudice  qui  
rend  la  peine  exigible,  mais  l’arrivée  des événements pour lesquels elle est prévue ». 
2 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.306: «Dès lors qu’il y a une rupture fautive 
du contrat de franchise, le franchiseur ou le franchisé lésé est en droit d’obtenir le forfait de réparation 
prévu au contrat, même s’il n’a subi aucun préjudice». 
3 - CA Nîmes,8septembre2005,inédit,RG n° 03/03202: Souligne qu’une clause pénale est inapplicable 
lorsque la condition nécessaire à sa mise en œuvre, supposant l’envoi préalable d’une «mise en demeure 
par lettre  recommandée avec accuse de réception adressée à la partie défaillante,avec un délai d’un 
mois pour s’exécuter »n’a pas été respectée.  
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ادة    ب تطبق : سلطة القاضي بزیادة مبلغ الشرط الجزائي  -1-ب ام الم صدد أحك انون   185ھذا ال ن الق  م

اق ف         دا  المدني و التي تنص على أنھ إذا جاوز الضرر قیمة التعویض المحدد في الاتف ئن أن لا یجوز لل

  .  إلا إذا أثبت أن المدین ارتكب غشا أو خطأ جسیما ،یطالب بأكثر من ھذه القیمة

ویض   غ التع ادة مبل ة بزی دائن المطالب وز لل ھ لا یج ضح أن ذا یت ى ھ ویض ،   و عل ة التع ت قیم إذا كان

ع    ، كما لا یجوز للقھالمحددة بمقتضى الشرط الجزائي تقل عن قیمة الضرر الذي لحق     م برف ي الحك اض

و یرجع سبب ذلك إلى كون اتفاق الأطراف على تعویض یقل عن . قیمة التعویض بأكثر مما اتفق علیھ

ھ                زم ب ا یلت یض م ق تخف ة ، عن طری قیمة الضرر یعد بمثابة اتفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة العقدی

 یمكنھ الزیادة في مبلغ التعویض  غیر أن القاضي. 1المدین من تعویض نتیجة إخلالھ بعدم تنفیذ التزامھ 

در                 ك بالق ب غشا أو خطأ جسیما ، و ذل المحدد بالشرط الجزائي في حالة إثبات الدائن أن المدین ارتك

  .الذي یتلائم مع قیمة الضرر 

ي      -2-ب شرط الجزائ غ ال ادة     :سلطة القاضي بإنقاص مبل ا للم ي تطبیق ن للقاض انون   184 یمك ن الق  م

عویض المحدد بمقتضى الشرط الجزائي ، و ذلك إذا أثبت المدین أن التقدیر كان المدني إنقاص مبلغ الت

ادة    . مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منھ          س الم ون نف و یعد ھذا الحكم من النظام العام لك

  .تنص على أن كل اتفاق یخالف ذلك یعتبر باطلا

ي    ي ف ة القاض ى أن إمكانی ارة إل در الإش ر تج سلطتھ      و أخی ضع ل ي تخ شرط الجزائ غ ال دیل مبل  تع

دیل        ذا  2التقدیریة ، ومن ثم فإنھ غیر ملزم بإجراء ھذا التعدیل و لا حتى بتسبیب موقفھ بعدم التع  ، و بھ

الصدد أكدت محكمة النقض الفرنسیة في عدة قرارات لھا أن رفض القاضي تعدیل الشرط الجزائي لا   

ي   لكن بالمقابل . 3یخضع لواجب التسبیب  شرط الجزائ إذا قرر القاضي تعدیل مبلغ التعویض المحدد بال

ان              ضاة بی ى الق فإنھ ملزم بتسبیب ھذا التعدیل ، و بھذا الخصوص فرضت محكمة النقض الفرنسیة عل

ھ            الغ فی ضا أو مب ي منخف شرط الجزائ غ ال شرط       . 4ما إذا كان مبل غ ال دیل مبل سبیب تع زام بت ذا الإل إن ھ

                                                
  .44. خلیل أحمد حسن قتادة،المرجع السابق ،ص- 1

2 - M. Lamoureau, L’aménagement des pouvoirs du juge par les contractants, Recherche sur un possible 
imperium des contractants, PUAM, 2006, préface J. Mestre, n° 439, p. 471. 
3 - Cass. com., 12 juillet 2001, JCP E 2002, 459, note. L. LEVENEUR ; Cass. 3 civ., 26 avril 1978, RTD 
civ. 1979, p.139, obs. G.Cornu ; Cass.com., 26 février  1991, Bull. civ. IV, n°91. 
4-Par exemple, CA Aix en Provence, 4 mars 2005, Juris-Data n° 2005-275013:Réduction l’indemnité de 
résiliation composée de 20000 euros  plus une part variable égale à 50 % du montant de cinq redevances 
annuelles restant à courir, au  motif que compte  tenu  du  fait  que l’essentiel des services fournis par le  
franchiseur au franchisé sont facturés à ce montant, la peine est manifestement excessive. 
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دأ یكمن في احترام إرادة الأطراف في تحدید ھذا المبلغ ، و أن تعدیلھ من قبل الجزائي یفسر بكون المب  

 .1القاضي لا یمثل سوى استثناء عن المبدأ

  المطلب الثاني

  الالتزامات ما بعد التعاقدیة
Les obligations post-contractuelles  

ذا الأ         ھ         نظرا لتعقد مصالح أطراف عقد الامتیاز التجاري فإن انقضاء ھ رر أطراف ي تح ر لا یعن خی

ة                    د تعاقدی ا بع دة م ات جدی ى ولادة التزام ذا الانقضاء إل ؤدي ھ د  . من كل تعھدات قانونیة ، بل ی و تج

د          ابعض ھذه الالتز  ى تضمین العق راف إل د الأط ث یعم از التجاري ، حی د الامتی مات مصدرھا في عق

ة  بعض الشروط المنظمة لمرحلة ما بعد التعاقد ، في حین أن بع     ض الشروط تعتبر نتیجة مباشرة لنھای

ز     . العلاقة التعاقدیة بین المانح و المتلقي      ات التمیی ذه الالتزام غیر أنھ یمكن بغض النظر عن مصدر ھ

  ).الفرع الثاني(و تلك التي یتحملھا المتلقي) الفرع الأول(بین تلك التي تقع على عاتق المانح 

  الفرع الأول

  التزامات المانح
تخفیف من الأضرار التي تلحق بالمتلقي بسبب نھایة عقد الامتیاز التجاري، أوجبت بعض    بغرض ال

ل             االقوانین عدة التز   زامین أساسین ، یتمث ي الت ل ف ي تتمث مات ما بعد التعاقدیة على عاتق المانح  و الت

المنتوجات غیر و الثاني في الالتزام باستعادة مخزون ) أولا(الأول في الالتزام بالتعویض عن العملاء 

   ).ثانیا(المباعة التي بید المتلقي 

  أولا

  الالتزام بتعویض المتلقي عن العملاء
از                    ة الامتی سبب قطع علاق ي ب دھم المتلق ذین یفق لاء ال التعویض عن العم انح ب زام الم سألة الت    تعد م

س         ى الم ي و القضائي  التجاري من أكثر المسائل جدلا عل را  إذ . توى الفقھ لاف الاعت ي   بخ ل ف ف للوكی

                                                
1 - M. Lamoureau, L’aménagement des pouvoirs du juge par les contractants, Recherche sur un possible 
imperium des contractants,op.cit.,p.439;Yaser AL SURAIHY,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.309:« 
Une telle exigence de motivation de la révision de la clause pénale par le juge peut s’expliquer par le fait 
que le principe est le respect de la loi des parties est le principe et que la révision de la clause pénale 
n’est qu’une exception à ce principe». 
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ت   1وكالة العقود بالحق في التعویض عن العملاء في حالة إنھاء الوكالة       ا زال  ، فإن القوانین المقارنة م

لاء      التطرق      . متباینة في مسألة حق المتلقي في الحصول على تعویض عن العم ھ ب ن بیان ا یمك ذا م و ھ

 التعویض عن فقد العملاء ، و لكل من موقف القانون الفرنسي الرافض لحق المتلقي في الحصول على

  .موقف بعض القوانین الأخرى المؤیدة لھذا الحق

لاء        -1 ن العم ي    : رفض القانون الفرنسي الاعتراف بحق المتلقي في التعویض ع ي ف ع المتلق  لا یتمت

ن   . ظل القانون الفرنسي بالحق في التعویض عن العملاء عند نھایة عقد الامتیاز التجاري    الرغم م إذ ب

  . الفقھ في فرنسا لھذا الحق إلا أن القضاء ھناك رفض الاعتراف بذلكتأیید

لاء        -آ ن العم ي التعویض ع ي ف ق المتلق د ح سي لتأیی ھ الفرن سي   : حجج الفق ھ الفرن ب الفق د أغل  یؤی

دة حجج    .ضرورة قیام المانح بدفع تعویض للمتلقي عن العملاء الذین فقدھم       ھ بع و یبرر ھذا الفقھ موقف

 خسارة المتلقي لعملائھ بسبب انقطاع علاقة الامتیاز ، و كذا ضرورة تعویض المتلقي تتمثل أھمھا في

  .2كمقابل لمساھمتھ في تطویر و تنمیة شبكة الامتیاز

لاء ،      :  خسارة المتلقي للعملاء   -1-آ یستند بعض الفقھ الفرنسي لتأیید موقفھ بتعویض المتلقي عن العم

م  بكون ھذا الأخیر و على غرار الوكیل في       ل معھ م   .  وكالة العقود لا یملك العملاء الذین یتعام ن ث و م

لاء     ي      ،فإن إقصاء المتلقي من الشبكة سوف یحرمھ من ھؤلاء العم ا للمتلق ون إم ذین سوف یتحول و ال

انح       التعویض عن              . الجدید الشبكة أو للم ة ب از التجاري المطالب د الامتی ي عق ي ف ق للمتلق م یح ن ث و م

  .بسبب طرده من شبكة الامتیازالعملاء الذین فقدھم 

از   " أن J. Guyenot. M   و في ھذا السیاق یرى الأستاذ  ل امتی ؤدي    تجاري  فتح مح أنھ أن ی ن ش م

إلى استغلال عملاء موجودین مسبقا ، في حین أن سحب الامتیاز یؤدي إلى تحویل ھؤلاء العملاء إلى   

  روط فإن لا یمكن اعتبار المتلقي مالكا لمحل ـــــشل ھذه الــــو في مث. المكان الجدید لاستغلال العلامة 

  

  

                                                
ري المصري  لقد اعترفت العدید من القوانین الوضعیة بحق الوكیل في التعویض عن العملاء عند انتھاء العقد ، ومن ذلك القانون التجا- 1

تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفین المشتركة ، فإذا كان العقد غیر محدد المدة فلا یجوز للموكل إنھاؤه " على أن 188الذي نص في مادتھ 
ادة  ". ملزما بتعویضھ عن الضرر الذي لحقھ جراء عزلھ ،و یبطل كل اتفاق یخالف ذلكن دون خطأ من الموكل و إلا كا  .L(كم تنص الم

  ". مع الموكل ، فإن الوكیل التجاري لھ حق التعویض عن الضررھفي حالة قطع علاقت"من القانون التجاري الفرنسي على أنھ ) 134-12

Art. L. 134-12, alinéa 1er C.Com.Fr:« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent 
commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice ». 
2 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.363.  
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  . 1"تجاري في غیاب عملاء خاصین بھ

ود و               ة العق ي وكال ل ف ین الوكی ة ب    و لقد انتقد ھذا الرأي بشدة و ذلك على أساس أنھ لا مجال للمقارن

اني    المتلقي في عقد الامتیاز التجاري ، حیث إذا كان الأول لا یملك حقیقة عملاء خاصین     إن الث ھ ، ف  ب

لاء     - المتلقي -أي ن العم از و      .  یملك في الحقیقة جزء م ة الامتی رتبطین بعلام لاء الم إذ بالإضافة للعم

یوجد قسم آخر من العملاء مرتبطین فقط بالمتلقي بسبب عوامل تتعلق بشخصھ و في ،العائدین للمانح  

ا           را عن المحاكم      بعض الأحیان بموقع محلھ التجاري ، و ھذا ما تؤكده الأحك صادرة أخی ضائیة ال م الق

  . 2في فرنسا

ظ  ر یلاح ب آخ ن جان ذا    و م سك      أن ھ ن التم ف یمك اقض ، إذ كی ض التن ى بع وي عل رح ینط الط

بضرورة تعویض المتلقي عند نھایة عقد الامتیاز التجاري على أساس خسارتھ للعملاء ، مع القول في 

م ی   ؤلاء ، و أنھ ھ لھ دم ملكیت ت بع س الوق ذا   نف ا ھ ي یملكھ ة الت رتبطین بالعلام ـح و م ودون للمانـــ ع

و بالفعل فإن الأمر لا یخلو من حالتین ؛ فإما القول بعدم امتلاك المتلقي للعملاء الذین یتعامل      . 3الأخیر

ا           انح ، و إم ائھم للم ى أساس انتم د عل اط   معھم و بالتالي لا یمكن تعویضھ عند انتھاء العق ول بارتب  القب

ن ال زء م لاء ج اعم تفظ  ب وف یح ھ س اس أن ى أس ضا عل ضھ أی ن تعوی ة لا یمك ذه الحال ي ھ لمتلقي و ف

لاء  "  بالقول أنھ Ferrier.Dو ھذا ما عبّر عنھ الأستاذ . 4 العقدانقضاءبالتعامل معھم بعد     إذا كان العم

أساس یتم لا یرتبطون سوى بالعلامة أو المنتوج ، فإنھم یعودون فقط للمانح ، و من ثم نتساءل عن أي 

                                                
1 -J. Guyenot, Licensing et franchising, Gaz. Pal. 1976, 1, doctr., p.155, n°24 : « l’ouverture de la  
franchise a pour effet d’amener en un lieu d’exploitation  d’une  marque  une  clientèle  préexistante,  
tandis  que  le  retrait  opéra transfert de ladite clientèle au profit du nouveau lieu d’exploitation de la 
marque dans le secteur concédé. Dans ces conditions, le franchisé ne peut pas être réputé titulaire d’un 
fonds de commerce, en l’absence d’une clientèle propre ». 
2 -Cass. civ 3e , 27 mars 2002, D. 2002, 2400, note. H. Kenfack ; JCP G 2002, II, 10112: «si une clientèle 
est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par 
le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé, parmi lesquels les  éléments  corporels  de  son  fonds  
de  commerce,  matériel  et  stock,  et  l’élément incorporel que constitue le bail » .   
3 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.363: « La thèse de l’existence d’une perte de 
clientèle manque de cohérence .Les partisans de cette thèse estiment que la rupture du contrat de 
franchise prive le franchisé de la clientèle attachée à la marque ou au produit du franchiseur. Or, si l’on 
admettait cette analyse, pourquoi indemniser le franchisé, lors de la cessation du contrat,de la perte de la 
clientèle que cette cessation lui cause comme ils le prétendaient ? La clientèle ne lui appartient pas à 
l’origine. Elle appartient au franchiseur. Elle est attachée à lui et à sa marque». 
4 -Ibid:« En fait, c’est de deux choses l’une. Ou bien on admet que le franchisé ne dispose pas d’une 
clientèle qui lui est propre, et dans ce cas, il ne peut prétendre à avoir droit à une indemnité de clientèle à 
la fin du contrat car cette clientèle ne lui appartient pas à l’origine. Ou bien on admet qu’il a, au moins 
pour partie, une clientèle propre. Alors, aucune indemnité ne peut lui être versée car il conserve cette 
clientèle et continue d’en profiter après la rupture du contrat de franchise». 
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ھ و الذي،  العقد انقضاءتعویض المتلقي عن العملاء عند   لاء       عن طریق ر باستغلال عم ذا الأخی ام ھ  ق

  1"یعودون لمتعاقده المانح

اري    -2-آ از التج د        :المصلحة المشتركة لعقد الامتی لاء عن ي عن العم بعض تعویض المتلق س ال  یؤس

د   سخ العق ى أساس المصلحة المشتركة     ، ف ز عل ي تمی از التجاري    الت د الامتی انون   . عق ا ق ي أقرھ و الت

Doubin2 .  ذل    و بال ة یب ة التجاری ودا فعل فإن المتلقي و على غرار الوكیل في عقد الوكال رة  جھ  معتب

از     إن    . من أجل التعریف بعلامة المانح لدى فئات المستھلكین ، من أجل ربطھم بشبكة الامتی م ف ن ث وم

د           ھذا الجھد الذي قام بھ المتلقي لصا  لأول عن ر ل ذا الأخی ن ھ ع تعویض م ھ دف ب أن یقابل انح یج لح الم

  . 3انتھاء العقد

رت     M. G. Virassamy   و في ھذا الإطار یرى الأستاذ  از التجاري ی د الامتی ي عق ط ب أن المتلقي ف

ة             د انقطاع العلاق ي عن ن الطبیع ر م م یظھ ن ث انح ، وم شاط الم بعقد تبعیة یساھم في تفعیل و تطویر ن

  .4اقدیة منح المتلقي تعویض نھایة العقدالتع

 ضرورة إصدار نص قانوني یمنح J.Beauchard یرى الأستاذ : الخسارة الاقتصادیة للمتلقي-3-آ  

ك            رر ذل اري ، و یب از التج د الامتی ضاء عق د إنق لاء عن ن العم ویض ع ى تع صول عل ي الح المتلق

را     ي ج ي       انقضاء ء بالتأثیرات الاقتصادیة الخطیرة التي تلحق المتلق ھ ف صدد أن ذا ال ذكر بھ د ، و ی  العق

شاطھ الاقتصادي                   " حالة   ة ن ن متابع ي م تمكن المتلق ادر أن ی ن الن ھ م از التجاري فإن د الامتی قطع عق

حتى التنازل عن  فالمتلقي الذي یفقد عقده لا یمكنھ فیما بعد التنازل عن محلھ التجاري ، و لا       ...بسھولة

  افة ـــد في الغالب الأحیان سوى مستخلف في المحل التجاري، وھذا بالإضحقھ في الإیجار ، لأنھ لا یع

                                                
1 -  D. Ferrier, La rupture du contrat de franchisage, opcit.,269, et spéc., n°25, p.274: « si la clientèle n’est 
attirée que par la marque ou le produit, elle n’appartient donc  qu’au  franchiseur  et  on  se  demande  
au  titre  de  quelle  perte  il  conviendra d’indemniser  le  franchisé  à  l’expiration  du  contrat  grâce  
auquel  ce  dernier  a  pu profiter de ce qui appartient à son cocontractant ». 
2 - Loi n°89-1989 du 31 décembre 1989 , relative au développement des entreprises commerciales et 
artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,juridique et social , (dite loi Doubin) 
,préc.,(art.330-3 CCom.Fr): « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom 
commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-
exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu 
dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations 
sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause…».     
3 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.366. 
4 - G. Virssamy, Les contrats de dépendance, opcit.,n° 304, p.246: «le franchisé ou le concessionnaire, lié 
par un contrat de dépendance, participe à l’animation et au développement de l’activité du franchiseur 
ou du concédant. Il se met entièrement au service de celui-ci qui n’hésite pas, le plus souvent, à en faire 
un élément de son entreprise en lui imposant sa propre politique d’ensemble. De là, il paraît normal qu’à 
la cessation des relations contractuelles, il puisse avoir une indemnité de fin de contrat ». 
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ن أن   . 1"إلى كون أن العقد یتضمن في الغالب شرطا بعدم المنافسة          و من ثم یظھر أن ھناك أساس یمك

د   ي عن ویض المتلق اف تع شكل ك رر ب اءیب سخ دون  انتھ رر الف سیما یب أ ج ب خط د ، إلا إذا ارتك  العق

  . 2تعویض

لاء          رف -ب ن العم ي التعویض ع ي ف ق المتلق سي لح ضاء الفرن سي     :ض الق ھ الفرن داءات الفق  رغم ن

از و               دي الامتی ي عق ي ف ضا المتلق شمل أی لاء لی التعویض عن العم بتمدید الحق المقرر قانونا للوكیل ب

زام ذلك  الالت ضا ل ل راف سي یظ ضاء الفرن اري ، إلا أن الق ضاء  . التج ذا الق ض ھ د رف ا یؤك ذا م  و ھ

  . ضفاء طابع المصلحة المشتركة على عقد الامتیاز التجاريإ

اري        زام تج د الت صدد عق سیة ب نقض الفرن ة ال دت محكم ل أك                                  و بالفع

)contrats de concession (     ى نص عل د ی ي العق أنھ في غیاب نص قانوني ، و عدم وجود شرط ف

عن العملاء ، فإن ھذا الأخیر لا یمكنھ الحصول على أي ) Le concessionnaire(تعویض الملتزم 

سي بخصوص        . 3تعویض عند انقطاع العلاقة التعاقدیة    م عن القضاء الفرن ورغم عدم صدور أي حك

ف         ي أن الموق ك ف ى ش ھ لا یوجد أدن از التجاري، إلا أن د الامتی ة عق د نھای لاء عن ن العم التعویض ع

ود الالت   از      ) La concession(زام التجاري  القضائي المتخذ في عق ود الامتی ق بصدد عق سوف یطب

د              . التجاري   ة العق د نھای لاء عن ي عن العم نح تعویض للمتلق رفض م م سوف ی ذا   . 4و من ث رر ھ و یب

 Le(في عقد الالتزام التجاري و المتلقي ) Le concessionnaire(الاستنتاج بتماثل وضعیة الملتزم 

franchisé (  اجر مستقلا     في عقد الامتیا سمح     ، ز التجاري، حیث یعد كل منھما ت ي ت صفة الت ي ال و ھ

                                                
1 -J. Beachard, La nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin du contrat, in Libre 
droit, Mélanges. Ph. Le TOURNEAU, Dalloz, 2008, p. 37: « Si le contrat est rompu ou n’est pas 
renouvelé à son terme, il est rare que le franchisé ou le concessionnaire puisse se reconvertir facilement 
ou même survivre économiquement… Le franchisé qui perd son contrat, ne peut lui non plus céder son 
fonds de commerce. Et, en général, il ne peut même pas céder son droit au bail puisque celui-ci, dans la 
plupart des cas, ne peut l’être qu’à un successeur dans le fonds.  Sans  compter  que  le  contrat  
comporte  fréquemment  une  clause  de  non-concurrence».  
2 -Ibid. « lorsqu’il n’a pas démérité ou nui par son incompétence à l’intérêt commun. Et l’on trouve là, à 
notre sens, un fondement qui peut être suffisant pour justifier une indemnité de rupture, sauf faute 
suffisamment grave [du franchisé ou du concessionnaire] justifiant une résiliation sans indemnité ». 
3 - Cass. com., 9 mars 1976, Bull. civ. IV., n° 90. Dans cet arrêt, les juges ont considéré qu’en l’absence 
de stipulation contraire, le contrat de concession exclusive de vente conclu à durée indéterminée peut être 
résilié par le concédant, sans que celui-ci ne soit tenu de payer aucune indemnité.  
4 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.366: «Il ne fait aucun doute que la solution 
rendue en matière de contrats de concession est applicable en matière de contrats de franchise. Ce qui 
est dénié aux concessionnaires, le sera aussi aux franchisés»; F.-X. Licari, La protection du distributeur 
intégré en droit français et allemand, Bibliothèque de droit de l’entreprise, op.cit., p.563; D. Ferrier, La 
rupture du contrat de franchisage, op.cit., p.269. 
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ا     ؤدي حتم ة ، ی ة القانونی ي الطبیع شابھ ف ون الت ا لك ذا طبق ة ، وھ ام القانونی نفس الأحك ضوعھما ل بخ

  .1للتشابھ في النظام القانون المطبق

ود الام               ي عق ي ف نح تعویض للمتلق از التجاري عن       و یبرر بعض الفقھ رفض القضاء الفرنسي م تی

اجرا              ر ت ي یعتب ون المتلق ود ، بك ة العق العملاء عند نھایة العقد ، كما ھو الشأن بالنسبة للوكیل في وكال

و .  بعملاء خاصیین بھ مستقلین عن العملاء المرتبطین بعلامة المانح- كما سبق الذكر–مستقلا، یتمتع 

ذی       إن        من ثم فإنھ على خلاف الوكیل الذي یعید العملاء ال ل، ف د للموك ة العق د نھای م عن املون معھ ن یتع

اء  . المتلقي یبقى محتفظا بعملائھ عند نھایة عقد الامتیاز التجاري    و المقصود إذن أن الوكیل یتعامل أثن

ع            قیام الوكالة مع عملاء الموكل ، وعند انقضاء العقد فإنھ یفقد ھؤلاء العملاء الذین یعودون للتعامل م

في حین أن  .  الذي یبرر منح الوكیل تعویضا عن العملاء الذین فقد التعامل معھم الموكل ، وھو الأمر 

ع             ى م ھ حت الي فإن لاء و بالت ن العم زءا م ھ   انقضاء المتلقي في عقد الامتیاز التجاري یملك ج د فإن  العق

   . 2سیواصل التعامل معھم و بالتالي فلا مبرر لمنحھ تعوضا عن العملاء

لاء        القوانین المؤیدة لح   -2 ن العم ي التعویض ع ي ف ام      :ق المتلق ق أحك ع وف ي لا یتمت ان المتلق  إذا ك

 ذلك في ظل بعض النظم القانونیة یض عن العملاء ، فإن الأمر على عكسالقضاء الفرنسي بحق التعو

اني و النمساوي   ذلك مثل القانونین  الأخرى ، و     ذان  الألم ي التعویض عن      انیعترف الل ي ف ق المتلق  بح

  . د نھایة عقد الامتیاز التجاريلاء عنعمال

، 3 یعترف القانون الألماني للمتلقي الحق في الحصول على التعویض عن العملاء      : القانون الألماني  -آ

ق           . لكن ھذا الاعتراف لیس بدون شروط      اس تطبی ن بالقی ھ یمك رى أن اني ی إن القضاء الألم ل ف و بالفع

د         من القانون التجاري الألماني ا   b(HGB89(المادة   ي عق ي ف ى المتلق ل التجاري ، عل ة بالوكی لمتعلق

ي شبكة   الاندماجیتمثل الأول في ضرورة . الامتیاز التجاري و ذلك باجتماع شرطین      الكامل للمتلقي ف

ي   . المانح بحیث لا تصبح علاقتھ بالمانح مجرد علاقة المشتري بالبائع     اني ف في حین یتمثل الشرط الث

وم باستغلال     وجوب أن یفقد المتلقي عند نھ  ذي یق انح ال ایة العقد جمیع عملائھ الذین یتحولون لفائدة الم

                                                
1 -J.-L. Bergel, Différence de nature (égale) différence de régime, RTD civ. 1984, p.255, et spéc., n° 3, 
p.258 : « […]que  toute identité de nature implique une identité de régime  et que toute différence de 
nature implique une différence de régime ». 
2 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.366: « Il en  résulte,  par  conséquent,  que  
contrairement  à  l’agent  commercial  qui  restitue  la clientèle qu’il a développée et créée tout au long 
du contrat au mandataire le franchisé conserve sa clientèle qu’il a développée dans le cadre de son 
contrat ». 
3 - F.-X. Licari, La protection du distributeur intégré en droit français et allemand, op.cit.,p. 576 . 
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د         ة العق د نھای لاء بع ع            . 1ھؤلاء العم ي م عیة المتلق شابھ وض ین تت شرطین مجتمع ذین ال وفر ھ إذن و بت

  .وضعیة الوكیل التجاري ، و یمكنھ بالتالي منحھ التعویض عن العملاء

لنمساوي الأحكام المتعلقة بالوكیل التجاري على علاقة المتلقي یطبق القضاء ا  :  القانون النمساوي  -ب

لكن . 2و في ھذا الإطار یعتبر أن للمتلقي حق التعویض عن خسارة العملاء بسبب نھایة العقد. بالمانح  

لاء؛ یتحدد              ي عن العم و على غرار القضاء الألماني یضع القضاء النمساوي شرطین لتعویض المتلق

رورة الإ  ي ض شكل  الأول ف ساھمتھ ب وب م ي وج اني ف از ، و الث بكة الامتی ي ش ي ف ام للمتلق دماج الت ن

رار صادر       . 3جوھري في رفع رقم أعمال المانح      ي ق ل ف و لقد أكدت المحكمة العلیا النمساویة ھذا الح

 المتلقي في اندماج و الذي جاء فیھ أن درجة Yves Rocher في قضیة 1991 أفریل 10عنھا بتاریخ 

ى             شبكة الام  ي عل ة حصولھ أي المتلق ستنج إمكانی تیاز یماثل ذلك الخاص بالوكیل التجاري، و من ثم ی

   .    4التعویض عند نھایة العقد

  ثانیا

  الالتزام باستعادة مخزون السلع غیر المباعة 
د               تم بع م ی زون منتوجات ل ى مخ ائزا عل ي ح ى المتلق از التجاري یبق   لا شك أنھ عند نھایة عقد الامتی

سبب عدم          . ابیعھ و من ھنا تطرح مسألة التزام المانح باستعادة شراء  ھذا المخزون من المنتوجات ، ب

التي وجود و عدم    . 5 العقدانقضاءقدرة المتلقي على تصریفھا بعد     و بھذا الصدد یتوجب التمییز بین ح

  .  العقد انقضاءوجود شروط منظمة لمصیر المخزون بعد 

دى     : مة لمصیر مخزون المتلقي حالة عدم تحدید شروط منظ -1 ساؤل حول م ور الت في ھذه الحالة یث

  و لا .  العقد انقضاءالتزام المانح قانونا باستعادة أو إعادة شراء مخزون المتلقي الذي بقي دون بیع بعد 

  

                                                
1 - Ibid, p.577. 
2 - B. Victor Granzer, Autriche: Les droits du concessionnaire en fin de contrat, CJFE, 1997, n°2, 
p.335,cité par Yaser AL Suraihy, La fin du contrat du franchise opcit.,p.379. 
3 -Ibid. 
4 -Ibid. «Dans cet arrêt, les juges ont considéré que le degré d’intégration du franchisé dans le réseau 
franchiseur Yves Rocher était comparable à celui d’un agent commercial. D’où il résulte qu’il pouvait 
avoir droit à une indemnité en fin de contrat».  
5 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.376. 
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ى رأي   1تقدم النصوص القانونیة إجابة عن ھذا التساؤل     رف عل  ، و ھو الأمر الذي یدفع بضرورة التع

  .م القضاء بخصوص ھذه المسألةالفقھ ث

یؤید أغلب الفقھ و خصوصا :  مخزون المتلقيباستعادة المانح التزام  موقف الفقھ بخصوص مدى -آ

ي           ازة المتلق ت بحی ي بقی ة الت ر المباع الفرنسي ضرورة إلزام المانح باسترجاع مخزون المنتوجات غی

ن ا        ف م رض التخفی ك بغ از التجاري ، و ذل ة الامتی د نھای ائج  بع صادی لنت صیب   ةالاقت ي ت  الجسیمة الت

رت              . المتلقي بسبب توقف العقد    ذا ظھ زام ، و بھ ذا الالت ل ھ ي تأسیس مث ف ف ھ یختل لكن نفس ھذا الفق

د و       تتحدد في ثلاث نظریات ، و      ي العق سبب ف  كل من نظریة ضمان التعرض الشخصي ، و نظریة ال

  .أخیرا نظریة التعاون

تاذ    یرى : نظریة ضمان التعرض   -1-آ رض       Cabrillac الأس زام بضمان التع ھ الت ع علی انح یق  أن الم

أنھ      . الشخصي تجاه المتلقي   ن ش ل تصرف م و كنتیجة لھذا الالتزام یتوجب على المانح الامتناع عن ك

ر        ذا الأخی ى ھ إن    . إخلال بحق المتلقي في الانتفاع التام و الھادئ بالمنتوجات الموردة إل ذا ف ى ھ و عل

د الام    انح              إنھاء عق إن الم ع المنتوجات ، ف ل بی د قب دم التجدی سخ المسبق أو بع از التجاري سواء بالف تی

ا و        سوف یسبب اضطرابا للمتلقي لأن ھذا الأخیر لا یمكنھ استعمال المنتوجات للوجھة المخصصة لھ

ھ استعادة المنتوج       . ھي البیع  رض علی ضمان ، یف ھ بال  اتو ھذا ما یعد إخلالا من جانب المانح بالتزام

ھ              ي لحقت ي عن الخسائر الت ك أن تأسیس   .   2التي لم تبع أو على الأقل تعویض عن المتلق زام لا ش  الت

أمین       سمح بت المانح باستعادة مخزون المتلقي الذي لم یبع على أساس نظریة ضمان التعرض ، سوف ی

   ، كما تم 3ھذه النظریةني ـــاف لتبـــاكم الاستئنـــمح ة أقوى للمتلقي و ھو ما دفع ببعضحمایة اقتصادی

                                                
 قانون ولایة تكساس في الولایات المتحدة الذي ألزم صراحة المانح بإعادة شراء موجودات مخزون المتلقي التي لم تبع ءباستثنا و ذلك - 1

  :راجع في ھذا الشأن .و یحدد ھذا القانون إجراءات دقیقة تسیر عملیة إعادة الشراء. قدإثر انقضاء الع
H.  Lastenouse,  La  protection  des  concessionnaires  aux  Etats-Unis  au  travers  des  dealer protection 
statutes : le cas de la Californie, de l’Ohio et du Texas, RDAI, 1995, n°7, p.839, et spéc., p.845. 

  
2 - M.Cabrillac, Le sort des stocks détenus par le revendeur lors de l’expiration de la concession de vente, 
D. 1964, p.181:« le franchiseur ou le concédant est -comme  tout  vendeur-  tenu, à l’égard de son 
distributeur, d’une obligation de garantie du fait personnel. En vertu de cette obligation, il doit s’abstenir 
de tout acte susceptible d’apporter un trouble de droit ou de fait à la jouissance du droit de  vendre  les  
produits  dont  dispose  le  franchisé  ou  le concessionnaire. Or, en mettant fin au contrat, soit par sa 
résiliation,  soit par son non renouvellement, avant même que les produits destinés à la vente ne soient 
vendues, le franchiseur ou le  concédant  apporte  un  trouble  de  fait  au  franchisé  ou  au 
concessionnaire, puisque celui-ci ne peut plus utiliser les produits selon leur destination normale, c'est-à-
dire les revendre. Cela constitue donc une négation de son obligation de garantie impliquant la reprise 
des stocks invendus restant chez le franchisé, ou à tous le moins, de l’indemniser de la perte causée.  ».   
3 -CA Paris,  12 octobre 1966, D. 1967, p.516, note. M.. Cabrillac Dans cet arrêt, il a été jugé que la 
clause par laquelle le fournisseur se réserve la simple faculté de reprendre les stocks du distributeur devait 
être réputée non écrite, comme contraire à la règle « qui doit garantie ne peut évincer » consacrée par 
l’article 1628 du code civil. 
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  .غیر أن ھذا لا یمنع سلامة ھذا التأسیس من كل نقد. 1تأییدھا من قبل فقھاء آخرین

زام                    ى أساس الالت ي، عل دى المتلق ي ل زون المتبق انح باستعادة المخ زام الم     و بالفعل فإن تأسیس الت

انح بضمان التعرض ، لا یمكن تصوره إلا في حالة كون إنقضاء العقد كان ب     ا  . سبب یعود لخطأ الم كم

صریف       اء ت رر أثن ي ض ق المتلق م یلح ا إذا ل ن تطبیقھ صي لا یمك رض الشخ مان التع ة ض أن نظری

ذي      . 2منتوجاتھ ي ، ال و أخیرا فإن إلزام المانح بالضمان یمكن أن یستعمل كوسیلة ضغط من قبل المتلق

الیف  یعمد إلى تكوین مخزون ھام من المنتوجات من أجل دفع المانح إل     ى عدم إنھاء العقد تخوفا من تك

  .  3ضمان التعرض الشخصي

زام         : نظریة السبب  -2-آ سي لتأسیس الت ھ الفرن ھ بعض الفق أمام قصور نظریة ضمان التعرض ، اتج

على أساس نظریة السبب  ، المانح باستعادة مخزون المتلقي من المنتوجات التي لم تبع عند نھایة العقد         

از التجاري           و حسب ھذا    . في العقد  د الامتی سبب وجود عق شراء المنتوجات ب الاتجاه فإن المتلقي قام ب

سبب      دة ل شتریات فاق ذه الم صبح ھ د ت ة العق ن بنھای ة، لك روف ملائم ي ظ ا ف ادة بیعھ ھ إع ذي خول ال

ا ھ   . وجودھ ستخلص من ا ی رر ، مم لا مب صبح ب ات ی زون المنتوج ي لمخ ازة المتلق إن حی ة ف و بالنتیج

  .4انح باستعادة ھذا المخزونضرورة إلزام الم

                                                
1 -A. Roland, La situation juridique des concessionnaires et des franchisés membres d’un réseau 
commercial, Thèse, Rennes, 1976, n° 253, p.175. L’auteur observait que la théorie de l’éviction invoquée 
par M. Cabrillac  paraît être particulièrement bien adaptée au double souci d’efficacité économique et de 
protection économique et sociale, auquel aspirent les concessionnaires et les franchises:« Le souci de 
maintenir l’efficacité économique  est satisfaite dans la mesure d’une part, où le transfert de propriété né 
de la vente est préservé, et où d’autre part, la garantie n’est accordée qu’aux concessionnaires et aux 
franchisés qui la méritent ». Dans le même sens J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, 2  édition, 
LGDJ, 2001, n° 11606, p.539 et s. Selon ce dernier, le raisonnement  « paraît convaincant et le résultat 
est de nature à tempérer les inconvénients de ce contrat, où le distributeur se trouve dans une situation de 
dépendance marquée ». 
2 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.379:« La garantie du fait personnel ne peut  
jouer    que  dans  les  hypothèses  où  la  cessation  du  contrat  de  franchise  est intervenue  dans  des  
circonstances  fautives  imputables  au franchiseur .  C’est seulement dans cette hypothèse qu’il peut être 
concevable que la cessation du contrat cause un trouble au franchisé... Ensuite, elle ne peut être invoquée 
si le franchisé ne subit aucun trouble dans l’écoulement de leurs stocks.» 
3 - M-A. Coudert,  La garantie d’éviction dans les ventes commerciales, D.1973, Chro., p.114: 
«l’obligation de garantie devienne un moyen de pression de la part du concessionnaire qui  pourrait  
mettre  en  réserve  un  stock  particulièrement  important  pour  tenter  de dissuader le concédant de 
mettre fin au contrat ».  
4 - P. Pigassou, La distribution intégrée, RTD com. 1980, p.473, et spéc., n° 62, p.519 : «  La théorie de la 
cause serait assurément un instrument de régulation extrêmement utile pour régler la question des stocks 
à l’expiration du contrat de distribution intégrée ». J. Le Calvez, Evolution et rôle des clauses 
d’exclusivité : les aspects juridiques des conventions de concession  exclusive, Thèse Paris I, 1979, p. 149 
:       « C’est elle [ la notion de cause ] qui va permettre de fournir la justification de reprise : il ne suffit 
pas de l’écarter au seul motif qu’il s’agit d’un concept délicat ».  
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ة             صفة آلی انح ب زام الم     غیر أن نظریة السبب ھذه لم تسلم بدورھا من النقد ، إذ یؤدي تطبیقھا إلى إل

درة      ار ق على استعادة المنتوجات التي تكون بحیازة المتلقي وقت انقضاء العقد، دون الأخذ بعین الاعتب

  .1 نزاھتھ في تنفیذ العقدالمتلقي على تصریف ھذه المنتوجات ، و مدى

ي دون      : نظریة التعاون  -3-آ ذي بق زون ال انح باستعادة المخ  یؤسس اتجاه من الفقھ الفرنسي التزام الم

زم  . 2بیع عند انتھاء العقد على أساس واجب التعاون و العدالة    وحسب أنصار ھذا الاتجاه فإن المانح مل

 بغرض التقلیل من الأضرار التي یمكن ،ات التعاقدیةبواجب التعاون بقصد إنھاء سلیم و متناسق للعلاق

اء     ذا الإنھ ي          .أن تلحق المتلقي جراء ھ ي ف زون المنتوجات الت انح استعادة مخ ى الم ب عل ذا یتوج و لھ

ي    و.حیازة المتلقي أو على الأقل مساعدتھ في تصریفھا و بیعھا للغیر      اون مصدره ف  یجد الالتزام بالتع

ھ      من القانو  107أحكام المادة    ى أن نص عل ي ت ھ و        "ن المدني الت ا اشتمل علی ا لم د طبق ذ العق ب تنفی یج

ا      . و لا یقتصر العقد على ما اشتمل علیھ فحسب    . بحسن نیة  ستلزماتھ وفق ن م ا ھو م بل یتناول أیضا م

  .3"للقانون و العرف و العدالة بحسب طبیعة الالتزام

ي ،     و لتفادي كل إضرار بالمانح نتیجة إلزامھ بشراء مخزو    ن المنتوجات التي بقیت في حیازة المتلق

ى         ،یحدد أصحاب ھذه النظریة نطاق ھذا الالتزام      اء عل ي بن ا المتلق ي اقتناھ ط المنتوجات الت شمل فق لی

ى     . أمر من المانح  اء عل ا بن ي اقتناھ و بالتالي فإن المتلقي یتحمل لوحده تكالیف تصریف المنتوجات الت

  .4ذا لتعلیمات المانحتلبیة رغبات عملائھ و لیس تنفی

دى   : موقف القضاء بخصوص مدى التزام المانح باستعادة مخزون المتلقي   -ب شأن م انقسم القضاء ب

  .التزام المانح بقوة القانون باستعادة مخزون المتلقي ، إلى موقف مؤید لذلك و آخر رافض

ي -1-ب زون المتلق تعادة مخ انح باس زم للم ضاء المل ضاء الألم: الق زم الق انح  یُل ي الم اني و البلجیك

  .باستعادة مخزون المنتوجات التي تكون في حیازة المتلقي بتاریخ انقضاء عقد الامتیاز التجاري
                                                

1 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.380: «La théorie de la cause, comme 
fondement juridique de l’obligation de reprise des stocks ne peut échapper à certaines critiques. 
D’abord, elle conduirait à une reprise automatique des stocks par le franchiseur sans tenir compte ni du 
fait de savoir si le franchisé a la possibilité d’écouler les stocks qu’il détient en fin de contrat, ni de la 
loyauté du franchisé  .»  
2 -  D. Mainguy, La revente, Litec, 1996, préface Ph. Malaurie, n° 259, p.318 et s ; D. Mainguy, 
Remarques sur les contrats de situation et quelques évolutions récentes du droit des contrats, in Mélanges. 
M. Cabrillac, Dalloz, 1999, p.165, n° 23, p.182 ; F.-X. Licari, La protection du distributeur intégré en 
droit français et allemand, op.cit., p 597. 

  : من القانون المدني الفرنسي التي تنص على ما یلي1135 و ھي تقابل المادة - 3
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que 
l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » 
4 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.380: «Toutefois, les auteurs soulignent 
qu’afin d’éviter de créer une injustice à l’égard du franchiseur, la reprise ne doit concerner que les seuls 
produits imposés au franchisé. Tous les produits que celui-ci a commandés en vue de satisfaire la 
demande de sa clientèle doivent rester à sa charge. .»  
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ادة         :القانون الألماني -1 -1-ب ھ بالم ة المنصوص علی دأ النزاھ ى مب اء عل  تفرض المحاكم الألمانیة بن

انون 242 ن الق اني ، م دني الألم از الم ود الامتی ي عق انح ف صریف  الم ي بت ساعدة المتلق اري بم  التج

ي    . المنتوجات التي بقیت في حیازة ھذا الأخیر عند انتھاء العقد      و تتم ھذه المساعدة سواء بالمساھمة ف

  .1تصریفھا أو بإعادة شرائھا

ى            :القانون البلجیكي -2 -1-ب ة عل م المحاكم البلجیكی د ، تحك ذ العق ي تنفی ة ف  بناء على مبدأ حسن النی

د      المانح با  د انقضاء العق ي الاستعجال     . 2ستعادة المنتوجات التي تكون بید المتلقي عن ر قاض ذا أم و ھك

اریخ   سل بت ة بروك اي 27بمحكم اري   1994 م زام التج د الالت ي عق انح ف                               الم

)Contrat de concession(3   د ا المح ع قیمتھ ن   باستعادة المنتوجات في أقصى وقت ممكن و دف د م

و ذلك نظرا لأھمیة مصاریف التخزین بالنسبة للمتلقي ، و الخسائر الجسیمة التي تلحق ھذا  . قبل خبیر 

  . 4الأخیر بسبب عدم تصریف ھذا المخزون

 على خلاف القضاء السابق لا تفرض : القضاء الرافض إلزام المانح باستعادة مخزون المتلقي-2-ب

المانح استرجاع المنتوجات و السلع المتواجدة بحیازة المتلقي و    بعض الأنظمة القضائیة المقارنة على      

  .التي لم تبع بعد، و ھذا مثلما ھو الشأن في القضاء السعودي و السویدي و النمساوي و الفرنسي

ي ، و         : القضاء السعودي  -1-2-ب زون المتلق سعودي باستعادة مخ انون ال ل الق ي ظ  لا یلتزم المانح ف

وان     . العقد بخطأ منھ  ذلك إلا في حالة فسخ       رار صادر عن دی و لقد أكد القضاء السعودي ھذا الحل بق

تثناء   . 20055 مارس   25المظالم بتاریخ    د ، و باس ففي ھذا القرار أكد الدیوان أنھ في حالة سكوت العق

 وجود شرط مخالف ، فإن المانح غیر ملزم باستعادة المنتوجات غیر المباعة التي بقیت بحیازة المتلقي

  . عند نھایة العلاقات التعاقدیة ، إلا إذا كان سبب الانقضاء یعود لخطأ المانح

ر        :القانون السویدي -2-2-ب انح باستعادة المنتوجات غی زم الم ضا أن یلت سویدي أی  یرفض القانون ال

  ضاء و لا یوجد استثناء عن ھذا الحكم سوى في انق. 6المباعة التي بقیت بحیازة المتلقي عند نھایة العقد

  

                                                
1 -  M. Malaurie-Vignal, Droit de la distribution, op.cit.,n° 715, p. 193;F.-X. Licari, La protection du 
distributeur intégré en droit français et allemand,op.cit., p.594 . 
2 - P. Demolin, Le contrat de franchise : chronique de jurisprudence français et belge 1995-2000.Larcier, 
2001, p.117 

  .اري رغم صدور ھذا الحكم بخصوص عقد الالتزام التجاري إلا أنھ یمكن تصور تطبیقھ في مادة الامتیاز التج- 3
4 - Bruxelles, 27 mai 1994, R.D.C. 1995, p.496, cité par P. DEMOLIN, Le contrat de franchise : 
chronique de jurisprudence français et belge 1995-2000, op.cit., n° 166, p.117.   
5 - Ch. com.,Diwan Al-Mazalim, 21 mars 2005 ;Ch. com., Diwan Al-Mazalim, 11 novembre 1994, 
inédit,cité par Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.395. 
6 - J.-J. Zander : « SUEDE : La rupture du contrat de distribution », CJFE / CFCE 1997,n°2,p.367.cité par 
Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.395.  
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  .1عقد الامتیاز التجاري بسبب ظروف تشكل خطأ من جانب المانح

 و بالفعل. تبني نفس المواقف المذكورة أعلاه في القانون النمساوي  لقد تم: القانون النمساوي-3-2-ب

أكدت المحاكم النمساویة أنھ في حالة غیاب اتفاق صریح بعقد الامتیاز ، فإنھ لا یمكن فرض أي التزام   

د     على ا  د انقضاء العق ي عن ازة المتلق ك   . 2لمانح باستعادة مخزون المنتوجات التي بقیت في حی ع ذل و م

ین      ا تب فإن نفس ھذه المحاكم لم تتردد في إكراه المانح باسترجاع المنتوجات التي یحوزھا المتلقي إذا م

   .3أن انقضاء العقد كان بسببھ

لزام المانح باستعادة و شراء مخزون المنتوجات رغم موقف الفقھ المؤید لإ: القضاء الفرنسي-4-2-ب

زام ، و لا                  ذا الالت رض ھ دئیا ف رفض مب سي ی ي ، إلا أن القضاء الفرن ازة المتلق غیر المباعة التي بحی

  .یخالف ھذا المبدأ إلا في حالات محددة

زون     و بالفعل یرفض القضاء الفرنسي مبدئیا إلزام المانح في عقد الامتیاز التجاري إعادة           شراء مخ

ذا القضاء    . 4المتلقي الذي بقي دون بیع بعد انقضاء العقد ، إلا إذا تضمن العقد شرطا مخالفا      وحسب ھ

ة       ل علام ان لا یحم و ك ى و ل صریفھ حت الیف ت ل تك زون و یتحم ذا المخ ا لھ ل مالك ي یظ إن المتلق ف

  .الامتیاز

د        و لقد انقسم الفقھ الفرنسي بشأن ھذا الوقف القضائي ، إذ أ          ي یع ون المتلق یده البعض على أساس ك

  ب من الفقھــــــاه الغالــــــو في المقابل یرى الاتج. 5تاجرا مستقلا و من ثم علیھ تحمل مخاطر تجارتھ

  

  

  

  

  
                                                

1 - Ibid. 
2 - C. Caseau-Roche, Les obligations post-contractuelles, Thèse, Paris I, 2001, n°24, p.32 .   
3 - Ibid. 
4 - Cass. com., 8 mars 1967, JCP. 1968, II, 15346, note. J. HEMARD ; Cass. com., 16 février 1970, RTD 
com. 1970, p.765, note. J. HEMARD ; Cass. com., 21 octobre 1964, Bull. civ.IV, p.390. 
5 - J. Guyeno, Les ventes avec clauses d’exclusivité et les groupements commerciaux de concessionnaire, 
Gaz.Pal.1972, doct., 481 : « Les juges ne doivent, ni mettre systématiquement le stocks d’invendus à la 
charge de l’une des parties, ni en relever nécessairement le concessionnaire, car il peut être parfois 
équitable qu’il en supporte  la charge en totalité ou en partie. Celle-ci  peut  représenter sa contribution 
au manque à gagner ou être une contrepartie aux pertes que chaque membre de la communauté 
d’entreprises doit supporter au prorata des avantages qu’il a pu en retirer en période contractuelle ».; H. 
Kenfack, La franchise internationale, op.cit., 1996, n° 345, p.384 : « Cette solution n’est pas avantageuse 
pour les franchisés étrangers .Elle paraît pourtant logique dans le domaine international. En effet, si les 
parties avaient voulu l’éviter, elle auraient dû inclure dans leur contrat une clause relative au stock». 



399 
 

  .    1أن ھذا القضاء جد متشدد و یفتقر إلى العدالة

ا           زام الم ي،     نحلكن إذا كان المبدأ بالنسبة للقضاء الفرنسي یتمثل في رفض إل زون المتلق استعادة مخ

انح           ذا  . فإن نفس القضاء حاد عن مبدئھ ھذا في حالة ما إذا تبین أن فسخ العقد كان بسبب خطأ الم و ھ

اریخ          ا بت رار صادر عنھ ي ق سیة ف نقض الفرن اي  23ما أقرتھ الغرفة التجاریة بمحكمة ال و . 2005 م

اري     زام تج د الت ي عق ضیة ف ائع الق تلخص وق انح  )Concession(ت ركة الم ین ش ربط ب                      ی

Ligne Roset و شركة المتلقي Rehitime ي     .  لمدة ثلاث سنوات نص ف د ی ان العق ده و ك سابع   بن ال

زون                )17(عشر ل تصریف المخ ن أج د م د انقضاء العق ھر بع ة أش ل ثلاث  على منح شركة المتلقي أج

د أبل   . الذي بحیازتھا  ل العق د      و قبل أیام قلیلة من أج د العق دم تجدی ھ بع ي رغبت انح المتلق ا   . غ الم و م و ھ

راء             انح ش ستعید الم رار و أن ی التعویض الأض ضائیا ب ب ق د ، وطال سفیا للعق سخا تع ي ف ره المتلق اعتب

دم             .المخزون عار بع ي الإش أخر ف ون بالت ا بك ة حكمھ تئناف معلل ة الاس ھ محكم و ھو الطلب الذي أجابت

  . یرتب مسؤولیتھاالتجدید یعد فسخا تعسفیا للعقد 

ود       عا قامت شركة المانح برف    ذھ و بعد     ي العق ون القاعدة ف ول    طعن بالنقض بحجة ك المحددة أن حل

ة      . نقضاء بصفة آلیة دون الحاجة للإشعار المسبق      االأجل یؤدي إلى     ذي رفضتھ محكم ن ال و الطع وھ

ركة     نظرا لكون الإشعار المتأخر بعدم التجد" النقض و جاء في القرار أنھ     ب ش ن جان ید یشكل خطأ م

ركة ا     وین مستوى    المانح ، و بالنظر لكون قرار الاستئناف عاین أن شركة المانح ألزمت ش ي بتك لمتلق

 و أن غیاب الإشعار أدى بالمتلقي إلى التمون لغایة أجل العقد ، و أن تواجد متلقي جدید مخزون مرتفع

ما سبب ضرر للمتلقي ، فإن محكمة الاستئناف لشركة المانح بالقرب ، عطل تصریف المنتوج ، و ھو 

ذا  . 2"قد عللت قرارھا بالتعویض عن طریق إلزام المانح باستعادة المخزون المتبقي دون بیع        و على ھ

                                                
1 - Ph. Stoffel-Munck, L’après -contrat, in Durée et expiration du contrat, RDC.2004, p.159, et spéc., n° 9, 
p.162. Pour l’auteur, le principe d’absence d’une obligation de reprise des stocks par le franchiseur dans 
le silence du contrat constitue  « une entorse à l’unité du régime de l’après -contrat où, habituellement, 
les choses  remises au titre du contrat doivent être restituées au titre de l’après -contrat ». ; F.-X. Licari, 
La protection du distributeur intégré en droit français et allemand, th., Bibliothèque de droit de 
l’entreprise, op.cit., p.602 ; J.Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation,op.cit., p.191 ; Ph. 
Bessis, Le contrat de franchisage, op.cit., n°94, 104;  A. ROLLAND, La situation juridique des 
concessionnaires et des franchisés membres d’un réseau commercial, op.cit., n° 235. 
2 -Cass. com., 23 mai 2000, RJDA 2000, n° 973, p.772 ; RTD civ. 2001, p.137, obs. J. Mestre et B. Fages: 
«  Mais attendu qu’après avoir retenu que le caractère tardif de la notification de non-renouvellement 
constituait une faute de la société Roset(Le concédant) dans le contexte exposé, l’arrêt constate que le 
contrat de concession imposait au concessionnaire un niveau de stock élevé,  que  l’absence  de  préavis  
a  conduit  la  société  Rehitim(Le concessionnaire)  à s’approvisionner jusqu’au  terme  du  contrat  et  
que  la  présence  à proximité immédiate du nouveau concessionnaire Ligne Rose(Le concédent)t a freiné 
l’écoulement du stock ; qu’ayant ainsi déterminé le préjudice complémentaire né de la faute commise, la 
Cour d’appel a légalement justifié sa décision de le réparer par la reprise par le concédant du stock 
restant… ».       
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ة                 د بصورة تعسفیة خاطئ سخھ العق ة ف ي حال زم ف سي مل ام القضاء الفرن ل أحك ي ظ انح ف یتبین أن الم

د  . حیازة المتلقي بعد انقضاء العقدباستعادة و شراء المنتوجات التي تبقى في     و ھو ما یعد تطبیقا للقواع

  .1العامة للمسؤولیة الخطئیة

ي     -2 صیر مخزون المتلق ة لم ن       : حالة تحدید شروط منظم از التجاري م ود الامتی ب عق  تتضمن أغل

از              ي حی ع ف ي دون بی ي تبق ر  ةالناحیة العملیة ، شروطا تحدد مصیر مخزون المنتوجات الت ي إث   المتلق

ر    و لا شك أنھ یتوجب في ھذه الح     . نقضاء العقد ا راف المعب رام إرادة الأط ة احت ذه     ال ا بمقتضى ھ عنھ

ي    . الشروط   زون المتلق د مصیر مخ ق  ،و على ھذا یمكن التمییز بین ثلاث أنواع من شروط تحدی  یتعل

انح           سمح للم ذي ی شرط ال اني بال زون ، و الث انح باستعادة المخ زم للم شرط المل ا   الأول بال ذلك ، و أم  ب

  .الثالث فیتعلق بالشرط المعفي من استعادة المخزون

 ، إضافة لحالة الفسخ الخاطئ للعقد من قبل المانح: الشرط الملزم للمانح باستعادة مخزون المتلقي    - آ

ك           ى ذل رط عل ة وجود ش ي حال اع ، ف ر المب ي غی وج المتلق تعادة منت ضا باس زم أی ر مل ذا الأخی إن ھ ف

  .بموجب العقد

د              ي العق ریحة ف ھ مصاغ بصفة ص  ،2  و بالفعل اعترف القضاء الفرنسي بصحة ھذا الشرط طالما أن

ي     ومن ثم فإن الشرط الذي یفرض على المانح استعادة مخزون المنتوجات    ازة المتلق ي حی ى ف التي تبق

 عن مخالفتھ عمل یترتبحیث یضع علیھ التزام ب. 3نقضاء العقد ، یعد ذا طابع ملزم بالنسبة للمانح      ابعد  

   .4ولیتھ اتجاه المتلقي بالتعویض عن الضرر الناتج عن ذلكانعقاد مسؤ

ل     و فیما یخص مضمون شرط استعادة الم    ن قب ذا   خزون ، فإنھ  یحدد مبدئیا م ى ھ راف ، و عل   الأط

ى أن     از عل ود الامتی ب عق نص أغل زام الم ات وى  لت ص س زون لا یخ تعادة المخ ات انح باس  المنتوج

لكن في حالة عدم تحدید . 5ي حالة جدیدة بید المتلقي و التي طلبھا خلال الستة أشھر الأخیرةالموجودة ف

                                                
1 - Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, éd., 2006 / 2007, n° 24, p.23 
et s : « La responsabilité pour faute est un moyen efficace, souvent le seul, pour lutter contre la vocation 
impérialiste du marché, ou freiner le libéralisme absolu érigé au rang de dogme. Bon Samaritain 
toujours disponible, elle est un remède général aux lacunes du droit, aux défaillances du législateur et 
aux modifications des données ».        
2 - CA Paris 15 janvier 1999, D. aff. 1999, p.516. 
3 -  Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit., n° 675, p.296, et s. V. aussi, Les Lamy droit 
économique, 2007, n° 4387, et la jurisprudence citée ; M.alaurie-Vignal, Droit de la distribution, op.cit., 
n° 712, p.193.   
4 - Lamy droit économique, 2007, n° 4387; A. Roland,La situation juridique des concessionnaires et des 
franchisés membres d’un réseau commercial, op.cit., n° 248, p.172. 
5 - Par éxemple la clause du contrat de franchise qui dispose « En cas de résiliation ou de non-
renouvellement du contrat par le franchiseur, hors faute du franchisé, les stocks de produits et pièces de 
rechange invendus, restés à l’état neuf, commandés dans les six derniers mois, seront repris par le 
franchiseur au tarif, moins décote  de ….%, destinée à couvrir les frais de ce dernier ». 
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ة المنتوجات                شمل كاف ر ی ذا الأخی إن ھ رط الاسترجاع ف الأطراف محتوى و طبیعة المخزون محل ش

تثناء  ي دون اس ازن المتلق دة بمخ راء كاف    1المتواج ادة ش زم بإع انح مل ون الم ة یك ذه الحال ي ھ ة ، و ف

دة                 ة جی ي حال ن ف م تك و ل ى و ل ن    ،المنتوجات و السلع التي تكون في حیازة المتلقي حت ك یمك ع ذل  و م

  .2للمانح رفض استعادة المنتوجات الفاسدة في حالة إثباتھ أن فسادھا یعود بسبب التسییر السیئ للمتلقي

 اتفاق الأطراف ،إذ تنص ستعادة المخزون فإنھا تكون أیضا محلا تنفیذ شرط تبإجراءا  و فیما یتعلق 

ى         NFZ20000 المواصفة   از التجاري عل ة بالامتی از التجاري      " المتعلق د الامتی وجوب أن یحدد عق

ضائھ    راف     . 3"طرق تصریف أو استعادة المخزون و المعدات الخاصة عند انق ق الأط ذا یتف ى ھ و عل

ذ التزام       انح بتنفی ھ الم وم فی ب أن یق ذي یتوج ل ال ى الأج ب عل ي الغال ودات  إ ب،ھف راء موج ادة ش ع

  .   4نقضاء العقد ، و كذا ثمن ھذا الشراءاالمخزون بعد 

زون  -ب تعادة المخ انح باس سماح للم سمح   : شرط ال رطا ی از التجاري ش ود الامتی ضمن بعض عق تت

د   ة تبقى في حیازتيانح باستعادة مخزون المنتوجات ال للم ع بع د  ا المتلقي دون بی الي  . نقضاء العق و بالت

ي    فإن ا  د    . 5لمانح یبقى في ھذه الحالة مخیرا فقط و لیس ملزم بشراء مخزون المتلق الطبع یحدد العق و ب

ادة  . ستعادة المخزون في حالة ما إذا قرر المانح ممارسة ھذا الخیار      اإجراءات   و بھذا الصدد تنص الم

ھ     من عقد الامتیاز التجاري النموذجي لغرفة التجارة    28.2 ى أن ي الأ "الدولیة عل ة     ف ي نھای ي تل ام الت ی

و یكون المانح . العقد یبلغ المتلقي المانح جردا بمنتوجات المخزون التي بحیازتھ مع أسعار إعادة بیعھا

بإعادة شراء كل أو بعض المخزون بالأسعار الأولیة أو أسعار السوق إذا كانت ) و لیس ملزما  (مخیرا  

زون یبلغ قرار إعادة شراء المخزون بشكل كتابي في ا    . أقل ي  . لأیام التي تلي تسلم قائمة جرد المخ و ف

ر مستقل                ل خبی ن قب ا تحدد م ا إذا    . حالة عدم اتفاق الأطراف على أسعار إعادة البیع فإنھ ة م ي حل و ف

  ن في شروط ـــــقرر المانح عدم إعادة شراء المخزون یمكن للمتلقي الحریة في بیعھ لك

                                                
1 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.390: «Toutefois, en l’absence de toute 
disposition contractuelle déterminant la nature des stocks sur lesquels porte la clause de reprise, celle-ci 
a une portée générale». 
2 -  CA Paris 15 janvier 1999, D. aff. 1999, p.516, obs. E.C. Dans cet arrêt, il fut  jugé qu’une clause de 
reprise des stocks, quand bien même elle ne comporterait aucune restriction quant à la durée de validité 
des  produits  pour  leur  reprise  par  le concédant,  ne  saurait  contraindre  ce  dernier  à  reprendre  des 
marchandises périmées dès lors que leur présence chez le distributeur ne peut s’expliquer que par sa  
mauvaise gestion de son stock. 
3 - la norme AFNOR Z20000sur le franchisage,préc: « Le contrat devra prévoir les modalités 
d’écoulement ou de reprise des stocks et du matériel spécifiques à son expiration».    
4 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.390.  
5 - Ph. Le Tourneau,  Les contrats de franchisage,op.cit.,n° 792,p.283. 
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  .1"عادیة و بدون خصوم مفرطة

ستبعد    :ي من استعادة مخزون المتلقي     الشرط المعف  -3 رطا ی  یمكن أن یشمل عقد الامتیاز التجاري ش

ر  .  العقدانقضاء المانح باستعادة مخزون المتلقي بعد       التزام و لقد رفض القضاء الفرنسي في بدایة الأم

ر     1682 معتبرا أنھ مخالف لمضمون المادة 2الإقرار بصحة مثل ھذا الشرط     ي تحظ سي الت دني فرن  م

شرط و    القضاء ھذا لكن غیر . 3تفاق على استبعاد الالتزام بضمان التعرض     الا ذا ال  موقفھ بخصوص ھ

وازن التز " و قرر أن ، اعتبره صحیحا   راف سوف یُ   ات ات الأط ول      دْقَ فْم ر المقب اء الخط ة إلغ ي حال  ف

  . 4"ریفھ عند نھایة العقدــبوجود مخزون یصعب تص) المتلقي(عمدا من قبل المشتري 

راء المنتوجات             لا ادة ش  شك أن شرط استبعاد استعادة مخزون المتلقي یفید المانح الذي یعفى من إع

ذا لا  . التي كان قد وردھا للمتلقي ، ھذا الأخیر الذي یتحمل لوحده مخاطر تصریف مخزونھ     غیر أن ھ

انح     یع انح           و بال . ني وجود مخاطر على الم ة استعادة الم ستبعد إمكانی رط ی إن وجود ش ل ف زون  فع  لمخ

ذه المنتوجات ق        ن ھ تخلص م ر لل ل  المنتوجات المتبقیة لدى المتلقي ، قد یدفع ھذا الأخی د   اب نقضاء العق

از      منخفضةببیعھا بأسعار    سمعة شبكة الامتی سئ ل ا ی ا        . 5 مم ب إم ھ یتوج ة فإن ذه الحال ل ھ ادي مث و لتف

د  اكاف ، أو السماح لھ بعد الإشعار بإنھاء العقد بوقت جد     از     نقضاء العق ة شبكة الامتی باستعمال علام

  . 6حتى یتمكن من بیع منتوجات مخزونھ في ظروف ملائمة

                                                
1 - Contrat modèle CCI de franchise internationale,préc,art. 28, 2, : « Dans les …jours suivant la fin du 
contrat, le franchisé fournira au franchiseur un état complet du stock  des produits de la franchise qu’il 
détiendra encore accompagné de leur prix de revente. Le franchiseur aura la possibilité (mais non 
l’obligation) de racheter tout ou partie de ce stock au prix de vente initial ou au prix de marché s’il est 
inférieur. La décision de rachat devra être notifiée par écrit dans les… jours suivant la réception de 
l’inventaire du stock. Si les parties ne s’accordent pas sur le prix de rachat des produits de la franchise 
dans un délai de … jours, sa détermination sera faite par un évaluateur indépendant. Si le franchiseur 
décide de ne pas racheter les produits de la franchise, le franchisé sera libre de les vendre mais dans des 
conditions normales et sans rabais excessif  » . 
2 - CA Paris 12 octobre 1966, D. 1967, jurs, p.516, note.M. Cabrillac. 
3 - C.Civ.Fr, art .1628: consacrée la règle « qui doit garantie ne peut évincer ». 
4 - CA Paris 19 novembre 1969, JCP. 1970, Ed., CI, II, n° 87387, note.P. Level: « l’équilibre des 
obligations voulu par les parties serait rompu si l’on supprimait le risque sciemment accepté par le 
revendeur de se trouver en fin de contrat avec un stock qu’il lui serait désormais plus difficile d’écouler». 
5 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.393: « Une telle clause(clause d'exclure la 
reprise du stock par le franchiseur) pourrait avoir pour effet d’amener le franchisé à revendre, pendant 
le délai de préavis, les stocks de produits qu’il détient en fin de contrat, à des prix bas ou cassés. Cela ne 
manquerait pas, parfois, non seulement d’augmenter son préjudice mais aussi de porter atteinte à 
l’image et à la réputation du réseau». 
6 - Ibid: «Lorsque le contrat contient une clause excluant la reprise des stocks par le franchiseur, celui-ci 
doit se montrer plus souple  soit en aménageant un délai de préavis suffisant, soit en laissant à l’ancien 
franchisé la possibilité d’utiliser les signes distinctifs postérieurement à la rupture du contrat pour 
faciliter l’écoulement  
rapide  des  stocks  et  dans  des  conditions  satisfaisantes ». 
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  الفرع الثاني

  التزامات المتلقي
دات ؛ بعضھا              ن التعھ وعین م   یلتزم المتلقي في المرحلة التي تلي انقضاء عقد الامتیاز التجاري ، بن

ة    ة التعاقدی ضاء العلاق ة لانق ة طبیعی ر نتیج ي ت،یعتب تعمال   و الت ن اس اع ع رورة الامتن ي ض ل ف تمث

د    ي            ). أولا(عناصر العق سھ و الت د نف ي یتضمنھا العق شروط الت ي ال ر تجد مصدرھا ف بعض الآخ و ال

  ).ثانیا(یفرضھا المانح بغرض الحفاظ على مصالحھ الاقتصادیة 

  أولا

  الالتزامات الناشئة مباشرة عن انقضاء العقد

  ) عناصر العقدبالامتناع عن استعمالالالتزام   (
مات المترتبة عن الشروط التعاقدیة ، تقع على المتلقي أیضا التزامات تعد أثرا مباشرا التز   إضافة للا

روط                  د أي ش م یتضمن العق و ل ى و ل ي حت زم  المتلق ا تل ى أنھ لانقضاء علاقة الامتیاز التجاري ، بمعن

  . للالتزام بھا

اع عن استعمال        و بالفعل فإن انتھاء عقد الامتیاز التج    زام بالامتن اري یرتب على عاتق المتلقي الالت

ت تصرفھ          انح تح عھا الم ي وض ر بإرجاع       .عناصر مفھوم الامتیاز الت ع الأم ي واق زم ف ي یلت إن المتلق

)Restitution (  ذا تتحدد    . جتذاب الزبائن التي كان قد رخص لھ المانح باستعمالھا اعناصر ى ھ و عل

ي بالامتن    االتز ات                مات المتلق زام عن استعمال العلام ن الالت ل م ي ك د ف ر العق اع عن استعمال عناص

زام بالا      ة ، و الالت ة الفكری وق الملكی ة     الممیزة للشبكة من حق ة الفنی اع عن استعمال المعرف ذا ، و متن  ك

  .المعدات و الآلات العائدة للمانحالالتزام برد 

ن حق    -1 شبكة م زة لل شارات الممی تعمال ال ن اس اع ع ة  الامتن ة الفكری ي  :وق الملكی ستفید المتلق  ی

وق الملكی    ،بمقتضى عقد الامتیاز التجاري      دة   من حق استعمال الشارات الممیزة من حق ة العائ ة الفكری

ن . للمانح انوني           ب لك ند ق ل س د ك ي یفق إن المتلق د ف ذي     للاستعمال انقضاء العق ر ال شارات ، الأم ذه ال  ھ

ف عن استعمالھا          م           و لدراس  . یتوجب علیھ الك ة ث ن جھ ذه م رق أولا لتنفی ب التط زام یتوج ذا الالت ة ھ

  . لجزاء الإخلال بھ من جھة أخرى

تعمال  -آ دم اس زام بع ذ الالت شبكة  تنفی زة لل شارات الممی ة ال ة الفكری وق الملكی ن حق ى :م ین عل  یتع

ة ش                ف عن استعمال كاف از التجاري ، الك د الامتی د انقضاء عق  ـالمتلقي بع ة  ـــــــ ة  ارات الملكی الفكری
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ة      ة التجاری ل العلام انح مث دة للم مالعائ بكة       والاس ى ش ع عل م الموق ذا اس اریین و ك شعار التج  و ال

ع            . 1الإنترنت م یمتن ن ث ان، و م و یتوجب على المتلقي الامتناع عن استعمال ھذه الشارات بأي شكل ك

ھاریة و        صقاتھ الإش ھ و مل ى لافتات اري و عل ھ التج ات محل ى واجھ عھا عل ھ وض ف  علی ى تغلی  عل

  .2منتوجاتھ

ة            وق الملكی ن حق شبكة م    و رغم كون المتلقي ملزم مبدئیا بالامتناع عن استعمال الشارات الممیزة لل

ات            زع اللافت ل ن الفكریة بعد انقضاء العقد مباشرة ، إلا أنھ یتوجب مع ذلك إعطاء أجل للمتلقي من أج

ة   كما یرى بعض الفقھ   . 3الحاملة لعلامة و شعار الشبكة      من جانب آخر السماح للمتلقي باستعمال علام

  .  4و شعار الشبكة لغایة تصریف المخزون من المنتوجات الذي بقي تحت حیازتھ بعد انقضاء العقد

إذا انقضى عقد الامتیاز التجاري،  : الشارات الممیزة للشبكة    جزاء مخالفة الالتزام بعدم استعمال     -ب

استعمال للشارات الممیزة لشبكة المانح من عناصر الملكیة الفكریة عدم  بمخالفة الالتزام بالمتلقيو قام 

ن    ، على أساس المنافسة غیر المشروعة من جھة     تھ،یمكن للمانح متابع   د م ة التقلی أو على أساس جریم

  .جھة أخرى

ر مشروعة        -1 -ب سة غی د           :المتابعة على أساس المناف ستمر بع ذي ی ي ال ة المتلق انح متابع ن للم  یمك

ضا ر        انق سة غی اس المناف ى أس شبكة عل ة بال ة المرتبط ة الفكری ر الملكی تعمال عناص ي اس د ف ء العق

ن              . 5المشروعة د م ل العدی ي ظ ة ف شعارات التجاری ماء و ال ات و الأس ر استعمال العلام و بالفعل یعتب

ان  27و بھذا الخصوص تنص المادة من  .ة لمنافسة غیر مشروعة   نَوِكَالقوانین ، ممارسات مُ    ن الق ون  م

ة      04-02  المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة ، على أنھ تعتبر ممارسات تجاری

غیر نزیھة تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاتھ أو خدماتھ أو الإشھار الذي 

  .ن المستھلكیقوم بھ ، قصد اكتساب زبائن ھذا العون إلیھ بزرع شكوك و أوھام في ذھ

                                                
  .298. یاسر سید محمد الحدیدیي، المرجع السابق ،ص- 1

Ph.le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°794,p.284; D.Baschet,La franchise :Guide juridique 
– conseils pratiques,op.cit.,n°892,p.410. 
2 - CA Paris 8 janvier 2008, Juris-Data n°2008-355369 ; Contrats conc. consom., 2008, comm., n°99, obs. 
M. MALAURIE - VIGNAL. 
3 -En ce sens, Ph. Le Tourneau, obs sous CA Paris 16 novembre et 18 décembre 1978, et 10 janvier 1980, 
RJ. Com. 1980, p.18 : «  Le bon sens, qui est une facette de la bonne foi,commande toutefois de 
reconnaître une espèce de délai de grâce au concessionnaire consistant à lui laisser le temps matériel 
d’enlever le panonceau du concédant ». 
4 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.354. 
5 - Ph.Le Tourneau,Les contrats de franchisage,op.cit.,n°795,p.284.  
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   و یھدف المانح من وراء دعوى المنافسة غیر المشروعة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ 

شبكة   بو على ھذا أدان القضاء الفرنسي المتلقي المنسح.1عن استعمال المتلقي لعلاماتھ الممیزة  ن ال  م

زة     ات الممی تمراره العلام سبب اس ر المشروعة ب سة غی اس المناف ى أس انحعل ذا . 2للم س ھ زم نف و أل

شبكة    زة ل ات الممی تعمال العلام ن اس ف ع م یتوق سابق ل ي ال ات أن المتلق رورة إثب انح ض ضاء الم الق

دعوى       ة رفض ال ت طائل ك تح از ، و ذل تئناف     . الامتی ة اس صدد رفضت محكم ذا ال ب  Lyon و بھ طل

ات  المانح بالتعویض عن الأضرار على أساس دعوى المنافسة غیر المشروعة ، و    ذلك بسبب عدم إثب

شبكة            دة لل شارات العائ ل ال زع ك م بن ضاة      .المانح كون المتلقي السابق لم یق ر ق رار اعتب ذا الق ي ھ  و ف

ل           ین أن مح ي ، تب ب المتلق ى طل اء عل الموضوع أنھ بناء على معاینة معدة من قبل محضر قضائي بن

انح                دة للم ك العائ ف عن تل دة تختل ات       ھذا الأخیر یتضمن علامات جدی انح إثب ى الم ى عل م یبق ن ث ، وم

  . 3استمرار المتلقي في استعمال علامة الشبكة

د-2-ب ة التقلی اس جریم ى أس ة عل اء  : المتابع ة انتھ شكل بمثاب اري ی از التج د الامتی ضاء عق  إن انق

ة    ة التجاری تعمال العلام ي باس انح للمتلق ل الم ن قب وح م رخیص الممن ذا  . الت تمرار ھ إن اس م ف ن ث و م

  . ر في استعمال علامة الشبكة بعد انتھاء العقد یعتبر بمثابة تقلید لھذه العلامة المعاقب علیھ جزائیاالأخی

ة أو         ة تجاری   و خلافا دعوى المنافسة غیر المشروعة التي یمكن أن ترفع سواء تعلق باستعمال علام

ة    اسم أو شعار تجاریین ، فإن دعوى التقلید لا ترفع إلا إذا تعلق الأمر بالا    ي استعمال العلام ستمرار ف

  .4التجاریة الممیزة لشبكة المانح

 المتعلق بالعلامات ، و من ثم یتعرض المتلقي الملاحق 06-03  و تخضع دعوى التقلید لأحكام الأمر 

نتین و             ى س ھر إل ن ستة أش ة الحبس م انح ، لعقوب ة الم تعمال علام ي اس د لاستمراره ف ة التقلی بجریم

ونین    ار      بغرامة من ملی ین دین ى عشرة ملای ف إل ضا أن      . و خمسمائة أل صدد أی ذا ال انح بھ ن للم و یمك

د        ز التقلی ة حج ام  بعملی ضة للقی ل عری ى ذی ر عل دار أم تعجالي إص ي الاس ن القاض ب م             5یطل

)Saisie-contrefaçon (             دة سلع المقل ر لل طة خبی داد بواس ي إع ذا    . ، و التي تتمثل ف ون ھ و رغم ك

                                                
 اعتبر ممارسات المنافسة غیر المشروعة أفعالا مجرمة، مما یعني أنھ بالإضافة لإمكانیة 02-04تجدر الإشارة إلیھ أن القانون  لكن مما - 1

ات           متابعة مرتكب ھذه الممارسات مدنیا بالتعویض عن الأضرار   اب مخالف سبب ارتك ا ب ضا جزائی ھ أی ن متابعت ھ یمك ك  فإن ن ذل  الناتجة ع
ار      02-04 من القانون    38راجع المادة   . جزائیة ف دین ن خمسین أل  و التي تعاقب على ارتكاب الممارسات التجاریة غیر النزیھة بغرامة م

  .إلى خمسة ملایین دینار
2 -CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data n° 2007-332144.  
3 - CA Lyon, 13 février 2003, Juris-Data n°2003-218257. 

و لا توجد أحكام قانونیة .  المتعلق بالعلامات ، لا ینظم سوى الأحكام المتعلقة بجریمة تقلید العلامة03-03 و ذلك على أساس أن القانون - 4
  .أخرى تخص تجریم تقلید الأسماء و الشعارات التجاریة

  . المتعلق بالعلامات06-03 من الأمر 34لمادة  راجع ا- 5



406 
 

ل        ،   1إجباريالحجز غیر    ف یبط ز و الوص إلا أنھ یعد وسیلة مھمة لإثبات التقلید ، ومع ذلك فإن الحج

  . 2 خلال أجل شھرجزائيبقوة القانون إذا لم یلتمس المانح صاحب العلامة الطریق المدني أو ال

وم الا     :الامتناع عن استعمال المعرفة الفنیة    -2 ون لمفھ اني المك ة العنصر الث از   تعد المعرفة الفنی متی

ي        ت تصرف المتلق انح تح رد         . الذي یضعھ الم اع عن استعمالھ بمج ي الامتن ى المتلق ین عل ذا یتع و ل

دم استعمال          . انقضاء عقد الامتیاز التجاري     سابق بع ي ال زام المتلق ذكیر أن الت ي الت صدد ینبغ ذا ال و بھ

ى   اس عدو وجوب  أسالمعرفة الفنیة للمانح التي اكتسبھا أثناء فترة العقد ، لا یؤسس على       داء عل  الاعت

ل                  ي ظ ر ف ة لا تعتب ة الفنی ون المعرف ك لك ملكیة الغیر، بل على أساس المنافسة غیر المشروعة ، و ذل

ام      . 3العدید من القوانین المقارنة من حقوق الملكیة الفكریة    رق لأحك ي التط زام ینبغ ذا الالت و لدراسة ھ

  . تنفیذه من جھة ثم لجزاء مخالفتھ من جھة أخرى

ة      : تنفیذ الالتزام بالامتناع عن استعمال المعرفة الفنیة   -آ دم استعمال المعرف زام بع ذ الالت  یقتضي تنفی

ات   ات و التقنی ع المعلوم تغلال جمی دم اس ي بع ام المتلق اري ، قی از التج د الامتی د انقضاء عق ة بع الفنی

  .ازالمعتبرة كأسرار تجاریة سواء في نشاط مماثل أو مختلف عن موضوع الامتی

دعائم          ع الوسائط و ال انح جمی رد للم أن ی    كما یقتضي تنفیذ ھذا الالتزام من جھة أخرى قیام المتلقي ب

ات استعمالھا  ) Les supports(المادیة ي     .4المتضمنة للمعرفة الفنیة و شرح كیفی زم المتلق م یلت ن ث وم

ة و الرسوم  ) Les bibles(برد كافة الوثائق و دلیل الاستخدام و المراجع    ة   ،التخطیطی  و بصفة عام

  . جمیع الوسائط المادیة التي وضعھا المانح تحت تصرفھ من أجل استغلال المعرفة الفنیة

ى            ا عل ام بإدخالھ ي ق سألة التحسینات الت ة م     و یثار بصدد التزام المتلقي بعدم استعمال المعرفة الفنی

اء     د انتھ تغلالھا بع ھ اس ان بإمكان ا إذا ك ة ، و م ذه المعرف د ھ یة   و .  العق سمح المفوض صدد ت ذا ال بھ

ة       ة الفنی ن المعرف صلة ع ت منف ا إذا كان ي أدخلھ سینات الت تعمال التح سابق باس ي ال ة للمتلق الأوروبی

راحة     "  أن Computerland الأصلیة للمانح ، حیث قررت في قضیة    ھ ص سابق مسموح ل المتلقي ال

صلة      بالاستمرار في استعمال الاختراعات و التحسینات الت      ا منف وت بكونھ ة ثب ي حال ي أدخلھا و ذلك ف

بعض              . 5"عن نظام شركة المانح    ارض ال سم ، إذ یع ھ منق سألة التحسینات فإن ن م ھ م ف الفق ا موق و أم

                                                
  .257. فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ،ص- 1
  . المتعلق بالعلامات06-03 من الأمر 35 راجع المادة - 2
  . راجع ما قیل سابقا بخصوص الطبیعة القانونیة للمعرفة الفنیة و أساس حمایتھا، الصفحة من ھذه الدراسة- 3

4 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.354; D.Baschet , La franchise :Guide 
juridique – conseils pratiques,op.cit.,n°893,p.411. 
5 -  Déc.13 juillet  1987, Computerland, JOCE 10 août 1987, n° L. 222: « les anciens franchisés… sont 
expressément autorisés à continuer d’utiliser les innovations ou améliorations qu’ils ont apportées et 
dont il peut être démontré qu’elles sont séparables du système Computerland » . 
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السماح للمتلقي باستعمال التحسینات التي أدخلھا على المعرفة الفنیة ، وذلك على أساس أن التحسینات   

دم الاستعمال و       مرتبطة في حد ذاتھا بالمعرفة الأسا      زام بع شملھا الالت ب أن ی سیة للمانح ، و من ثم یج

لكن یرى جانب آخر من الفقھ أنھ التحسینات تعد من المجھودات الشخصیة التي بذلھا المتلقي . 1السریة

ن استغلالھا          ھ م ة حرمان ن العدال یس م ھ ل ي       . 2، ومن ثم فإن سماح للمتلق ھ ال رح بعض الفق را یقت و أخی

ك       باستغلال الت  ون ذل شرط أن یك حسینات التي یمكن فصلھا عن المعرفة الفنیة الأساسیة للمانح ، لكن ب

  .   3خارج نطاق نشاط الامتیاز موضوع العقد ، و أن یمتنع عن التنازل عنھا للغیر

ي بالاستمرار     : جزاء مخالفة الالتزام بالامتناع عن استعمال المعرفة الفنیة  -ب ام المتلق یترتب عن قی

غلال المعرفة الفنیة بعد انقضاء العقد ، إمكانیة متابعتھ من قبل المانح على أساس المنافسة غیر   في است 

  . المشروعة للمطالبة بوقف ھذا الاستعمال و التعویض عن الأضرار الناتجة عن ذلك

فسة    و بالفعل تعتبر أغلب القوانین المقارنة أن استعمال المعرفة الفنیة دون ترخیص من صاحبھا منا

شروعة  ر م ادة   . غی نص الم ث ت ري حی انون الجزائ ك الق ن ذل انون 27و م ن الق ق 02-04 م  المتعل

ة    "بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة أنھ    ارة تقنی یعد ممارسة تجاریة غیر نزیھة استغلال مھ

ادة    . 4"أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبھا       نص الم ا ت انون التجاري ا   66كم ن الق لمصري   م

الجدید على أنھ یعد من قبیل المنافسة غیر المشروعة الاعتداء على أسرار التاجر الصناعیة التى یملك  

   .5حق استثمارھا، و ھو نفس ما مقرر في القانون الأردني

ي       : الالتزام برد المعدات و الآلات العائدة للمانح  -3 ت تصرف المتلق انح یضع تح ھ الم  سبق الذكر أن

وم          بالإضافة للع  رار مفھ ى تك دات و الآلات المساعدة عل ة ، بعض المع ة الفنی لامة التجاریة و المعرف

ھار       ا   و . الامتیاز، و ذلك مثل أجھزة الإعلام الآلي و معدات التخزین و الإش ادة م ذه    ع انح ھ یضع الم

ة الاستعمال   لمعدات المادیة تحت تصرف المتلقي    ا ى المتلق     . 6على سبیل عاری ب عل م یتوج ن ث ي  و م

                                                
1 - H. Bensoussan, Le droit de la franchise, op.cit., p, 186. Pour l’auteur, le perfectionnement est par 
nature lié au savoir-faire de base détenu par le franchiseur et dès lors, il en est indissociable. Le respect de 
la confidentialité s’impose pour la  globalité. 
2 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.347.  
3 - H. Kenfacq, La franchise internationale,op.cit., p.59.L’auteur estime que si le franchisé a apporté des 
perfectionnements détachables du savoir-faire de base , il doit pouvoir les utiliser en dehors du concept en 
cause ou les céder à des tiers. 

ة على أنھ یعد منافسة غیر نزیھة الاستفادة من الأسرار المھنیة بصفة أجیر بصفة أجیر قدیم أو شریك للتصرف فیھا  كما تنص نفس الماد- 4
  . قصد الإضرار بصاحب العمل أو الشریك القدیم

أي شخص على  یعد حصول 2000 لسنة 15 راجع المادة السادسة من قانون المنافسة غیر المشروعة و الأسرار التجاریة الأردني رقم - 5
سر                 تعمال ال اءة لاس ق إس احب الح ة ص شریفة دون موافق ة ال ات التجاری الف الممارس سر تجاري أو استعمالھ أو الإفصاح عنھ بطریقة تخ

  .التجاري 
6 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.355.   
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دني  545، و ذلك تطبیقا لأحكام المادة 1عند انتھاء عقد الامتیاز التجاري إعادتھا للمانح        من القانون الم

ولدراسة . عند انتھاء العاریة) المانح( الذي تسلمھ للمعیر   الشيءبأن یرد   ) المتلقي(التي تلزم المستعیر    

  .  لال بھ من جھة أخرىھذا الالتزام یتعین التطرق لأحكام تنفیذه من جھة و جزاء الإخ

ة ،   : تنفیذ الالتزام برد المعدات و الآلات العائدة للمانح         -آ تطبیقا للأحكام القانونیة المتعلقة بعقد العاری

ر                  ل المعی ن قب ت تصرفھ م ة الموضوعة تح دات المادی اره مستعیرا رد المع یتعین على المتلقي باعتب

و على ھذا . 2ذي تسلمھا فیھ ما لم یقضي اتفاق بخلاف ذلكالمانح بالحالة التي یكون علیھا في المكان ال

و یسمح ھذا الرد العیني للمعدات  . 3یلتزم المتلقي مبدئیا برد المعدات و الآلات المادیة بعینھا لا بقیمتھا

ا              اض ثمنھ ل انخف ة و عدم تحم للمانح تجنب استعمال معداتھ من قبل المتلقي بعد انقضاء العقد من جھ

  .4من جھة أخرى

تثناء        یس دون اس ة ل دات و الآلات المادی ي للمع رد العین ي     .    غیر أن مبدأ ال ي ف ن للمتلق ل یمك و بالفع

ي        بعض الظروف رد قیمة المعدات و الآلات ، و ذلك في حالة ما إذا كان الرد العیني جد مكلف للمتلق

د تمسك ھ        . 5أو غیر ضروري للمانح    ة    و ھذا ما یؤده القضاء الفرنسي ، إذ و بع رة طویل ر لفت ذا الأخی

نفط    زین ال وات تخ ي لعب رد العین دأ ال سة Les cuves de stockage( 6(بمب س المناف رر مجل ، ق

ة        دھا لحری سبب تقیی ورة ب روطا محظ وات ش ذه العب ي لھ رد العین روط ال ار ش را اعتب سي أخی الفرن

نقض         .7المنافسة بین الشركات البترولیة    ة ال ف محكم ى موق س عل ا انعك ذا م رت    و ھ ي أق سیة الت الفرن

  .8د انقضاء العقدــــعـــب) المتلقي( بدورھا بطلان شروط الرد العیني المفروضة على الموزع

                                                
1 - M.-E. Andre, M.-P. Dumont, et Ph. Grignon, L’après contrat, Ed., Francis Lefebvre, 2005, n° 216, 
p.182; J. Rraynard, Les restitutions dans les contrats de distribution, in La cessation des relations 
contractuelles d’affaires, PUAM, 1997, p.179, et spéc., p. 183 et s. 

  .ج.م. ق545 راجع المادة - 2
3 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.356.   
4 - Ibid.   
5 - Ibid.   
6 - Cass. com., 25  octobre 1983, pourvoi n° 82-10. 796 ; Cass. com., 22 janvier 1985, pourvoi n° 83-
10.793 ; Cass. com., 22 juillet 1986, pourvoi n° 85-13. 340 ; Cass. com., 10 février 1987, pourvoi n° 85-
14.458. 
7 -Cons. con., 29 septembre 1987. 
8 - Cass. com., 8 juin 1993, pourvoi n°88-17. 989 ; Cass. com., 26 mai 1992, pourvoi n° 90 -13. 499 ; 
Cass. com.  18 février 1992, D. 1992, p. 395, obs. D. Ferrier : « L’obligation de restitution en nature du 
matériel impose des travaux coûteux aux revendeurs de carburant, non justifiés par des nécessités 
techniques en raison de la durée de vie des cuves, et  qu’elle est de nature à le dissuader à traiter avec un 
autre fournisseur ; qu’elle est ainsi disproportionnée avec la fonction qui lui est fixée de faire respecter 
l’exclusivité d’achat du carburant et constitue un frein à la concurrence d’autres fournisseurs ».    
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انح     -ب زام      : جزاء مخالفة الالتزام برد المعدات و الآلات العائدة للم ي للالت ة المتلق ب عن مخالف  یترت

ت تصرفھ           انح تح عھا الم ي وض ة الت دات و الآلات المادی ع دعوى      برد المع انح برف ام الم ة قی ، إمكانی

  .المسؤولیة المدنیة ضد المتلقي للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن ذلك

. 1    و علاوة على ھذا یمكن متابعة المتلقي المتخلف عن ھذا الالتزام على أساس جریمة خیانة الأمانة

صدد     عقوبات المتعلقة بھذه الجریمة ،   376فعل فإن لنص المادة     و بال  ذا ال شمل بھ تطبیق جد واسع و ت

دات و الآلات   . تبدید السلع المسلمة على سبیل الإعارة       د المع و من ثم یتعرض المتلقي الذي یقوم بتبدی

ى         ھر إل لاث  المسلمة إلیھ من قبل المانح لعقوبة الحبس من ثلاثة أش ن   واتسن ث ة م ى  500 و بغرام  إل

 .دینار20.000

  ثانیا

   الشروط التعاقدیةالالتزامات الناشئة عن
ب        ي غال انح ف د الم    إضافة لالتزامات المتلقي الناتجة مباشرة عن انتھاء عقد الامتیاز التجاري ، یعم

أمین عدم        ى ت الأحیان بغرض حمایة مصالح شبكتھ إلى تضمین العقد العدید من الشروط التي ترمي إل

د              رة التعاق ي فت ة        و. استعمال المتلقي للخبرة التي اكتسبھا ف روط ملزم انح عدة ش درج الم ذا ی ى ھ  عل

زام           رط الالت سة و ش للمتلقي تتمثل في كل من شرط عدم المنافسة و شرط عدم الانضمام لمؤسسة مناف

  . بسریة المعرفة الفنیة

ى   : الالتزام بشرط عدم المنافسة بعد انقضاء العقد   -1 انح عل  لا یقتصر التزام المتلقي بعدم منافسة الم

د   فترة التعاقد ،   ھ    .  بل یمكن في حالة إدراج شرط أن یمتد إلى فترة ما بعد انقضاء العق سم الفق د انق و لق

یؤید البعض إدراجھ بسبب كون یشكل ضمانا للمانح بعدم استعمال المتلقي بشأن صحة ھذا الشرط ، إذ 

رف     لكن  . 2المنسحب من الشبكة للمعرفة الفنیة التي اكتسبھا من العقد        ھ ی ن الفق ر م ب آخ ض إدراج جان

ھ   3شرط عدم المنافسة بعد انقضاء عقد الامتیاز التجاري بحجة تنافیھ مع مبدأ استقلال المتلقي   ا أن  ، كم

ر  ــث یمــیة ، حیـــعرفة الفن ـــة الم ــلیس وسیلة ضروریة لحمای    كن للمانح ممارسة دعوى المنافسة غی

  .4بكةالمشروعة في حالة استعمال المتلقي السابق للمعرفة الفنیة للش

                                                
1 - J.-M. Leloup, La franchise, Droit et pratique, op.cit.,n° 2112,p.344. 
2 - J - J. Burst, Appartenance de la clientèle et la clause de non-concurrence, Cah. dr. entr.1983/1, p.22. 
3 - D. Ferrier, Appartenance de la clientèle et la clause de non-concurrence, Cah.dr.entr.1983/1, p.21. D. 
Ferrier,  La rupture du contrat de franchisage, JCP CI 1977, II, 12441; J. Beauchard, Droit de la 
distribution et de la consommation, op.cit.,p.199..    
4 - J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, op.cit.,p.199.   
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ة و                غیر أن  دت النصوص القانونی د أن أك ة بع ة القانونی  ھذا الجدل الفقھي لم یعد لھ معنى من الناحی

رط حة ش ضاء ص ام الق د أحك ضاء العق د انق سة بع دم المناف ن .  ع سة م ادة الخام ازت الم ل أج و بالفع

   بعدم منافسة المورد )المتلقي(إمكانیة إدراج شرط یلزم المشتري  2010/330الأوروبي رقم التنظیم 

  .1بعد انقضاء العقد) المانح(

ن    " كما أكدت محكمة النقض الفرنسیة في عدة قضایا بأنھ           ي م ع المتلق یعد صحیحا الشرط الذي یمن

از التجاري          د الامتی ف القضاء       .2"ممارسة نشاط مشابھ بعد انقضاء عق إن موق ھ ف  و حسب بعض الفق

ى    بقبول شرط عدم المنافسة بعد انقضا      اظ عل ي الحف ء العقد یفسر بحمایة المصلحة المشروعة للمانح ف

لكن . 3ھذا الموقف القضاء أیضا باحترام مبدأ حریة الشروط التعاقدیة  سریة المعرفة الفنیة ، كما یفسر     

د              سة بع شرط عدم المناف ول ب إن القب ة أو القضاء ف د  انقضاء سواء تعلق الأمر بالنصوص القانونی  العق

روط محددة ، و التي یتوجب التطرق إلیھا قبل التطرق للنطاق الشخصي لھذا الشرط و مرتبط بتوفر ش

  .  الجزاءات المترتبة عن الإخلال بھ

د       -آ ام القضاء      : شروط صحة شرط عدم المنافسة بعد انقضاء العق ة و أحك  حددت النصوص القانونی

ي  ،  المنافسة بعد انقضاء العقدشروطا جد دقیقة لإقرار صحة عدم شرط     و ذلك بغرض حصر نطاقھ ف

ولذا یتوجب إدراج ھذا الشرط صراحة . حدود ضیقة بسبب كونھ یمثل استثناء عن مبدأ حریة المنافسة   

روریا      في العقد كما یتوجب أن یكون محدد من حیث الزمان و المكان وطبیعة النشاط ، و أن یكون ض

  . ون بمقابللحمایة مصلحة المانح ، و أن یكون متناسبا ، و أخیرا أن یك

دم      :أن یكون ضروریا لحمایة مصلحة المانح     -1-آ زام بع روط صحة الالت ن أدق ش  یعد ھذا الشرط م

ك               . المنافسة بعد انقضاء العقد    ان ذل سة إلا إذا ك رط عدم المناف انح إدراج ش ن للم ھ لا یمك ل فإن و بالفع

و تتمثل ھذه . 4لب الفقھو ھو الأمر الذي حرص على تأكیده أغ،ضروریا لحمایة مصلحة مشروعة لھ     

                                                
1 -Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art.5-b;Règl.C.E n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 
,préc,art.5.b: 
2 - CA Colmar 9 juin 1982 ; D.1982, 553, note. J -J. Burst ; Cass. com. 12 janvier 1988, Bull. civ. IV, 
n°31 ; D. 1989, somm.p.173, obs. Y. Serra ; Cass. com., 22 février 2000, Contrats, cons. consom., 2000, 
comm., n° 92, comm., L. Leveneur. 
3 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.319.  
4 -Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit.,n° 800, p.286 ; M - E. Andre, M - P. Dumont, Ph. 
Grignon, L’après-contrat,op.cit., n°185, p.152; Y. Picod, Concurrence interdite et concurrence déloyale, 
D.2004, p.1153 ; Ch. Jamin, Clause de non-concurrence et contrat de franchise, D .2003, p.2878 ; Y. 
Auguet, Concurrence et clientèle, LGDJ 2000, préface Y. Serra, n° 350, p.345, et s; Y. Serra, « La 
validité de la clause de non-concurrence, De la vente du fonds de commerce au contrat de franchise, 
1987, Chr. p.113; J  -L.  Bergel,  Les  clauses  de  non-concurrence  en  droit  positif  français,  in 
Mélanges. A. Jauffret, PUMA 1974, p.21 . 
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ن              ر مشروعة م سة غی ھ لمناف از، أو تعرض شبكة الامتی المصلحة في إبعاد كل ضرر یمكن أن یلحق ب

  . 1شأنھا أن تسبب لھ ضررا فعلیا

ع      ى من دف إل روریا و یھ ر ض سة یعتب دم المناف رط ع ات أن ش انح إثب ى الم ب عل ذا یتوج ى ھ    و عل

د     المتلقي من نقل المعرفة الفنیة التي  رة التعاق اء فت ا أثن ى شبكة       ، تلقاھ لاء إل ر جذب العم ذا عناص و ك

 على 2010/330الأوروبي رقم  التنظیم  و بھذا الصدد تنص المادة الخامسة من.2امتیاز أخرى منافسة

د            سة بع رط عدم المناف ة       انقضاء وجوب أن یكون إدراج ش ة الفنی ة المعرف روریا لحمای را ض د أم  العق

  . 3)المتلقي(الموزع إلى ) المانح (المنقولة من المورد

ع          : أن یذكر صراحة في العقد     -2-آ ن أن یق ذي یمك د ال رة التعاق اء فت سة أثن  بخلاف الالتزام بعدم المناف

د      بقوة القانون ، دون الحاجة لتقریره بموجب شرط تعاقدي،          ا بع رة م ي فت فإن الالتزام بعدم المنافسة ف

رط   .4 صراحة بموجب شرط في العقد التعاقد لا یكون لھ أثر إلا إذا ذكر        و على ھذا یتوجب صیاغة ش

عدم المنافسة بعد نھایة العقد بألفاظ صریحة لا تدع مجالا للشك في تفسیر مضمونھ، و من ذلك الشرط 

ي    انقضاء بعد   یمتنعالمتلقي  " الذي ینص على أن     العقد بمنافسة مباشرة أو غیر مباشرة المانح أو المتلق

لا   الجدید في المنط   رورة      . 5"ث سنوات قة المحجوزة حصریا خلال مدة ث إن ض ھ ف و حسب بعض الفق

  زامھ بمثل ـــــبالنتائج الھامة المترتبة عن الت، توضیح شرط عدم المنافسة یرمي إلى لفت انتباه المتلقي 

  

                                                
1 - G. Wicker, La légitimité de l’intérêt à agir, in Etudes sur le droit de la concurrence et quelques thèmes 
fondamentaux, Mélanges. Y. Serra, Dalloz, 2006, p.455, et spéc.,n°1, p.456 et s:« (..) la validité de 
l’engagement se trouve conditionnée par deux éléments qui unit un rapport nécessaire de causalité : un 
besoin du créancier -en l’occurrence, écarter un risque concurrentiel -; l’aptitude de l’engagement du 
débiteur - l’obligation de non-concurrence-  à répondre à ce besoin. Il s’ensuit que la clause de non-
concurrence doit être frappée de nullité, soit en l’absence d’un tel besoin, soit lorsque l’engagement 
souscrite n’en représente pas la réponse adéquate … ».   
2 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.322. 
3 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art5-3-c:« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à 
aucune des obligations suivantes continues dans des accords verticaux :  
toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, 
d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services[…]3. Par dérogation au paragraphe 1, 
point b), l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à toute obligation directe ou indirecte interdisant à 
l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des 
services, lorsque les conditions suivantes sont remplies: c) l'obligation est indispensable à la protection 
d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur»; Règl.C.E n° 2790/1999 du 22 décembre 
1999,préc,art.5.b  
4 - E.Gastinel,Les effets juridiques de la cessation des relations contractuelles : obligation de non-
concurrence et de confidentialité, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, PUAM, 
1997,p.200:«En application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, en l’absence de 
clause expresse, il est admis  que les parties ne sont tenues par aucune obligation de non-concurrence ». 
5 -CA Versailles 11 mai  2006, 05 / 00760.  
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  .1ھذا الشرط

ي  : أن یكون محددا من حیث الزمان      -3-آ ة    نظرا لمساس شرط عدم المنافسة بحریة المتلق ي ممارس ف

ون                   ب یك شرط یج ذا ال دت أن نطاق ھ ام القضاء أك ة و أحك إن النصوص القانونی النشاط التجاري ، ف

  . محددا سواء من حیث الزمان أو المكان

 ة شرطــــــ صلاحی2010/330الأوروبي رقم التنظیم    فمن حیث الزمان حددت المادة الخامسة من 

رة ف  . 2 العقدانقضاء سنة واحدة بعد  العقد ، بمدةانقضاءعدم المنافسة بعد   دة المق  ـو ھي نفس الم ي ــــــ

رط           . 88/40873التنظیم السابق رقم     ا صحة ش ن جھتھ سي م كما حصرت بعض أحكام القضاء الفرن

، و تمتد 5 ، لكن استقرت في الغالب على سنة واحدة4 العقد بمدة ثلاث سنواتانقضاءعدم المنافسة بعد 

  .6تین بمقتضى القانون التجاري الألمانيھذه المدة لأكثر من سن

ان            ذي ك یم ال ان أو الإقل    و أما من حیث المكان فإن شرط عدم المنافسة بعد انقضاء العقد یتحدد بالمك

 ـ عل2010/330الأوروبي رقم  نظام ال و بھذا الصدد ینص   . یمارس فیھ المتلقي نشاطھ    رط  ـــــ ى أن ش

  ط فیھا ـــــینش )المتلقي (  التي كان المشتري الأمكنة حلات ووجب أن ینحصر على المنافسة یتمعدم ال

  

  

                                                
1 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.321:« En fait, l’exigence de la stipulation 
formelle d’une clause de non-concurrence post-contractuelle dans un contrat de franchise s’explique 
sans doute par la volonté  d’attirer l’attention du franchisé sur les conséquences  résultant  de  son 
engagement de ne pas concurrencer le franchiseur à l’issue du contrat » . 
2 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art5-1-3-d:« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
à aucune des obligations suivantes continues dans des accords verticaux :  
toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, 
d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services[..]3. Par dérogation au paragraphe 1, point 
b), l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à toute obligation directe ou indirecte interdisant à 
l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des 
services, lorsque les conditions suivantes sont remplies: d) la durée de l'obligation est limitée à un an à 
compter de l'expiration de l'accord». 
3 - Règl.C.E n° 4087/88 de la Commission du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 
paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise,préc,art 3-1-c: « le franchisé peut se voir 
interdire d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale similaire dans un territoire où 
il concurrencerait un membre du réseau franchisé,  y compris le franchiseur, après la fin de l’accord 
pour une période raisonnable n’excédant pas un an ». 
4 - Cass. com. 22 février 2000 , Contrats , cons.consom., n° 99 .   
5 - CA Paris 26 juin 1997, D. aff. 1997, p.1185. Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a réduit la durée 
d’une clause de non-concurrence de trois années à une année. 
6 - Harro Gurland,Franchise et Agence en R.F.A ,Intégration de la législation Communautaire 
Particularités et conflits des lois ,Gaz Pal,8 nov 1990.p.531. 
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د          . 1طیلة مدة العقد   ة تمت ة جغرافی كما حدد القضاء الفرنسي النطاق المكاني لشرط عدم المنافسة بمنطق

  .2لخمسة كیلومترات من نقطة البیع

ضارب   سي ، ت ضاء الفرن ام الق ى أن أحك ارة إل در الإش ذا و تج و   ھ دى وج ي م د ت ف وفر التحدی ب ت

د انقضاءني و المكاني معا لشرط عدم المنافسة بعد      الزم شترط      .  العق ھ أن القضاء ی رى بعض الفق إذ ی

ا       دین مع وفر القی اریخ           3ضرورة ت سیة صادر بت نقض الفرن ة ال دیم لمحكم رار ق ة  2 ، مستدلا بق  جویلی

د ب    " جاء فیھ أن     1900 ن أن تقی صناعة لا یمك ت    حریة ممارسة التجارة و ال ة إلا إذا كان ات خاص اتفاق

ھ        ا و زم    ھذه الاتفاقات لا تتضمن تقییدا مطلقا ، بمعنى أن دة مكانی ون مقی ب أن تك ا یتوج ي حین   . 4"نی ف

ث   ىیرى البعض أن القضاء اكتف    ن حی  في العدید من الأحیان بأن یكون شرط عدم المنافسة مقیدا إما م

  .   5المكان فقط أو من حیث الزمان فقط

یتوجب لصحة شرط عدم المنافسة بعد انقضاء العقد ، أن یكون   : ون محددا بنشاط الامتیاز    أن یك  -3-آ

انح         شاط الم ل لن ذا الخصوص نص   .6محددا فقط بعدم ممارسة نشاط مماث ي   التنظیم  و بھ م  الأوروب رق

  افسة ــــالمن اتـــــــنافسة بالمنتوجات أو الخدمــدم المــــرط عــــ على وجوب أن یتحدد ش2010/330

  

  

  

  

  

  
                                                

1 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art5-1-3-b:« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
à aucune des obligations suivantes continues dans des accords verticaux :  
toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, 
d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services[..]3. Par dérogation au paragraphe 1, point 
b), l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à toute obligation directe ou indirecte interdisant à 
l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des 
services, lorsque les conditions suivantes sont remplies: b) l'obligation est limitée aux  locaux et aux 
terrains à partir desquels l'acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat». 
2 - Cass. com. 22 février 2000, Contrats , cons.consom., n° 99. 
3 - Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit., n° 801,p.287,S'appuyant sur 
Cass.soc.,10juill.2002,JCP E 2002, n° 1511.  
4 - Cass. civ., 2 juillet 1900, D. 1901, juris., p . 294 : « la liberté de faire le commerce ou d’exercer une 
industrie ne peut être restreinte par des conventions particulières que si ces conventions n’impliquent pas 
une interdiction générale et absolue c’est-à-dire illimitée tout à la fois quant au temps et quant au lieu ». 
5 - J.-M. Leloup, La franchise, Droit et pratique, op.cit.,n° 2125,p.34,S'appuyant sur 
Cass.com.,18décembre 1979,Gaw.Pal.1980,I,som.225;J.Azema,Le droit françai de la concurrence,2e 

éd,1989, n°87. 
6 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.322. 
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ي    رطــومن ثم حكم القضاء الفرنسي ببطلان الش   . 1للمنتوجات أو الخدمات محل العقد     ع المتلق الذي یمن

  . من ممارسة كل نشاط اقتصادي بعد نھایة العقد

نة      :مع المصالح المشروعة للمانح     أن یكون متناسبا   -5-آ ذ س سیة من  لقد ربطت محكمة النقض الفرن

شرط   . 2افسة بضرورة أن یكون متناسبا مع موضوع العقد صحة شرط عدم المن  1994 ذا ال و یھدف ھ

ة    ي ممارس ي ف ة المتلق شروعة و حری صلحتھ الم ة م ي حمای انح ف صلحة الم ین م وازن ب ة ت ى إقام إل

ان        . 3التجارة ان و المك ث الزم و یتم تقدیر مدى تناسب شرط عدم المنافسة بالنظر لمدى تحدیده من حی

أن شرط عدم ) Chambéry( ، و بھذا الخصوص اعتبرت محكمة استئناف4حفي حمایة مصلحة المان 

ي                       ات ف أجیر المركب رة تجارة ت ر مباش رة أو غی صفة مباش ة ب ن ممارس ي م ع المتلق المنافسة الذي یمن

انح ، و    شروعة للم صالح الم ع الم ب م ر متناس اورة ، غی الیم المج صریا و الأق ة ح ة الممنوح المنطق

  .5نھحكمت نتیجة لذلك ببطلا

ة حصول            : أن یكون بمقابل   -6-آ سألة إمكانی از التجاري ، م د الامتی ي عق سة ف رط عدم المناف  یثیر ش

شرط      ذا ال زام ھ ن الالت الي ع ل م ى مقاب ي عل سي    . المتلق ضاء الفرن ره الق ا أق ى م ا عل ك قیاس و ذل

ذي   بأن الشرط2002 جویلیة 10بخصوص عقد العمل، أین قضت محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ          ال

الأجیر المنافسة بعد انقضاء عقد العمل لا یمكن أن یكون صحیحا العامل  یمنع بموجبھ مْدِخْتَسْیضعھ المُ

سة و لا   . 6إلا بوجود مقابل مالي یمنح لھذا الأخیر     و في حالة تخلف ھذا المقابل یبطل شرط عدم المناف

  .7یمكن الاحتجاج بھ اتجاه الأجیر

                                                
1 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art5-1-3-a:« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
à aucune des obligations suivantes continues dans des accords verticaux :  
toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, 
d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services[..]3. Par dérogation au paragraphe 1, point 
b), l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à toute obligation directe ou indirecte interdisant à 
l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des 
services, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) l'obligation concerne des biens ou des services 
en concurrence avec les biens ou services contractuels». 
2 - Cass. com., janvier 1994, n° 92-14. 121 ; RTD civ. 1994, p. 349, obs. J. Mestre ;  Cass.com.,  7janvier  
2004,  Contrats.  conc.,  consom.2004, comm.  n°77.  L. Leveneur ;  Cass.com.,  9  juillet  2002,  
Contrats.  conc.,  consom.2003,  comm.  n°5,  obs.  M. Malaurie-VLignal. 
3 - Y. Serra, note. sous. Cass.com., 4 janvier 1994, D. 1995, juris., p.205, n°9. « La clause de non-
concurrence post-contractuelle  réalise ainsi la synthèse entre la vérification de la légitimité de l’intérêt 
du créancier de non concurrence et la protection de la liberté économique individuelle du débiteur de 
non-concurrence car il s’agit de mettre concrètement en relation l’intérêt légitime du premier et l’atteinte 
apportée la liberté du second ».  
4 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.325. 
5 - CA Chambéry, 30 mai 2006, Juris-Data, n° 2006-312337.   
6 - Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00- 45. 367 et n° 00 -45.135 ; JCP E 2003, 585, C. Masquefa ; JCP E  
2002,  II,  p.  1511,  obs.  Coorognon-Carsin 
7 - Cass. soc., 7 mars 2007, n° 05. 45- 511, Lamy semaine sociale, n° 1301.  
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 ،ھ الفرنسي بین مؤید لتوسیع ھذا القضاء لیشمل أیضا عقد الامتیاز التجاري      و بھذا الصدد انقسم الفق    

د        د انقضاء العق انح بع سة الم ارض  . و الحكم بالتالي للمتلقي تعویضا عن التزامھ بشرط عدم مناف إذ یع

ل              ع مقاب از التجاري بضرورة دف د الامتی د انقضاء عق سة بع رط عدم المناف بعض الفقھ ربط صحة ش

ھ                 مالي للمتل  ة ، و لتعارض ن جھ ل م ذا المقاب د ھ ة بتحدی ة المرتبط صعوبات التقنی قي، و ذلك بالنظر لل

سة     .بالكامل مع نظام الامتیاز التجاري     رط عدم المناف ل ش إذ یعد من غیر الطبیعي أن یجبر المانح مقاب

ذا   .بأن یدفع لمتلقیھ السابق تعویضا یمكن أن یفوق رسم الدخول للشبكة أو الأتاوى الدوریة    ر ھ  و یعتب

  .1الامتیاز التجارينشاط الفقھ أن اشتراط المقابل المالي لعدم المنافسة یشكل عائقا حقیقیا لتطور 

د                د انقضاء عق سة بع رط عدم المناف ھ إخضاع صحة ش ن الفق ر م ب آخ د جان ل یؤی ي المقاب ن ف     لك

انح ، و            ن الم الي م ى تعویض م ون أن    الامتیاز التجاري بضرورة حصول المتلقي عل تنادا لك ك اس ذل

ي        صادر ف سیة ال نقض الفرن ة ال رار محكم ة  10ق ادة   2002 جویلی ط للم شیر فق ن   (L.120-2)  لا ی م

الي  .قانون العمل و إنما أیضا للمبدأ الأساسي في ممارسة نشاط مھني        ومن ثم یظھر شرط المقابل الم

دین   ة الم سة    بمثابة إجراء تكمیلي لحمایة حری شرط عدم المناف ون       كم ،2ب ي بك ار الفقھ ذا التی ستند ھ ا ی

شرط               ذا ال ول ھ ط قب ر رب م یظھ ن ث ھ ، و م ن بعض عملائ ي م شرط عدم المنافسة سوف یحرم المتلق

  . 3بضرورة منح مقابل للمتلقي عن عملائھ

رى أن               د ی ھ المؤی إن الفق و أما بخصوص صعوبة تحدید قیمة المقابل المالي لشرط عدم المنافسة ، ف

ال أو   بكن تجاوزھا بأن یتم تقدیر المقابل المالي بمھذه الصعوبة یم   م الأعم لغ محدد بنسبة مئویة من رق

زام          . 4مبلغ رسوم الدخول أو الأتاوى الدوریة      الي للالت ل الم د لاشتراط المقاب ھ المؤی ستند الفق و أخیر ی

دول ا       ة ال وانین بقی سایرة ق ي   بعدم المنافسة بعد انقضاء عقد الامتیاز التجاري بضرورة م ة الت لأوروبی
                                                

1 - J -J. Burst, La clientèle et la clause de non-concurrence,op.cit.,p.21.  D. Baschet, La franchise, Guide 
juridique-Conseils pratiques, op.cit., n° 904, p.419 et s : «Outre les difficultés pour en déterminer le 
montant sur le fondement soit du chiffre d’affaires, soit du résultat, soit l’équivalent de la valeur du 
fonds, une telle proposition, si elle était retenue par les tribunaux, aurait un  effet dévastateur pour la  
franchise. Il serait en effet anormal qu’un franchiseur, en contrepartie d’une clause de non concurrence, 
soit amené à payer à son ancien franchisé une indemnité dont le montant pourrait être supérieur au droit 
d’entrée et aux redevances encaissées. Retenir le principe constituerait un frein certain au développement 
de la franchise ». 
2 - Ph. le Tourneau, Les contrats de franchisage, op.cit., n° 805, p.288: « Cette condition supplémentaire 
de validité devrait être étendue à l’ensemble de clauses de non-concurrence dans la mesure où l’arrêt du 
10 juillet 2002 vise non seulement l’article L.120-2 du code de travail, mais également «le principe  
fondamental  de  libre  exercice  d’une  activité  professionnelle. L'exigence apparaît donc comme une 
mesure complémentaire de sauvegarder de la liberté du débiteur de la clause de non-concurrence»; M.-
E. Andre, M.-P. Dumont, et Ph. Grignon, L’après-contrat, op.cit., p.163; Ch. Jamin,  Clause  de  non-
concurrence, op.cit.,p.2878;D.Ferrier,  Appartenance  de  la clientèle  et  clause  de  non-
concurrence,op.cit., p.21 ;J. Beauchard,  Droit  de  la distribution et de la consommation, op.cit., p.199. 
3 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.326.  
4 - Ibid. 
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انون         ل الق ك مث ي، و ذل نح للمتلق الي یم ل م ود مقاب ضرورة وج سة ب دم المناف رط ع حة ش ربط ص ت

من قانون الالتزامات للمتلقي و للوكیل التجاري بحق ) al.2 418-d(،حیث تعترف المادة 1السویسري

د           ا منصوص    2التعویض في مقابل الالتزام بعدم المنافسة بعد نھایة العق و م ضا بمقتضى    ، و ھ ھ أی علی

  .3القانون  الإیطالي و الألماني و البلجیكي

سة              دم المناف زام بع الي للالت ل الم     و أما بخصوص موقف القضاء الفرنسي من مسألة اشتراط المقاب

اریخ            سیة بت نقض الفرن ة ال رارا حدیثا صدر عن محكم إن ق از التجاري، ف د الامتی د انقضاء عق  9بع

تة         قبل تعویض  2007نوفمبر   د ، إذ و بمناسبة س د انقضاء العق  المتلقي المتعھد بعدم منافسة المانح بع

دات رفض                 د عدة تجدی دة سنة واحدة ، و بع د لم ة للتجدی نتین قابل دة س ة لم عقود امتیاز تجاري مبرم

و بتدخل من . المانح الاستمرار في خمسة عقود انتھت آجالھا و فسخ العقد السادس بدون إشعار مسبق 

ھ      المتلقي طالب ھذا الأخیر التعویض عن فقدمصفي   ستجب ل م ی ا ل عملائھ بسبب فسخ العقد ، و ھو م

ستندة              ن م ذا الطع ت بھ ي قبل قضاة الموضوع ، الأمر الذي دفع بالمتلقي للطعن أمام محكمة النقض الت

متلقي استفاد نظرا لمعاینة أن ال" من القانون المدني الفرنسي ، و جاء في القرار أنھ  1371على المادة   

ستخلص      عملاءمن   ا ی انح ، مم  خاصین بھ ، و أن فسخ العقد الذي یشترط عدم المنافسة كان بسبب الم

ذا     . 4"منھ أن المتلقي السابق سیفقد ھؤلاء العملاء ، و لحقھ ضرر نتیجة ذلك ،       ھ ھ ستخلص من ا ی و مم

ل                  ن أج لا سبب م راء ب ة الإث ى نظری ي     القرار أن القضاء الفرنسي استند عل ل للمتلق نح مقاب تأسیس م

سة  دم المناف ده بع ة تعھ ي      . 5نتیج ي ف ق المتلق ط بح ت فق ة اعترف ة التجاری ذا الغرف ظ أن ھ ن یلاح لك

از التجاري ،              د الامتی د انقضاء عق الحصول على تعویض مالي مقابل الالتزام بشرط عدم المنافسة بع

س      تدون أن    ة      .ةشترط ضرورة وجود ھذا المقابل لصحة شرط عدم المناف ھ الغرف ا أقرت س م ذا عك و ھ

                                                
1 - T. De Haller, Le contrat de franchise en droit suisse,Lausanne, 1978, p.142. 
2 -L’article 418-d al.2 du code des obligations de suisse  reconnaît au franchisé, au concessionnaire et à 
l’agent commercial  le  droit  à  une  indemnité  en  contrepartie  de  son  obligation  de  non concurrence 
après la rupture du contra. 
3 - C. Caseau-Roche, Les obligations post-contractuelles, op.cit., n° 380, p.304.  
4 - Cass. com., 9 novembre 2007, D. 2008, p.388, obs. D. Ferrier ;JCP E 2008, 1020, note. N. Dissaux ; 
RTD civ.2008, p., obs. P.-Y. Gautier : « alors qu’elle constatait, tout à la fois, que le franchisé pouvait se 
prévaloir d’une clientèle propre, et que la rupture du contrat stipulant une clause de non-concurrence 
était le fait du franchiseur, ce dont il se déduisait que l’ancien  franchisé  se  voyait  dépossédé  de  cette  
clientèle,  et  qu’il  subissait  en conséquence  un  préjudice,  dont  le  principe  était  ainsi  reconnu  et  
qu’il  convenait d’évaluer, au besoin après une mesure d’instruction, la cour d’appel a violé le texte 
susvisé ». 
5 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.328.   
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د               د انقضاء عق سة بع رط عدم المناف روریا لصحة ش الاجتماعیة أین اعتبرت المقابل المالي شرطا ض

  .     1العمل

د  : النطاق الشخصي لشرط عدم المنافسة بعد انقضاء العقد         -ب سبي للعق  یقتصر  2 طبقا لمبدأ الأثر الن

ي ا        ھ     الالتزام بعد انقضاء العقد على المتلق د ب ذي تعھ إن القضاء        . ل زام ف ذا الالت ة ھ را لطبیع ن و نظ لك

الفرنسي مدد أثره لیشمل غیر المتلقي الطرف في عقد الامتیاز التجاري ، و ھذا ما یمكن معاینتھ سواء 

  .      تعلق الأمر بالمتلقي الشخص الطبیعي أو المتلقي الشخص المعنوي

ي -1-ب شخص الطبیع ي ال دأ  : المتلق ا لمب سي    احترام ضاء الفرن م الق ضى حك د ق سبي للعق ر الن  الأث

الي               د ، و رفض بالت ى العق ع عل ي الموق ى المتلق د عل د انقضاء العق سة بع باقتصار الالتزام بعدم المناف

لكن بعض الفقھ یرى أنھ بالإمكان مخالفة ھذا المبدأ . 3تحمیل الزوج و الخلف العام للمتلقي ھذا الالتزام

خلفھ العام الالتزام بعدم المنافسة بعد انقضاء العقد إذا تبین من الظروف أنھما و تحمیل زوج المتلقي و 

و بالفعل فإن مشاركة ھؤلاء في نشاط الامتیاز . 4وضوع العقدمشاركا فعلا في استغلال نشاط الامتیاز 

افس           شاط من ة أي ن  یمكنھما دون شك الاطلاع على المعرفة الفنیة ، مما یتوجب امتناعھما عن ممارس

  .5للمانح بعد انقضاء العقد حفاظا على المصلحة المشروعة لھذا الأخیر

وي   -2-ب شخص المعن ي ال دم     :المتلق زام بع رط الالت ان ش خص     إذا ك ل ش ن قب ع م سة موق المناف

ھ      ،معنوي . 6فإن ھذا الالتزام یقع على كل الشركاء المكونین لھذا الشخص و كذا الأشخاص المسیرین ل

راف     "  الفقھ أن و بھذا الصدد یذكر بعض   ام الاعت ا أم ون عائق ستار الشخصیة المعنویة لا یمكن أن یك

ل                  ن قب زام م ذا الالت اب ھ ة اكتت ي حال اتق المسیرین ف ى ع بوجود التزام بعدم المنافسة بقوة القانون عل

  في قرار لھا  Nancyو لقد تم تبنى القضاء الفرنسي ھذا الحل ، إذ قضت محكمة استئناف. 7"الشركة

ل مؤسسة               " أنھ ر ك ر مباش ر أو غی ق مباش ادة بطری ي بإف ع المتلق سة یمن نظرا لكون شرط عدم المناف

                                                
1 - Yaser AL SURAIHY,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.328: «Contrairement à ce qu’a fait la 
Chambre sociale, la Chambre commerciale ne subordonne pas expressément la  validité  de  la  
stipulation  d’une  clause  de  non-concurrence  à  l’existence  d’une indemnité,  ce  qui  rend  hâtif  
d’affirmer  que  l’obligation  de  non-concurrence  post-contractuelle  à  la  charge  du  franchisé  ne  
peut  être  admise  qu’en  présence  d’une contrepartie financière versée à ce dernier » 

أن ینصرف العقد إلى المتعاقدین و الخلف " من القانون المدني الجزائري التي تنص على 108 تم النص على ھذا المبدأ بمقتضى المادة - 2
ة              د المتعلق اة القواع ع مراع ك م ل ذل ام ك ف الع العام ما لم یتبین من طبیعة التعامل ، أو من نص القانون أن ھذا الأثر لا ینصرف إلى الخل

  ". بالمیراث
3 - CA Poitiers 17 juin 1981, JCP G 1984, II, 20184, note J. Beauchard. 
4 - M. Malaurie-Vingal, Clause de non-concurrence, J-CI Contrats distribution, 2000, fasc 120, n°35. 
5 - Ibid. 
6 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.330. 
7 - M. Malaurie-Vingal, Clause de non-concurrence, op.cit., n° 37: « L’écran de la personnalité morale ne 
fait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'une obligation de non-concurrence de plein droit à 
la charge du dirigeant social si l'engagement avait été souscrit par la société ». 
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ازلین عن الحصص                 شركة ، و المتن ط ال زم فق ھ لا یل ى أن سر عل ب أن یف منافسة ، فإن ھذا الشرط یج

   .1"المشار إلیھم صراحة في عقد التنازل ، و إنما أیضا مسیري الشركة

شرط       -ج لال ب د         جزاء الإخ ضاء العق د انق سة بع دم المناف شرط عدم       :ع ي ب لال المتلق ب عن إخ  یترت

ذا       انقضاءالمنافسة بعد    ذ ھ  العقد إلحاق ضرر بالمانح، و ھو الأمر الذي یدفع ھذا الأخیر للمطالبة بتنفی

ي      ار المتلق ق إجب ن طری ا ع ا عینی د إم الالتزامالعق ة    ب ق المطالب ن طری ل ع شرط ، أو بمقاب ذا ال  بھ

  . عن الضرر اللاحق بھبالتعویض

ھ  : التنفیذ العیني -1-ج  یمكن للمانح الحصول على التنفیذ الجبري لشرط عدم المنافسة في حالة مخالفت

ي    ر           . من قبل المتلق ذا الأخی ل ھ ن قب ة م ر المشروعة الممارس سة غی الي المناف ف بالت ذا  . 2 و توقی و بھ

اع ءات المدنیة و الإداریة ،  من قانون الإجرا   298الصدد یستطیع المانح طبقا للمادة       ق قضاء   إتب  طری

ي           الاستعجال ل المتلق ن قب لال واضح م ف إخ رر حال أو وق  للمطالبة باتخاذ تدابیر من أجل تفادي ض

  .السابق بشرط عدم المنافسة

سة  اإضافة لإمكانیة المطالبة بالتنفیذ الجبري لشرط  :التعویض عن الأضرار   -2-ج دم المناف  ،لالتزام بع

انح أیضا المطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق بھ بسبب مخالفة المتلقي لھذا الشرط ،و ذلك یمكن للم

  . استنادا إما على دعوى المسؤولیة العقدیة للمتلقي ، أو على دعوى المنافسة غیر المشروعة

 ھي مخالفة   لكن یتوجب على المانح في كلتا الحالتین إثبات الأركان الثلاثة لقیام مسؤولیة المتلقي ، و    

سببیة    إن         .الالتزام التعاقدي و الضرر و علاقة ال دي ف زام التعاق ة الالت ات مخالف ھ بخصوص إثب ر أن غی

د             ي یوج المانح غیر ملزم بإثبات تصرف تنافسي من جانب المتلقي،و إنما ملزم فقط بإثبات كون المتلق

ة م      . 3في حالة منافسة لھ    ي حال ر ف دم      ومن ثم فإنھ یمكن إدانة ھذا الأخی زام بع رط الالت ة ش ة مخالف عاین

  .4المنافسة حتى و لو لم یثبت المانح تحول عملائھ لصالح المتلقي

رط             و في حالة نجاح الدعوى یحكم للمانح بتعویض یتم تقدیره إما قضائیا أو اتفاقیا في حالة وجود ش

انح     ففي الحالة الأولى یخضع تقدیر التعویض للسلطة التقدیریة للقاضي بنا      . جزائي ق الم ا لح ى م ء عل

انح           . من خسارة و ما فاتھ من كسب       ال الم م أعم اض رق ار انخف ین الاعتب ي بع ذ القاض و على ھذا یأخ

                                                
1 -CA Nancy, 18 février 2004, Contrats, conc. consom. 2005, n° 27: « dès lors que la clause de non-
concurrence interdit au cédant de s’intéresser directement ou indirectement à tout établissement 
concurrent, la clause doit être interprétée comme assujettissant non seulement la société, cédant les parts 
sociales, expressément et directement mentionnée dans l’acte de cession, mais également le gérant de la 
société ».  
2 - CA Paris, 1 er  juillet 1993, LPA 18 octobre 1993, n°125 p.12, note. O. GAST.  
3 - Y. Serra, obs.sous.CA Versailles, 25 janvier 1994, D. 1995, p.205;D.Legais, Clause de non-
concurrence, J-C1 Commercial, 2001, fasc. 256, n°46. 
4 - Cass. civ., 1 er,31 mars 2007, n° 05-19. 978 ; RLDC. 2007, n° 42, obs. C. Le Gallou.    
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ن             انح م ا الم ي تحملھ بسبب مخالفة المتلقي السابق شرط الالتزام بعدم المنافسة ، و كذا المصاریف الت

  .1أجل وقف التصرفات المنافسة التي قام بھا المتلقي

شمل           و أخ  ن أن ت انح یمك ا الم ي یرفعھ ر المشروعة الت یرا تجدر الإشارة إلى أن دعوى المنافسة غی

ة        ي مخالف ر ساھم ف بالإضافة للمتلقي المخالف لشرط الالتزام بعدم المنافسة ، كل شخص آخر من الغی

ت  ھذا الالتزام ، حیث یمكن أن تنعقد مسؤولیتھ التقصیریة على أساس المنافسة غیر المشروعة       إذا أثب

د       إن القضاء     .2المانح مساھمتھ في مخالفة شرط الالتزام بعدم المنافسة بعد انقضاء العق صدد ف ذا ال و بھ

رط                   ة ش ى مخالف سابق عل ي ال ریض المتلق ھ بتح ات قیام ر إثب الفرنسي لم یشترط لانعقاد مسؤولیة الغی

ر بوج      ذا الغی م ھ د     الالتزام بعدم المنافسة ، و إنما اشترط فقط إثبات عل ي العق شرط ف ذا ال ل ھ و . ود مث

بتعبیر آخر فإن مسؤولیة الغیر تنعقد بمجرد علمھ وجود شرط یلزم المتلقي السابق بعدم منافسة المانح          

  .   3بعد انقضاء عقد الامتیاز التجاري

سة     -2 ریة         : الالتزام بشرط عدم الانضمام لمؤسسة مناف ى س ة عل بیل المحافظ ي س انح ف ي الم لا یكتف

فنیة و موقعھ التنافسي على إدراج شرط یلزم المتلقي بعدم المنافسة بعد انقضاء العقد ، و إنما معرفتھ ال

ركة أو شبكة           ة ش ن الانضمام لأی ضا م ي أی یعمد أیضا في أكثر الحالات على إدراج شرط یمنع المتلق

  ).La clause de non-affiliation(إن ھذا ما یسمى بشرط عدم الانضمام . منافسة

 ،بخلاف شرط عدم المنافسة الذي یمنع المتلقي من مباشرة بنفسھ نشاط مماثل لنشاط شبكة المانح    و 

ر       شكل مباش ة المساھمة ب فإن شرط عدم الانضمام یمنع المتلقي من الدخول أو المشاركة و بصفة عام

ا     . 4كة امتیاز أخرى منافسة بأو غیر مباشر في ش     ادة كالت شرط یصاغ ع ذا ال د  "لي و بالتالي فإن ھ یتعھ

انح ، و        سة للم المتلقي صراحة بعدم الانضمام أو الاشتراك أو المساھمة بأي شكل كان لأي شبكة مناف

انح        سة للم نة      . بصفة عامة الارتباط بأي مجمع أو مؤسسة مناف دة س د لم ع یمت ذا المن د انقضاء   إن ھ بع

  .5"و یشمل الإقلیم الممنوح حصریا للمتلقيالعقد ، 

                                                
1 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.333.  
2 - Cass. com., 22 février 2000, n° 97. 18-728, LAP 13 novembre 2000, p. 14. 
3 - Cass. com., 22 février 2000, précité. 
4 - M. Depince, La clause de non-réaffiliation, Dr et patr. 2007, n°155, p.  ; Ph. le Tourneau, Les contrats 
de franchisage, n° 798, p. 285;M. Malaurie-Vingal, Droit de la distribution, op.cit., n° 726, p.196; J.-M. 
Mousseron, Technique contractuelle, par. P. Mousseron, J. Raynard, J -B.Sseube,Technique  
contractuelle, ,op.cit., n°1463; E. Seutet, Les clauses post- contractuelles de non–concurrence et de non–
affiliation, D. aff. 1999, p.1157 ; E. Gastinel, Les effets juridiques de la cessation des relations 
contractuelles:obligation de non-concurrence et de confidentialité, in La cessation des relations 
contractuelles d’affaires, op.cit., p.197, et spéc., p.199.  
5 - V. site internet www. Observatoire de la franchise.fr 
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ي الغالب من وراء إدراج شرط عدم الانضمام تحقیق ھدفین إثنین ، یتمثل الأول في   و یھدف المانح ف

ادة               ك ع ي لا یمل سة، إذ أن المتلق شبكات المناف ا لل تأكید ضمان الحفاظ على المعرفة الفنیة وعدم انتقالھ

ھ یحاول نق            ذا فإن رده، و ل سبھا بمف شبكات   الوسائل التي تمكنھ من استغلال المعرفة الفنیة التي اكت ا ل لھ

ن      1تملك الوسائل اللازمة لذلك  انح م سماح للم ي ال یكمن ف  ، و أما الھدف الثاني لشرط عدم الانضمام ف

 من ثم یظھر. 2توظیف متلقي جدید في المنطقة التي كان ینشط فیھا المتلقي القدیم المنسحب من الشبكة    

  . بھ من جھة أخرى التطرق لشروط صحتھ من جھة و جزاء الإخلالة ھذا الالزام ،لدراس

عي   : شروط صحة شرط الالتزام بعدم الانضمام     -آ-2 انون الوض  إن صحة شرط عدم الانضمام في الق

لم تعد أمرا متنازع علیھ ، إذ أقر القضاء أنھ استنادا لمبدأ الحریة التعاقدیة یمكن لأطراف عقد الامتیاز 

ض        دم الان د     التجاري إدراج شرط یضع على عاتق المتلقي تعھدا بع سة بع رى مناف شبكة أخ اء مام ل  انتھ

رط            .3العقد رار ش ى غ لكن و نظرا لمساسھ بمبدأ حریة المتلقي في ممارسة التجارة، فإن القضاء و عل

ذا                    ون ھ ي وجوب أن یك ا ف ل أساس روط ، تتمث وفر عدة ش رط عدم الانضمام بت ول ش د قب المنافسة قی

ن یكون مقیدا من حیث الزمان و المكان و أن الشرط ضروریا لحمایة المصالح المشروعة للمانح ، و أ

  .یكون متناسبا

ا   Rennesاستئناف    و بالفعل رفضت محكمة    رار   ء الإقرار بصحة شرط عدم الانضمام و ج ي الق  ف

ھ               "أن الشرط    انح ، و لكن ة للم ة الجوھری ة الفنی ة المعرف ھ لا یھدف لحمای یعد غیر مشروع نظرا لكون

یم  ى الإقل اظ عل ط للحف ي فق ن  یرم ي م ع المتلق شبكة بمن ي لل ز المحل ادة التمرك أمین إع صري و ت الح

و احتفظ       الانضمام لشبكة أخرى مما یشكل عائقا لحریة المنافسة و امتیاز للمانح دون مقابل ، و حتى ل

  یھ غیر ــــــتنازع علـــالمتلقي بإمكانیة ممارسة التجارة خارج أي شعار موجود مسبقا ، فإن الشرط الم

                                                
1 - E. Gastinel, Les effets juridiques de la cessation des relations contractuelles : obligation de non-
concurrence et de confidentialité, op.cit., p.199: «l’ex-franchisé hors  de  toute  structure, ne  disposera  
pas  de  moyens  nécessaires  pour  maintenir compétitif le savoir-faire qui lui aura été transmis au cours 
de son contrat de franchise, lequel deviendra vite obsolète. En revanche, ce savoir-faire ou cette image de 
marque pourra être plus facilement récupéré et être retraité par un réseau concurrent qui, lui, disposera 
des moyens de le faire évoluer et de lui conserver son caractère d’avantage concurrentiel ».   
2 -M. Depince,  La clause de non-réaffiliation, op.cit., n°155. 
3 - Cass. civ 1 , 20 septembre 2006, Pourvoi n° 04-14.015, Arrêt n° 1323 ; Cass.com. 17 janvier 2006, 
Rev. Lamy. dr. civ. 2006, n°25, p.10, note. S. DOIREAU ; Contrats. conc. consom., 2006, n °67, comm. 
M. Malaurie-Vingal; CA Paris 18 décembre 1998, D. Affaire, 1999, p.420, obs. E.P. 
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إن ھذا یعني أن القضاء . 1"مع حمایة المصالح المشروعة للمتلقي ، و یعتبر بالتالي عدیم الأثرمتناسب 

دم             زام بع شرط الالت ة ب شروط الخاص نفس ال رط عدم الانضمام ب الفرنسي احتفظ فیما یتعلق بصحة ش

  .2المنافسة

رط عدم       لكن یلاحظ أن نفس القضاء قد تساھل نوعا ما في قبول شرط عدم الانضمام مقا       ع ش رنة م

و بالفعل فإن فحص بعض القرارات یبین أن القضاء قبل بأن یمتد شرط عدم الانضمام لمدة   . 3المنافسة

ك            ن ذل ر م د لأكث ن أن یمت ذي لا یمك سة ال ذا  . أكثر من سنة ، و ھذا على عكس شرط عدم المناف و بھ

اریس أن         تئناف ب ة اس رار لمحكم ي ق لا    " الصدد جاء ف ع خ ذي یمن شرط ال ن     ال ي م نتین المتلق دة س ل م

نص             ا ت دة سنة ، كم الانضمام لشبكة امتیاز تجاري أخرى لا یمكن اعتباره باطلا أو قابلا للتخفیض لم

م       . علیھ القواعد الأوروبیة     ي رق اء الأوروب إن نظام الإعف رط     4087و بالفعل ف ق ش ذي یحدد تطبی  ال

ة ال        ادة مزاول روط إع ازع      عدم المنافسة لمدة سنة لا یخص سوى ش شرط المتن یس ال سابق و ل ي ال متلق

شروط  . 4"علیھ المتعلق بعدم الانضمام لشبكة أخرى منافسة   و حسب بعض الفقھ فإن تخفیف القضاء  ل

ة                 ر حری س أكث شرط لا یم ذا ال ون ھ سر بك سة، یف قبول شرط عدم الانضمام مقارنة بشرط عدم المناف

 المتلقي من ممارسة نشاط مماثل لنشاط المانح ، و المتلقي في ممارسة النشاط التجاري ، إذ أنھ لا یمنع

  .5إنما فقط الدخول لشبكة أو مؤسسة منافسة للمانح

رط          لكن البعض الآخر من الفقھ یعارض موقف محكمة النقض الفرنسیة ، و یرى أنھ طالما كون ش

شاط                 ة الن ي ممارس ي ف ة المتلق د حری دفان لتقیی رط عدم الانضمام یھ ھ   عدم المنافسة و ش التجاري فإن
                                                

1 -CA Rennes, 23 mars 2004, JCP E 2005, 446, n° 9, obs. Y.-J. Raynard: « illicite dans la mesure où elle 
ne tend pas à la protection d’un savoir-faire substantiel et identifié (…), mais vise exclusivement à 
protéger un territoire et à assurer la reconstitution  locale du réseau en empêchant le franchisé de 
s’affilier à un autre réseau afin de bénéficier de l’expérience et de la notoriété de celui-ci, ce qui 
constitue une entrave à la libre concurrence et un avantage pour le franchiseur sans aucune contrepartie, 
même si le franchisé conserve la possibilité d’exercer le commerce en dehors de toute enseigne  
préexistante .La clause  litigieuse,qui n’est  pas  proportionnée à  la sauvegarde des intérêts légitimes du 
franchisé, est donc de nul effet ». 
2 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.337. 
3 -Ibid. 
4 -CA Paris 18 décembre 1998,D.Affaire, 1999, p.420 :    «la clause interdisant l’adhésion à un réseau de 
franchise dans le délai de deux années  à  l’issue du contrat n’est ni nulle ni susceptible d’une  
application  réduite  à  une  année  comme  non-  conforme  aux  normes communautaires ; en effet, le 
règlement d’exemption 4087 du 30 novembre 1988 qui limite à une année l’application d’une clause 
contractuelle de non concurrence ne concerne que les clauses de non-rétablissement de l’ancien 
franchisé et non la clause litigieuse qui porte sur l’adhésion à un réseau concurrent». 
  
5 - M.-E. Andre, M -P. Dumont, Ph. Grignon, L’après -contrat, op.cit., n° 194, p. 164: «Une telle 
appréciation moins sévère des conditions  de  validité  des  clauses  de  non-  affiliation  par  rapport  à  
celles  de  non-concurrence s’explique sans doute par le fait que de telles clauses ne visent pas à interdire 
à l’ancien franchisé d’exercer son activité ou toute autre activité similaire, mais simplement à s’affilier 
dans un autre réseau ou groupe concurrent du franchiseur après la rupture du lien contractuel ». 
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دة   شروط موح ضاعھما ل ب إخ نة     .  1یتوج ى س دم الانضمام عل رط ع دة ش ي اقتصار م الي ینبغ و بالت

  .واحدة كما ھو الشأن بالنسبة لشرط عدم المنافسة

لال ب    -ب-2 ضمام    جزاء الإخ دم الان زام بع ي    :شرط الالت ة المتلق شكل     إن مخالف رط عدم الانضمام ی ش

ب م       ة    مخالفة لالتزام تعاقدي یرت ة          . سؤولیتھ المدنی ذه المخالف انح المتضرر عن ھ ن للم الي یمك و بالت

ك       ات         . المطالبة بتعویض الأضرار الناتجة عن ذل انح إثب ى الم ب عل ات الضرر یتوج و بالإضافة لإثب

  .2 المتلقي لشبكة منافسةانضمام

ن خسارة ،            ھ م ا لحق ح و م ن رب انح م ات الم ا ف دأ م ا لمب دیر التعویض طبق تم تق ذ    و ی الي یأخ و بالت

رط عدم           الاعتبارالقاضي بعین    ي ش ة المتلق سبب مخالف انح و ب ال الم م أعم  الانخفاض المسجل في رق

ل             ن أج الانضمام ، كما یأخذ القاضي بعین الاعتبار في تقدیر الضرر المصاریف التي تكبدھا المانح م

دي      زام التعاق ن أن     و . 3تخفیف الضرر الناتج عن مخالفة المتلقي ھذا الالت دیر القضائي یمك إضافة للتق

  .یتفق علیھ الأطراف بمقتضى شرط جزائيا یقدر التعویض بمبلغ مالي محدد مسبق

   و أخیر تجدر الإشارة أنھ و على غرار مخالفة شرط عدم المنافسة ، یمكن للمانح متابعة كل شخص 

دد سھل القضاء الفرنسي إمكانیة و بھذا الص. من الغیر ثبتت مساھمتھ في مخالفة الالتزام بعد الانضمام

ر ب      م الغی انح عل ات الم ط إثب ترط فق ث اش ر ، حی سؤولیة التقصیریة للغی د الم از ت عق د الامتی ضمن عق

سبب           . التجاري  شرط عدم الانضمام     سیھ ب انح ضد أحد مناف ا الم ھ بمناسبة دعوى رفعھ ل فإن و بالفع

 بقبول الدعوى Chambéryكمة استئنافمساعدتھ للمتلقي في مخالفة شرط عدم الانضمام ، قضت مح

  .  4قد امتیاز مع مانح آخرــــــــبسبب إثبات علم ھذا المنافس بكون المتلقي مرتبط بع

ة            -3 ة الفنی ى سریة المعرف اظ عل ة      : الالتزام بشرط الحف ة الفنی سریة المعرف زام ب د الالت ا سبق   -یع كم

 لكن المانح یعمد في غالب الأحیان .فترة التعاقد من التعھدات التي تقع على عاتق المتلقي طوال -الذكر

 عقد الامتیاز التجاري انقضاءإلى إلزام المتلقي بالحفاظ على سریة المعرفة الفنیة حتى في فترة ما بعد 

                                                
1 -Yaser AL SURAIHY,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.339; M. Depince, La clause de non-
réaffiliation, op.cit.,n°155; M. Malaurie-Vingal, Droit de la distribution, op.cit., n° 727, p.196 et s;du 
même auteur, obs sous Cass.com., 17 janvier 2006, Contrats. conc. conso., 2006, n° 67 ; H. Kenfack,  Fin 
des incertitudes sur la clause de non-réaffiliation ? ,  Rev.  Lamy.  dr.  aff.    2006,  n°5,  p.39 ;M.-E. 
Andre, M -P. Dumont, Ph. Grignon, L’après -contrat, Ed. Francis Lefebvre, 2005, n°194, p. 164 ; CA 
Paris 18 décembre 1998, D. Affaire, 1999, p.420, obs. E .P. 
2 - Cass. soc.,31 mai 2007, Contrats, conc., consom.2007, n°10, comm. 263, obs. M. Malaurie-Vingal.   
3 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.341. 
4 - CA Chambéry 13 décembre  2005, Juris-Data n° 2005-296053: Acceptation d'une action contre un 
tiers complice, de la violation de la clause de non-affiliation insérée au contrat de franchise au motif qu’il 
était établi que le tiers avait eu connaissance, d’une part, que le  franchisé  était  lié  à  un  autre  
franchiseur. 
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د          د العق ا بع سریة م شرط ال سمى ب ا ی ق إدراج م ن طری ك ع                                           و ذل

)clause de confidentialité post-contractuelle(1 . و الذي یتعھد المتلقي بموجبھ بعد انقضاء

  .العقد بعدم إفشاء سریة المعرفة الفنیة التي اكتسبھا في فترة انضمامھ للشبكة

ان      إن الم وم ف و معل ا ھ شرط       و كم ذا ال ن وراء إدراج ھ ة      اح یھدف م ھ الفنی ریة معرفت ى س اظ عل لحف

سیة ، خصوصا و      باعتبارھا العنصر الھام في     تكوین مفھوم الامتیاز الخاص بھ و المحدد لقدرتھ التناف

إن   . أن ھذه المعارف غیر مبرأة مما یجعلھا غیر محمیة وفق نظام براءات الاختراع  ك ف و أكثر من ذل

إدراج شرط السریة یعد أمرا ضروریا لحمایة المعرفة الفنیة ، إذ تربط أغلب القوانین المقارنة لحمایة      

ا           ھذا   ة لحمایتھ دابیر جدی زم    . 2النوع من المعارف بضرورة أن یتخذ صاحبھا ت رط یل ا إدراج ش و منھ

  .الأشخاص المطلعین علیھا بالحفاظ على سریتھا

   لكن یظھر من تفحص بعض النصوص القانونیة أن المتلقي ملزم بعد انقضاء عقد الامتیاز التجاري   

ة    بالحفاظ على سریة المعرفة الفنیة ، حتى في      ة الفنی شاء المعرف  غیاب أي شرط یلزمھ بذلك  إذ یعد إف

ة   أو الأسرار التجاریة من ممارسات     ا ،   المنافسة غیر المشروعة التي ترتب المسؤولیة المدنی لمرتكبھ

انون المصري           ھ الق نص علی ا ی ي 3و ذلك تماما كم ة    4 و الأردن ة التجارة العالمی و  .5 و نصوص منظم

                                                
1 - M.-E. Andre, M -P. Dumont, Ph. Grignon, L’après contrat, op.cit., n° 152, p.122 ; H. Bensoussan, Le 
droit de la franchise,op.cit., p.184 et s; E. Gastinel, Les effets  juridiques  de  la  cessation  des  relations  
contractuelles,  obligation  de  non-concurrence  et  de confidentialité », in La cessation des relations 
contractuelles d’affaires, op.cit., p197; Ph. Stoffel-Munck, L’après-contrat, in Durée et expiration du 
contrat, op.cit.,p.159; F.-X. Testu, Secret et relations d’affaires, La confidentialité conventionnelle, Droit 
et Patrimoine, 2002, n° 102, p.81 ; C. Caseau-Roche, Les obligations post-contractuelle, op.cit., n° 338, 
p.271 et s . 

صر     الفقرة الثانیة من اتفاقیة التر39 راجع المادة - 2 رتبط بعن ا ت یبس،و التي تضع شروطا ثلاثة لحمایة المعلومات غیر المفصح عنھا كلھ
اظ  -ج. ذات قیمة تجاریة نظرا لكونھا سریة -ب. أن تكون المعلومات سریة-السریة وھي أ    أن تتخذ إجراءات معقولة من قبل صاحبھا للحف

، و التي تنص على أنھ یلتزم الحائز 2002 لسنة 82كریة المصري ، رقم  من قانون حقوق الملكیة الف57و راجع أیضا المادة .على سریتھا
ر                 ة غی داول بمعرف ھا للت ع تعرض ات لمن ذه المعلوم ى ھ ة عل ة بالمحافظ راءات الكفیل اذ الإج ا باتخ صح عنھ ر المف ات غی انوني للمعلوم الق

و راجع . لتزمین قانوناً بالحفاظ علیھا ومنع تسریبھا للغیركما یلتزم بتنظیم تداول ھذه المعلومات داخل المنشاة وقصره على الم. المختصین
م     ي رق سنة  15أیضا المادة الرابعة من قانون المنافسة غیر المشروعة و الأسرار التجاریة الأردن فة     2000 ل فاء ص شترط لإض ي ت  ، و الت
  .  فظة على سریتھا في ظل ظروفھا الراھنةالأسرار التجاریة على معلومات ما ، أن یكون صاحبھا قد أخضعھا لتدابیر معقولة للمحا

سنة  82 الفقرة الثالثة من قانون الملكیة الفكریة المصري رقم 58 راجع المادة - 3 ي        2002 ل دین ف د المتعاق ام أح ى أن قی نص عل ي ت  و الت
شریفة و  یعد من الأفعال ال.بإفشاء ما وصل إلى علمھ منھا) المعلومات غیر المفصح عنھا  ( عقود سریة المعلومات   متعارضة مع المنافسة ال

  .ینطوي ارتكابھا على منافسة غیر مشروعة
م      - 4 ي رق ة الأردن سنة  15 راجع المادة السادسة من قانون المنافسة غیر المشروعة و الأسرار التجاری ھ     2000 ل ى أن نص عل ي ت "  و الت

  : الخصوص ما یلي یعتبر مخالفا للممارسات التجاریة الشریفة على وجھ
 لإخلال بالعقود ا- أ

  . ."المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بھا  الإخلال بسریة-ب
ل         "  راجع الھامش العاشر من اتفاقیة التریبس الذي ینص على أن عبارة - 5 ى الأق ي عل شریفة تعن ة ال ات التجاری الف الممارس لوب یخ أس

ع ا        ات موض سریة معلوم ى           ممارسات مثل الإخلال بالعقود والإخلال ب ر عل صول الغی شمل ح ا ت ك ، كم ى ذل ر عل ان ، وتحریض الغی ئتم
معلومات سریة من شخص مع علمھ أو إھمالھ إھمالا جسیما مما یستوي بالعلم بأن ھذا الشخص قد حصل علیھا بأسلوب یخالف الممارسات 

   ". 5التجاریة الشریفة
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 السریة بعد انقضاء العقد ، فإن ھذا الالتزام یبقى محدد النطاق من جھة على كل ففي حالة إدراج شرط

  .من جھة أخرى ، كما أنھ یرتب جزاءات على المتلقي في حالة مخالفتھ

زام   : نطاق شرط الالتزام بالسریة  -آ إن الالت  كما ھو الشأن بالنسبة للالتزام بالسریة أثناء فترة العقد ، ف

  .محدد سواء من حیث الزمان و من حیث الأشخاصبالسریة بعد انقضاء العقد 

 إن مبدأ قبول الشرط الالتزام بالسریة لیس مطلق : نطاق شرط الالتزام بالسریة من حیث الزمان    -1-آ

نة  . من الناحیة الزمنیة   ا أن     1979و بالفعل أكد القضاء الفرنسي منذ س ول طالم سریة مقب رط ال  أن ش

ام 1بعھا السريالمعرفة الفنیة لا زالت تحتفظ بطا  domaine public)  ( ، و لم تسقط في الدومین الع

ھ     2010/330و ھو نفس المبدأ المقرر في النظام الأوروبي         ي مادت ث نص ف ى أن  )d-3-5( ، حی  عل

سة لا ی  دم المناف زام بع سالالت ن أن یم ة مك رض ل إمكانی شاء   ف تعمال و إف ر اس ددة حظ ر مح دة غی م

  .2 تسقط في الدومین العامالمعرفة الفنیة طالما أنھا لم

اء                           ل ببق ة ب دة معین ر محدد بم سریة غی زام بال شرط الالت ي ل ستنتج أن النطاق الزمن ذا ی  و على ھ

د    ،3المعرفة الفنیة موضوع العقد محتفظة بطابعھا السري     سریة بع زام بال  و بتعبیر آخر فإن شرط الالت

رد  ي بمج ھ المتلق رر من حتھ و یتح د ص د یفق ضاء العق شرط  انق وع ال ة موض ة الفنی صبح المعرف  أن ت

خاص   ن الأش د م مھا العدی ة و یتقاس س الح . 4معروف ق نف ا یطب ـكم ة   ـــ ة الفنی د المعرف ة فق ي حال ل ف

  .5، تجاوزھا التطور العلمي) Des connaissances banales( لجوھرھا بأن تصبح معارف مبتذلة

خاص -2-آ ث الأش ن حی سریة م زام بال رط الالت اق ش ي   لا: نط ى المتلق سریة عل زام بال صر الالت  یقت

ى       لاع عل انھم الاط ذین بإمك المتلقي و ال ین ب خاص المحیط ل الأش د لك ل یمت د ، ب ن العق سحب م المن

                                                
1 - Cass. com., 2 avril 1979, RTD civ. 1979, p.812, obs. G. CORNU. 
2 - Règl.C.E n°330/2010 du 20 avril 2010,préc,art5-3-d:" Le paragraphe 1, point b), ne porte pas atteinte 
à la possibilité d'imposer, pour une durée indéterminée, une restriction à l'utilisation et à la divulgation 
d'un savoir-faire qui n'est pas tombé dans le domaine public ". 
3 -M. Buhler, Les clauses de confidentialité dans les contrats internationaux, RDAI/ 2002, n° 3/ 4, p.359, 
et spéc., p.371. Selon l’auteur,la nature du contrat et de l’information objet de la confidentialité 
déterminera la durée de l’accord de confidentialité. Une information purement commerciale deviendrait 
souvent vite obsolète, alors qu’une information scientifique ou technologique peut mériter une protection 
à  très  long  terme.  Dans  certains  cas,  6  mois  suffiront ;  dans  d’autres,  les  parties  souhaiteront  un 
engagement pour 15 ans ou plus.   
4 -A. Latreille, Réflexion  critique sur la confidentialité dans le contrat, LPA 07 août 2006, n° 156, p.4, et 
spéc., n° 2. 
5 - Ph. Stoffel-Munck, L’après- contrat, in Durée et expiration du contrat, op.cit :  « Il  nous  semble  que,  
dans  la  mesure  où  l’obligation  de confidentialité se justifie au regard des risques que sa divulgation 
entraînerait, le terme implicite de l’obligation sera le jour où la divulgation sera devenu anodine ».   
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راء   ال الأج ل العم ة ، مث ة الفنی زام  .  1المعرف صرف الالت وي ین شخص المعن المتلقي ال ق ب ا یتعل و فیم

  .2لشركة ، و كذا وكلائھابالسریة لكل من الشركاء و الممثلین الشرعیین ل

سریة -ب شرط ال لال ب ي ال : جزاء الإخ لال المتلق ن إخ ب ع اري  م یترت از التج د الامتی ن عق سحب م ن

  .بشرط الالتزام بسریة المعرفة الفنیة ، تعرضھ لتحمل المسؤلیتین المدنیة و الجزائیة

ة  -1-ب لا       : المسؤولیة المدنی ة الإخ وانین المقارن ن الق د م رت العدی د اعتب ة    لق ة الفنی سریة المعرف ل ب

ة     3ممارسة غیر مشروعة و من ذلك القانون المصري        ة التجارة العالمی ریبس لمنظم  ، و 4 و اتفاقیة الت

د           ر المشروعة        ، من ثم فإن إفشاء المعرفة الفنیة موضوع العق سة غی ع دعوى المناف انح رف یخول الم

  . المتلقي للالتزام بالسریةللمطالبة بالتعویض، لكن یتوجب علیھ قبل ذلك إثبات مخالفة

سریة -أ-1-ب زام بال ة الالت ات مخالف ة   : إثب سؤولیة المدنی ع الم ي توقی ب ف انح الراغ ى الم ي عل  ینبغ

للمتلقي المتخلف عن الالتزام بشرط السریة ، إثبات أن إفشاء أسرار معرفتھ الفنیة حصل نتیجة مخالفة 

  .5المتلقي لھذا الالتزام

ات       ة                 و رغم إمكانیة إثب ة العملی ن الناحی عب م ك ص ات ، إلا أن ذل ائل الإثب ة وس ذا الخطأ بكاف و . ھ

رار              ع أس ي بتوزی ام المتلق ل قی بالفعل فإنھ باستثناء حالة المخالفة الواضحة للالتزام بشرط السریة ، مث

ون                 ات ك ع مسؤولیتھ بإثب ان دف ن الأحی ر م ي الكثی ھ ف ر یمكن ذا الأخی إن ھ ور ، ف  المعرفة الفنیة للجمھ

  .6المعرفة الفنیة أصبحت من الدومین العام

رح    سریة، اقت زام بال ة الالت ي مخالف سابق ف ي ال أ المتلق ات خط ة بإثب صعوبة المرتبط ذه ال ام ھ    و أم

و على ھذا فإنھ بدل إرغام المانح بإثبات إفشاء المتلقي للمعرفة . البعض إقامة قرینة على عاتق المتلقي

لكن ھذه . ذا الإفشاء تم بفعل المتلقي لكونھ الوحید الذي على اطلاع بھاالفنیة ، یتوجب افتراض كون ھ

ھ            القرینة یتوجب أن تبقي بسیطة ، بمعنى یمكن للمتلقي إثبات عكسھا عن طریق إقامة الدلیل على كون

  .لم یرتكب أي خطأ في قیامھ بالالتزام بشرط المحافظة على سریة المعرفة الفنیة

ر أن القضاء م    ن یظھ ي      لك ردد ف اع ت بء         إتب ي تضع ع ي الت ة الت د العام ل المخالف للقواع ذا الح  ھ

دائن       اتق ال ى ع ل تجاري           . الإثبات عل اب وكی ار ارتك اریس إعتب تئناف ب ة اس ل رفضت محكم و بالفع

                                                
1 - H. Bensoussan,  Le  droit  de  la  franchise,  op.cit.,  p,  186; M.  Buhler,  Les  clauses  de 
confidentialité dans les contrats internationaux, op.cit., p.369. 
2 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.347. 

شریفة      58 راجع المادة المادة - 3 ة ال ات التجاری ع الممارس ارض م  من قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري ، و التي تنص على أنھ یتع
  .وینطوي ارتكابھا على منافسة غیر مشروعة قیام أحد المتعاقدین في عقود سریة المعلومات بإفشاء ما وصل علمھ منھا

ل         " ة التریبس الذي ینص على أن عبارة  راجع الھامش العاشر من اتفاقی- 4 ى الأق ي عل شریفة تعن ة ال ات التجاری الف الممارس لوب یخ أس
  ... ". ممارسات مثل الإخلال بالعقود والإخلال بسریة معلومات موضع ائتمان

5 - Yaser AL Suraihy,La fin du contrat du franchise,op.cit.,p.348. 
6 - Ibid. 
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 تعاقد مع مؤسسة منافسة تم إدانتھا فیما بعد بتقلید - أي الوكیل  -بإفشاء نماذج سریة لموكلھ بسبب كونھ     

  . 1ھذه النماذج

دیر التعویض  -ب-1-ب ھ         : تق سریة ، فإن زام بال شرط الالت ي ل ة المتلق ات مخالف ي إثب انح ف  إذا نجح الم

ة    . یخول لھ الحصول على التعویض عن الأضرار الناجمة عن ذلك          ي حال و یتم تقدیر ھذا التعویض ف

ح و         ن رب انح م ات الم ا ف ن    غیاب شرط جزائي من قبل القاضي الذي یأخذ بعین الاعتبار م ھ م ا لحق م

التعویض عن الضرر         . خسارة بسبب مخالفة المتلقي لشرط السریة      ضا ب ة أی انح المطالب ن للم كما یمك

  .2المعنوي الناتج عن إساءة صورة و سمعة شبكة الامتیاز

ة         : المسؤولیة الجزائیة  -2-ب ة للمعرف  كما سبق الذكر تضمن بعض القوانین المقارنة الحمایة الجزائی

ي أن     و بناء . الفنیة   انون المصري و الأمریك ل الق  على ھذا فإنھ إضافة للمسؤولیة المدنیة یمكن في ظ

ى أساس                ة عل ة الجزائی ة للمتابع ة الفنی سریة المعرف زام ب یتعرض المتلقي السابق المخالف لشرط الالت

  .3جریمة إفشاء معارف فنیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
1 - CA Paris, 5 octobre 1995, Juris-Data, n° 1995-023674. 
2 - A. Latreille, Réflexion critique sur la confidentialité dans le contrat, op.cit., p.4 

سنة  82 من قانون حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم 61 راجع بالنسبة للقانون المصري المادة- 3 وم      2002 ل ن یق ل م ب ك ي تعاق ، و الت
ر مشروعة بالكشف عن المعلومات غیر المفصح أو بحیازتھا أو باستخدامھا مع علمھ بسریتھا وبأنھا متحصلھ عن تلك الوسیلة،       بوسیلة غی 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید عن سنتین والغرامة . بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیة ولا تزید عن خمسین ألف جنیة
سنة    . ن ألف جنیة ولا تزید على مائة ألف جنیة التي لا تقل عن خمسی   صناعي ل  1996و بالنسبة للقانون الأمریكي راجع قانون التجسس ال

   . المعاقب بالسجن لمدة عشرة سنوات كحد أقصى كل من یسرق الأسرار التجاریة أو یقوم بكشفھا أو نسخھا
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  الخــاتــمــة
د الامت      ة أن عق ذه الدراس ن ھ ین م ھ       تب ن أن تنتھج ذي یمك ل ال وذج الأمث شكل النم اري ی از التج ی

و ذلك لكونھ یتیح لھا إمكانیة الاستفادة من استغلال عوامل نجاح المؤسسات ذات   . المؤسسات الناشئة   

ي  . الشھرة الواسعة، و ادخار بالتالي الجھد المالي و الوقت اللازمین لبلوغ مستوى تلك المؤسسات   و ف

 ،لمناسبة جدا للمؤسسات الجزائریةد الامتیاز التجاري في صورتھ الدولیة الآلیة اھذا الإطار یصبح عق

سمح   ،و لا سیما الصغیرة و المتوسطة منھا، حتى تتمكن من فرض وجودھا و ضمان تطورھا   ث ی  حی

ل        لھا ھذا العقد الاستفادة من سمعة العلامات التجاریة للشركات العالمیة الكبرى ، و بتكرار نظام العم

  .  مناھج التسییر الخاص بھذه الشركاتو

ة و       سات الجزائری ویر المؤس ي تط د ف ذا العق ة ھ مان فعالی ر أن ض ع و      غی اعي التوزی ة قط  تنمی

رورة اتخاذ بعض       ،الخدمات ى ض ة    متوقف عل از التجاري ، و     النصوص القانونی لنجاح نظام الامتی

  .نظامبالجانب القانوني لھذا الالتي أردنا إیرادھا في ھذه الخاتمة بشكل توصیات تتعلق 

اص        :أولا   نص خ ا        إ :تنظیم عقد الامتیاز التجاري ب را واقع د أصبح أم ذا العق شار ھ ا   ن انت و م ، و ھ

ر              ود غی رة العق ن دائ ھ م رورة إخراج ذي یحتم ض ر ال سیزید دون شك المنازعات المرتبطة بھ ، الأم

ن    . الأطرافالمسماة ، و تخصیصھ بإطار قانوني یحدد حقوق و واجبات           صدد یمك ذا ال  التوصیة و بھ

  :بما یلي

 یعد المانح صاحب المركز القوي في علاقة الامتیاز التجاري ، و لذا : فیما یخص التزامات المانح -1

رض             ین و ف ى المتلق ل عل ي التحای ذه ف یتوجب إلزامھ بعدة التزامات ترمي لتفادي استغلال وضعیتھ ھ

  :  یمكن الإشارة لما یليتو من ھذه الالتزاما. شروطھ علیھم

دي           -آ ل التعاق الإعلام قب انح ب زام الم از التجاري الت یجب أن یفرض النص القانوني المنظم لعقد الامتی

ر            ذا الأخی تمكن ھ ى ی ي ، حت ى المتلق بكافة المعلومات المتعلقة بمؤسستھ و بالعقد الذي یود عرضھ عل

ا       . صراتخاذ قرار الانضمام لشبكة الامتیاز عن وعي و تب      ع ارتكابھ ل المتوق ن حالات التحای و الحد م

ة  . من قبل بعض المانحین    و یتوجب أیضا بھذا الصدد ربط فرض الالتزام قبل التعاقدي بجزاءات مدنی

غیر أنھ یجب إعمال مرونة أكثر بصدد . و جزائیة في حالة التخلف عن تنفیذ ھذا الالتزام)إبطال العقد(

دي          الجزاءات المدنیة ، حیث یتوجب     ل التعاق زام قب ف الالت رد تخل د بمج ي للعق بطلان الآل ادي ال  و ، تف

انح             ف الم ربط ذلك بضرورة معاینة مدى إصابة رضاء المتلقي بعیب من عیوب الإرادة ناتج عن تخل
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دي     ل التعاق ي           . في تنفیذ التزامھ قب ل المتلق ن قب انوني م زام الق ذا الالت ب استعمال ھ رض تجن ذا بغ و ھ

  .   مطالبة بإبطال العقدالفاشل مبررا لل

ر               -ب ة عناص ى تنمی ل عل رورة العم انح ض یجب أن یلزم قانون تنظیم عقد الامتیاز التجاري على الم

ي           ت تصرف المتلق ان یضعھما تح ة اللت ة الفنی ة و المعرف ة التجاری یما العلام از و لا س ك .الامتی  و ذل

ر     ذا الأخی زام ھ ب ال    . باعتبارھما سبب الت ذا الخصوص یج ى      و بھ ل عل انح بالعم زام الم ى الت نص عل

  .  إشھار العلامة التجاریة ، و تطویر المعرفة الفنیة و نقل التحسینات التي یتوصل إلیھا للمتلقي

ان          -ج ن و مك ذا حجم و زم وع و ك ة و ن اري طبیع از التج د الامتی ق بعق نص المتعل ب أن یحدد ال  یج

ي ا ن للمتلق ي یمك ة الت ة و التجاری ساعدة التقنی دالم ضى العق ا بمقت صول علیھ زم . لح ان مل ا إذا ك و م

  . بالمساھمة في نفقات ھذه المساعدة ، و الجزاءات المدنیة المترتبة عن تخلفھا

دخل           -د رار حدود لت از التجاري ، إق د الامتی  یتعین أن یتضمن النص المقترح إصداره بشأن تنظیم عق

 ،الحفاظ على خصوصیة العقد، و ذلك بھدف المانح في مراقبة و الإشراف على نشاط مؤسسة المتلقي     

  . و منع التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة

د              -ھـ ا بع ات م از التجاري ، الالتزام یتوجب أن یحدد القانون المنتظر إصداره بشأن تنظیم عقد الامتی

د   اء العق ن انتھ ة ع ة المترتب ص   . التعاقدی ح بخ ف واض اذ موق ین اتخ صدد یتع ذا ال ة و بھ وص إمكانی

ي عن            ةالاعتراف بالمصلح  انح بتعویض المتلق زام الم م إل ن ث از التجاري ، و م  المشتركة لعقد الامتی

زام       . العملاء في حالة انقضاء العقد       ة إل دى إمكانی كما یتوجب أیضا تحدید موقف واضح بخصوص م

د               ر انقضاء العق ع إث ي دون بی ذي بق وج ال ین     و با. المانح باستعادة مخزون المنت ر یتع ذا الأخی سبة لھ لن

  .للحفاظ على مصلحة كل طرف إعطاء الطرفین إدراج شرط اتفاقي یحدد مصیر ھذا المخزون

رغم كون المتلقي یعد الطرف الضعیف في عقد الامتیاز التجاري،  :فیما یخص التزامات المتلقي   -2

ة   ا حمای ي أساس ي ترم ات و الت ض الالتزام ھ بع ع تحمیل ذا لا یمن انح إلا أن ھ صالح الم ذه م ن ھ  و م

  :الالتزامات یمكن الإشارة لما یلي 

ریة       یتوجب إلزام    -آ ى س ن           المتلقي بالحفاظ عل زام م ذا الالت دى نطاق ھ ة ، و توضیح م ة الفنی المعرف

د و التعویض  (و الجزاءات المدنیة . حیث الأشخاص ، و الزمان  ة عن    )إبطال العق ة المترتب  و الجزائی

  .امالإخلال بھذا الالتز

 و بقیة السمات الجاذبة للزبائن التي ة یتعین أن یحدد القانون نطاق استعمال المتلقي للعلامة التجاری -ب

ي        . یضعھا المانح تحت تصرفھ      ف واضح بخصوص استعمال المتلق و بھذا الصدد یتوجب اتخاذ موق

  .  العلامة التجاریة كبیان للموقع على شبكة الإنترنت
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ى              یتوجب إلزام المتلق   -ج ك حت انح ، و ذل ل الم ن قب دة م ة المعتم شاط التقنی اییر الن ي باحترام جمیع مع

ة         ا التجاری ل علاماتھ ي تحم ضا    .یتسنى للشبكة تقدیم مستوى موحد لجودة المنتوجات الت ین أی ا یتع كم

سمح                       من إطار ی ك ض زام ، و ذل ذا الالت ي لھ رام المتلق ن احت د م ة التأك ي مراقب إقرار إمكانیة المانح ف

  .   مان استقلالیة ھذا الأخیربض

ي ، و بالخصوص          -د اتق المتلق ى ع  یجب أن یحدد القانون الخاص مختلف الأعباء المالیة التي تقع عل

كما یتعین أیضا ما إذا كان المتلقي ملزم . الأتاوى ، حیث یتوجب بیان أنواعھا و توقیت و طریقة دفعھا

  . الشبكةبأعباء مالیة أخرى مثل نفقات الإشھار و ترقیة

د              -ھـ ي انقضاء عق ي تل ي الت ات المتلق انون التزام ین أن یحدد الق  و كما ھو الشأن بالنسبة للمانح ، یتع

زام         د ، و الالت ر العق الامتیاز التجاري ، و منھا على الخصوص الالتزام بالامتناع عن استعمال عناص

  .  بسریة المعرفة الفنیة ، و الالتزام بعدم منافسة المانح 

ین الطرفین       -3 ز عق      :فیما یخص الالتزامات المشتركة ب ذي یمی اون ال د طابع التع از  د إن تأكی  الامتی

  :التجاري ، یفرض ضرورة إلزام الطرفین بتعھدات مشتركة یمكن حصرھا فیما یلي

   .إلزام الطرفین بتنفیذ العقد بحسن نیة -آ

ن             -ب از م ر الامتی ة عناص ل حمای ن أج ر   إلزام الطرفین بالتعاون م داء الغی ب    . اعت صدد یج ذا ال و بھ

د ، و           ة موضوع العق ة التجاری إعطاء إمكانیة لكل طرف القیام بالمتابعة القضائیة لعملیات تقلید العلام

  .  الاستعمال غیر المشروع للمعرفة الفنیة

ی    -ج ات التحك م  وجوب إلزام طرفي الامتیاز التجاري بحل خلافاتھما بالطرق الودیة ، قبل اللجوء لھیئ

  .أو الھیئات القضائیة الرسمیة

 لقد اتضح من خلال الدراسة أن ھذا النوع من طبیعة خاصة و : للمعرفة الفنیة  يالتنظیم القانون : ثانیا

ة ، و          صادیة خاص ة اقت ى أھمی وي عل ي تنط راع ، و ھ راءات الاخت ل ب ارف مح ن المع ف ع یختل

ات القانو   صرفات و الاتفاق ن الت ر م لا لكثی وم مح بحت الی د   أص اري و عق از التج د لامتی ل عق ة مث نی

  .و لذا یتعین إصدار إطار قانوني ینظمھا. الاطلاع على المعرفة الفنیة و عقد نقل التكنولوجیا و غیرھا

ب  .    و یتعین أن یحدد ھذا الإطار مفھوم المعرفة الفنیة وفق ما حددتھ اتفاقیة التریبس      و على ھذا یج

ات ا   ي المعلوم وم ف ذا المفھ ذه   حصر ھ ن ھ صادیة م ا الاقت ستمد قیمتھ ي ت رأة ، و الت ر المب سریة غی ل

وب          ط وج ا فق ق ، و إنم ا المطل ي بمعناھ رة لا تعن ذه الأخی ون ھ یح بك ع توض سریة، م ون ال أن تك

ام            المعلومات في مجموعھا أو في التكوین الذي یضم مفرداتھا لیست معروفة أو غیر متداولة بشكل ع

  .ي الذي تقع المعلومات في نطاقھلدى المشتغلین بالفن الصناع
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ذه                    ة لھ ة القانونی رح إصداره الطبیع ین أن یوضح التنظیم المقت ة یتع     و إضافة لمفھوم المعرفة الفنی

ارف ، و        ذه المع ل ھ ى مث ة عل المعرفة ، و ذلك باتخاذ موقف بخصوص مدى إضفاء طابع حق الملكی

ف    بالتالي منع الغیر من استغلالھا حتى و لو حصل علی  سبة لموق شأن بالن ھا بطرق شرعیة ، كما ھو ال

 يو نرى بھذا الصدد أنھ ینبغي استبعاد تبني مثل ھذا الموقف نظرا للطابع الاستثنائ. القانون الأمریكي 

و بالتالي یتوجب نفي أن تكون المعارف الفنیة محلا لحق الملكیة ، . للاعتراف بملكیة الأشیاء المعنویة

استغلالھا لكل من یتوصل إلیھا بصورة مشروعة و قصر حمایة مصالح حائزھا     و الاعتراف بإمكانیة    

ل       ن قبی رق م ذه الط ار ھ ا و اعتب صول علیھ شروعة للح ر م رق غی ر ط تعمال الغی ة اس ى معاقب عل

  .ممارسات المنافسة غیر المشروعة

ود و التصر           ة ، العق ة الفنی ى       و أخیرا یتعین أن یحدد القانون الخاص بتنظیم المعرف واردة عل فات ال

د بصورة     . ھذا النوع من المعارف ، و بالأخص تلك الرامیة الترخیص باستغلالھا        ب تحدی ث یتوج حی

ویر     ضرورة بتط ا ب ق منھ ا یتعل یما م ھ ، و لا س رخص إلی رخص و الم ات الم وق و التزام ة حق دقیق

م بسریة ھذا المعرفة النسبة المعرفة الفنیة و نقل التحسینات المدخلة علیھا بالنسبة للمرخص ، و الالتزا

 . للمرخص إلیھ

ود    :إعادة النظر في قانون المنافسة    : ثالثا ع عق  تبین من ھذه الدراسة أن عقد الامتیاز التجاري و جمی

تغلالا    شكل اس سة و ت ة المناف دة لحری روط مقی دة ش ا ع ضمن غالب ة ، تت صفة عام رى ب ع الأخ التوزی

ام      03-03ر أن الأمر غی. تعسفیا لوضعیة التبعیة الاقتصادیة  ن الأحك د م ل العدی سة یغف  المتعلق بالمناف

رط             زود الحصري ، أو ش رط الت بخصوص بعض الشروط ،  مثل شروط الحصریة بنوعیھا سواء ش

و لھذا یتعین وضع .  منح إقلیم حصري ، و الشروط المتعلقة بأسعار إعادة البیع و شرط عدم المنافسة 

ي      أحكام قانونیة تضبط إدراج مثل    سة و التعسف ف ة المناف لال بحری  ھذه الشروط بما یضمن عدم الإخ

  .    للممونینةاستغلال وضعیة تبعیة الموزعین الاقتصادی

ب              ھ یتوج رى أن و إضافة لأھمیة اتخاذ مثل ھذه الأحكام القانونیة المتعلقة بعقد الامتیاز التجاري ، ن

اتخاذ تدابیر میدانیة أخرى ، ترمي أساسا تعریف أیضا من أجل ترقیة نظام الامتیاز التجاري ضرورة  

ة   دابیر إقام ذه الت ن ھ شأنھ ، و م ة ب اھج المتبع سن المن ام و أح ذا النظ ا ھ ة بمزای سات الجزائری المؤس

ات         ر التقنی رض آخ ل ع ن أج ة م ة و المتلقی سات المانح ا المؤس ي فیھ ارض تلتق اھرات و المع التظ

ذا النظام  ، و إح            از تجاري      المستحدثة في إطار ھ ود امتی رام عق رص إب دابیر    . داث  ف ین الت ن ب و م

ضم              ذي ی ا الإطار الجمعوي ال از التجاري باعتبارھ درالیات الامتی ام بف ضا الاھتم ا أی ب اتخاذھ الواج

  . المتعاملین وفق ھذا النظام 
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  قائـمة المراجـع
  .باللغة العربیة:أولا 

  . المؤلفـــات-1

  :  المؤلفات العامة-آ
مد الصادق ، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالمعلومات و البیانات المتعلقة بالعقد ، دار  نزیھ مح-

  .1982النھضة العربیة ، 

 سمیر جمیل حسین الفتلاوي ، العقود التجاریة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر -

1978.  

   .1993،القاھرة،العربیةار النھضة  أحمد شرف الدین ،أصول الصیاغة القانونیة للعقود ،د-

ة     - ضائع ، دار       ، محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولی دولي للب ع ال د البی ة لعق ة خاص دراس

  .1997،النھضة العربیة

  . 1987 حسام الدین عبد الغني الصغیر ، النظام القانوني لاندماج الشركات، الطبعة الأولى ، القاھرة -

د الغ- سام عب ة التجاری  ح تعمال العلام رخیص باس صغیر ، الت ي ال شر، ةن ى دار الن ارة إل ، دون الإش

  .1993القاھرة 

م   - صري رق انون الم ام الق وء أحك ي ض ة ف ة مقارن سة ، دراس ة المناف احي ، حمای سین الم  3 ح

  .2007 و لائحتھ التنفیذیة، المكتبة العصریة، الطبعة الأولى2005لسنة

فاوضات في العقود التجاریة الدولیة، دراسة مقارنة في القانونین المصري و  ھاني صلاح الدین ، الم-

  .الانكلیزي ، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة

  .1986 حسني المصري ، اندماج الشركات و انقسامھا ،مطبعة حسان ، القاھرة، -

شروع، م  - سیم الم صادیة و تق دوى الاقت ات الج ز ،دراس د العزی د عب میر محم عاع ،  س ة الإش كتب

  . 1997الإسكندریة،

ع،        - شر و التوزی د للن ة،دار الحام ة مقارن اري، دراس م التج ي، الاس ر العباس رزا ناص دین م ز ال  ع

  .2007عمان،
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م            - ة  رق ة الفكری وق الملكی سنة  82 سمیحة القلیوبي ،الملكیة الصناعیة  وفقا لأحكام قانون حمایة حق  ل

   .2003ابعة ،دار النھضة العربیة ،  واتفاقیة التربس ،الطبعة الر2002

  .195، 1992 سمیحة القلیوبي ، شرح العقود التجاریة ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الثانیة ، -

  .سمیحة القلیوبي ، الملكیة الصناعیة ،دار النھضة العربیة،القاھرة دون الإشارة لسنة النشر -

ین  - افؤ ب دم التك ر ع ي ،أث ط جمیع د الباس سن عب ضة   ح د،دار النھ روط العق ى ش دین عل المتعاق

  .1995العربیة،

 حفیظ السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي -

  .2004الحقوقیة، بیروت

 الالتزام بوجھ  الأول،الجزء،  الجدیدعبد الرازق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني -

  .2000بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة مصادر الالتزام،عام،

نظریة الالتزام بوجھ  الجدید ، الجزء الثاني الوسیط في شرح القانون المدني  عبد الرزاق السنھوري،-

 .2000 منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،، آثارالالتزام-عام، الإثبات

د   - رزاق أحم د ال سنھوري ، الوسیط  عب دني    ال انون الم رح الق ي ش د ف ود   ، ال الجدی سادس، العق زء ال ج

  .2000، منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت الواردة على الانتفاع بالشیئ، الإیجار و العاریة

ضائي       - صاص الق ازع الاخت اني، تن زء الث اص الجزائري،الج دولي الخ انون ال م ، الق راب بلقاس  أع

  .2005الجزائرالدولي ، الجنسیة، دار ھومة،

  .2000 أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار ھومة، الجزائر،--

وان   المقارنة، الجزء الثاني، النظم السیاسیة،السعید بوالشعیر ،القانون الدستوري والنظم السیاسیة   -  دی

  . 1994المطبوعات الجامعیة الجزائر

  .1985لفكریة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر، محمد حسنین ، الوجیز في الملكیة ا-

  .1999 ثروت حبیب ، القانون التجاري ، النظریة العامة ،دار الجلاء الجدیدة ، المنصورة -

ة  - ة الفكری د الملكی رح قواع د خاطر،ش وري حم صناعیة- ن ة ال انون  - الملكی ین الق ة ب ة مقارن  دراس

  . 2005لنشر، الطبعة الأولى،الأردني و الإماراتي و الفرنسي،دار وائل ل

ة،   - ل الفردی ة العم ري ، علاق شریع الجزائ ي الت ل ف ات العم انوني لعلاق یم الق لیمان ، التنظ ة س  أحمی

  .2002 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،  الجزائر2002الجزء الثاني ، طبعة 

ري،   مصادر الالتزام في القانون ا ، النظریة العامة للالتزام،    علي علي سلیمان   - دني الجزائ ة  لم الطبع

  .2006، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائرسادسة ،ال
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اھرة و     -  ة الق ة جامع ة ، مطبع ة القانونی ن الناحی ددة م ات المتع شروع ذو القومی فیق ، الم سن ش مح

  .1978الكتاب الجامعي، 

 ، ،التاجر ، الحرفيفرحة زراوي صالح الكامل في القانون التجاري الجزائري ، الأعمال التجاریة -

  .2003الأنشطة المنظمة،السجل التجاري، ابن خلدون للنشر والتوزیع ،وھران،

ة        فرحة    -  ،زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، المحل التجاري و الحقوق الفكری

اري    ل التج سم الأول المح دو      :الق ن خل ھ ،اب واردة علی ات ال ھ ، و العملی ره ، طبیعت شر  عناص ن للن

   .2001 وھران ،والتوزیع

ة  - ة      فرح ة،حقوق الملكی وق الفكری ري ، الحق اري الجزائ انون التج ي الق ل ف الح ، الكام زراوي ص

  .2006 حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة ،ابن خلدون للنشر والتوزیع ،وھران –الصناعیة والتجاریة 

ق    - ب التطبی انون الواج ول الق ات ح واني ،ملاحظ ة عل ع   أمین ن قط ة ع ل التعاقدی سؤولیة قب ن الم ع

  .1995المفاوضات في العقود الدولیة ،معھد قانون الأعمال الدولیة كلیة الحقوق ،جامعة القاھرة 

  .2004 بلشیخ لحسین، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، دار ھومة، الجزائر،-

  .2008التوزیع،عمان فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي،دار الثقافة للنشر و -

رر             - ة و التح ضایا التنمی ي ق ة ف د ،دراس المي جدی د االله ، نحو نظام اقتصادي ع  إسماعیل صبري عب

  .1977الاقتصادي و العلاقات الدولیة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،

ة، ،دار النھض أنس السید عطیة،ضمانات نقل التكنولوجیا للدول النامیة من الوجھة القانونیة       -  ة العربی

1996.   

  .1971 إدوارد عید ، الأعمال التجاریة و التجار و المؤسسة التجاریة ،بیروت -

ة،    - ة الثانی اب ، الطبع ة للكت ة العام صادیة ، الھیئ سیرة الاقت ب الم ي قل ھم ف ار س اد ، الاحتك شام ج  ھ

2001.  

  .2008ار ھومة،الجزائر نادیة فضیل، أحكام الشركات طبقا للقانون الجزائري،شركات الأشخاص،د- 

ارة      - ضیات التج دني ومقت انون الم ة للق ة التعاقدی ة ،الأنظم ة العربی ى اللغ ان،مترجم إل یل فونت مارس

  .1995الدولیة معھد قانون الأعمال الدولي ،كلیة الحقوق ،جامعة القاھرة ،

زام،    خلیل أحمد حسن قتادة ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء الثان         - ام الالت ي ،أحك

  .1992دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ،

 ، خلیل أحمد حسن قتادة ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء الأول،مصادر الالتزام   -

  .2005الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة 
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ات ، أحكام قضائیة ،اتفاقیات دولیة، و مصطلحات   رنا طاھر قلیوبي ،حقوق الملكیة الفكریة ،تشریع   -

  .قانونیة ،دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان 

  .1969 حسن كیرة،المدخل إلى القانون ،منشأة المعارف الإسكندریة ،- 

ر          - ة ،الجزائ وان المطبوعات الجامعی  علیوش قربوع كمال ، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، دی

2001 .  

د- ر          محم ستھلك دار الفك ة الم ة وحمای ة والدولی ة والإلكترونی ع التقلیدی صور،أحكام البی سین من  ح

  .2006الجامعي مصر

 إلیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة، الشركات التجاریة،دار عویدات للطباعة و -

  .1999النشر،بیروت

ع الدولي،ترجمة منصور  فاستان ھوزیھ، المطول في العقود،تحت إشراف جاك غستان، بیع السل- 

  2005القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت،

   المؤلفات الخاصة-ب
انوني           - ر الاقتصادي والق ي الفك از التجاري ف د الامتی انوني لعق  ، یاسر سید محمد الحدیدي ،النظام الق

  .2006منشأة المعارف ،الإسكندریة ،

ادي الأكیاب  -  د الھ ف عب دولي         یوس انون ال ال الق ي مج ا ف ل التكنولوجی ود نق انوني لعق ام الق ي،النظ

  .1989الخاص،دون الإشارة لدار النشر،

ة         - ة دار الجامع ارف الفنی ل المع ي نق ة ف اري ،دراس از التج د الامتی راھیم النجار،عق د محسن إب  محم

  .2007الجدیدة الإسكندریة 

فصح عنھا والتحدیات التي تواجھ الصناعات الدوائیة  حسام الدین الصغیر، حمایة المعلومات غیر الم- 

  .2005في الدول النامیة،دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة،

ة          - ي الحقوقی شورات الحلب ة ، من ة مقارن شیزي ، دراس ة للفران ة القانونی  ،حسن محمد حمدان ، الحمای

  .2008بیروت، 

  .38.ص.1990سین الإسلامیة ،فایز نعیم رضوان ، عقد الترخیص التجاري ، مطبعة الح - 

ستقبل                 - ة ، دار الم ة الدولی ة للتبعی ات القانونی ي الآلی ة ف ا ، دراس ل التكنولوجی حسام محمد عیسى ، نق

   . 1987العربي ، القاھرة 

ة      - ة بكلی ات القانونی وث و الدراس ز البح ة ،مرك ة القانونی ن الناحی ا م ل التكنولوجی فیق ،نق سن ش مح

  .1984،الحقوق جامعة القاھرة
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  .2006 نعیم مغبغب ، الفرانشیز ، دراسة في القانون المقارن ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، -

ذكرى عبد الرزاق محمد،حمایة المعلومات السریة من حقوق الملكیة الفكریة ،في ضوء التطورات        -

   .2007التشریعیة والقضائیة ،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،

  :ت  المقالا-2
ریبس،                - ة ت ى اتفاقی اء عل ا بن ر المكشوف عنھ ات غی  حسام الدین عبد الغني الصغیر ، حمایة المعلوم

و          ین الویب ة المشتركة ب ة      ) wipo(ورقة مقدمة إلى الندوة الوطنی رب، عن الملكی اد المحامین الع واتح

، اتحاد المحامین العرب، )والویب(الفكریة للمحامین، المنظمة من قبل المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة          

  .2003 ینایر 25 إلى 23بالتعاون مع حكومة مملكة البحرین، ونقابة محامي البحرین،  المنامة من 

از التجاري،                     -  د الامتی ا عق ي یواجھھ ة الت ھ العملی ي تواج م المشكلات الت محمود أحمد الكندري ، أھ

  .91.ص.200ة و العشرون دیسمر مجلة الحقوق الكویتیة ، العدد الرابع ، السنة الرابع

صادیة          -  ة والاقت  ،إبراھیم أحمد إبراھیم ،حمایة الأسرار التجاریة والمعرفة الفنیة،مجلة العلوم القانونی

  .2002العدد الثاني السنة الرابعة والأربعون ،یولیو 

رخیص التجاري     - د الت ارود ، عق ود ب دي محم شیز " حم انون ال  " الفران شروع ق ام م ا لأحك ارة وفق تج

اني    ) سلسلة الدراسات الإنسانیة  (الفلسطیني، مجلة الجامعة الإسلامیة      دد الث  ،المجلد السادس عشر، الع

  .2008یونیو 

ستھلك،إدارة،العدد      - ة الم انون حمای ا لق ة و مرتفقیھ ق العام ضوع المراف دى خ د بودالي،م -24محم

2000.   

سو       - ا الت وع التكنولوجی ة مصر      عوض بدیر حداد ،نحو  البحث عن ن دول النامیة،مجل ب لل یقیة المناس

  .1975 ،أكتوبر 402المعاصرة،السنة السادسة والسبعون ،العدد 

مفھومھ وخصائصھ وموجبات طرفیھ ، مجلة الجیش  ) Franchising( نادر شافي ، عقد الفرانشیز     -

  .244، العدد ،2005 أكتوبر 1اللبناني  لیوم 

ة      franchising إدمون شماس ، تقنیة الـ       -  ول ، مجل اق و حل ل التجاري ، آف  ، مقارنة مع عقد التمثی

   . 1998 ، 4 و3العدل ، قسم الدراسات ، العددان 

ة المؤسسات     ) franchising( نعیمي فوزي ، عقد الإعفاء التجاري        - صادیة لترقی ة و اقت كأداة قانونی

  .135.،ص2000-2 ، العدد10الصغیرة و المتوسطة، مجلة إدارة ، المجلد 

شیزي        سا ة للفران دد الأول ،     ) Franchisé(مي منصور ، الحمایة القانونی دل ، الع ة الع اني ، مجل اللبن

1999.  
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  : الرسائل الجامعیة-3
الة      -  عبد المنعم فرج الصدة،عقود الإذعان ن في القانون المصري ،دراسة فقھیة وقضائیة مقارنة،رس

  . 1946دكتوراه ،جامعة فؤاد الأول ،

  .  2008تزام المحترف بالمطابقة، رسالة ماجستیر ،كلیة الحقوق ،جامعة وھران قلوش الطیب،ال-

ة              - الة ماجستیر ، جامع ة المستھلك ، رس انون حمای یوسف جیلالي ، مبدأ الحیطة و مبدأ الوقایة في ق

  .2006وھران 

یل دكتوراه الدولة  عبد االله درمیش ، الحمایة الدولیة للملكیة الصناعیة وتطبیقاتھا القانونیة أطروحة لن-

  . 863.  ص1988ـ كلیة الحقوق الدار البیضاء 

اھرة      - ة الق الة دكتوراه،جامع ادل الدولي،رس ال التب ي مج ا ف ل التكنولوجی عدي،عقود نق ة س و جمع  ب

1988.  

ود     "بوعبید عباس،    - ي العق انون الخاص،           "الالتزام بالإعلام ف ي الق ة ف وراه الدول ل دكت ة لنی ، أطروح

  .2003/ 2002القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة مراكش، السنة الجامعیة كلیة العلوم 

الة          - دول النامیة،رس ى ال ا إل ل التكنولوجی جلال وفاء محمدین،النظام القانوني لحمایة الاختراعات ونق

  .1979دكتوراه ،كلیة الحقوق،جامعة القاھرة ،

انون        تسجیل العلامة التجاریة، رسالة لنیل د   ، محمد محبوبي    - ة، وحدة ق ا المعمق وم الدراسات العلی بل

  .1999الأعمال بكلیة الحقوق الدار البیضاء،

  : النصوص القانونیة و التنظیمیة-4

   : الاتفاقیات و المعاھدات الدولیة-آ

ي     - ة ف صناعیة الموقع ة ال ة الملكی ة بحمای اریس الخاص ة ب ارس 20اتفاقی ر ، 1883 م  48-66الأم

   .198.،ص16،العدد1966 فبرایر 25ر المؤرخة في .، جـ1966 فبرایر 25المؤرخ في 

ة            - صناعیة الموقع ة و ال ات التجاری  معاھدة مدرید و لائحتھا التنفیذیة الخاصة بالتسجیل الدولي للعلام

ر ، 1891 أفریل   14في   ي   10-72الأم ارس  22 المؤرخ ف ي    .، ج ـ1972 م ة ف ل  21ر المؤرخ  أفری

  .467.،ص32 ،العدد 1972

   .الدوليللبیع   بشأن القانون الموحد1964ة لاھاى سنة  اتفاقی-

ي   - ة ف تكھولم المؤرخ ة اس ة 14 اتفاقی ي  1967 جویلی ة ف بتمبر 28 و المعدل شاء  1979 س شأن إن  ب

 المتضمن المصادقة 1975 جانفي 9 مكرر المؤرخ في 2-75المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، الأمر 
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ة للم    ة العالمی شاء المنظم ى إن  ـ عل ة،راجع ج ة الفكری ي  .لكی ة ف ري 14ر المؤرخ دد  1975 فی ، الع

  . 198.،ص3

  .1980 أفریل 11 الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي الموقعة فیینا في اتفاقیة -

اریخ       - ع بت ین      1989 جوان  28البرتوكول الملحق بمعاھدة مدرید ، الموق سیق ب شأن التن د ب ي مدری  ف

  .یة و الصناعیة وفقا لأحكام المعاھدة و القوانین الوطنیةالتسجیل الدولي للعلامات التجار

  .)ADPIC( اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة-

  : القوانین و الأوامر-ب
ي   . المتعلق بالرسوم والنماذج، ج ـ1966 أفریل  28 المؤرخ في    86-66الأمر   - ة ف اي  3ر المؤرخ  م

  .406.،ص35،العدد 1966

  . المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم1975 سبتمبر26 المؤرخ في 58-75مر  الأ-

  . المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم1975 سبتمبر26 المؤرخ في 59-75 الأمر -

ر -  ي 65-76 الأم ؤرخ ف ة 16 الم شأ،جـ1976 جویلی سمیات المن ق بت ي . ، المتعل ة ف  23ر المؤرخ

  . 866.،ص59،العدد 1976جویلیة 

انون - ي11-90 الق ؤرخ ف ل 21 الم ـ1990 أفری ل ، ج ات العم ق علاق ي . و المتعل ة ف  25ر المؤرخ

  .562.،ص17،العدد1990أفریل 

ر  - ي 03-03الأم ؤرخ ف ة 19 الم سة، 2003 جویلی ق بالمناف ـ، المتعل ي .ج ة ف ة 20ر المؤرخ جویلی

   .25.، ص43، العدد 2003

ر - ي 05-03 الأم ؤرخ ف ة  جوی19 الم  ـ2003لی وق المجاورة،ج ف و الحق وق المؤل ق بحق ر . المتعل

  .3.،ص44 ، العدد 2003 جویلیة 23المؤرخة في 

 ،2003 جویلیة 23ر المؤرخة. المتعلق بالعلامات، جـ2003 جویلیة  19 المؤرخ في    06-03الأمر   -

  . 22.،ص44العدد 

ي    07-03 الأمر   - ة  19 المؤرخ ف راءات الاخت   2003جویلی ق بب ي   .راع ، ج ـ المتعل ة ف  23ر المؤرخ

   .27. ،ص44،العدد2003جویلیة 

 ، ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة2004 جوان 23 المؤرخ في 02-04 القانون -

  .3.،ص41،العدد 2004 جوان 27ر المؤرخة في .جـ

ي     04-2004القانون   -  التقییس ج ـ  2004 جوان  23 المؤرخ ف ق ب ي  ر المؤرخ . المتعل  جوان  27ة ف

  .14.،ص41 ، العدد 2004
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،العدد 2004 أوت 18ر المؤرخة في . المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ج ـ  08-04 القانون -

  .4.، ص52

سنة    2005 جویلیة  25 المؤرخ في    05-05 الأمر   - ي ل ة التكمیل ر . ج ـ2005 ، المتضمن قانون المالی

  .3.ص ،52 ، العدد 2005 جویلیة 26المؤرخة في 

ر المؤرخة . جویلیة المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العامة، جـ15 المؤرخ في 06-03 الأمر -

  .3 ،ص 46، العدد2006 جویلیة 16في

انون  - ي 09-08 الق ؤرخ ف ر  25 الم ة 2008 فبرای ة و الإداری راءات المدنی انون الإج ضمن ق ،  ، المت

  .3.،ص21، العدد 2008 أفریل 23 ر المؤرخة في.جـ

انون- ي  03-09 ق ؤرخ ف ري 25 الم  ـ  2009 فیفی ش ، ج ع الغ ستھلك و قم ة الم ق بحمای ر . و المتعل

  .12. ص15 ، العدد 2009 مارس 8المؤرخة في 

  : النصوص التنظیمیة-ج
ش ج ـ     1990 ینایر 30 المؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي   - ع الغ ة الجودة و قم ق بمراقب ر . المتعل

  . 2002. ، ص5 العدد 1990ر  ینای31المؤرخة في 

ذي  - وم التنفی ي  367-90 المرس ؤرخ ف وفمبر 10 الم  ـ  1990 ن سلع الغذائیة،ج م ال ق بوس ر . المتعل

  .1586.، ص 50 العدد 1990 نوفمبر 21المؤرخة في 

ة  1990نوفمبر10 المؤرخ في  366 -90 المرسوم التنفیذي    - ر المنزلی  ، ،المتعلق بوسم المنتوجات غی

  .1585.، ص50، العدد 1990 نوفمبر 21في ر المؤرخة .جـ

ة  1996 جویلیة 23 القرار المؤرخ في  -   المحدد لشروط منح علامات المطابقة للمواصفات الجزائری

  .22.،ص33 ، العدد 1997 ماي 25ر المؤرخة في .و سحبھا و إجراءات ذلك،جـ

إیداع العلامات وتسجیلھا  المحدد كیفیات 2005 أوت 2  المؤرخ في   277-2005المرسوم التنفیذي    -

  .11.،ص54 ،العدد 2005 أوت 7ر المؤرخة في .جـ

ذي - وم التنفی ي 465-2005 المرس ؤرخ ف سمبر 6 الم ـ2005 دی ة ، ج یم المطابق ق بتقی ر . المتعل

  .9.،ص80 ، العدد 2005 دیسمبر 11المؤرخة في 

ر .یم التقییس و سیره ،ج ـ المتعلق بتنظ2005 دیسمبر  6 المؤرخ في    464-2005 المرسوم التنفیذي    -

ذي  3.،ص80 ، العدد 2005 دیسمبر 11المؤرخة في    ي   465-2005، و المرسوم التنفی  6 المؤرخ ف

  .9.،ص80 ، العدد 2005 دیسمبر 11ر المؤرخة في . المتعلق بتقییم المطابقة ، جـ2005دیسمبر 
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ذي - وم التنفی ي 466-2005  المرس ؤرخ ف سمبر 6 الم شا2005 دی ضمن إن ة  المت ة الجزائری ء الھیئ

  .11.،ص80 ، العدد 2005 دیسمبر 11ر المؤرخة في .،جـ"الجیراك" للاعتماد و تنظیمھا و سیرھا 

ذي  - وم التنفی ي  467-2005  المرس ؤرخ ف سمبر 6 الم ة    2005 دی ة مطابق روط مراقب دد ش ، المح

 ـ  ك، ج ات ذل دود و كیفی ر الح ستوردة عب ات الم ي .المنتوج ة ف سمبر 11ر المؤرخ دد 2005 دی  ، الع

  .15.،ص80

 المحدد شروط و كیفیات ممارسة تسویق 2007 دیسمبر 12 المؤرخ في 390-07 المرسوم التنفیذي -

  .19.،ص78 ، العدد 2007 دیسمبر 12ر المؤرخة في . جـ.السیارات الجدیدة

  : القوانین و النصوص التنظیمیة للدول العربیة-د
ي       . 1999 لسنة 17قانون التجارة المصري الجدید رقم       - صادرة ف میة ، ال دة الرس شور بالجری  17من

  . مكرر19، العدد 1999مایو 

منشور . 2002 یونیو 2 ، الصادر في 2002 لسنة 82 قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم - 

  .  مكرر22، العدد 2002 یونیو 2بالجریدة الرسمیة الصادرة في 

 ، الصادر في 2005 لسنة 3ات الاحتكاریة المصري ، رقم  قانون حمایة المنافسة و منع الممارس- 

  .  مكرر6 ، العدد 2005 فبرایر 15 ، منشور بالجریدة الرسمیة الصادرة في 2005 فبرایر 15

م   - وزراء رق یس ال رار رئ سنة  1316 ق ة   2005 ل انون حمای ة لق ة التنفیذی ضمن إصدار اللائح  ، المت

  .المصري المنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة 

   . 1981 لسنة 159 قانون الشركات المصري رقم -

م    - ارة رق ر التج رار وزی نة  1012ق ؤرخ س ـوكالات    1989 الم ام ال ام نظ د أحك ضمن تمدی  و المت

  .التجاریـة ولائحتھ التنفیذیـة على عقود الامتیاز التجاري

  .1999 دیسمبر 5 المؤرخ في 133 نظام الأسماء التجاریة السعودي رقم -

ي    9/2006 قانون الأسماء التجاریة الأردني ، رقم     - ة ف میة المؤرخ  ، 16/03/2006 ، الجریدة الرس

  .4751العدد 

  .17-97 قانون العلامات المغربي رقم -

  . 06-99 القانون المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة المغربي رقم -

  .2000 لسنة 15 قانون المنافسة و الأسرار التجاریة الأردني رقم -

  .2006 / 19 قانون بشأن حمایة المنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة القطري رقم -

   .  2008 مارس 31 المؤرخ في 7 القانون الخاص بالمنافسة و منع الاحتكار السوري رقم -
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  : المحاضرات و الندوات و الوثائق-6
نقولات المادیة ، مذكرات لدبلوم  للمالدوليبشأن البیع  1964 محسن شفیق ، اتفاقیات لاھاى لعام -

  .1973 – 1972القانون الخاص 

ة           - سنة الرابع ة ال ى طلب  حبار محمد ، محاضرات غیر مطبوعة في القانون الدولي الخاص ، ملقاة عل

  .2001-2000حقوق ،السنة الجامعیة، 

 وھران، السنة  زناكي دلیلة ، دروس غیر مطبوعة ملقاة على طلبة الماجستیر قانون الأعمال بجامعة-

  .2002-2001الجامعیة 

  TD/B/C.6/ZC.1/2SUPP.1Rev.1,10 may,1978:وثیقة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة  -

ة        ) wipo(ندوة الویبو  - الوطنیة عن الملكیة الفكریة ، المنظمة من قبل المنظمة العالمیة للملكیة الفكری

وثیقة الویبو . 3.ص.2003شباط / فبرایر19 إلى 17بالتعاون مع جامعة القاھرة ،القاھرة من ) الویبو(

  WIPO/IP/CAI/1/03/DOC.7 :رقم 

واتحاد المحامین العرب، عن الملكیة الفكریة للمحامین، ) wipo(الندوة الوطنیة المشتركة بین الویبو  -

ة   ة الفكری ة للملكی ة العالمی ل المنظم ن قب ة م و(المنظم اون  )الویب رب، بالتع امین الع اد المح ع ، اتح م

   .2003 ینایر 25 إلى 23حكومة مملكة البحرین، ونقابة محامي البحرین المنامة، من 

  : ،الوثیقة رقم1978بشأن نظام الملكیة الصناعیة لسنة ) UNCTAD( مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة -
TD/B/C.6/ZC.1/2SUPP.1Rev.1,10 may,1978 

شورى ، مسقط    الوطنیة عن الملكیة الفكریة    ) wipo(ندوة الویبو  - س ال ارس  24و23لأعضاء مجل  م

  WIPO/IP/MCT/04DOC.9:  رقم) wipo(، وثیقة الویبو2004

ان         - ة ، عم ة الأردنی وق بالجامع ندوة الویبو عن الملكیة الفكریة لأعضاء ھیئة التدریس و طلاب الحق

ن  ى 6م ل 8 إل ة     2004 أفری ة الفكری ة للملكی ة الدولی ة المنظم ع وثیق :  ،راج

.WIPO/IP/UNI/AMM/04/DOC.14  

  ONCTED(TD/V/C.6/72(وثیقة الأنكتاد  -

 إلى 1المؤتمر و المعرض الدولي للفرانشیز المنظم من قبل غرفة التجارة و الصناعة الریاض ، من  -

  .2008 جوان 3

  : الجرائد و المجلات-7
  .16.الأول،صالعدد .2008 مجلة رواد الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا ، یونیو، -

  .10185 ، العدد 2006 سبتمبر 20جریدة الشرق الأوسط لیوم  -
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